





المستند فى شرح العروه الوثقى ( موسوعة الامام الخوئى ) 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


أمسأله :١‏ وجوب الحج بعد تحقّق شرائطه فورى] 


أمسأله ؟: إذا حصلت الاستطاعه و توقّف الإتيان بالحج على مقدّمات] 


[مسأله *: إذا أمكنه الخروج مع الرفقه الاولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير] 


أشرائط وجوب حجّه الإسلام] 


[مسأله ؟: إذا خرج الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً] 
[مسأله ه: إذا حج ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغاً] 
أمسأله : يستحب للصبى المميّز أن يحخ] 
[مسأله !: يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز] 
أمسأله 8: نفقه حج الصبى فى ما يزيد على نفقه الحضر على الولى لا على الصبى] 
[مسأله 9: ثمن هدى الصبى على الولى] 
[الشرط التانى: العقل] 


[الشرط الثالث: الحرّتّه] 


[مسأله :٠١‏ إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه فى 


[مسأله :١١‏ إذا حج المملوك بإذن مولاه و انعتق قبل إدراك المشعر] ا ا اا ا ااا 0000001 


[مسأله ؟1: إذا انعتق العبد قبل المشعر فى حجّ التمبّع فهديه عليه] حم ا وا د وا ا ا و رودو ع وار 


[الشرط الرّابع: الاستطاعه] مات م عا لك وات از م لاير61 
اشاره قحا ا شي لش ا شيا ب شا ئش شا ا م ا وي سا ع ساب ال راس عاط لا يعات ا د نبل 
اوكسير فيا انر ] اا ا وار لا ا ا ااا اج لو ا و ري و ا د ا د ادا ا ال 2 11 
اشاره لق ا ص صا و ا ا و ص ص سا اس قاس ص وش ص سا لا و ست تش كش ص ص لش صئ ست شش ص م ا 25 لك مسا اق ع كبا حك دف تبان مأك متكت ذأ 1 
[الأّل: السعه فى الوقت] دوعق دده تسعد ددم عدج ند من عبت د ددم مد عرفيع د بد عي ع ده مد حر نرت عاد ردت در عات كن صطزه عه دسح تاك رشح شت رد معد دجت ل 1 عدوا 1/1 
لالثانى: الأمن و اللامه] لاج اد واد سياياد لو يعاد لاد ويا دياب بياس رادا وياد دياب د ود اجات ود وو سيا دود بع د دود د وياد هراد وبيس كد وي سويد روي ويناب +8 
اشاره ع3 لحن راش تاباجا ادك ارماك وأسط أن كمايا لظ أ كاك ابا من اك مااي ج داك كاعر اكداها دج ملك أ تداك لعجا يا اق رج مداه بدت عاق جر اعابت حاقا رج عالاما عدت حاق د لاماي حت ماتيا بت أ لاك ااي ا ب 10:4 

[مسأله 1: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون] ا 0 

[مسأله ؟١:‏ إذا كان له فى بلده مال معتد به و كان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه] الل 8 

[مسأله 10: إذا حج مع استلزام حجّه ترى واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلى] 2 52 ا 1 1 

[مسأله ع :١‏ إذا كان فى الطريق عدو لا يمكن دفعه إِلَا ببذل مال معتد به] مص ا ا 8162 

[مسأله 1: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج] مش 00 
[الَالث: الزاد و الاحله] ااا ااا ات 0137 
اشاره 2 2ش يشش لس ا ا ع م تا 32 060 

أمسأله 18: لا يختص اشتراط وجود الّاحله بصوره الحاجه إليها] 1ج اوت دح ابا 22 داكوتوالا 33 تلكا توبك 3 داوكا ورد 8 6 

[مسأله :١9‏ العبره فى الزاد و الرّاحله بوجودهما فعلًا] م ل ا ا 2 00131 

[مسأله :٠١‏ الاستطاعه المعتبره فى وجوب الحج إِنّما هى الاستطاعه من مكانه] دبب-00 0 1000 

أمسأله ١؟:‏ إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل] 4دب00011 0 0 1000 
[مسأله ؟:: إِنّما يعتبر وجود نفقه الإياب فى وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه] اا ا ا ا مه الا ا ل اا 201 

[الرابع: الّجوع إلى الكفايه] ا د رد الوا ا ا 21 
أمسائل الاستطاعه] ل سند اكد شن مادا مدن دل نط لطب ند تك د د نبا 337 233253533333 533357 3ن 3322 333 33323 2333537 تدان بزع 
[مسأله 7؟: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه فى سبيل الح لحاجته إليه] ا ا اع 
[مسأله ؟؟: إذا كانت له دار مملوكه و كانت هناك دار اخرى] م ا لود ل ا د رم 
[مسأله 8؟: إذا كان عنده مقدار من المال يفى بمصارف الحج] ا ا 0 


[مسأله ءع؟: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّه شخص و كان الدّين حانًا] اانا 00000000 2122# 


[مسأله /ا؟: 


مسأل 


[مسأله 59؟: 


٠ [مسأله‎ 


"١ [مسأله‎ 


[مسأله ؟: 


[مسأله 98 


[مسأله ع 


[مسأله 0" 


[مسأله ع"؟: 


[مسأله /1": 


[مسأله 1" 


[مسأله 9" 


:6٠ [مسأله‎ 


:6١ [مسأله‎ 


[مسأله ؟©: 


[مسأله 6: 


[مسأله ©©: 


[مسأله 60: 


[مسأله عع؟: 


[مسأله /ا؟: 


[مسأله /؟: 


[مسأله 69: 


:0١ [مسأله‎ 


:0١ [مسأله‎ 


[مسأله ؟0: 


كل ذى حرفه كالحتاد و البتّاء و التجار و غيرهم ممن يفى كسبهم بنفقتهم] ا 
من كان يرتزق من الوجوه الشرعته كالخمس و الرّكاه و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العاده مضمونه] لمي ما م ع و قر لت مواق قر جات 1/16 
لا يعتبر فى الاستطاعه الملكتّه اللازمه بل تكفى الملكيه المتزلزله أيضاً] لت كد لقن تك 0ق 51 نت اذه ل لد ا ان و 1/3 
لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله فلو حج متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه] ا عا د ااا جات دعا اه اماع دا ل ا عاد اا عا اا ا 1/1 
لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعه بالاكتساب أو غيره] ممما ف موتح ل طق للمطضتا لظ تموو اك انود كدة بم كه وو 11 
إذا آجر نفسه للنيابه عن الغير فى الح و استطاع بمال الإجاره] احاح ا ااا اا حا اا ااا ااا ااا اا لاا ا ااا ااا ا 112 
إذا اقترض مقداراً من المال يفى بمصارف الحج و كان قادراً على وفائه] 0 000 
إذا كان عنده ما يفى بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك فى الحج منافياً] بدو ةا لمم ادمع شبد كود ادق عد ددرو 310 01 
إذا كان عليه خمس أو زكاه و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفى بمصارف الحج] م م احا 3 ا و أ بادا عد ص0 |3 
إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاه أو غيرهما من الحقوق الواجبه لزمه أداؤها] الل ا ا اد ا وا لي 1/1 
إذا كان عنده مقدار من المال و لكتّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج] حون ةماه ا لوب ا واي ا ال 3 1/1/1 
إذا كان له مال غائب يفى بنفقات الحج منفرداً أو منضقاً إلى المال الموجود عنده] لاا الح اد اك اد شار اط اك د لولف لد 8 ا 
إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحج وجب عليه الحج و لم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعه] 00 0 0 000070 
الظاهر أنّه لا يعتبر فى الزاد و الاحله ملكيتهما] ا ا 00 
كما يعتبر فى وجوب الح وجود الزاد و الاحله حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى تمام الأعمال] لماحو مي سر اي ايد بداو عاد يووا د ]11 
إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحج لكتّه معتقد بعدمه] اخعو ا وض طق دوعا مظع و لحمظ مط والحد كد لظ 0 1 
كما تتحقّق الاستطاعه بوجدان الزاد و الراحله تتحقّق بالبذل] - عه و دده عجوو أ امد دكا عدا ااه عمد ورد واد اوه 122 1 
لو اوصى له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصى إذا كان المال وافياً بمصارف الحت] 00 
لا يجب الرّجوع إلى الكفايه فى الاستطاعه البذليّه] ما تيا ا ا كو ميا 0 بي 7/11 
إذا اعطى مانا هبه على أن يحج وجب عليه القبول] لاح ا ا ا ل ا ا ا ا 
لا يمنع الدّين من الاستطاعه البذلتّه | اما ما ما اي لع قو اي و ا دا ل و ا و ا و 901 
إذا بذل مال لجماعه ليحج أحدهم] 2998884 2 2 0 000606060606000 
لا يجب بالبذل إلا الحج الذى هو وظيفه المبذول له على تقدير استطاعته] ات لاا اا با اا وو ل 8/16 
لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب] ا ا 00 
لا يعتبر فى وجوب الحج البذل نقداً] ل ات ئش ات فو وة 
الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل] ص العامة 


[مسأله 07: الح البذلى يجزئ عن حجّه الإسلام و لا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلى] 01 00 
[مسأله ؟0: يجوز للباذل الجوع عن بذله قبل الدخول فى الإحرام أو بعده] 00 ا 10070010 
1 

[مسأله 30: إذا اعطى من الرّكاه من سهم سبيل الله على أن يصرفها فى الحج و كان فيه مصلحه عاقه] عتمتن مخ تن اد ا نت فد ل لنت 5ت لا 
[مسأله ع0: إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّه الإسلام] ل سح ات ا حي حا ا و م وو م1411 
[مسأله 01: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجاره. لم يكفه عن حجّه الإسلام] مادو ادا و مام لوا لا اا ا 1181 
[مسأله 08: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلى ثم بان أنّه كان مستطيعاً] ا ا ا 00 
[مسأله 09: لا يشترط إذن الزوج للزوجه فى الحج إذا كانت مستطيعه] - 0101132 0 
[مسأله :2٠‏ لا يشترط فى وجوب الحج على المرأه وجود المحرم لها إذا كانت مأمونه على نفسها] 0 
[مسأله :2١‏ إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) فى كل يوم عرفه مثلا و استطاع بعد ذلى] 000000009 
[مسأله ؟: يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلى] لل ا ا ا ا 
[مسأله 2 إذا استقرّ عليه الح و لم يتمكن من الحج بنفسه] لصيو كاتا 7377 11163 
[مسأله ؟ء: إذا حج النائب عممن لم يتمكن من المباشره فمات المنوب عنه مع بقاء العذر] 0000 اا 0 
[مسأله ا: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابه سقط الوجوب] ماما مع وا اا ا ات ل الخو يا لذ دس 10 

[مسأله عع: إذا وجبت الاستنابه و لم يستنب و لكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك] ا ع د 110[ 
أمسأله /ا2: يكفى فى الاستنابه الاستنابه من الميقات] ممصم ا ا كوت باك كاي كاك اموا ابم يم ا اه دلواي ود يمك كر لواش ع1 1117 

[مسأله 28: من استقرّ عليه الحج إذا مات بعد الإحرام فى الحرم أجزأه عن حجّه الإسلام] مد لقع وام ال وراد وق ل و فل لا ار 1 137 

[مسأله 29: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج] ا تش ئس ل تام اا ع ا 

[مسأله :٠١‏ المرتد يجب عليه الحج] ماد جا جاع ام ا فج مان مجاخ حاتف وان حملن دوخ نا ب جل تكد لل دهان لاج جاح قد لز د وات ان لوانت دل 110/720 
[مسأله :2١‏ إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعاده الحج] 35723313525332 3ض 5ه 252153957023753 1 11 
[مسأله ؟2: إذا وجب الحج و أهمل المكلف فى أدائه حتّى زالت الاستطاعه وجب الإتيان به] مفد فففةة الفا لطت لو فنا قا اذ ايا اللا ا 1 

[الوصيّه بالحج] ما ا ا ا ا ا ا ا ا لف ماي لت 6 110 
اشاره سدصذ فوط دشدف طون ددح فته عد عفكة كودع دك تدوع حم عمد فم ددح غنع عد مد خط كن دددط دوه عد حعدة خذطد دخ دنه عه عن فش قن د د غحعه عد صودة خنع دحددخ اكه عه مقةب 1112 
[مسأله 7/: تجب الوصته على من كانت عليه حجّه الإسلام] ا ا 1 
[مسأله */: من مات و عليه حجّه الإسلام و كان له عند شخص وديعه و احتمل أنّ الورثه لا يؤدّونها] لمح تو سح خم وت مت قد لخن نت ارا 
[مسأله 0/: مَن مات و عليه حجّه الإسلام و كان عليه دين و خمس و زكاه و قصرت التركه] 0 0 101000 
[مسأله ع/: من مات و عليه حجّجه الإسلام لم يجز لورثته التصرّف فى تركته قبل استئجار الحج] 0000 0 ااا 0 





[مسأله /الا: من مات و عليه حجّه الإسلام و لم تكن تركته وافيه بمصارفها 1 
[مسأله 728: من مات و عليه حجّه الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد] ا 000000 
أمسأله 79: من مات و عليه حجّه الإسلام تجب المبادره إلى الاستئجار عنه فى سنه موته] ا 0 
[مسأله :6١‏ من مات و عليه حجّه الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من اجره المثل] ا 
أمسأله :6١‏ من مات و أقرّ بعض ورثته بأنَ عليه حجّه الإسلام و أنكره الآخرون] ا داه علا اربع عالط 235 1461 ع3 ابو لدع ا كعد ا ا 1 3 بن 2 11 
[مسأله 67: من مات و عليه حجّه الإسلام و تبّع متبرّع عنه بالحج] و ع ا 116111 
[مسأله '67: من مات و عليه حجّه الإسلام و أوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك] 00 0 0 ا 
[مسأله 65: إذا أوصى بالحج البلدى و لكن الوصى أو الوارث استأجر من الميقات] 0000 
[مسأله 10: إذا أوصى بالحج البلدى من غير بلده] مح ل لا اي ا ا ا 1 از ا 
[مسأله 18: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّه الإسلام و عتّن الأجره] لحر م ا رع ا ات عر امع وما ملم داك شا 0 
[مسأله 87: إذا أوصى بالحج بمال معيّن و علم الوصى أنّ المال الموصى به فيه الخمس] 00000000000000 
[مسأله 19: إذا علم استقرار الحج على الميّت و شك فى أدائه] دأداية شاد ان تا ادا 2 لاد اد د عاط ا ا شاي للد ده لاد اع لت ا لداع اع اع له الاب باد داعا عات 1411 
[مسأله :٠١‏ لا تبرأ ذمّه الميّت بمجرّد الاستئجار] الف ااي اا ارايو اي با ا ا اموي لا عي سا بال د مبايا مال و عم باك لامي ميا مأو دن وا يات 110817 
أمسأله :4١‏ إذا تعدّد الاجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجره] ا ل ات نا 
[مسأله ؟1: العبره فى وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده] 000 1000000 
أمسأله 37: إذا كانت على الميّت حجّه الإسلام و لم تكن له تركه] 0006 
[مسأله ؟1: إذا أوصى بالحج. فإن علم أنّ الموصى به هو حجّجه الإسلام] ال م ا ا د الف وا اا د دا 110161 
[مسأله 10: إذا أوصى بالحج و عتّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّه] لع انالا ل ل لمعه طا اد لع وا قات عد وااو لع اا اق لد وا 481 118 
[مسأله ع1: إذا أوصى بالحج و عتّن اجره لا يرغب فيها أحد] ادرو اا 6 ل ا ايا 6ق ل رك 8 لطم ا ااا جا 1100812 
[مسأله 31: إذا باع داره بمبلغ مثلّاه و اشترط على المشترى أن يصرفه فى الحج عنه بعد موته] بات كيه ا لماه ركوط اق لوت افك وال تس جد اما 
[مسأله 18: إذا صالحه داره مثلًا على أن يحجّ عنه بعد موتهه صخ] م ا لك ا اا ل اق قعات بابك مدو ناهد ا 
[مسأله 49: لو مات الوصى و لم يعلم أنّه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركه] لمي ا ل ١03‏ 
[مسأله :٠٠١‏ إذا تلف المال فى يد الوصى بلا تفريط لم يضمنه] ا وت ا وا مك لك لقي اكه ةو ووو 1 
[مسأله :٠١١‏ إذا تلف المال فى يد الوصى قبل الاستئجار] عاك لل تشع عاد 22 20/6 2 5 عاو عا 2 فتاعاء عأ لظ قاع ءاج عاء لالد ا ادا قن عأ عأ اد عق مالف ماع ا 21 
[مسأله ؟١٠:‏ إذا أوصى بمقدار من المال لغير حججه الإسلام و احتمل أنّه زائد على ثلثه] م شت اع ع 
أفصل فى التّيابه] 0 


اشاره دك دواع 4232 د قدج برع عد د عه د داع مكو دو اع كه كزع داع دع 55و دواع 2222 55د 52د هوا تزع 2د ه52 52د 512252 كك 25010272 84017 وداه 8د 512212 2ع عرد فيه داح درك هه دع عق 121 
إسأله :٠١‏ يعتبر فى النائب أُمور] عل مده ا تططدجة مسترت نان محم م فم سوا نا دون مدا طادة اح لظ طجاه مقن سناد نل لجا مك فد د ا رن اه د عم د 2 11 0 
اشاره كد تند من دن وعدم تند تدده ماحد ادع م كن امه جد أدص عناح نه أن ماحد ام عدخ دضة ع نع انه اتن واد معاد انا ونه تخد ا نادت نت 121 
[الأول: البلوغ] 00000 ا 
[الثانى: العقل] 3 س4 م353 0 اتنس ا وواماة انيد مما اماه انكداة كقم اده ا وو ا 
[الثالث: الإيمان] - م ل ا ل ا ا 12 
[الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّه بحج واجب عليه فى عام النيابه] ا اد ا ا ع 
أمسائل النيابه] خدج مد ميج ع نويه مده عوجي وه مودو ونه موجه و تو ون مور عييي جد دي لدم ل عم لد دي لدم عم قم نه عد جم ويم لمك د مجواه قا 
[مسأله ؟١٠:‏ يعتبر فى فراغ ذمّه المنوب عنه إحراز عمل النائب و الإنيان به صحيحاً] 55 3ك وده دطدة ده د دوك د 25 دطوة عد دده لوك دده دوه عدم ده در 22252 ار 7 
[مسأله :٠١0‏ لا بأس بنيابه المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه] ع الا هه قا لاك له ةدو مو كلق عع وما د 2 101 
[مسأله :٠١‏ لا بأس بالنيابه عن الصبى كما لا بأس بالنيابه عن المجنون] حجن دده م3 لمم ود جم وت 343 3321 3 2 2150354255 33 8 9/2 12 
أمسأله :٠١1‏ لا تشترط المماثله بين النائب و المنوب عنه] ا ا ا 2 ما 
[مسأله :٠١8‏ لا بأس باستنابه الصروره عن الصروره و غير الصروره] 0 ين 
[مسأله :٠١5‏ يشترط فى المنوب عنه الإسلام] وفنكين ادع تاماخ نكيت انددع نف ددن ذكودةة ذعد عدن نخد سوط زنع دونه زز نع سس وفد نوك افنه ونون ونم ا 
[مسأله :1٠٠١‏ لا بأس بالنيابه عن الحى فى الحج المندوب تبرّعاً كان أو بإجاره] 0000 
[مسأله :١١١‏ يعتبر فى صحّه النيابه تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين] المع لاله ص ا لق رايط مقط ب ل ملت وو )زلا 
[مسأله :١١7‏ كما تصح النيابه بالتبّع و بالإجاره تصح بالجعاله و بالشرط فى ضمن العقد] ا 000 
[مسأله :١١‏ من كان معذوراً فى ترك بعض الأعمالء أو فى عدم الإنيان به على الوجه الكامل] 000 
[مسأله :١١5‏ إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّه المنوب عنه] 0 
[مسأله :١١10‏ إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجره] ا ا اا 000 
[مسأله :١١‏ إذا استأجر للحج البلدى و لم يعتّن الطريق كان الأجير مخيراً فى ذلى] مو و عرق تدرو د بقوع اح وول ف 2 
[مسأله ١١17‏ إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فى سنه معتّنه] ا ا 0 
[مسأله 118: إذا آجر نفسه للحج فى سنه معتنه لم يجز له التأخير] للا يي شر م اش ا له ا خم مواد جع د تيده ااا 
[مسأله 115: إذا صْدَ الأجير, أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه] ااا 00 
[مسأله :1٠١‏ إذا أتى النائب بما يوجب الكقاره فهى من ماله] م ب ا اا 
[مسأله ١؟1١:‏ إذا استأجره للحج بأجره معتينه فقصرت الأجره عن مصارفه] 000011010212111 10/0000 


[مسأله ؟177١:‏ إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر] ا و ل د م ا ا ع ع ا ا ا 19160 


أمسأله 175: الأجير و إن كان يملك الأجره بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل] ا 0000 
[مسأله ؟”1: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إِلَا مع إذن المستأجر] ا 00 
[مسأله 0؟١:‏ إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعه الوقت] م ا ل 111 
[مسأله ؟1١:‏ لا بأس بنيابه شخص عن جماعه فى الحج المندوب] مدنا داق ذه بالك ف انرا ياد ل ظاد اناد نحا كاك ناوا كد كناد واد 3 النالا ءا ل الاك الا 119016012 
[مسأله 171: لا بأس بنيابه جماعه فى عام واحد عن شخص واحد متت أو حى] ا لع ا م دا 113161 
أمسأله :١78‏ الطظواف مستحب فى نفسه فتجوز النيابه فيه عن المتّت] كا ا ا ا اح 113117 
[مسأله 175: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابى أن يأتى بالعمره المفرده عن نفسه] م ةك 13314 
[الحج المندوب] ال ا ل و ا 6 ا د ل د د وا د د مد 2 ل د وت 2 دح د 2 2 2 ا 22 د ل 
اشاره ل طفع سا جا عا عل رات لا تلك دخات ترح عبات لد قلطت مقت تلك عبات داح شك عاك لتر جلك ديات ام 3 لماح ديا د تر بو عبات نامر لع لا 6 ةو ل ل بات ات لمع مها لماك ل ياد اه 0 1 
[مسأله :1٠٠١‏ يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج و إن لم يكن مستطيعاً] ا ااا ا ااا 1 
[مسأله :١7١‏ يستحب نيه العود على الح حين الخروج من مكه] عدم لي ويا اي ال ا ااا ادا ف مدل ام و0101 
[مسأله :١١7‏ يستحب إحجاج من لا استطاعه له] ارو را حر ع وي كيرت ع ا ا و ا ات ار اا 1 ا 
[مسأله :١7‏ يستحب إعطاء الزكاه لمن لا يستطيع الح ليحج بها ع ل م 1 
[مسأله :١‏ يشترط فى حخ المرأه إذن الزوج] - 000 ا 
أأقسام العمره] مسح حص ماه لطاد اي معاد مق اا داه طم ييه لعا لير ملع ات قر اران ملف عه مت ل اه أي لطر ةعم مه عا مي الم ا ب ةق ا و يط 8 كا 
اشاره ع و د 3 جم وي دوه دوا ود كان عدن داه لوامة دوه وا تمه د وياد دود كوه رده واد عرد ود #روكزء عاواه د موده كوهد دوذ و طياه د معد راواه د ترمد معو ودوك 1 
[مسأله 10: العمره كالحج. فقد تكون واجبه و قد تكون مندوبه] تم ل ا أ اك طعا ف أ ع اد قاط ال و اي 1 
[مسأله :١7‏ تجب العمره كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط] 0010١1131313131‏ 200 
[مسأله :١71‏ يستحب الإتيان بالعمره المفرده مكرراً] لا ا جا وةئ كا كط لك لق لاوخ فنا تله اتات للد انا 
[مسأله :١78‏ كما تجب العمره المفرده بالاستطاعه كذلك تجب بالنذر] الوت ديد لا يا ف ون نانج كد فار ع لجا جا بد اح فعا لا ا وو اله فعا به ب 1 1 
[مسأله :١159‏ تشترك العمره المفرده مع عمره التمتّع فى أعمالها] لك ع وف ل ل بص ع ص ص مي عات لمملا عو موه م34 182 
[مسأله :١١‏ يجوز الإحرام للعمره المفرده من نفس المواقيت الّتى يحرم منها لعمره التمتّع] ا ا ا 
[مسأله ١؟١:‏ تجب العمره المفرده لمن أراد أن يدخل مكه] الشلي و مطماء بادا ده كلاح ود ما كلمل وما د + قاد حو د مه مدب روه مد قم + ملعا د لوط لا ل و ةع 017 
[مسأله ؟؟١:‏ من أتى بعمره مفرده فى أشهر الحج و بقى اتفاقاً فى مكه إلى أوان الح] ا ا 1 


أأقسام الحج] ل تا ها و نك اكوا كا ا ا ا 8 


اشاره 23 دا« نه ناد امع 2 كان لق ءا لاد قد عن عا عاد ءالما لخد د نه د 31 ع ل كيد لاد ع2 د اد ناك كل دب لدع حك د ان اد د 0د ند جع د د وك دك بد د 0ك ده تا كد دي د 22 0/18 1101 
[مسأله :١5‏ أقسام الحج ثلاثه: تمتع و إفراد و قران] ص سس اا اما لاا ا و 3 
[مسأله ؟؟1: لا بأس للبعيد أن يحج حخ الإفراد أو القران ندباً] ا ا رج 3 3 3 1 1 تج 5 د قر لش تق اج ل 3 11/1 
[مسأله ؟١:‏ إذا أقام البعيد فى مكه فإن كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج عليه] 0000020 ا 
[مسأله ع5١:‏ إذا أقام فى مكه و كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكه قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد] دمن ارخا دده كا وذو اذه اس ةن ا" 
حجٍ التمتّع] 00 لين 
اشاره مح اي ل ا ا ااه أ ل ا ع ا ا اه لا ل ل لش عت رتاه اط قر ما ا ا ا ا ا م ا لم ا رت 4 رك ا ال 78 
[مسأله 7؟1: يتألّف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمره و الثانيه بالحج] 000 
امسأله 8؟1: تجب فى عمره التمتّع خمسه أمور] ع م ا 0 
[مسأله :١59‏ يجب على المكلف أن يتهتّأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذى الحجّه الحرام] لات ا خا لد نت لاوا ا ل 281 
أمسأله :١ 5٠‏ يشترط فى حج التمبّع أمور] دب 121 
[مسأله :10١‏ إذا فرغ المكلف من أعمال عمره التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحج] - “7 ”'('”*”#”#”1إ1 
أمسأله ؟10١:‏ كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكه بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها] لما ل ئ تا ا با ع ل ا 
[مسأله :١07‏ المحرّم من الخروج عن مكه بعد الفراغ من أعمال العمره أو أثنائها] ل ل 
[مسأله ؟10: إذا خرج من مكه بعد الفراغ من أعمال العمره من دون إحرام] ان 
[مسأله 100: من كانت وظيفته حج التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره] - ا يل 
أمسأله 102: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمره] لم لت ل ا لبان ل ل ل اا وا ايت :لال 
أمسأله 107: إذا أحرم لعمره التمبّع فى سعه الوقت و أخّر الطواف و السعى متعقداً] ا 5 
حج الإفراد] اد كك د تماد ليو الع ديق رازه دول ب لكر اق هناد ماد وده بالدكه 3 والاق هد ولي اليبانا ما 7ل ته وات 31 درطي 7 واب 2203/17 5 309 212 2 1/01 
اشاره الدج جح مادمادك * دذاة اده ذم عل كنيد درا عد لد كاي دع عد فاده درط جد لد كاج كر عاذ تاديد درطا حا لز تاديد لك عاك لك ددم ناي ام د كلك كرك د د داكا رم كود دكاتي تررح نات رد رط عد لا كا ديد رك ع ا د م 1 
[مسأله :١08‏ يشترك حخ الإفراد مع حخ التمتّع فى جميع أعماله] ا 11 
[مسأله 105: إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمره التمتّع] الي 1/6 
[مسأله :1٠‏ إذا أحرم لحج الإفراد و دخل مكّه جاز له أن يطوف بالبيت ندباً] مم ‏ ئ ا ا ا ل أ لي 11 
حج القران] 5 عده هاداد د ع لد لطع ار ده ارده د ااا ل ج )3 جنع ارد دج ا كط اك ولج دع و ات ا لوا ل دا 1 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 00 
[مسأله :١8١‏ يتحد هذا العمل مع حجّ الإفراد فى جميع الجهات غير أنّ المكلف يصحب معه الهدى وقت الإحرام] ببب 00‏ 0 10101( 





أمواقيت الإحرام] ال اف ع ع ب جا ا ع و ل د فوط د ملح ألتما ب عه د د لك د د وف م ان سوط د عو له اده عد ا دف وه ا 11 1 10 
اشاره ا ا تر ات ا م ا 2 1 
أو هى عشره] 2ف و اسي تنانت تند تنخ ند دن لد ركنن ند نديد لئان كانت جتان ذ نادت د 3 د ند عن طن ل دن تند قن كد ترذن 2 نادي ند لت لم د نمطا تند نات تند دن 5 1ت 111 

اشاره لال يي قا شت ب ل سا لاس م ا ا ص ا سس امس س لتصشس ل ما ممم ا 59172 
[الأّل: مسجد الشجره] الم وا ل ا اكوم امو دك كدق ع مد مه ةو دا ا كه اممدد واد مو عد ةدو 1 
اشاره الل لش ل شي ل ا ا 31 
[مسأله ؟18١:‏ لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجره إلى الجحفه إِلَا لضروره من مرض أو ضعف] 0011 1 ااا 0 
[التانى: وادى العقيق] كت الس ا و ل ع عت ا ار و د ل دق مو ا مت ارق اد لتك قار مق مد لات د قت ا ا 1ه 
اشاره عمدو واوة -ح ده دجوو مع د ماده وح 3 دانادك 2 حدع د جاده جح جم دعام دك دح دعام وح دق وداعدك جع د عاد لوح ذه عادول حدج د جاده واد عد دادما دع د ماده وادادة وماو عع 3 د جادك 91/5 
[مسأله :١127‏ يجوز الإحرام فى حال التقتّه قبل ذات عرق سراً] شا ا عا ل لات ليام اكد لق موا تر ليت ابا اك كوا لتك ا ا ل ا 1 111 
[الثالث: الجحفه] معنف دن اف تمان ةا 3 امن م م ا ا 
الرابع: يلملم] 1و7 1[ز[ز[ز[ذ1[1[ذ[ز1[1[1[1[1[1[|ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 0 
[الخامس: قرن المنازل] مع ا ا ااا اك ل ييه و حي لو اا كم توت ا بت ا 
[الشادس: مكه القديمه فى زمان الرسول] م اي امس مات ا لم عية ال عن كت اط فطخي ولو اع 
[الشابع: المنزل الذى يسكنه المكلف] ا 
[الثامن: الجعرانه] مما اا صو قو ا ااه ا د د قو دالا ا ا لا ا ا 
[التاسع: محاذاه مسجد الشجره] ل ا ات ا ل ات تت طم لس ص ا طاو و كم ام 
[العاشر: أدنى الحل] فال اا اا ام ا 81 
أحكام المواقيت] عع 3ع نقد سات 3ه مون تدا 3355453353 وه روا ناتاه 1 ليوف 15 تمادو 3جهايبفت دوم الكدا 3 قم 3 ابت 15 1 111 
اشاره لام عو وماد م ع عدا دده دن ماود داه دما مدال كاده دك عد لود اح دام عاد اله ذادات درك عاك داع درطا صا لك دده رك كان لاك زجي عرد حنم رك نك كر حامر اناك رت برعا ربك عاك تبر جر اماك جر درك عر اعد دري رك كانه مرك درك جك 06 31110 
[مسأله 125: لا يجوز الإحرام قبل الميقات] لمر ا ا اي ل ا ا اب يه واه وم 
[مسأله :١20‏ يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه] ا ا م اا ااا ان 
أمسأله ع8١:‏ لو نذر الإحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه] ا ا اا م 8 
[مسأله :١21‏ كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه] ب ترا ل اما 3 دارا دا لطت دا 2 را لأا ل ل اما الا ا ا ا اا 11 107 
[مسأله :١188‏ إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتّى تجاوزه] ااا 
[مسأله 129: إذا ترى الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلى] ببب0020121 ا 0 


[مسأله :17١‏ إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم] اتاد ين وك بنع ادف مادا اناك جاع إن نا جاخ ل كا عي اد ال ل ندا الات 5 


[مسأله :١7١‏ إذا فسدت العمره وجبت إعادتها مع التمكن] ا اا ا ا 0 
[مسأله ”17: قال جمع من الفقهاء بصحّه العمره فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل و نسيان] 35 لد د ل 1 ل لد ا 11011 
[مسأله 17: قد تقدّم أنّ النائى يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسه الأولى] للك ل 00 
[مسأله 17: تقدّم أنّ المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجّه من مكه] ال م و حي جد ماه او مض بح كم فدما فده ا كد و 
أمسأله 170: إذا نسى المتمتع الإحرام للحج بمكه وجب عليه العود مع الإمكان] 0 
[مسأله 172: لو نسى إحرام الحج و لم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صخ حجّه] 00000 000 
[القول فى الإحرام] العامة للق ةلم ةلماع م تو نكم لت الدمدة دش عع تدا مود ده لع ترد ةو 142 
[كيفتّه الإحرام] اللا ات ا لت ص ل لع ا ع ل ص ص لس ل م ل ع جع عمل لماع لج مام عومج اا 8م 
اشاره قا ما لح عه ما ا جل عه مات لدي ل ماما اا تا عه عاك لاد 3 ل ع صا ماق حل مات حا لل مما عاق جك عه عبن حاتم لع ع عا ا حا داب عع بات لاد بع مها داك ودع د فرك سك ما دف عش ا ا ا 777 
[الأمر الأوّل: النيّه] ب ف 37 37224375 ونم من تدان وتم العامة دمي ف تدان وداه وتام 7 1 
اشاره لل ل 000 00 
أمسأله 1117: لا يعتبر فى صحَّه النيّه التلفظ] امك حا ا كيدي ضع تفي ادم ادا ادا حولي ابد بادا ماه نه 
[مسأله 178: لا يعتبر فى صحّه الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً] م ا م ا رن 
[الأمر الثانى: التلبيه] ولمدم امه با ل لو لوطي م الفط ادل ااي ب ال سوك بلوطدد ناويدل لوا م د ل ويساك لوامد و ا ا ا 
اشاره داق ماع معي دحي ع دا دا سه حي در عي اه كا دور حي كرد حي حجان كا دا حر حي در حي حو حال اا نك جع در حدعا حرق الك أطا داع حر حك رح خارها جرخ ل كأحا داكا حر حك قر حارها حا عا كا ا و 2016 
[مسأله 8١‏ 1: الأخرس يشير إلى التلبيه بإصبعه مع تحريك لسانه] ا ا ا رض 
[مسأله :18١‏ الصبى غير المميز يلبى عنه] 0 ور 
[مسأله 187: لا ينعقد إحرام حج التمتّع و إحرام عمرته و إحرام حجٍ الإفراد] اااي الاح ان مايا داب اناب الح يدت ابا ديه نان بق حا ادا جاه بحاي عاد جا 8660.3 
[مسأله 187: لا يشترط الطهاره عن الحدث الأصغر و الأكبر فى صِحّه الإحرام] اح ا ا ا ل اا ا ا 
[مسأله ؟18: التلبيه بمنزله تكبيره الإحرام فى الصلاه] افا اا ف ع اف معام اش 81 
[مسأله 180: الأفضل لمن حج عن طريق المدينه تأخير التلبيه إلى البيداء] د عت مق ل جك له عرد ع 1 
[مسأله 18: الأحوط لمن اعتمر عمره التمبّع قطع التلبيه عند مشاهده موضع بيوت مكه القديمه] م ا ا ا ا م ل م ع 3 800 
[مسأله 1817: إذا شك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات فى أنّه قد أتى بالتلبيه أم لا] ا ا ا 0 
[الأمر الثّالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عتما يجب على المحرم اجتنابه] ع ال وا و ا حك فك حت لام ا 101 
اشاره عد كد بط دكن دوك دمن دن كلدو ناداطاج ةدنك حك لا خوك دك انمتن دقان كارن ل حاطرد كعاتن نات كدوك ناا ادن ند حر انوك عات دان مط تق اا ا ع ا 12019 


أمسأله 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعتّدى] - ا ات ا ةزعلا 
[مسأله 185: يعتبر فى الإزار أن يكون ساتراً من السرّه إلى الركبه] ا اع اماع امياد من د تباط ام جا و قو 2 اع د 4 ا 121 
[مسأله :11١‏ لو أحرم فى قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه و صح إحرامه] - ماه اذم 3 جد ند ة از كياد جد ف لاطو ل لطن ارات ددن نظن :ةل جباطد د ذل اا نت ند 112110 
[مسأله :13١‏ لا بأس بالزياده على الثوبين فى ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد] مت الم و ا 
[مسأله 197: يعتبر فى الثوبين نفس الشروط المعتبره فى لباس المصلى] اا عا لاك اكد 1 عا بو 2101535 اعت كدب ده ف و عل الب دل 1 وك ع 
[مسأله 197: يلزم فى الإزار أن يكون ساتراً للبشره غير حاك عنها] ل ا 0 
[مسأله :١5‏ الأحوط فى الثوبين أن يكونا من المنسوج] - د ذج010020 0 ااا 
[مسأله 110: يختص وجوب لبس الإزار و الّداء بالّجال دون النّساء ل ص ال مك اد ل طكة ةغمد علا 
[مسأله 192: لا يجوز للمرأه أن يكون ثوباها من الحرير] كاد دده جه اده ده د ماد ددج ده الفاح جاح د د واواك جد دده باد اناك ع جا ماك جد مده قاد ا ع د ا ع ع 2 اعم 
[مسأله 1917: إذا تنججس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلتّس بالإحرام] دب 0 
[مسأله :١94‏ لا تجب الاستدامه فى لباس الإحرام] ا 0 
أتروك الإحرام] اماي ا ل ل ا ل ا ا ا م 
اشاره ا ا 0 
فإذا أخرم المكلف حزمنة عليه أموزبو فى عمس وعفرون كما يلى] اولس زدوعم تخا طقني زذود ونط اوت دحيخو فوم وخا دز بحسا فون دود ف 11 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا اا ا ا لال 

١[‏ الضيد البتى] اماي مالم عاد قا ل ا ا ا ما اع لا ل الوم ل عا ل ل ا ا 1 ا ا اك ع 
اشاره لش شت شل ات اهمه عمو واي عع و هوا عو وج لعا 
أمسائل الصيد] الع ااا ا ا ا ا و م 

[مسأله 199: لا يجوز للمحرم سواء كان فى الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّى أو قتله] ا ل 
[مسأله :٠٠١‏ كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّى تحرم عليه الإعانه على صيده] كي ا د وكيد ف بعك ديك ب م 
[مسأله :10١‏ لا يجوز للمحرم إمساك الشيد البرّى و الاحتفاظ به] ا اي 001 1 ا ااا 00 
أمسأله ؟١٠:‏ الحكم المذكور إِنّما يختص بالحيوان البرّى] ا ا ااا ا 00 
[مسأله :١‏ فراخ هذه الأقسام الثلاثه من الحيوانات البرّيه و البحريه و الأهليه و بيضها] لل عمسا عم ع و83 
[مسأله ؟١:‏ لا يجوز للمحرم قتل السباع إِنَا فيما إذا خيف منها على النفس] د جر ل د لد 2 60 2 2د 216 2 ا كك وا 1 
[مسأله 0١؟:‏ يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر] ل او 8 
[مسأله :1١‏ لا بأس للمحرم أن يرمى الغراب و الحدأه و لا كفاره لو أصابهما الرَمى] ببب- 00000 اا 


أكفارات اليد ل ا ا ا لا ا ل ا د ا ل ا ا ا 
اشاره م ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ات ا ا ا عه ا ما ا ا ع ا ع ا 611 
أمسأله :٠١1‏ فى قتل النعامه بدنه] 0 
[مسأله :٠١4‏ من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنه و لم يجدها] لب موي ميان رو وب لصوي جاح ايوج سور ب وي اه 
اشاره اودكا د كاك تياد اد كايا ناح ااا حاتأ عاك ياد ا اماي جات ا عاك لاا اك ا ياك ملكا لح باك عاليا دأ داك بادا اتح ااام عأ اك اليا اد سا وك ا 16011 
[تنبيه] مش ا 2 
[كفاره قتل الحمامه] اا اا 1 كا ل اك اكات ل رك وات اك الت اك ا ال ااا ا اك ات اع 
اشاره ا اا اا اا ا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا اا 6171 
أمسأله 9١؟:‏ إذا قتل المحرم حمامه و نحوها فى خارج الحرم] للم ل لش الت م مام م ملع االو 
[مسأله :٠١‏ فى قتل القطاه و الحجل و الدراج و نظيرها حَمَل] المي ا اا ل ل سا ا ا ل لاو د 61 
[مسأله :1١١‏ فى قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدى.] ا ل ل را رصماي داريا تدا ارام ود مياه قيايا 22 ماع 
[مسأله ؟١؟:‏ فى قتل الزنبور متعمداً إطعام شى ء من الطعام] ا ا ار ا ا د شا اط سا د شاد ماده اط عامط د لاله لاد ا 66 
[مسأله ١1؟:‏ يجب على المحرم أن ينحرف عن الجاده إذا كان فيها الجراد] مص اا اك ماه ا اك لعا حا به لمي ‏ ش /051 
[مسأله ؟١؟:‏ لو اشترك جماعه محرمون فى قتل صيد] لمم ا م عه كل عا عر قي عع فم مل 11/101 
[مسأله 0١؟:‏ كفاره أكل الصيد ككفاره الصيد نفسه] ادي م ا مجو فيا م ل لططبو م دلب وم ف لبقتي فوا وورا ل بلطل من دا سد 
[مسأله :1١2‏ من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله] رن 
[مسأله 11؟: لا فرق فى وجوب الكقاره فى قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل] مح وو ا مو ادا واه وا ولوأ دواو وأ جاب 61 
[مسأله :١18‏ تتكرر الكقاره بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأ] عت ا ا ا ا 6 
[؟ مجامعه النساء] 35 تيارب 33 دون انوا تمه ارجف 31ج موف لو بر 3 1 تادوم الكو ابوت لقا 51 31 5يف3 ونوا قب 3 0 2/1 

اشاره دسح مدي كاده د عد ةده وت ودع كادي دع عد ديه حت واداكة كانه ذى كاد لد به حت مادا كانتي درك عدسلك درم دك عبد الدع دده د عاي زك ديد دك عد كانه د عمد ذم عيذ عا لوعت يدك علي وك 61/02 

[مسأله 19؟: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمره التمتّع] ل ا لاا ل اام ا اا 2 60/1 

[مسأله ١7؟:‏ إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبراً عالماً عامداً] ل ةل ف ع ا 6/162 

[مسأله ١؟::‏ إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفه] 0117 0 

[مسأله ؟؟:؟: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفه] اا ا ذددبدب-ذ-0112 1 1 110011 

[مسأله 7؟: مَن جامع امرأته عالماً عامداً فى العمره المفرده] 2 6 21 1 1 

[مسأله *؟؟: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمه] 000 ا 


[مسأله 0؟؟: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صخت عمرته و حجّه] مدن ذو اطاط اط ع م حم الك دعا نا ا وك بد ع ا لالدو حلط ا دك د ان ا نما ا بال بع 
["- تقبيل النساء] 121 1 ا 1 200 
اشاره 1ط ددس د دع حاط در د ده دع ع سيو جه اددع د دوي سج د وحن ابه ةد د ع تخد ب د د ‏ وع د 3525 014-23 
[مسأله 2؟؟: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوه] ل ير 
[مسأله 17؟؟: إذا قبل الرجل بعد طواف النّساء امرأته المحرمه] احواه ف سيك ف والهة اراح لماه ل لمح كه ف كود افق ادرب كد لخ ا 0 
[؟ مس النّساء] اح بر ع ل لوو ا د حا قروا باحك لبان ا ات ل ع ا ا ا ا ا ا 011 
اشاره ل ا ات ل و ل فاح فت فر ا ا و ا ألا ل ا ا كعك قرا جرت كان م لد كاد كار ا ا 16 3/16 
[مسأله 8؟1: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوه] 0000000 
01 النظر إلى المرأه و ملاعبتها] ل ا ا ص شت ل لض ص لش و ل لت ل ما ل الام و عاويخ /81 
اشاره ا ل عبات ان عل مات ساك تلك دابل لفرت معان عاتم قلعا د اا حك حلام بان داتح ث لوا عاك ماه جلك ديات تم ف لماع عار اد كر يو عبات ع3 عع عقا كدت ل م باك حت باح موا عت قل ع ات اد 0010/2 
أمسأله 9؟؟: إذا لاعب المحرم امرأته حتّّى يمنى] ش21 
[مسأله ١٠7؟:‏ إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوه فأمنى] عا ا ا ا ا ا ا 1ن 
[مسأله ١؟:‏ يجوز استمتاع المحرم من زوجته فى غير ما ذكر على الأظهر] لاك علا با ة حاترا اباك يعادال ل عرانيا با بان تناد ابا تباي باك لد تاب يا 117 
[ء الاستمناءا عم م و م تت م ف ا ا ا ل م لصم م نه لاه 
اشاره و د تو عاد ا د جح ا و د وا دك دي حا د بابر د د عه اباد ودود لك لدي وا ادك واو د تك وه ناوا تددم وا وراك ادر دو ندا 2 11م 
[مسأله 77؟: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى] 110 
1/ عقد التّكاح] جا وادادد ع جانه بعاد باك اود دو د عار اناد كاد ك2 جد عاداه لا جات دكاو كل جدود عاد عجان دك عادك حنج اد ل جه كاوه ل جو عاد اناك بدك جات 3و مدلاب + 8011 
اشاره عن حا دوا ا حاو بواج د داك حا كت دل دواع ا ا عو يه دا ع عا كي داك ع وان اد مل موت حا ملمع عجان 3 بت دل ماخ حا امع عون كه داع د عات حي تك د وان ا د ا 2012 0171 
أمسأله 57: يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره] 110111131111 1000 
[مسأله 15: لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأه و دخل الزوج بها عع ا ا ات اا اا ااا ا 0 
أمسأله 0؟1: المشهور حرمه حضور المحرم مجلس العقد و الشهاده عليه] للحم ل ا ف ا ا تاه معام ع اا و0118 
[مسأله ع؟: الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لخطبه النّساء] و 1 ع 83 
[4 استعمال الطيب] م ا م يك ما 
اشاره دايا دا ذا جاه د امم لان عات دا حاص ريا ا باد ان اي انا امع ا اج نا رج دا ايد احا كد ماي حت كد جك دا دحأك لوال كام دادح داح بك ا داك م عا اد اك دح و لاساو 0 017 
[مسأله 77؟: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم] المي 010 
[مسأله 58؟: لا بأس بأكل الفواكه الطتّبه الرائحه] بب0010121 0 ا 


اشاره 0 ا ا ل 02 52 010 
لإيقاظ] اكد عض مدع مسج د م خوك مد مح مساج دح مف جد ع سواه د حعط الطو م ب جد دنه م لم عد عله مواد عاد عل رجاه عل عا موا لد عل لوط ا 2 011 
[مسأله 155: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحه الطيبه حال سعيه] 0 
[مسأله ٠‏ ؟؟: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطتيبه فعليه كقاره شاه على المشهور] 001 1 0 
[مسأله ١؟1:‏ يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهه] دكت افد و دده دهن جا كمد ده جعدة ف عد دود اه 
11 لبس المخيط للرّجال] ا ل ست ا لست م ل مات مم وو 05 
اشاره الود ا ب لاا ا اك أل تك كحك ةد كا قر ع حك حش كا قر ل لسرا ل رك اعحاالح ات لعا كحك ل ا ا ا 01 
أمسأله ؟15: يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء] مك ل ل ةع دع فك ا دق بد 3 818/2 
[مسأله ؟: الأحوط أن لا يعقد الإزار فى عنقه بل لا يعقده مطلقاً] عد ال ا 3 وام م ا جاع ا ا ا 006 
اشاره ا ا ان ا ان ا نا نا نا ناا ا ا اا اا ااا لاسلس ف 16 0 
[تنبيه] مم م ا ل لم اتش تتضصيا توي تمماية عد اميا 01/2254 
[مسأله ؟؟: يجوز للنّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين] معدا عه شاد قا اا الا د لوال اد و اط ماك ل لاي أدب وعلط وا جه شاي لد م اطبا 01 
[مسأله 0؟؟: إذا لبس المحرم متعقداً شيئاً ممما حرم لبسه عليه] ا ا ا ااا ااا ااا 000 
٠١[‏ الاكتحال] ونع دة دده« ده د مد مد مدو ده ده مات عدم دع دشح ده دن د دده عد مد د دوه عد د ذ عدن علط دف عه له مدع لد ند وف عع ل ف ع اك د 3 1 88102 
اشاره داد وو ا عادخ و عن اك د ب عد كد م ودياك باب عاد شدي عن يان ياي رن وكيد يي عدوي اكد وين يكن وه ملا ياك وي نك بخ وي عد بياكس يوك ينيد يي ع ديك 61م 
[مسأله ع؟؟: الاكتحال على صور] الحا ا ا رد ع اا ع ا ا 0011 
اشاره ا ا ا ا اا اا ا اا اا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ااا ا اا ااا ااا ااا اا لاسلس 36 9 
١[‏ أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينه] ا ع ا تك ا واج اا ليا ةل عا د وان دك دوا ل ل ادا اد ا و عر د 0107 
[؟ أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينه] ا ا ا 0 
[؟ أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينه] ل ل م ا 00 
[؟ الاكتحال بكحل غير أسود, و لا يقصد به الزينه] ف ا ا ا ل ل ا مي ام 0010 
١١[‏ النظر فى المرآه] كع عه مدع عق لش دمع مف شك مع م د اد و د ات ع ا ا لكك قمعم مقر لوه مم 3 08/3 
اشاره الم ا ا ا ل ص ص ل م ات ده ع مك ا رع :00/6 
[مسأله 1؟5: يحرم على المحرم النظر فى المرآه للزينه] ا ا اا ا حا ل ات ا ا تام 00/1 
1١1‏ الخف و الجورب] وما و و ال ام ايأو رد وه ماد وام و سد زورك وام 5و مسو ع ع ا و 15 2 0711 
اشاره كحك اد احا دنا سان الاوك انط و وك اح سه بنك لاك د ل تس نل اباك اناا مقا دب رك لظ فو دكات د ا قر ل بكر نظا لو لبا د لاه لا اكات لمكا أ اك ا د باد شد ب 021 


[مسأله 54؟: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب] - اا ا ا ااا ا اا 026 


[؟١‏ الكذب والشب] م ل ا ا 0 
اشاره اسن عاب تست د ادح د جو تنه تدع تابن عراب دست دخ اودع اتات بان ددح اوت درا دمن دة تد عد تعب اد طاح اسه سند تود ووه 
[مسأله 59؟: الكذب و الب محرّمان فى جميع الأحوال] ا ا اا ا 2 00 

[؟١‏ الجدال] واو د واو دض لطع ملو او مط ا ددن كه دولك 6ه لبط ا سد م لوطه ارد ده م عدون دام 
اشاره ل ا ا ا ل لضت كك ع له جه م عاد وعد عاد ع مه معام عد تيع 01/76 
أمسأله :10٠‏ لا يجوز للمحرم الجدال] اا اراق ا م ع اه شا ا 1 191/16 
[مسأله ١0؟:‏ يستثنى من حرمه الجدال أمران] ا ا ا 0 
[مسأله 87: لا كقاره على المجادل فيما إذا كان صادقاً] ال ا ل لا ل ل ا لاما ل اام ع لادان م ا الك دع جا 81/5 

39 1 قتل هوام الجسد] للا امام حل لاك اراد لات ا ا ا ا ا اا اا ا‎ ١1 
895:11 22 اشاره ف ا ةق بس ع مي م بك ا واس بك ا واأسه دبل واس د عه الواح دب كه واوا د داع د واد دراك لاس مومه ليام د باه وواسة د‎ 
0 أمسأله '187: لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده] ا ا‎ 

[1 التزيّن] م عر ع و ع رص لخي ع ري ا و ا ل عر ا ب 2 2 0110 
اشاره واد تاج عه حت كت تت عرد شح كرشت ع ره عت كرش حت عرد فد كلت حا عد مد ل ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ع اك ل لض اع عه عت مه دج عط فخ قد 059:68 
[مسأله ؟18: يحرم على المُحرم التختّم بقصد الزينه] ا 000000 00 
[مسأله 100: يحرم على المحرم استعمال الحناء] شا عط ميد ا ا لا را 9/1 ذم 
[مسأله 18؟: يحرم على المرأه المحرمه لبس الحلى للزينه] ل لش متش لاع ل اماو مادعا امنا دو ميك 854 

١7[‏ الادهان] ا ا ا تاي ياي الوم 
اشاره ئش ل مهاه ته م صم ممعم مد مه دم مه كد د ددم فمعث لامع 
[مسأله 101: لا يجوز للمحرم الادهان] ا ااا 217 

اشاره .شي يوش سي يشا شيش اص شي اب ص ص يش ئش ا لت ممه ل ساك مخف ميو طاو دنه ساك دعوب ادع 

افرع ] تمعد خط نساس ولفف عمط دع عه ده لض ةع عط دث د خبذ سام ده لكذن نك طنج نخسا + د لهذ د عخه طده سام و للع لسن كدح دسا ده لدع سخط كد سما ملت ذخو وقد 8 2 
[مسأله 08؟: كقاره الادهان شاه إذا كان عن علم و عمد] المي ئس ات فم وام نمه موك ا و8 

اشاره 2 عإماداء صا د دان جك عه ب عاك سات ان د دن جا كح عي با كاي دن جح كح بد ملاع ع يدان جك بماك اك لاط عاك داب جاعم كد ازجاع احا داك مام اج دك جاع تاعارم عمال لاع دام اي داع اد ريع مالك ا كلت ار 

آتنبيه] ا ص ا د ا ا وا ا د ا ا اح ا اد ات ا د اا م ا ا 2 

[18 إزاله الشعر عن البدن] بب0002 01 0 0 0 


أمسأله 189: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه] اذأ تس توس مامه ب تداك ارات مقع تاه اذكه فق دواد 
[مسأله ٠2؟:‏ إذا حلق المحرم رأسه من دون ضروره] - تعد تدس من ادم ع قر فت 13 تت 5ن :551303331 310-3013331 


[مسأله ١ع؟:‏ لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه] ا و وا ا 3221 


[19 ستر الرأس للّجل] كك اد وح لأ لداعل اع له 2 وا علا 2 اجاح لع لم الات 4 كلاو عاد 2 3305 0064 5 حا 4210-2 يندا حلأ ل عا 1 2 ات 


امتالة زفيد يجوز ستر الرا. بشى ء من البدن كاليد] ليه وام عرع او حورج ونح هه و دمع ود دعت بع جاع ماده و بع مع يدهج نو ع جاع عاط هك ا بد جع وده جله دع دا مع ا م جع ا دعن 0 
[مسأله ؟2!: لا يجوز للمّحرم الارتماس فى الماء] 8932552532 00-52522002255 255 - توه عت ده د 40د 255 د 300 052 2 252-302 22 و1 ترد وده د20 < د 22 5 


[مسأله هء؟: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاه] 5 


[مسأله 2'7؟: للمرأه المحرمه أن تتحجب من الأجنبى] - ا ا ا ا ا ا اا 0 ظهظ2 


[١؟‏ التظليل للوّجال] 0 


[مسأله 29؟: لا يجوز للّجل المحرم التظليل حال سيره بمظله أو غيرها] وود ف بت 3ك دفوب 3ج جا 3 60د 
[مسأله :17١‏ المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر] 57 2#« 


[مسأله :!17١‏ لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكه] 3 ا او و وك الا اد ف دو واوا عر وه 


[مسأله ؟١1؟:‏ لا بأس بالتظليل للتّساء و الأطفال] اماد دسل لطت ات سات ا ل د ا عو 


[مسأله 177؟: كفاره التظليل شاه] - لظ 


25 


؟كعع 


نك 


6ع 


امع 


نك 


[مسأله ؟1؟: كقاره تقليم كل ظفر مد من الطعام و كقاره تقليم أظافير اليد جميعها فى مجلس واحد شاه] 0 ا 110ص 


[مسأله 10؟: إذا قم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه] ا ا 
[؟؟ قلع الضرس] ال ا تا تصسست تستس تس اس سص امامت تكممللروتم م قتو لةة ونه كا لاع 
[0؟ حمل السلاح] - ا اا ااا 000 0 

اشاره اطاط عاد واد اداه جلاع 2 كدان علدا ابام عد اد 2 كدان اد أن دا دامع عاك اع 2 2 كاد ءاد داك دامع اداع 2 قد حرج لاد ل كس هزه انارت عام ل لود جه رف مود دعاك ا للق د عاد ل اك دلت للم 

[مسأله 11؟: لا يجوز للمحرم حمل السلاح] ل ل ا ا ا عر ا 

[مسأله 78؟: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حامنًا له] 000 اا 111 

[مسأله 19؟: تختص حرمه حمل السلاح بحال الاختيار] ل عا ع ا ل و لاع 

[مسأله :1/٠١‏ كقاره حمل السلاح شاه على الأحوط] ا ا ا ااا 141415101101[ ااا 0 

[الصيد فى الحرم و قلع شجره أو نبته] يت ماج كيه وهو صلم و دالج قاطي وام جد وات الج ال ماق ا كه عا م ل عالت 2 أ دمش قد تدك نه 1 نيراك 801/1 
اشاره 0-5 ااا 
[و يستثنى من حرمه القلع أو القطع موارد] واي ا وا اا او و ل لو 6 د ات لف ان اا ا 1 اع 

اشاره ح ‏ 0 0 0100 

[مسأله :18١‏ الشجره التى يكون أصلها فى الحرم و فرعها خارجه] لع يي ققد عا لمفع قات قط فخ شا فقا 2 

[مسأله 87؟: كقاره قلع الشجره قيمه تلك الشجره و فى القطع منها قيمه المقطوع] 11 1[ 1 

لأين تُذبح الكقاره؟ و ما مصرفها] الما ب م ل ع ل لج أ بم ل اا با عورا بت كر عام عي مواد د سل اما ب ل وم داك لد عام يد ليج عاد بد عاد با 11/322 
اشاره انان نان انان نان نان ان ان ا ا ان ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا د د ل امار 
[مسأله 87؟: إذا وجبت على المحرم كقاره لأجل الصيد فى العمره فمحل ذبحها الل تادخم داه شا دلت عاد كم ولت طعا ادن حي جد داه /270 
أمسأله ؟8؟: إذا وجبت الكقاره على المحرم بسبب غير الصيد] - تابج رول قم و 15/757233 2331 جز كلتم وا د 015 و21 2501 231 
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[تتمه كتاب الحج] 

وجوب الحج 

اشاره 


يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط الآتيه و 


وجوبه ثابت بالكتاب و السنه القطعته. 


و الحيّ ركن من أركان الدّين و وجوبه من الضروريّات )١(‏ 


الا عق اندو فشان 11 الى ار الربهاك ورين ال اكد اموه وس كوو عن 
لين و وجوبه من الضروريات عند المسلمين؛ بل هو المعروف لبدى بعض الأمم السابقه؛ أقزه الإسلام و لكن جعل له أحكاماً 
خاصّه تختلف عمّا سبق, و هو من أفضل الطاعات و القربات إلى الله تعالى و أَهمٌ العبادات؛ و قد صرّح الكتاب العزيز بوجوبه 
فقال عر من قائل: 

1 0 
... وَ لِلَهِعَلَى النّاس جح الْبِيتِ مَن اشتطاع إلَيِهِ سينا وَ مَنْ كَفَرَ قن الله عَِقٌ عن الْعَالَمِينَ 0٠١‏ 
كما و أن الأخبار المتواتره صرّحت بذلكك 272١‏ و فى روايات كثيره مذكوره فى كتب الفريقين أن الإسلام بنى على خمس و عد 


منها الحج. 


ففى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «يُنى الإسلام على خمسه 


09 الشيزان ليق 
(0) الوسائل /٠ :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب 0 * ع. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: 31 


و تركه مع الاعتراف بثبوته معصيه كبيره )١(‏ كما أن إنكار أصل الفريضه إذا لم يكن مستنداً إلى شبهه كفر (؟) 


أشياء: على الصّلاه و الزّكاه و الحجّ و الصضَوم و الولايه) .)١١‏ 
10 | ا م 0 1 
و فى صحيح البخارى قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ابنى الإسلام على خمس: شهاده أن لا إله إلا الله» و أن محتّدا 


رسول الله و إقام الصّلاه و إيتاء الزكاه و الحبّّ و صوم رمضان)» "١‏ و نحوه فى صحيح مسلم. 


)١(‏ بل من أعظم الكبائر لأنّهِ من أهمّ الواجبات الإسلامته؛ و كما قدّمنا من الدعائم الخمس الّتى بنى عليها الإسلام» 


فحكم تارك الحجٌ عمدا حكم تارك الصّ لاه و الرّكاه فى الإثم و استحقاق العقاب. و يستفاد ذلكك أيضاً من بعض النصوص 
الؤارذة ف عند الكائر 89 كما وقد صبيفة تعفن“ الأخاز الؤارده فى تسوايف الحجّ «أنّه من مات و لم يحي حيجه الإسلام 
فليمت هركا أو نصرائياً (59). 


0 
() لأنّه يستلزم حينئذ إنكار النَبى (صلَّى الله عليه و آله) و تكذيبه و أمَا إذا كان إنكاره مستنداً إلى شبهه بحيث لا يوجب إنكار 


الب (صكى الله عليه و آله) فلا يوجب الكفرء لما ذكرنا فى كتاب الطهاره أن إنكار الضرورى بنفسه ما لم يرجع إنكاره إلى 
إنكار النَبىَ (صلَى الله عليه و آله) لا يوجب الكفر, و قد قلنا هناكك إِنّ الإسلام متقوم بأمور ثلاثه بها يمتاز المسلم عن الكافر» و 
هى الشهاده بالوحدائيه و الشهاده بالرساله و الاعتقاد بالمعاد» و ليس إنكار الضرورى منها «8). 


وقد يستدل على كفر منكر الح بوجهين: 


)١(‏ الوسائل /1١ :١‏ أبواب مقدّمه العبادات ب ١ح‏ ؟. 

(؟) صحيح البخارى :١‏ 8/ كتاب الإيمان» صحيح مسلم :١‏ ا٠/‏ كتاب الإيمان ب ٠ح‏ 19. 
() الوسائل :١8‏ 18/ أبواب جهاد النفس ب 86ح 7. 

(؟) الوسائل :١١‏ 19/ أبواب وجوب الحبّح ب لاح .١‏ 

(0) راجع شرح العروه *: *07. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: ” 


0 7 . 000 0 
قال الله تعالى فى كتابه المجيد «... وَ لِلَهِ عَلَى الّاس حِحٌ الْبيِتِ من اشتطاع إِليِه سَبيلًا وَ مَنْ كَفَّرَ قن الله عن عن الْعَالَمِينَ. 


1 
الوجه الأموّل: التمشكك بذيل آيه الحجج فى قوله تعالى ... وَ مَنْ كر قَنَ الله غَنِيّ عن الْقَالَمِينَ 1١‏ فإنّ التعبير عن التركك بالكفر 
كاشف من أن منكره كافر. 


و الجواب عنه أوَنَا: 


ل ا م ل ل ل 
تس سار ب رودل لك 2 قر ارا ل رول ابقل و لبك نلق الممفان. 
يي وَ كنا ُكذبٌ ييؤم الدَّينٍ 7 فإنَ الآيات لا تدل على أنّ تاركك الصّلاه ه أو مانع الزّكاه كافرء بل تدل 
على أن الكفر الحاصل بتكذيب يوم القيامه يكون منشأ لتركك الصّلاه و تركك الرّكاه. 

ل 
و ثانياً: أن الكفر فى الآيه فشر بالتركك فى صحيح معاويه بن عمار «و عن قول الله عر و جل وَ مَنْ كفَرَ يعنى من تركك؛) «”. 
و ثالثاً: لا يبعد أن يكون المراد بالكفر فى المقام الكفر المقابل للشكر لا الكفر المقابل للإيمان» فيكون المعنى حينشذ من كفر 
بالنعمه و لم يشكر ما رزقه الله من نعمه الهدايه و لم يعمل بوظيفته و لم يأت بالحج فإنّ الله غنى عن العالمين. 


لا 
الوجه الثانى: : صحيح على بن جعفر على طريق الشييع عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: إن اللمعز وجل فرص الحم على اهل 


امو اه ا اه أي 


ا لوحا توا لح روطس لمارا لير 


)١(‏ آل عمران *: /ا8. 

(0) المدثر ع/: اع عع. 

(©) الوسائل /"١ :1١‏ أبواب وجوب الحبّح ب لاح ؟. 
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و روى الشيخ الكلينى بطريق معتبر عن أبى 


الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّاً أو نصراتياً» و هناكك روايات كثيره تدل على وجوب الح و الاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً 
للاختصارء و فى ما ذكرناه من الآيه الكريمه و الرّوايه كفايه للمراد. 


واعلم أن الحج الواجب على المكلّف فى أصل الشرع إِنّما هو لمرّه واحده و يسمّى ذلكك بحيجه الإسلام .)١(‏ 


ليس هذا هكذا فقد كفر» )١١‏ بدعوى: أن قوله: «ليس هذا هكذا» راجع إلى إنكار الحج. 


و فيه: أنْ الظاهر رجوع ذلكك إلى إنكار القرآن» يعنى من قال: إِنّ هذه الآيه ليست من القرآن و إن القرآن ليس هكذا فقد كفرء 
نه (عليه السلام) استشهد أوْنَا بالآيه ثم بعد ذلكك سأل السائل فمن لم يحج فقد كفر فقال (عليه السلام): لا و لكن من قال: إِنَّ 
هذا ليس من القرآن فقد كفر لرجوع ذلكك إلى تكذيب النَبِىَ (صلّى الله عليه و آله). 


)١(‏ بلا خلاف بين المسلمين؛ بل الحكم بذلكك يكاد أن يكون من الضروريّات. مضافاً إلى ذلكك قيام السيره القطعتيه على أنّه لو 
كان واجباً على أهل الثروه أكثر من مرّه واحده لظهر و بان و لم يكن خفياً على المسلمين. و تدل على ذلكك أيضاً النصوص فيها 
الصحيح و غيره» منها معتبره البرقى فى حديث «و كلفهم حيجه واحده و هم يطيقون أكثر من ذلكك» .07١‏ 


و بإزائها ما يدل على وجوب الحج فى كل عام على أهل الجده و الثروه و قد أفتى على طبقها الصدوق 070 منها: صحيح على 
بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) 


قال: «إنَّ اللّه عزّ و جل فرض الحجّ على أهل الجده فى كل عام, و ذلكك قوله عزّ و جل: 


.68/١2 :5 التهذيب‎ ١ أبواب وجوب الحجّ ب ” ح‎ /١8 :١١ الوسائل‎ )١( 
.620 المحاسن: 592؟/‎ .١ أبواب وجوب الحيّح ب ”اح‎ /١9 :١١ الوسائل‎ )0( 
.500 (؟) علل الشرائع ؟:‎ 
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رامق ريق لع ملام لو نه قو د قو من يرسق رار اي 
الطائفتين المتعارضتين. 

و يمكن الجمع بينهما بوجوه: 

الأوّل: حمل الطائفه الثاني على الاستحباب كما عن الشيخ 07١‏ (قدس سره). 

و فيه: أنّه ينافيه قوله: «فرض الحج على أهل الجده فى كل عام خصوصاً مع استشهاده (عليه السلام) بالآيه الكريمه. 

الوجه التَانى: حملها على الوجوب البدلى. بمعنى وجوب الحجّ عليه فى العام الأوّل فإن تركه يجب عليه فى العام الثانى و هكذا. 


وفيه: أن الوجوب البدلى بهذا المعنى مما يقتضيه طبع كل واجب و لا يحتاج إلى أن يببنه الإمام (عليه السلام) فإنّ الواجب 
يجب الإتيان به متى أمكنء, فإن عصى و لم يأت به فى الآ-ن الأول يجب امتثاله فى الآن الَثّانى و هكذاء و العصيان فى الزمان 


الأوّل لا يوجب سقوط الوجوب و لزوم الإتيان به فى الزمان التّانى. 


الوجه التَالث: ما ذكره صاحب الوسائل من حمل الوجوب على الوجوب الكفائى بمعنى أنّه يجب الحجّ على كلّ أحد فى كلّ 
عام على نحو الوجوب الكفائى «7. 


و الجواب عنه: أنّه لا يجتمع ذلك مع ظهور الروايات فى الوجوب العينى؛ مضافاً إلى أن الالتزام بالوجوب الكفائى يتوقف على 
تعطيل الكعبه و أما إذا فرض عدم تعطيلها و 


لا أقل من أداء أهل مكه الحج فلا موجب للوجوب الكفائى على سائر المكلفين. 


فالصحيح أن يقال فى وجه الجمع: إِنَّ هذه الطائفه من الروايات ناظره إلى ما كان يصنعه أهل الجاهلته فإنْهم كانوا لا يحتجون 
فى بعض السنين القمريّه» و كانوا يعدّون الأشهر بالحساب الشمسى و يؤخَرون الأشهر عمّا رثّبها الله تعالى» و إلى ذلكك يشير 


(1) الوسائل /١8 :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب 7ح .١‏ 
(6) الاستبصاز 169:9 

(*) الوسائل /١8:١١‏ أبواب وجوب الحجٌ ب ؟. 
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[مسأله ا: وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فورى] 


مسأله :١‏ وجوب الحج بعد تحقّق شرائطه فورى فتجب المبادره إليه فى سنه الاستطاعه )١(‏ 


0 
قوله تعالى إِنّمَا الى ف الكفْر . .. 1١‏ فربّما يمرٌ عام قمرى ولا يحيجون فيه فأنزل الله تعالى آيه الحح ردًا عليهم بأنَ 


الحجّ يجب الإتيان به فى كل عام قمرى و لا يجوز خلوّه من الحجّء و أَنّه لا بن من الإتيان به فى كلّ شهر ذى الحيجهء فالمنظور 
فى الآيه و الرّوايات أن كلّ سنه قمريّه لها حج يجب الإتيان به لا أنه يجب الحجّ على كل أحد فى كل عام. 


(1) و يدل عليه أمران: 
الأوّل: حكم العقل بذلك. فإنّ الواجب بعد ما تحققت شرائطه و كان المكلف واجداً لشرائط التكليف فلا بد للمكلف من 
تفريغ ذمّته بالإتيان بما أمر به ليأمن العقوبه من مغبه العصيان, و لا عذر له فى التأخير مع احتمال الفوت. نعم, لو اطمآنٌ بالبقاء و 


بالتمكن من إتيان الواجب و لو فى آخر الوقت لا تجب المبادره حيتكذ» و لذا جاز تأخير بعض الواجبات المؤقته كالصلاه عن 
أوّل وقتهاء لأجل حصول الاطمئنان و الوثوق ببقائه و التمكن من الاتيان 


بالعامور تقو لو فق اخ الوفكة لكر الوقك فصي له كم الدلش :و القرك فى هده المده غالبا :هذا الاطمفاة و الو زوق غير 
حاصل فى الحج لأنّ الفصل طويل و الطوارئ و الموانع كثيره. 


و بالجمله الميزان فى جواز التأخير و وجوب المبادره حصول الاطمئنان بالبقاء و عدمه. و عليه فربّما نلتزم بالفوريّه حتّى فى 
الصلاه فيما إذا لم يطمئن المكلف بالبقاء إلى آخر الوقت. 


التّانى: الأخبار الدالّه على المنع عن التسويف و عدم المبادره. 
ا 
منها: معتبره أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من مات 


)١(‏ التوبه امكاورة 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: “ا 


وإ تركهافها عصباناء أوالعددن وج فى اله الثانة.و هكد (4)5 ولا سعد أن كو اللأخير مق دون عدر مق الكائ (9): 


لا ٍ , 
وهو صحيح موسر لم يحت فهو متمن قال الله عزّ و جل ... وَ نَحْشْرْهُ يَْمَ الْيامَهِ أغملع قال: قلت: سبحان الله أعمى؟ قال: نعم إِنّ 
الله عرّ و جل أعماه عن طريق الحق» .)١1١‏ و لو كان التأخير جائزاً لم يكن 5 قا لفقت 


1 ا ا طن 11 رب 0 
و منها: صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال الله تعالى ... وَ لِلَهِ عَلَى الْنّاس حَح الْببِتِ مَن اش مطاع 


الفت هيلات كال هده لمق كان عه مالو سكمير إن كافاسوقد الكار :قل شعو قدمات بلق :لكك ققد يدر كك شر بد مره 


شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ بها «:» و نحوهما غيرهما. 


)١(‏ لعدم سقوط وجوب الواجب بالعصيان, أو بالتركك عن عذر مع بقاء الموضوع. و العقل الحاكم بوجوب المبادره فى السنه 
الأولى يحكم به فى السنين الآنيه 


أبضاً. 


(؟) كما صرّح به جماعه منهم المحقق فى الشرائع. فإنّهِ ذكر فيها أنْ التأخير مع الشرائط كبيره موبقه «”0» بل ادّعى غير واحد 
الإجماع على ذلكك, و لكن استفادته من النصوص مشكله. فإِنّ المستفاد منها أن تركك الحب كليه كبيره مهلكه. و أما تأخير 
الح و تركك المبادره إليه و إن كان حراماً لأنّه تركك ما وجب عليه من الفوريه إلَا أنه لم يثبت كونه كبيره. 


نعم» لا يبعد دعوى صدق الاستخفاف و التهاون بأمر الح على تأخيره و عدم المبادره إليه» فإِنْ الاستخفاف به نظير الاستخفاف 
بالصلاه كما فى قوله تعالى: 


(1) الوسائل /77:١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب #ح /. 

(0) الوسائل /١0 :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب #ح .١‏ 

.18٠ :١ الشرائع‎ )7( 
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[مسأله !: إذا حصلت الاستطاعه و توقف الإتيان بالحج على مقدّمات] 


مسأله ؟: إذا حصلت الاستطاعه و توقف الإتيان بالحج على مقدّمات و تهيئه الوسائل وجبت المبادره إلى تحصيلها )١(‏ و لو 
دوت النفقه فاث وكق بالإدراكث مع التأخير جاز له ذلككء و إلا وجب الخروج من دون تأخير (3). 


5 فيد اه - 5 7 لا و 55-5 07 ع 
َوَيْل لِلمْصَِلِينَ. الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ لاهُونَ ١١‏ بناءَ على أن المراد بالسهو الاستخفاف بها و التأخير عن أوقاتهاء و الحجّ مثل 
الصلاه لأنّه من دعائم الإسلام و مما بُنى عليه فتأمل. و العمده دعوى الإجماع. 


)١(‏ لوضوح وجوب تحصيل مقدّمات الواجب لأجل إدراكك الواجب فى وقته بحكم العقل. 


(1) لو تعدّدت الرفقه و اختلف زمان الخروجء فهل يجب الخروج مع الاولى مطلقاًء أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجداد احتمال 
الإدراك أو لا يجوز إِنَا مع الوثوق بالإدراكك؟ أقوال ثلاثه. 


فعن الشهيد الثّانى وجوب الخروج مع الاولى مظلقاء و )شوق أله دراك الحيّ مع الثّانيه «”ا» و عن السيّد 


فى المداركك جوز التأخير إلى الأخرى بمجرّد احتمال الإدراكك معها و إن لم يثق به «1؛ و عن الشهيد الأوّل عدم جواز التأخير 
إِنَا مع الوثوق «6/. و هذا هو الصحيح. فإِنّ القولين الأوّلِين لا دليل عليهماء إذ الميزان هو الوثوق بالوصول و إدراكك الح و لا 
موجب للخروج مع الأولى إذا كان واثقاً بالوصول مع الثاني كما أنه لا وجه للتأخير إلى الثّانيه مع عدم الوثوق بالوصول معها. 


.0 :٠١/ الماعون‎ )١( 

(0) الروقية 21 

(*) المداركك /: 18. 

(ع) الدروس :١‏ #1. 
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[مسأله '!: إذا أمكنه الخروج مع الرفقه الاولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراى مع التأخير] 


مسأله *: إذا أمكنه الخروج مع الرفقه الاولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراكك مع التأخير و لكن اتّفق أنه لم يتمكن من المسير 
أو أنه لم يدرك الحيّ بسبب التأخيرء استقرٌ عليه الحي و إن كان معذوراً فى تأخيره .)١(‏ 


(0 لأنْ موضوع استقرار وجوب البح غلية هو مجزد التمكق من المسير مع القافله الأولى» و إن جاز له التأخير مع الرفقه الثانيه. و 
لكن الظاهر أنه لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير كما ذكر سيّدنا الأستاذ ادام تداق علقي على العروة ١١‏ إذ لا عبره 
بمجرّد التمكن من الخروج و السير مع القافله الأنولى» و إلا فلا.زمه أنه لو سافر مع القافله الأولى و كان متمكناً من التأخير مع 
الثانيه و اتفق عدم الإدراكك مع الأولى لأسباب طارئه بينما أدركك الثانيه» أن لحي يستقر عليه فى هذا الفرضء و لا أظن أن أحداً 
يلتزم بذلكك, و السبب فيه أنه قد عمل على طبق وظيفته الشرعيه و لم يهمل فى الامتثال» و إِنْما قدّم أو أخَر بمسوغ شرعىء و 
العبره فى استقرار الحج بالإهمال و التفويت العمدى 


بوظيفته الشرعته و قدّم أو أخر السير بعذر شرعى. 


وها انعد ل ره اقرط ادو أنعيان التصريت :تود الأحيان الداله على خروج الحجّ من أصل المال "١‏ لا يعم المقام» و هو من قد 
عمل بوظيفته الشرعتّه و كان التسويف و التأخير مستنداً إلى عذر شرعىء فالحكم المذكور فى المتن مبنى على الاحتياط. 


() العووه الوتقى 110 الاار رةه 

(؟) الشرائع :١‏ 188. 

(*) الوسائل :١١‏ 10/ أبواب وجوب الحجٌ ب 8. 
(؟) الوسائل :١١‏ 2#/ أبواب وجوب الحجخ ب 18. 
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[شرائط وجوب حجه الإسلام] 

اشاره 

شرائط وجوب حتّجه الإسلام 

[الشرط الأوّل: البلوغ] 

اشاره 


الشرط الأوّل: البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً .)١(‏ و لو حج الصبى لم يجز عن حيّجه الإسلام (؟). و إن كان 
ع عححيا عل الأظير 80 


شرائط وجوب حبجه الإسلام 


0 5 
)١(‏ لا إشكال ولا خلاف فى اعتبار البلوغ فى جميع التكاليف الإلهتِه و تدل عليه مضافا إلى حديث جرى القلم )١١‏ جمله من 
الإواناف الداله عق أن حج الصبى لا يجزى عن حيجه الإسلام متيناء معقرة اسفاق بن غمان قال :سالت آنا الحبين (عليه 
السلام) عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: عليه حمجه الإسلام إذا احتلم» و كذلكك الجاريه عليها الحي إذا طمثت» "١‏ فإِنّ المستفاد 


منها أن حتجه الإسلام باقيه عليه إلى أن يبلغ و إن حج قبل ذلك. 
(؟) كما صرّح بذلك فى المعتبره السابقه. 


(*) تدل على صححه حيجه نفس الرّوايات الّتى وقع السؤال فيها عن إجزاء حب الصبى عن حيّجه الإسلام, إذ لو كان حيّجه باطلنًا لا 
معنى للسؤال عن إجزاء الحجّ الباطل عن حيّجه الإسلام. 


هذا مضافاً إلى ما دل على مشروعيه مطلق عباداته» لما ذكرنا أن الأمر بأن يؤمر الصبى بالصّلاه و الضيام يدل على مشروعيّه ذلكك 
فى حقّهمء لما ثبت فى محله 0 أن 


.١17؟ أبواب مقدّمه العبادات ب 8ح‎ /58 :١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل :١١‏ 58/ أبواب وجوب الحبّح ب 17ح .١‏ 

(9) محاضرات فى وك الفقه ع: 8/. 
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[مسأله ©: إذا خرج الصبى إلى الحجّ فبلغ قبل أن بحرم من الميقات و كان مستطيعاً] 


مسأله ع: إذا خرج الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً فلا إشكال فى أن حمجه حيّجه الإسلام (1). و 


إذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حيّجه ندباًء و لا عدوله إلى 


إعراعة تفصيل يأتى إذ ناد الله قالى فى مكو من تهاوق الميقانتا جهلا أو سيا وال يمك هج الفسرم البداشن العاله ذم 
(0). 


[مسأله 4: إذا حجّ ندباً معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنه كان بالغاً] 


مسأله 0: إذا حج ندباً معتقداً أنه غير بالغ فبان بعد أداء الحي أنّه كان بالغاً أجزأه عن حتّجه الإسلام (7). 


)١(‏ هذا مما لا ريب فيه و يشمله إطلاق أدلّه وجوب الحيّع من الآيه و الرّوايات و الإتيان بالمقدّمات حال الصغر غير ضائر فى 


(0) لو بلغ الصبى بعد الإحرام و قبل الشروع فى بقيِه الأعمال فهل يتم حيجه ندباً أو ينقلب حمّجه إلى حبجه الإسلام؛ أو يبدأ فى 
إحرام جديد» فيجب عليه الرّجوع إلى أحد المواقيت و الإحرام منه لحتّجه الإسلام؟ وجوه: 


أمَا الوجه الأوّل و هو إتمامه ندباًء فلا وجه له إِلَّا ما يتوهّم من أن المفروض أنه محرم و ليس للمحرم أن يحرم ثانياء فلا بدّ له من 
إتمام ما نواه بالإحرام الأوّل. 


و فيه ما لا يخفى. فإِنّ البلوغ اللّاحق يكشف عن فساد الإحرام السابق, لأنّه لو بلغ بعد الإحرام يشمله عموم أدلّه وجوب الحج. 
فيكون الوجوب فى ظرفه كاشفاً عن بطلان ما تقدّم منه من الإحرام. 


و أمّا الوجه الثانى و هو الانقلاب إلى حيجه الإسلام, فلا دليل عليه فيتعيّن الوجه الثالث و هو لزوم الرّجوع إلى أحد المواقيت و 
الإحرام منه من جديدء لما قلناه من بطلان إحرامه الأوّل فيشمله عموم ما دل على وجوب الحيّح و الإحرام من الميقات. 


(") ما ذكره (دام ظله الشريف) إِنْما 


يتم فيما إذا قصد الصبى الأمر الواقعى الفعلى 
[مسأله 2: يستحب للصبى المميّز أن يحجّ] 


مسأله *: يستحب للصبى المميّز أن يحب »0١(‏ و لا يشترط فى صتحته إذن الولى (). 


المتوجه إليه» و لكن من باب الاشتباه و الخطأ فى التطبيق كما هو الغالب تخولل أنه الندبى» توضيح ذلكت: أنْ الواجب على 
المكلف قد يكون أمرين لا يمتاز أحدهما عن الآخر إِنَا بالقصد كصلاتى الظهر و العصر أو الأداء و القضاء أو النافله و الفريضهء 
فإن امتشال كلّ واحد منهما فى فرض ثبوت كليهما عليه لا يتحقق إِلَّا بقصد عنوانه الخاصء فلو أتى بأربع ركعات و كان عليه 
الظهر و العصرء و لم يقصد عنوان الظهر و لا العصر لا يقع ما أتى به لا عن الظهر و لا عن العصر. 


و قد يكون الواجب عليه أمراً واحداًء و لكن فى مقام الامتثال تختل أن عليه الظهر فبان خلافه و أنه العصر فإن كان قصد العنوان 
بنحو التقييد بطل عمله؛ لأنّْ الواقع لم يقصد و ما كان مقصوداً لا واقع له. و إن كان من باب الاشتباه فى التطبيق فلا بأس بالحكم 
بالصيحه. أنه فى الحقيقه قصد الأمر الفعلى المتوجه إليه و قصد ماله واقع. غايه الأمر تختيل أنّ الواقع هو الى قصده و ذلكك غير 


ضائر فى تحقق الامتثال» و مقامنا من هذا القبيل. 


)١(‏ يكفينا فى الحكم بذلكك مضافاً إلى شمول عمومات استحباب الحجّ للصبى نفس الرّوايات 0١١‏ الدالّه على عدم إجزاء حيجه 
عن حيجه الإسلام؛ إذ لا بدّ من فرض صححته حتّى يقال بالإجزاء أو عدمه. و إِلَا لو كان باطلنًا فلا مجال لإجزائه عن حيجه الإسلام» 


ولا موقع للسؤال عن ذلك. و 


بالجمله لا ينبغى الريب فى استحباب الحيّح للصبى المميز و قد ادّعى عليه الإجماع أيضاً. 


(؟) وقع الكلا-م فى اعتبار إذن الولى فى صححه حج الصبى؛ المشهور اعتبار إذنه فلو حج الصبى بدون إذن وليه بطل حمّجه و 


أحدهما: أنْ الحج عباده توقيفيه يجب أن تتلقى من الشارع؛ و مخالف للأصل 


.١17 أبواب وجوب الحجخ ب‎ /5* :١١ الوسائل‎ )١( 
[مسأله /!: يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز]‎ 


سان ممحب للزلى أن عع بالصبى غير السيز 3201 كرا كان آم الى 6 


فيجب الاقتصار فيه على المتيقن و هو مورد إذن الولى. 
وَ الجؤاب عنه: أن إطلاق الأدله و العمومات كافيه فى كته و وجحائه: 


ثانيهما: أن الحج يتوقف فى بعض الأحوال على صرف المال كما فى الهدى و الكفارات» و معلوم أن جواز التصرّف فى المال 
يحتاج إلى إذن الولى. 


و فيه أُوَلَا: أنه يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفّاره فى حقّه نظراً إلى أن عمد الصبى و خطأه واحد. 


وكانياً: لو سلمنا فوت الكفاره فيمكده الاسسذان مق الولى فى إعطاء الكفاره وشراء الهنائ: فإن أذن فهو و إِنا كان عاجرا عن 
أداء الكمّماره و يأتى بها بعد البلوغ و كذلكك الهدى إن أذن فهو و إِلَا صار عاجزاً عن الهدى و مجرّد ذلكك لا يوجب سقوط 
الحج عنه. فالصحيح ما ذهب إليه جماعه أخرى من صبحه حيّجه و عدم اعتبار إذن الولى فى صححته. 


لا 
)١(‏ لجمله من الأخبارء منها: صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان 


فقدموه إلى الجحفه أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم و يرمى عنهم, و من لا 


يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه) 01١‏ و غيرها من الرّوايات الدالّه على استحباب إحجاج الأطفال؛ و مقتضى إطلاقها عدم الفرق 
بين كونهم مميزين أو غير مميزين» بل مورد بعضها غير المميز غايه الأأمر تختلف كيفتّه حجٌ المميز عن غيره؛ و الظاهر أنّهِ لم 
يستشكل أحد من الفقهاء فى ذلكك. 


() لا يخفى أن الأصحاب لم يفرّقوا فى استحباب إحجاج الأطفال بين الصبى و الصبيه و لكن صاحب المستند (قدس سره) 
استشكل فى الصبيه» لاختصاص النصوص بالصبيان 


," ح‎ ١7 أبواب أقسام الح ب‎ /187 :١١ الوسائل‎ )١( 


و ذلكك بأن يلبسه ثوبى الإسحرام و يأمره بالتلبيه و يلقنه إِيَاها إن كان قَابلًا للتلقين و إِلَّا لبى عنه و يجنّبهِ عمما يجب على المحرم 
الاجتناب عنه )١(‏ و يجوز أن يؤر تجريده عن الثياب إلى فخ (؟) إذا كاق سائرا من لكك الطزيق و بام بالايات يك جما 
يتمكن عنمن أفعال الح و يتوت عنه فيما لا يتمكن وب لطورف بهاو شع 


وإلحاق الصبيه بهم يحتاج إلى دليل .)١١‏ 


ويرده: أن المذكور فى الرّوايات و إن كان الصبيانء و لكن يظهر منها حسب المتفاهم العرفى أن المراد بالصبى أو الصبيان ما 
يقابل البالغين لا الذكور خاصّهء كما هو الظاهر من صحيحه عبد الرَحلطن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث 
قال: «قلت له: إن معنا صبياً مولوداً كيف نصنع به؟ فقال: مر امّه تلقى حميده فتسألها كيف تصنع بصبيانهاء فأتتها فسألتها كيف 
تصنعء فقالت: إذا كان يوم الترويه فأحرموا عنه» و جرّدوه و غسلوه كما يجرّد المحرم وقفوا به المواقف ... الحديث» 1١‏ فإِنّ 
المستفاد من 


السؤال و الإرجاع إلى أمّ حميده ليس هو خصوص حج الذكور من الأطفال دون الإناثء بل المنظور فى الأسئله و الأجوبه فى 
قله التوانه و غير ها سج القواناك عن العيعير: مقابل الكيرو اللو كالاسير] تصدى الأعنال تنسهوو إن كاذ غرر مير أنات 
عنه ولتِهء ولا نظر لها إلى الذّكوره و الأنوثه» و بما ذكرنا يظهر حال بقيّه الرّوايات. و الظاهر أنّ أحداً من الفقهاء لم يستشكل و 
لم يتوقف فى تعميم الحكم للصبيه» فما ذكره صاحب المستند غير تام. 

)١(‏ ورد ذلك كله فى نصوص الباب كصحيحه زراره و صحيحه عبد الرَحن بن الحجاج 00 و غيرهما. 


0 
(1) لما رواه الشيخ بإسناد صحيح عن أيّوب بن الحر. قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) من أين تجرّد الصبيان؟ قال: كان أبى 


يجرّدهم من فخ) و نحوه صحيح 


.19 :١١ مستند الشيعه‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 أبواب أقسام الحيّ ب‎ /188 :١١ (؟) الوسائل‎ 
.١ ح ذه‎ ١1 أبواب أقسام الحجح ب‎ /582 :١١ الوسائل‎ )*( 


دهي السفاو المووة ونقفه يداقن غرقاظ و المقدودى امه «الرمن لقنن عه إلارض عنم كعذلك عبات الطراق 2 
تخلق و أشةى كذلكة كعد الأحمال. 


[مسأله 4: نفقه حجّ الصبى فى ما يزيد على نفقه الحضر على الولى لا على الصبى] 


مسأله 8: نفقه حج الصبى فى ما يزيد على نفقه الحضر على الولى لا على الصبىء نعم إذا كان حفظ الصبى متوقفاً على السفر به 
أو كان السفر مصلحه له جاز الإنفاق عليه من ماله .)١(‏ 


[مسأله 4: ثمن هدى الصبى على الولى] 


مسأله 4: ثمن هدى الصبى على الولى (5). 


على بن جعفر )١١‏ و أما بقيّه الآداب و الأعمال المسطوره فى المتن فهى مذكوره فى النصوص الوارده فى المقام .)7١‏ 


(1)الأدوينء قن أن اثنقه لقي :قد تر فق هليه كانهو مظالهه تكون من مال الضبى + سواء كان كن السفر أو السضية و أنا 


النفقه الزائده على الحضر الّتى تصرف فى السفر فلا مجوّز لتصرّف الولى فى المال الزائد, إِلَا إذا كان فى السفر بالطفل مصلحه 


عائده إليه فلا بأس بأخذ الزائد من ماله. 


(0) لا إشكال فى أن التصرّف فى مال الطفل فى نفسه غير جائز إِنَا إذا عاد إلى مصلحه ينتفع بها الطفل» و لا ريب أن صرف مال 
الصبى فى الهدى ليس من مصالحه إذ بإمكان الولى أن يأخذه معه و لا يحجٌ به» و المستفاد من الرّوايات إِنّما هو مجرّد 
استحباب إحجاج الصبىء و أمّا صرف ماله فى الحج فيحتاج إلى دليل» و لذا ذكرنا فى المسأله السابقه أن نفقه الحيّ فيما يزيد 
على الحضر على الولى إلا إذا كان السفر مصلحه للصبىء فما يصرف فى الحجّ و شؤونه لا وجه لأخذه من مال الطفل. 


و يدل على ذلكك أيضاً صحيح زراره «إذا حب الرّجل بابنه و هو صغير إلى أن قال يذبح عن الصغار و يصوم الكبار» 0*0 و مورد 
الرّوايه و إن كان إحجاج الأب ابنه 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 78/ أبواب المواقيت ب 18 ح ١ح‏ التهذيب 


و.ع/ 17؟1. 
(1) الوسائل /١828 :١١‏ أبواب أقسام الحبّح ب .١7‏ 
(*) الوسائل :١١‏ 188/ أبواب أقسام الحيّ ب ١7‏ ح ه. 


و كذلكك كفازه:ضيذه (0) و أنا الكفازات الى تجن غنن الاتيان بموجها عمد فالظاهر أنها لا تحت بفعل الضنى لآ غلن الوك 
ولاق ان المي ا 


و لكن بقرينه قوله: «لبوا عنه؛ يظهر أنّ الطفل كان فى جماعه حبجوا به فالهدى على من حس به أباً كان أم غيره» كما يدل على 
ذلك أيضاً موثقه إسحاق بن عمار «عن غلمان دخلوا مكه بعمره و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام» قال قل لهم: يغتسلون ثم 


يحرمون, و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم) و المأمور بالذبح إِنّما هو اذى حج بالصبى. 


)١(‏ كما هو المشهورء و عن ابن إدريس عدم وجوب الكمّساره أصلًا لا على الولى و لا-فى مال الصبى 17؛ و عن العلمامه فى 
التتذكره أنْها تجب فى مال الصبى 7 و ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح؛ لصحيح زراره «و إن قتل صيداً فعلى أبيه) و قد 
عرفت فيما سبق أنّ الأب لا خصوصيه له» و إِنُما وجب عليه لكونه من مصاديق الولى؛ فلا وجه لما عن العلامه بعد تصريح 
الرّوايه» كما لا وجه لما عن ابن إدريس إن ذلك اجتهاد فى مقابل النص. 


() أمَا عدم وجوبها على الولى فواضحء لعدم الموجب له و النص المتقدّم إِنّما دل على أنّ كفاره الصيد على أبيه» فلا يقاس غير 
الصيد به كما لا تجب على الصبى أيضاً لأنّ وجوب الكقّاره ليس من قبيل باب الضمان و الإتلاف» بل هو حكم تكليفى ثابت 
فى مورده و مرفوع 


عن الطفل» لحديث رفع القلم و عدم جريه عليه. 


وقد يستدل لذلك بأن عمد الصبى و خطأه واحد كما فى صحيحه محمّد بن مسلم و أن عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقله 
كما فى معتبره إسحاق بن عمّار 59). 


.7 ح‎ ١7 أبواب أقسام الحيّ ب‎ /1817 :١١ الوسائل‎ )١( 
/لااع,‎ :١ (؟) السرائر‎ 

0 التذكره ا كي 

(؟) الوسائل 594: /8٠٠‏ أبواب العاقله ب ١١ح‏ ”23 ". 
[الشرط الثانى: العقل] 


الشرط الثّانى: العقل فلا يجب الحج على المجنون و إن كان أدوارياً )١(‏ نعم إذا أفاق المجنون فى أشهر الحي و كان مستطيعاً و 
متمكناً من الإتيان بأعمال الحيّ وجب عليه؛ و إن كان مجنوناً فى بقتتِه الأوقات (9). 


[الشرط الثالث: الحرّيّه] 
اشاره 


الشرط الثَالت: الحرّيّه فلا يجب الحج على المملوك و إن كان مستطيعاً و مأذوناً من قبل المولى (*) 


و الجواب عنه: أن هذه الجمله بقرينه قوله: «يحمل على العاقله» ناظره إلى باب الديات و الجنايات التى لعمدها حكم و لخطئها 
حكم آخرء فإذا قتل الصبى عمداً يترتب على فعله حكم قتل الخطأ الصادر من البالغين و لا يقتص منه. و أمّا المورد الى ليس 
له إلا حكم واحد فى حال العمد فغير مشمول لهذه الجمله؛ و لذا لم يستشكل أحد فى بطلان صلاه الصبى إذا تكلم عمداً أو 
بظطلاة صومة إذا قطن عمندا. 


لا وبع 
(1) لريب ولا خلاف بين العلماء كافه فى اعتبار العقل فى جميع التكاليف الإلهيّه و أنْ الأحكام الشرعيّه غير متوجهه إلى 
المجنون فإنّه كالبهائم من هذه الجهه. 


و يدل على ذلكك مضافاً إلى ما تقدّم ما ورد من أنّ أوَل ما خلق الله العقل استنطقه. ثم قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبرء 
ثم قال: و عزّتى و جلا-لى إلى أن يقول و إرّاكك أعاقب. و إِيَاكك أثيب ١١‏ فإنّه صريح فى أنْ الثواب و العقاب يدوران مدار 


وجود العقل و عدمه. 


حال إفاقته. 


(*) قد تسالم الأصحاب على اعتبار الحرّيّه فى وجوب الحيّ؛ فلا يجب على 


)١(‏ الوسائل :١‏ 8"/ أبواب 


مقدّمات العبادات ب "اح .١‏ 


و لوحي بإذن مولاه صيّم و لكن لا يجزئه عن حيّجه الإسلام» فتجب عليه الإعاده إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ إذا أتى المملوى المأذون من قبل مولاه فى الحجّ بما يوجب الكفاره] 


مسأله :٠١‏ إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه فى الحج بما يوجب الكفّاره فكفّارته على مولاه فى غير الصيدء و على نفسه 
فيه (؟). 


المملوك و إن أذن له مولا-ه و كان مستطيعاًء و قد تضافرت النصوص فى ذلكك. منها: صحيح الفضل بن يونس «فليس على 
المملوكك حج ولا عمره حتّى يعتق)» »١١‏ نعم, إِنَّ هناكك روايه واحده معارضه للروايات المتقدّمه و قد أطلق فيها حيجه الإسلام 
على حجّ العبد. و هى روايه أبان 3١‏ «أَيَما عبد حج به مواليه فقد قضى حبجه الإسلام» 2*0 و لكن لشذوذها و مخالفتها للروايات 
المشهوره لا بدّ من طرحها أو حملها على إدراكك ثواب حتجه الإسلام كما فى الجواهر "١‏ أو حملها على حتّجه الإسلام من العبد 
حال عبوديّته فلا ينافى ذلكك ثبوت حمّجه الإسلام المطلوبه من الأحرار عليه إذا أعتق, 


و يؤكد ما ذكرناه إطلاق حبجه الإسلام على حيجه مع إيجابها عليه إذا أعتق فى روايه أخرى لأبان «و العبد إذا حب به فقد قضى 
حبجه الإسلام حتّى يعتق) .)0١‏ 


0 0 
() أما الصكه للتصوصن الكثيرء» منها: صحيحه عبد الله يق ستان عق أبن عبد الله (عليه السلام) قال: (إِنْ المملوكك إن حجٌ و 


هو مملوكك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق و إن أعتق فعليه الحجّ) «© و أما الإعاده فلارتفاع المانع و المفروض وجود المقتضى و 
للنصوص الكثيره المتقدّمه. 


(1) لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين صحيحه عبد الرَحلطْن بن أبى نجران قال: «سألت 


000 


الوسائل :١١‏ /ا8/ أبواب وجوب الحيّ ب ١18‏ ح .١‏ 
(؟) عن حكم بن حكيم الصَيرفى .... 

(") الوسائل /2١ :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب 18ح “. 
(©) الحواف 11 

(0) الوسائل :١١‏ 59/ أبواب وجوب الحبّح ب 18ح ”؟. 
(*) الوسائل :١١‏ 59/ أبواب وجوب الحبّح ب 18ح .١‏ 


أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيداً و هو محرم هل على مولاه شى ء من الفداء؟ فقال: لا شى ء على مولاه» ١١‏ 
المصرحه بأن ما أصاب العبد من صيد فليس على مولاه شى ء» و بين صحيحه حريز المرويّه فى التهذيب عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «كلما أصاب العبد و هو محرم فى إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له فى الإحرام» ١‏ الدالّه على أن كل ما أصاب 
العبد صيداً كان أو غيره فهو على السيّد فإن النسبه بينهما العموم و الخصوص المطلقء فتخصص الصحيحه الثاني العامّه 
باللسحيجة الأراق تلكرن السييندقى التشيل القد راض التي 


نعم ذكر فى الإستبصار روايه حريز بعين السند المذكور فى التهذيب لكن على نحو يختلف عمّرا رواه فى التهذيب, فإنّ 
المذكور فى الإستبصار «المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم فى إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له فى الإحرام» «) فتكون 
منافيه لصحيحه عبد الرَحلطن بن أبى نجران؛ لأن مقتضى صحيحه عبد الرّحلآن ثبوت الكفّاره على العبد نفسه لا على مولاه إذا 
أصاب الصيدء و مقتضى صحيحه حريز المرويّه فى الإستبصار ثبوت كفاره الصيد على مولاه» و لكن الظاهر أنه لا موضوع 
للتعارض لأنّ روايه الإستبصار غلطء لأنّ الشيخ روى هذه الرّوايه بعين السند فى التهذيب و ذكر «كلما أصاب العبد) و 


لا نحتمل أن يروى حريز بسند واحد مرّتين مختلفتين مرّه يروى لحماد كلما أصاب العبد؛ و مرّه اخرى يروى لحماد أيضاً 
«المملوك كلما أصاب الصيد» فيدور الأمر بين صحّحه ما فى التهذيب و بين صبحعه ما فى الإستبصار و الصحيح ما فى التهذيبء 
لأنّ الاستبصار ليس كتاباً مستقلا و إِنّما يذكر فيه الرّوايات المتعارضه المذكوره فى التهذيب» و كل مافى الاستبصار موجود فى 
التهذيب و لا عكس فالإستبصار جزء و متمم لكتاب التهذيب فهو الأصل و المرجع, فما فى التهذيب هو المتعتّن. مضافاً إلى 
شهاده الكلينى و الصدوق "5١‏ بصيحه ما فى التهذيب لأنّهما رويا مثل 


.” أبواب كفارات الصيد ب 28ح‎ / ١0 :1 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل *1: /٠١©‏ أبواب كفارات الصيد ب 028 ح ١‏ التهذيب 5: 847 ع18. 
(9) الاستبصار ؟: 912/ 81/,. 

(ع) الكافى ع: /7٠‏ /اء الفقيه ؟: 528/ 178. 
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[مسأله :١١‏ إذا حجّ المملوى بإذن مولاه و انعتق قبل إدراك المشعر] 


مسأله :١١‏ إذا حجٌ المملوكك بإذن مولاله و انعتق قبل إدراكك المشعر أجزأه عن حيجه الإسلام )١(‏ بل الظاهر كفايه إدراكه 
الوقوف بعرفات معتقاً و إن لم يدركك المشعر (1) و يعتبر فى الاجزاء الاستطاعه حين الانعتاق؛ فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ 


ما جاء فى التهذيبء فلم يبق فى البين إلا روايه حريز المذكوره فى التهذيب و روايه ابن أبى نجران» و قد عرفت ما يقتضيه 
0 


(1) بلا خلا-ف بين الأصحاب للنصوص الدالّه على ذلككء منها: صحيحه معاويه ابن عمار «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 
مملوكك أعتق يوم عرفه. قال: إذا أدركك أحد الموقفين فقد أدرك الحيّ) ١١‏ فتكون هذه الطائفه من الأخبار الدالّه على الاكتفاء 
بإدراكك أحد 


الموقفين معتقاً تخصيصاً للأخبار المتقدّمه الّتى صرّحت بأنّه لا حج و لا عمره على العبد حتّى يعتق» فيعلم من ذلكك أن الحرّيّه 
غير معتبره من البدايه إلى النهايه بل يكتفى بالحرّيّه قبل أحد الموقفين أيضاً. 


)١(‏ لإطلاق قوله (عليه السلام): فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدّمه «إذا أدركك أحد الموقفين فقد أدركك الحجّ). 


لا 
و لكن لا يخفى أنه لاا بدٌ من ضم وقوف المشعر الاضطرارى إليه» لما سيأتى إن شاء الله تعالى أن درك الوقوف الاختيارى 


لعرفه فقط غير مجزئ, و من المعلوم أنْ العبد المعتق حاله حال بقيّه الأحرار و لا يزيد حكمه عن حكمهم؛ و ليس للعبد المعتق 
حكم جديد يختلف عن غيره» و الرّوايات الدالّه على الاكتفاء بإدراكك أحد الموقفين معتقاً إنّما تتكفّل بإلغاء اعتبار الحرّيّه بهذا 
المقدار, و أنه لا يلزم درك الموقفين حرّاء و لا تتكفّل إثبات الصيحه حتّى لو اقتصر على الوقوف بعرفه. 


(©) لأنّ ذلك مقتضى الأدله الأوّلئِه الدالّه على اعتبار الاستطاعه, و أما الرّوايات الدالّه على الإجزاء إذا أدركك أحد الموقفين 
معتقاً فغير ناظره إلى إلغاء جميع الشروط 


(1) الوسائل :١١‏ 81/ أبواب وجوب الحبّح ب 17 ح ؟. 
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و لافرق فى الحكم بالإجزاء بين أقسام الحج من الإفراد و القران و التمبّع. إذا كان المأتى به مطابقاً لوظيفقه الواجيه .)١(‏ 
[مسأله ؟1: إذا انعتق العبد قبل المشعر فى ححّ التمنّع فهديه عليه] 


مسأله 7 إذا انعتق العبد قبل المشعر فى حجٌ التمتّع فهديه عليه؛ و إن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدى على ما يأتى (1) و 
إن لم ينعتق فمولاه بالخيار فإن شاء ذبح عنه و إن شاء أمره بالصوم (9) 


بل مقتضى إطلاق نصوص المقام أنْ حتجه إلى زمان العتق يحكم عليه بالصيحه. 


و أمَا بعد العتق فلا بدّ من الرّجوع إلى الأدلّه العامّه الدالّه على اعتبار الاستطاعه. فإلغاء شرطته الاستطاعه بالمرّه كما صرّح به 
السيّد فى العروه الوثقى )١١‏ لا وجه لهء كما أن القول باعتبار الاستطاعه من أوّل الأمر لا دليل عليه؛ فإنُ الرّوايات تدل على أن 
العبودنّه السابقه غير ضائره و لو كانت مع عدم الاستطاعه. 


)١(‏ لإطلاق النصوص و لا موجب لتقييدها ببعض أقسام الحج. 


() إذ لا-موجب لأ-ن يكون على مولا-ه بعد ما صار معتقاً و حرّاًء فحاله حال سائر الأحرار» فتجرى أحكام حيجه الإسلام على 


حبجه. و حينئذ فيجب عليه الهدىء و إن عجز فعليه الصّوم. 


تنبيه: لقد قد جمع من الفقهاء فى كلماتهم وجوب الهدى على العبد بما إذا انعتق قبل المشعرء مع أن ذلكك غير دخيل فى كون 
الهدى على العبد أو على مولاه؛ بل الانعتاق قبل المشعر أو بعده دخيل فى إجزاء حتجه عن حيّجه الإسلام وعدمه. و أما كون 
الهدى عليه أو على مولاهه فمن آثار الحرّيّه و العبوديّه» فإنّه متى ما صار حرًا فهديه عليه و لو صار حرا يوم العيد» ولا مقتتضى 
لكونه على المولى بعد ما كان حرًا عند الذبح. 


(") للإجماع و للنصوصء منها: صحيحه جميل «عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع 


.144٠0 /9572 :7 العروه الوثقى‎ )١( 
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[الشرط الرّابع: الاستطاعه] 

اشاره 

الشرط الرَابع: الاستطاعه 

[و يعتبر فيها أمور] 

اشاره 


و 


و يعتبر فيها أمور: 


[الأوّل: السعه فى الوقت] 


الأوّل: السعه فى الوقت )١(‏ و معنى ذلكك وجود القدر الكافى من الوقت للذهاب إلى مكه و القيام بالأعمال الواجيه متاكةو 
عليه فلا يجب الحجٌ إذا كان حصول المال فى وقت لا يسع للذهاب و القيام بالأعمال الواجبه فيهاء أو أنه يسع ذلك و لكن 
بمشقّه شديده لا تتحمل عاده (؟) و فى مثل ذلكك يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنه القادمه فإن بقيت الاستطاعه إليها 
وجب الحج فيها و إِلَّا لم يجب (). 


قال: فمره فليصم» وإن شئت فاذبح عنه) .)١١‏ 
و منها: صحيحه سعد بن أبى خلف (إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فليصم) .)7١‏ 


يعار عنوذا عمطت ون ميل فا ساف تعن الم لجار كله تيان طليدمول ماعل القر تنا مدعي و إنا ضرع ل 
حيث يظهر منه أن التخيير بين الهدى و الصوم على العبد نفسه و قد حمله الشيخ على المساواه فى الكميّه لثلا- يظن أنّ عليه 
تعن حاغين اير #الظتار و تعره #المتطور :فى الزوايه !01 الأحلهعية النانع ا كن سك :لسار كم أو ايوم #الأصبسية اعفن 
حي الحر أو الصوم الثابت فيه و غير ناظره إلى أن الهدى على المملوكك أو على مولاه ."5١‏ 


(1) و إلا لم يكن متمكناً من أداء الحج فلا يعقل التكليف به حينئذ. 
(1) لنفى الحرج فى الشريعه المقدّسه. 


(40اإذا كان عنده مال يسقذان ركم للحي و لكن لا بسكن بهن السير لصنق 


.١ أبواب الذبح ب 7ح‎ /87 :١5 الوسائل‎ )١( 
أبواب الذبح ب 7ح ”؟.‎ /87 :١5 الوسائل‎ )1( 
.« أبواب الذبح ب 7ح‎ /80 :١5 الوسائل‎ )*( 
.7387 :” الإستبصار‎ )©( 


ص: رحا 
[الثانى: الأمن و الشلامه] 


اشاره 


الثانى: الأمن و السَلامه و ذلكك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً و إياباً و عند القيام بالأعمال ,)١(‏ 


الرقاث قاد بعرو 1ه اند سينك فى لذالدنها به تصن لالس نا مسي عليه النطاة على الماك الى السك العافيي وك اكه 
لتقبييح العقل تفويت الواجب عليه و تعجيز نفسه عن أدائه بعد تنجزه و وجوبه عليه بشرائطه و حدوده و إن كان الواجب متأخراً 


فإنّ الميزان فى عدم جواز تعجيز نفسه من إتيان الواجب هو تنكجز الوجوب و فعليته» سوا كا لواحي ناد أن ايسا ستقبالياً. 


نعم وقع الكلام فى مبدأ هذا الوجوبء فقد ذكر بعضهم أنْ مبدأه خروج الرفقه فلا يجوز تعجيز نفسه عند خروج الرفقه» و ذكر 
السيّد الطباطبائى (قدس سره) فى العروه أنّ مبدأه هو التمكن من المسير و لا عبره بخروج الرفقه »١١‏ و عن بعضهم أنّ مبدأه 
أشهر الحيّء فلا يجوز تفويت الاستطاعه فيها كما عن المحقق النائينى (قدس سره) .1١‏ 


و لكن الظاهر أنه لا دليل على شى ء من ذلككء فإنّ مقتضى الآيه المباركه و النصوص المفسّ ره للاستطاعه تنجز الوجوب عليه 
بمجرّد حصول الزاد و الرّاحله و تخليه السرب و صححه البدن» من دون فرق بين حصول ذلكك فى أشهر الحجٌ أم لا» أو خروج 
الرفقه و القيكه من المسير أم لا© بل مقتضاها أنه متى حصلت الاستطاعه تنجز الوجوب عليه فى أىٌّ وقت كانء و عليه فلو 
حصلت له الاستطاعه فى هذه السنه لا يجوز له تفويتها فيما لو علم بتمكنه من الحي فى السنين اللاحقه؛ و يجب عليه إبقاء المال 
إلى السنه المقبله. 


(0) أما اعتبار الأمن و عدم الخطر فى الطريق على 


نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله 


)١(‏ العروه الوثقى كذ اعرفة رةه 


(؟) دليل الناسكك: 8”. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ع" 


كما أن الحج لا يجب مباشره على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافه لهرم أو مرض أو لعذر آخرء و لكن تجب عليه الاستنابه 
على ما سيجى ء تفصيله. 


5 حم “م ١‏ 
المعئر عنه بالاستطاعه السرييه. فتدل عليه نفس الايه الشريفه مق اش تطاع إليه سَبيلا ... )١١‏ فإن الاستطاعه السبيليه الوارده فى 
الأيةلا تصتدى الااعلن :1 :ذا كاك الطووق كامو انو كل رين لاايخافك على الفبيه أ تعره اد ثالة: 

1 
نك إلى ولالةالتصو ون المعمرء 0 صحيحه هشام بن الحكمء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قوله عرّ و جل 
اد لض كاير وم دق ميت كود نكاد عينلها إن ون مسن ري اشر حورا 11 
1 1 

و ينها: معدي بحن لفتحي لالادردا لطا حاضيإ مدا علي افيا لو نامسد عع نول للم و2 و: 
وَلِلهِ على اناس دج الْيتِ من امرتطاع إِلَِهِ بيك . ماتيهن نةلكنا؟ فالنمن كان متكيها فى بدته شل «سعرية له واك و براتجلة 
فهو ممّن يستطيع الحجّء الحديث» «". بل مجرّد الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله يكفى فى سقوط الحج, لأنْ الخوف بنفسه 

موضوع مستقل لجواز التركك و قد جرت سيره العقلاء على الاجتناب عن محتمل الضَرر. 


و أمًا اعتبار الاستطاعه البدثنه فتدل عليه أيضاً الرّوايات المفش ره للآيه الكريمه كصحيحه هشام و معتبره الخثعمى المتقدّمتين» و 
أمَا وجوب الاستنابه فيما إذا لم يتمكن من المباشره فسيأتى تفصيله فى 


المسأله 9م 


)١(‏ آل عمران *: /اة. 

(0) الوسائل :١١‏ 8/ أبواب وجوب الحبّح ب /ح /. 

(") الوسائل :١١‏ / أبواب وجوب الحبّح ب /ح 8. 
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[مسأله 17: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون] 


مسأله *1: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآدخر غير مأمون» لم يسقط وجوب الحي بل وجب الذهاب من الطريق 


المأمون و إن كان أبعد .)١(‏ 
[مسأله 1: إذا كان له فى بلده مال معتد به و كان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه] 


مسأله :١5‏ إذا كان له فى بلده مال معتد به. و كان ذهابه إلى الحج مستازماً لتلفه لم يجب عليه الحجج (؟). و كذلكك إذا كان 
هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاًء كما إذا استلزم حيجه ترك واجب أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق أو توقف حيّجه على 
ارتكاب محرمء كان الاجتناب عنه أهم من الحيّ (). 


)١(‏ لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق بل العبره بالاستطاعه و القدره على الحج. 
(؟) لحديث نفى الضرر الحاكم على جميع الأحكام الأَوّليه. 


و ربما يقال بعدم جريان قاعده لا ضرر فى المقام. لأنّ دليل وجوب الح مخصّ ص لدليل نفى الضررء نظير التكليف بالجهاد و 
الرّكاه و وجوب الإنفاق على الرحم من الأحكام الضرريّه المبتنيه على الضررء فلا مجال لإجراء قاعده نفى الضرر فى أمثال هذه 
الموارد. 


و الجواب عنه: أن الحج و إن كان حكماً ضررياً فى نفسه و يستوجب صرف المال و لكن القاعده تجرى بالنسبه إلى الزائد عا 


بقتضيه طبع الحج. 


(*) جميع ذلكك من موارد التزاحم فتلاحظ الأهميّه؛ فإنَ دليل وجوب الحجٌ و دليل الواجب أو الحرام مطلقان و لا يمكن الجمع 
بينهما فى مقام الامتثال فيقع التراحم بينهما فاللا-زم تقديم الأأهم و ترجيحه على غيره و التخيير فى المتساويين» كما أن الأمر 


كذلك فى سائر التكاليف الألهيّه المتزاحمه. هذا بناءً على المختار من أن الاستطاعه المعتبره ليست إلا العقلته» غايه الأمر أنها 


استطاعه خاصّه مفسّره بأمور معيّنه فى الرّوايات و لم يؤخذ فى موضوع الحيّح عدم المانع الشرعىء و أمّا بناءً 


على مسلكك المشهور من اعتبار القدره الشرعيّه و التمكن الشرعى فى وجوب الحججء بحيث أخذ فى موضوع الحج عدم المانع 
الشرعى؛ فيمكن القول بعدم وجوب الحج إذا استلزم مانعاً شرعيا 


[مسأله 10: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلى] 


مسأله 10: إذا حج مع استلزام حيجه تركك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلككء فهو و إن كان عاصياً من جهه تركك الواجب أو 
فعل الحرام إِلَا أن الظاهر أنه يجزئ عن حبجه الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط )١(‏ و لا-فرق فى ذلكك بين من كان الحجّ 


مستقرًاً عليه و من كان أوّل سنه استطاعته. 
[مسأله *1: إذا كان فى الطريق عدو لا يمكن دفعه إِلَا ببذل مال معتد به] 


مسأله 18: إذا كان فى الطريق عدو لا يمكن دفعه إِلَّا ببذل مال معتد به لم يجب بذله و يسقط وجوب الحجّ (؟) 


من تركك واجب أو ارتكاب محرم و إن لم يكن أهمء لعدم تحمّق الاستطاعه الشرعيه حينئذ» و لكن قد حققنا فى محله أنه لا 
وح وال أبنانى لما 1 كرد المشهور املا ان 


(6 لخريان اللرسييكى فى باك الخكه عليه قاواارق ين البجع القداى :وهر فاق بداة حل وعجواه الأمر بالتحو ىلو بالتزين 


() اختلف الفقهاء فى هذه المسأله إلى أقوال ثلاثه: 

الأوّل: عدم وجوب بذل المال و سقوط وجوب الحجٌح كما عن الشيخ "2١‏ و جماعه. 
الثانى: وجوب بذل المال كما عن المحقق ”7 و المداركك «8". 

الثّالت: التفصيل بين المضر بحاله و المجحف به و عدمه؛ فيجب فى التّانى دون الأوّل. 


و الصحيح أن يقال: إن كان بذل المال حرجا عليه و هو المعبر عنه بالمضر بحاله و المجحف به يرتفع وجوبه لنفى الحرجء و إن 
لم يكن حرجياً و مشقّه عليه فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الضرر و النقص الحاصل فى ماله معتدّاً به و إن لم يكن مضرًاً 
بحاله و مجحفاً به فلا يجب بذله لحديث نفى الضررء و قد عرفت قريباً أنّ قاعده 


نفى الضرر تجرى فى الحج و نحوه من الأحكام الضرريّه إذا كان الضرر اللّازم أكثر متنا 


000 راجع شرح العروه 62 
(0) الخسوط اام 
() الشرائع :١‏ ذه؟. 
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[مسأله 11: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحتّ] 


مسأله 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ )١(‏ إلا مع خوف الغرق أو المرض (2) و لو حج مع الخوف صحٌم 
حيّجه على الأظهر (). 


[الثَالث: الزاد و الرّاحله] 


اشاره 


الثالث: الزاد و الرّاحله و معنى الزاد هو وجود ما يتقوّت به فى الطريق من المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه فى سفره؛ أو 
وجود مقدار من المال النقود و غيرها يصرفه فى سبيل ذلكك ذهاباً و إياباً (©), 


يقتضيه طبع الواجبء و بين ما إذا كان الضرر يسيراً فلا يسقط وجوب الح لصدق تخليه السرب على ذلككء و على سبيل المثال 
فربّما لا يعد البذل فى بعض الفروض من الضرر عرفاً كبذل عشره دنانير بالنسبه إلى ألف دينار اذى يصرفه فى الحج و شؤونه و 
نظير ذلكك بذل المال لأخذ جواز السفر وتحوه. 

(1) لآمنْ العبره بالوصول إلى بيت الله الحرام لأ-داء فريضه الحج و القدره على السفر برّا كان أو بحرا أو جوّاء و لا-.موجب 
لاختصاص الوجوب بأحدها. 


(1) لا يختص ذلك بالسفر بحرا بل لو خاف على نفسه من الهلاكك و المرض إذا سافر بطريق البر يسقط وجوب الحج أيضاً 
للحرجء فإنّ الملاك فى سقوط وجوب الحجّ بلوغ الخوف إلى حد يكون السفر حرجيا عليه و إن كان منشأ الخوف أمراً غير 


عقلائى» من غير نظر إلى نوعببه السفر. 
6 لأن ذلك فى المقدمة وهى المشى إلى :الميقات: و لأ يضر ذلكك فى صدق الاستطاعة: 


(©) و تدل على اعتبارهما مضافاً إلى عدم تحقق الاستطاعه عرفاً بدونهما غالباً عدّه من النصوص المعتبره المفتره للاستطاعه 
المذكوره فى الآآيه الشريفه, منها: معتبره محمد بن يحيى الخثعمى, قال: «سأل حفص الكناسى أبا عبد الله (عليه السلام) و 


أنا عنده عن قول الله عزّ و جل ... وَلِلّهِ عَلّى النّاس حِحٌ الْبِيِتِ من اشرتطاع إِلَيهِ سبلا ... ما يعنى بذلكك؟ قال: من كان كد ل 
بدنه مخلى سربه له زاد و راحله فهو ممّن يستطيع الحبّع» أو قال: ممّن كان له مالء فقال له حفص الكناسى: فإذا كان صحيحاً فى 
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و معنى الرّاحله هو وجود وسيله يتمكن بها من قطع المسافه ذهاباً و إياباً )١(‏ و يلزم فى الزاد و الرّاحله أن يكونا ممما يليق بحال 
المكلف (0). 


نعم) )١١‏ و نحوها صحيحه هشام ١١‏ و معتبره السكونى 79. 


فالمد ٠‏ الدوايات أن | شر فى الح جد القدره العقلثه» شترط فيه قدره خاصًه. و نها أن ن له زاد و 
من ارود بكي يس محر 4 كل الست دام 1 
راحله. 


0 نما تضو لق الأرانم لد نررفلالحرة الب وشو لا فاكس السك دن سارف الكرانيا كتناايا دع ال 1 


(0) و إلا لكان حرجياً و هو منفى فى الشريعه. نعم, ربّما يظهر من بعض الرّوايات عدم العبره بالراحله و لزوم تحمّل المشقّه 
بالمشى أو بالرّكوب على حمار أجدع أبتر. 


منها: صحيح ابن مسلم فى حديث قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو من يستطيع 
الحجء و لِم يستحيى؟ و لو على حمار أجدع أبتر؟ قال: فإن كان يستطيع أن يمشى بعضاً و يركب بعضاً فليفعل» "١‏ و مثله 
صحيح الحلبى .)8١‏ 


و الجواب عن ذلكه: مضافاً إلى أنّه لم يقل أحد بمضمونهما حتّى القائل بعدم اعتبار الرّاحله؛ أن هذه الرّوايات وردت فى مورد 
البذل 


و عرض الحجّجء و أنه لو بذل له الح و استقرٌ عليه و صار مستطيعاً بذلكك فليس له الامتناع و الحياء بعد عرض الحجّء و إذا امتنع 
من القبول و استحيا يستقر عليه الحجّ و يجب عليه إتيانه و لو كان فيه مشقه و حرج فالحكم المذكور فيهما أجنبى عن مورد 
كلامناء: و هو خصول الاستطاغه المالتة للمكلق: 


.8 أبواب وجوب الحبّح ب /ح‎ / :١١ الوسائل‎ )١( 
./ أبواب وجوب الحبّح ب /ح‎ /8 :١١ الوسائل‎ )0( 
.2 أبواب وجوب الحبّح ب /ح‎ / :١١ الوسائل‎ )©( 
.١ ح٠١ أبواب وجوب الحبّح ب‎ /8 :١١ (؟) الوسائل‎ 
.2 ح٠١ أبواب وجوب الحبّح ب‎ /6٠ :١١ الوسائل‎ )0( 
>53 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص:‎ 


1 
و منها: صحيح معاويه بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج؟ قال: نعم؛ إن حتجه 


الإسلام واحبه على مري أطاق المشى من المسلمين, و لقد كان (أكثر) من حي مع النَبىَ (صلَّى الله عليه و آله و سلم) مشاه و لقد 
مرّ رسول الله (صلَى الله عليه و آله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء فقال: شدّوا أزركم و استبطنواء ففعلوا ذلكك فذهب 
عنهم) ١١‏ فَإنّهِ قد حكم فيه بوجوب الح على من أطاق المشىء و المراد من «أطاق» إعمال غايه الجهد و المشقّه و منه قوله 
تعالى ... وَ على الَِّينَ يُطِيِقُوئَه فِذيَةٌ طَعَامٌ مشكين ... 079 


و يجاب عن ذلكك أُوَلًا بأنّه لم يعمل أحد من الفقهاء بمضمونه. 


ونان أن المواة بن أظاف الى وا القدروه على الس ف قال المويض :و السيي التق الا سك ونون امسن أملا سفن 


داره و بلده» فمن تمكن من المشى و أطاقه بمعنى أنه لم يكن مريضاً و لم يكن مسجىء يجب عليه الحم بالطرق المتعارفه لا 
مشياً على الأقدام. 


ولو سلمنا ظهور هذه الرٌّوايات فى عدم اعتبار الرّاحله فلا-ريب أن ظهور تلكك الرّوايات الدالّه على الاعتبار أقوى من ظهور 
هذه. فترفع اليد عن ظهور هذه لأظهريّه تلك الرّوايات. 

و يؤكد ما قلناه: أن الحج لو كان واجباً على كلّ من تمكن من المشى و إن لم يكن له راحله لكان وجوبه حينئذ من الواضحات 
التى لا يمكن خفاؤها لكثره الابتلاء بذلكك. 


1 1 
و أمنا استشهاد الإمام (عليه السلام) بأصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلم يعلم أنْ حتجهم كان حتجه الإسلام و يحتمل 


كرته حتيرا تدكا و إن فرضن أل سنتهم لاستحباب الح للمتسكم: فلا- ريب فى اعتبار الزاد و الّاحله حتّى لمن يتمكن من 
المنقي: 


.١ ح١١ أبواب وجوب الحبّح ب‎ /6” :١١ الوسائل‎ )١( 

(0) البقره ؟: 18. 
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[مسأله 14: لا يختص اشتراط وجود الرّاحله بصوره الحاجه إليها] 


مسأله 18: لا- يختص اشتراط وجود الرّاحله بصوره الحاجه إليهاء بل يشترط مطلقاً و لو مع عدم الحاجه إليها كما إذا كان قادراً 
على المشى من دون مشقّه و لم يكن منافياً لشرفه .)١(‏ 


[مسأله 19: العبره فى الزاد و الرّاحله بوجودهما فعلًا] 


مسأله 0 بوعردهنها قلا قلايجب كلق من كان قاهرا عل تحصيايها بالاكسات واتهوه (9) و لاقرق 


)١(‏ قد عرفت أنّ الاستطاعه المعتبره فى الحج فرت فى الرّوايات دعوو تاف مكنا الزاد و الرّاحله» و لكن وقع الخلاف فى 
اشتراط الزاد و التّاحله؛ و أَنّهما شرط على الإطلاق أو أنّهما شرط عند الحاجه إليهماء فلو كان قادراً على المشى من دون مشقّه 
لأ يضر وبكون لاحل قن المسهور أنهذا شترظ مظنا حت ف عق من 14 سكا ذو الى » فلو حب ماشياً من دون وجود 
الرّاحله لا يجزى حيجه عن حيّجه الإسلام و يظهر من صاحب الوسائل اعتبارهما عند الحاجه؛ لأخذ الحاجه فى عنوان أخبار المقام 


“)ا 
وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن المستفاد من الأخبار اعتبار الزاد و الداحله مطلقاً حَتى فى حق القادر على المشى. 


() لإطلاق ما دلّ على اعتبار وجود الرّاحله حتّى بالنسبه إلى أهل مكه المكزّمه لقطع المسافه بينها و بين عرفات التى تبلغ أربعه 
فراسخ تقريباً. 


و عن المحقق "١‏ و غيره عدم اعتبار وجود الرّاحله للمكى ةو اجابواعن رظطاذق الاواياك الداله على" اققراط الواحله بأنها وركت 
فى تفسير الآيه الشريفه 5 


١ أبواب وجوب الحجٌ ب‎ /" :١١ الوسائل‎ )١( 

.187 :١ الشرائع‎ )( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: "١‏ 

[مسأله :١‏ الاستطاعه المعتبره فى وجوب الحجّ إذما هى الاستطاعه من مكانه] 


مسأله :٠١‏ الاستطاعه المعتبره فى وجوب الحجّ إِنْما هى الاستطاعه من مكانه لا من بلده )١(‏ فإذا ذهب المكلف إلى المدينه مثنًا 
للتجاره أو لغيرها و كان له هناكك ما يمكن أن يحب به من الزاد و الرّاحله أو ثمنهما 


وجب عليه الحج» و إن لم يكن مستطيعاً من بلده. 
[مسأله :!١‏ إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل] 


مسأله ١؟:‏ إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل» و توقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب 
البيع (5)) 


بوضرصينا السدضر إلى انيع بز القصيك لبن قاد تسيل من كان ف مكدر رين السفر إلى عرفاتء و من المعلوم أن أهل مكه 
يحجون حب الإفراد أو القران» فيسافرون إلى عرفات لا إلى البيت. 


و الجواب عنه: أنّه لا-ريب فى أنّ البيت الشريف مقصود فى جميع الأقسام الثلاثه للحجء غايه الأمر قد يقصده قبل إتيان بقته 
المناسكك كحج التمدّ بوط اي رمواداء اكاك وى ادرار تراه للدي وكرت رخزي كبجاو تر ادي 
اشتراط الرّاحله بين السفر إلى ببت الله الحرام أوّلا و بين السفر إلى عرفات أُوَّلاء أن الببت مقصود لا محاله فى جميع أنواع 


الحج. 
( الأطللاق آدله اشتراكل الالنعطاعموى ل خصوصة لحضولها فى بلا دووعلة اخر و اوه الخرى: ع كان واجندا للشراط 
تنطبق عليه الأدلّه و لا دليل على لزوم حصول الاستطاعه من بلده. 


(؟) قد عرفت حكم هذه المسأله من مطاوى الأبحاث السابقه. فقد ذكرنا ١١‏ أن قاعده لا ضرر لا مانع من جريانها فى الحج و 
نحوه من الأحكام الضرريّه إذا كان الضرر اللازْم أكثر ممما يقتضيه طبع الحجّ كما إذا كان الضرر و النقص الحاصل مجحفاً به 


لكف عن 5 
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و أمَا إذا ارتفعت الأسعار فكانت اجره المركوب مثلًا فى سنه الاستطاعه أكثر منها فى السنه الآتيه لم يجز التأخير .)١(‏ 
[مسأله ؟؟: إنما يعتبر وجود نفقه الإياب فى وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه] 


مسأله 17: إِنْما يعتبر وجود نفقه الإياب فى وجوب الحجٌ فيما إذا أراد 


المكلّف العود إلى وطنه و أمَا إذا لم يرد العود و أراد السكنى فى بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقه إلى ذلكك البلد و لا 
يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم إذا كان البلد الى يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقه إلى ذلكك 
المكان» بل يكفى فى الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه (7). 


)١(‏ إذا كان الارتفاع متعارفاً كما فى هذه الأزمنه فلا موجب للسقوط و تأخير الحج. نعم, إذا كان الغلاء غير متعارف و كان 
مجحفاً به فلا يجب الحجّ فى هذه السنه لجريان قاعده لا ضرر بالنسبه إلى الضرر غير المتعارف الّذى لا يقتضيه طبع الحج. 


(") لا إشكال ولا ريب فى اعتبار نفقه الإياب فى وجوب الح لمن يريد العود إلى وطنه. بحيث كان البقاء فى مكه المكّمه 
أمراً حرجياً عليه و مجرّد تمكنه من نفقه الذهاب من دون تمكنه من نفقه العود لا يحقق الاستطاعه لنفى الحرج. نعم» إذا لم 
يكن بقاؤه فى مكه المكزمه حرجياً عليه و يتمكن من العيش هناك لعدم علاقه له بوطنه كما إذا كان وحيداً لا أهل له فلا يعتبر 
كني تق العو إلى بوطلفةاو تكلن سق الدافان: إذ لا موجب لاعتبار ذلكك فتشمله أدلّه وجوب الحجّ. 


و أمّا إذا لم يرد العود إلى وطنه و أراد السكنى فى بلد آخر غير وطنه فص لى فى المتن بين ما إذا كان ذلك البلد الْمذذى يريد 
السكنى فيه أبعد من وطنه» كمن ذهب من العراق إلى مكه و يريد الذهاب من مكه إلى خراسان. فلا يعتبر وجود النفقه إلى 
ذلك المكان كخراسانء بل يكفى فى الوجوب وجود مقدار العود 


إلى وطنه» و بين ما إذا لم يكن البلد الّذى يريد السكنى فيه أبعد كالشام فيعتبر وجود النفقه إلى ذلك البلد الذى يريد البقاء فيه 


ولا يعتبر وجود نفقه العود إلى وطنه. 
ولا يخفى أن العبره بكثره النفقه و قلتها لا بقرب المسافه و بعدهاء و لعل أنخذ البعد 
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[الرّابع: الرّجوع إلى الكفايه] 


الرابع: الرّجوع إلى الكفايه وهو التمكن بالفعل أو بالقوّه من إعاشه نفسه و عائلته بعد الرّجوع, و بعباره واضحه: يلزم أن يكون 
المكلّف على حاله لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال فى سبيل الحجّ» و عليه فلا 
يجب على من يملكك مقداراً من المال يفى بمصارف الحج و كان ذلكك وسيله لإعاشته و إعاشه عائلته؛ مع العلم بأنّهِ لا بتمكن 


من الإعاشه عن طريق آخر يناسب شأنه .)١(‏ 


و القرب من جهه الغلبه» فإنّ الأكثر مسافه يستدعى أكثر اجره و قيمه» كما أن الأقل مسافه يستدعى أقل نفقه و أجره غالبا و 
رما يعكس الأسمر فقد يكون أقرب مسافه يحتاج إلى الأكثر اجره و قيمه و الأكثر مسافه يستدعى أقل نفقه كالعود إلى العراق 
بطريق البر» و العود إلى الشام من طريق الجو الى هو أقل مسافه و لكنّه أكثر اجره فالعبره فى الحقيقه بالأقل و الأ-كثر نفقه. 
فالأحسع أن بقل شحو آخر ذكرة سكدنا الأستاذ (ذمّ ظله) فى الشرح على العروه .)١١‏ 


و حاصله: أنّه قد يفرض عدم تمكنه من العود إلى بلده و لكن لا بدّ له من أن يذهب إلى بلد آخرء فحينئذ يعتبر وجود نفقه 
الذهاب إلى ذلك البلد و إن كان أبعد لأنّ 


الرّجوع إلى وطنه كالعراق غير ممكن له؛ و بقاؤه فى مكه حرجى عليه؛ و المفروض لزوم الذهاب إلى بلد آخرء فيعتبر وجود 
نفقه الذهاب إلى ذلكك البلد. 


وقد يفرض أنه يريد الذهاب إلى بلد آخر لرغبته الشخصيهء فلا عبره فى نفقه الذهاب إلى ذلكك البلد بالقرب و البعد» بل العبره 
حينشذ بكثره القيمه و قلتهاء فإن كان الذهاب إلى ذلك البلد الّذى يريد البقاء فيه اختياراً يستدعى الصرف أكثر من العود إلى 
وطهنوإن كان آذل منافه الوه يتقان نفقه العرة إلن برطقهاو إن نالعاب إليهيجاج إلى الأقل ا جره قالش ذلك :و 
إن كان أبعد مسافه كالمثال المتقدّم. 


)١(‏ وعمده ما يدل على اعتبار ذلكك إِنّما هى قاعده نفى العسر و الحرجء و أمّا الأخبار الّتى استدل بها على ذلك فكلها ضعيفه 


إِلَا خبر أبى الربيع الشامى, قال: 


000 شرح العروه مم 
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فبذلك يظهر أنّه لا يجب بيع ما يحتاج إليه فى ضروريّات معاشه من أمواله» فلا يجب بيع دار سكناه اللائقه بحاله و ثياب تجمّله 
و أثاث بيته. و لا آلاءت الصنائع الّتى يحتاج إليها فى معاشه و نحو ذلككء مثل الكتب بالنسبه إلى أهل العلم ممما لا بدّ منه فى 


' ا ا لكر لل وراد دي 
«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جا ... وَ لِلهِ عَلى الذاس حَج البِيتٍ مَنِ اشرتطاع إليه سَبيلا ... فقال: ما يقول 


الْنّاس؟ قال فقلت له: الزاد و الرّاحله» قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سثل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلكك 
الناس إذنء لثن كان من كان له زاد و راحله قدر ما 


يقوت عياله و يستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إِيَاه لقد هلكوا إذن, فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعه فى المال إذا 
كان يحي ببعض و يبقى بعضا لقوت عياله أ ليس قد فرض الله الزّكاه فلم يجعلها إلا على من يملكك مائتى درهم» ١١‏ و الخبر و 
إن كان موثقاً لأن أبا الربيع الشامى من رجال تفسير على بن إبراهيم القمى و هم ثقات إِلَا أنّه على ما رواه الشيخ فى التهذيب 
ليس فيه ما يدل على المدّعى إلا جمله «السعه فى المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضاً لقوت عياله) 1١‏ و هذه تدل على 
شرط آخر و هو اعتبار وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع فى الاستطاعه و ذلكك أجنبى عن اعتبار الرّجوع إلى الكفايه و لذا قال 
الشهيد التّانى: إِنَّ الرّوايه لا تدل على مطلوبهم, و إِنّما تدل على اعتبار المثونه ذاهباً و عائداً و مئونه عياله كذلكك «. 


نعم المفيد رواه فى المقنعه عن أبى الربيع الشامى و زاد فيه بعد قوله: «و يستغنى به عن النّاس يجب عليه أن يحج بذلكك ثم 
يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلكك إذن, فقيل له: فما السبيل؟ قال: السعه فى المال» «) ثم ذكر تمام الحديثء و فيما رواه المفيد 


(1) الوسائل /7/:١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب 9ح .١‏ 
() التهذيب 2: .١/7‏ 

(*) الروضه البهيّه ؟: .١1288‏ 

(©) المقنعه: 0/". 
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و على الجمله: كل ما يحتاج إليه الإنسان فى حياته و كان صرفه فى سبيل الح موجباً للعسر و الحرج لم يجب بيعه نعم لو 
زادت الأموال المذكوره عن مقدار الحاجه وجب بيع الزائد 


فى نفقه الحبّ؛ بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلا و يمكنه بيعها و شراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر و حرج لزمه 
ذلكك إذا كان الزائد وافياً بمصارف الحيّح ذهاباً و إياباً و بنفقه عياله .)١(‏ 


[مسائل الاستطاعه] 
[مسأله "77: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه فى سبيل الحجّ لحاجته إليه] 


مسأله 7: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه فى سبيل الحيّ لحاجته إليه» ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضه الحجّ» مثلًا إذا 
كان للمرأه حلى تحتاج إليه ولا بد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر وجب عليها بيعه لأداء فريضه الحبّ (7). 


دلاله على المدّعى و لكن طريق المفيد إلى أبى الربيع الشامى مجهول. 
والخاض *النوايه الموكةه خالبهاعنا بكرن ساعد على المدغى» .وها يكون شاهدا علية خير موئقه فالعمده "كنا ذتكرنا أدله تفي 


الحرج. 


و من ذلكك يظهر اعتبار أمر آخر فى الاستطاعه و هو وجود ما يمون به عياله حتّى يرجعء بل لو لم يكن له ذلكك لا يتحقق عنوان 
الاستطاعه فإِن قوله (عليه السلام): يجب الحجّ إذا كان عنده ما يحب بها )١١‏ لا يصدق إِنَا إذا كان مالكا لقوت عياله مممن يجب 
عليه نفقته شرعاً. فإنّه حق مالى يجب عليه أداؤه و ليس له تفويته. ثم لا يخفى إن مفاد خبر أبى الربيع الشامى لا يزيد عمّا يقتضيه 


)١(‏ و الوجه فى ذلك كله أدلّه نفى العسر و الحرج التى أشار إليها فى المتن؛ و لذا يجب بيع الزائد عن مقدار الحاجه و صرفه 
فى الحيّ. و كذا يجب الانتقال إلى دار أخرى أرخص من داره لعدم وقوعه فى العسر و الحرج على الفرض. 


(0) إن المرآه إذا كانت محتاحة إلى لبس الحلى 


كما إذا كانت شابه و من شأنها أن تلبس الحلى فحينئذ لا يجب عليها بيعه و تبديله و صرفه فى الحجّ, لأن صرفه فى الحج 


.” 2١ أبواب وجوب الحج ب /ح‎ / :١١ ورد مضمونه فى الوسائل‎ )١( 
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[مسأله ؟: إذا كانت له دار مملوكه و كانت هناك دار اخرى] 


مسأله *7: إذا كانت له دار مملوكه و كانت هناكك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفه 
تنطبق عليه» وجب عليه بيع الدار المملوكه إذا كانت وافيه بمصارف الحجٌ و لو بضميمه ما عنده من المال» و يجرى ذلكك فى 
الكتب العلميّه و غيرها مما يحتاج إليه فى حياته .)١(‏ 


[مسأله 14: إذا كان عنده مقدار من المال يفى بمصارف الحيّ] 


مسأله ه: إذا كان عنده مقدار من المال يفى بمصارف الحجّء و كان بحاجه إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلكك مما 
يحتاج إليه. فإن كان صرف ذلك المال فى الحجّ موجبا لوقوعه فى الحرج لم يجب عليه الحجّ, و إلا وجب عليه (7). 


[مسأله 72: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّه شخص و كان الدّين حانًا] 


مجأله ]ذا كاقانا ينكد كرا عق ذقه فض :و كان التتية نا للوصية تغله المطاليده فإنة كان المددية عباطلا وعت اجازه 
على الأنداء؛ و إن توققف تحصيله على الرّجوع إلى المحاكم العرفيه لزم ذلككء كما تجب المطالبه فيما إذا كان الدّين مؤْجِنًا و 
لكن المدين يديه لو طالبه. و أمَا إذا كان المدين معسراً أو مماطنًا و لا يمكن إجباره أو كان الإجبار مستلزماً للحرجء أو كان 
الدّين مجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجلء ففى جميع ذلكك إن أمكنه بيع الدّين بما يفى بمصارف الحج و لو 
بضميمه ما عنده من المال و لم يكن فى ذلكك ضرر ولا حرج وجب البيع و إِلَا لم يجب (. 


أمر حرجى عليهاء بخلاف ما لو استغنت عنه لكبرها مثلّاه وجب عليها بيعه و صرفه فى الحج لعدم استلزام ذلكك الحرج. 


)١(‏ لصدق الاستطاعه حينئذ إذا لم تكن السكنى فى الدار الموقوفه حرجياً عليه و لم تكن منافيه لشأنه. فإذن لا حاجه له إلى 
الذاز المعلوكه لسدٌ حاجقه بالوقق:و نحوه:و كذا الحال بالنسبة إلى الكتب العلميه و نحوها من الأئاث: 


به قلنا بعد مه ابهقا 
سبهو حتّى و لو قلنا , 6 عم 
جياً عليه فيرتفع وجوبه. 
ا : زام با 6 تس ل ا 
2 زان ف 6 
ج وا لمشقه. و ذلك لحكو ليل الحرج 


(9) هذه 
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الاولى: ما إذا كان الدّين حانًا و كان المديون باذلاء فاللّازم مطالبته لصدق الاستطاعه بذلكك و كونه واجداً لما بحب به إذ لا 
موق فى ملك وات الدالعلة جر ما يملكهما عا أر فيه ودلا 


الَانيه: أن يكون الدّين حالّا و المدين مماطنًّا غير باذل» فإن أمكن إجباره و لو بالرّجوع إلى المحاكم العرفيه وجب لصدق 
الاستطاعه بذلكك, و مجرّد الاستعانه بالغير لا يوجب خروج ذلكك عن الاستطاعه فيما لو لم يكن فى الاستعانه حرج عليه فإنَ 
ذلك نظير ما إذا توقف الحصول على ماله على علا-ج» كما إذا كان له مال مدفون فى الأرض أو كان فى صندوق و توقف 
التصوّف فيه على حفر الأ.رض أو فتح الصندوق و لو بأن يستأجر أحداً لذلك. فإنّ القدره التكويتيه إذا كانت متوقّفه على 
مقدّمات يجب عقلًا تحصيل تلك المقدّمات ولا يوجب ذلك سقوط الواجب. و أمَا المنع عن الرّجوع إلى حاكم الجور للنهى 
عن الركون إليه و الاستعانه بهء فقد ذكرنا فى محلّه 1١‏ أنّ الأقوى جواز الرّجوع إليه إذا توقف استيفاء الحق و إنقاذه عليه. 


الثالئه: ما إذا كان الدّين مؤْجلًا و لكن المدين يبذله قبل الأجل لو طالبه الدائن فالظاهر أيضاً وجوب المطالبه لصدق الاستطاعه» و 
إلى العلاج. 


الرّابعه: ما إذا كان المدين معسراً أو مماطنًا و لا يمكن إجباره» أو كان الإجبار مستلزماً للحرج, أو كان الدّين موْجًا و المدين لا 
يدفعه قبل الأجلء ففى جميع ذلكك لو تمكن من بيعه نقداً بأقل منه 


كما هو المتعارف يجب عليه بيعه» لصدق الاستطاعه بذلكك و أنه واجد لما يحجّ به» و قد عرفت أنه لا يعتبر فى صدق الاستطاعه 


000 شرح العروه اما 
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[مسأله فد كل ذى حرفه كالحداد 9 البناء و النجار و غيرهم من يفى كسبهم ينفقت ا 


مسأله 7؟: كلّ ذى حرفه كالحدّاد و البَنَاء و النجار و غيرهم من يفى كسبهم بنفقتهم و نفقه عوائلهم يجب عليهم الحجٌ, إذا 
حصل لهم مقدار من المال باوث أو خترميو كا واف بالراى و الا حلدى نفقه العبال مده الذهاك و الآنات 17 


[مسأله 14: من كان يرتزق من الوجوه الشرعبّه كالخمس و الزكاه و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العاده مضمونه] 


مسأله 08 هن كان يرتوق من الوجوه الشرعيه كالخمس وال كاه وغيرهها و كانت ثفقائه بسب العاده مضموته من دون مشثّه: 
لا يبعد وجوب الحح عليه فيما إذا ملكك مقداراً من المال يفى بذهابه و إيابه و نفقه عائلته» و كذلكك من قام أحد بالإنفاق عليه 
طيله حياته» و كذلكك كل من لا يتفاوت حاله قبل احج و بعده من جهه المعيشه إن صرف ما عنده فى سبيل الحج (5). 


[مسأله 194: لا يعتبر فى الاستطاعه الملكيّه اللازمه بل تكفى الملكيّه المتزلزله أيضاً] 


مسأله 4 لا يعتبر فى الاستطاعه الملكه اللازمه بل تكفى الملكيه المتزلزله أيضاً (*) فلو صالحه شخص ما يفى بمصارف الحجّ 
و جعل لنفسه الخيار إلى مدّه معتّنه وجب عليه الحيّ. و كذلكك الحال فى موارد الهبه الجائزه. 


(1) لحصول الاستطاعه و التمكن من السفر إلى الحجّ» و لا يعتبر فى الرّجوع إلى الكفايه وجود ما تعيش به نفسه و عائلته بالفعل» 
بل يكفى التمكن من ذلكك و لو لأجل صنعته و حرفته؛ فإِنٌ المعتبر فيه أن لا يحتاج إلى التكمّف و أن لا يقع فى الشدّه و الحرج 


بعد الوّجوع. 
(1) لوجود ما يحب به من مئونه الذهاب و الإياب و نفقه العيال» و عدم وقوعه فى الحرج بعد الرّجوع. 


(#ااخلافا لاحب العروه (اقدس سه ) نعللا بأن الميلكيه السؤلوله فى محرفن الزوال بر لا سيت ييا الأسعطاعة :ودر لكن الظاغن 


هو الاكتفاء بهاء لصدق كونه واجداً للزاد و الرّاحله و أن عنده ما يحي به» و أدلّه وجوب الحجّ على من كان واجداً لهما لم تيد 
بعدم كون المال فى معرض الزوال» فمتى ما كان المكلف واجداً للزاد 


)١(‏ العروه الوثقى ؟: اأعا/ ع ال 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: خا 
[مسأله :!٠‏ لا بجب على المستطيع أن بحجّ من ماله فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه] 


مسأله لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله فلو حج متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه )١(‏ نعم إذا كان ثوب طوافه 


[مسأله :!"١‏ لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعه بالاكتساب أو غيره] 


مسأله #١‏ لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعه بالاكتساب أو غيره (*) 


و الرّاحله وجب عليه الحج حتّى مع علمه بفسخ المشترى فيما بعد» فإن أقصاه أنه يفى دينه للمشترى بلا حرج على الفرض»ء و لو 
شكك فى الرّجوع يستصحب عدمه. و بذلكك يظهر الحال فى موارد الهبه الجائزه. 


)١(‏ لأنّْ الواجب عليه إِنّما هو الحجّ؛ و لا يعتبر فيه أن يكون صرف المال من كيسه الخاص أو صرفه حسب شؤونه و إِنّما ذلكك 
مقدّمه و وسيله للوصول إلى الحجٌ. و الحاصل لو توقف إتيان الحج على الصرف من ماله الخاص وجب و إِلَّا فلا دليل على 


(0) قد عرفت أنْ صرف المال من كيسه الخاص غير واجبء و إِنّما الواجب عليه الحجّ و صرف المال وسيله للوصول إليه» بل لو 
غصب مالًا و حج به صب حيجه و أجزأه. و إِنّما يكون ضامناً للمال المخغصوب. 


نعم» يعتبر إباحه ثوب الطواف لأنّ الستر معتبر فى الطواف و لا يصح عارياًء فإذا كان الساتر محرماً لا يصح طوافه لأنّ الفرد 
الحرام لا يكون مصداقاً للواجبء فحاله حال الصلاه فى اعتباره بالثوب الساترء و أمّا ثمن الهدى فإن كان من عين المال 
المغصوب فلا ريب فى عدم دخول الهدى فى ملكه. فلو ذبحه فهو فى الحقيقه تارك للهدى متعمداً فيفسد حيجه و طوافه لما 
سيجى ء إن شاء الله تعالى 0١١‏ أن من تركك الهدى عالماً عامداً فطاف بطل طوافه و لزمه التداركك بعد تداركك 


الذبح. و أمَا إذا اشتراه بالذمّه كما هو الغالب فى المعاملات و ادّى الثمن من المغصوب وفاءً للمعامله» ففى مثله تصيح المعامله و 
حكوة البكرق داهلا ف ملك غاب لامر تضق الغال مايه 


(7) لأنْ ذلكك من تحصيل الشرط و لا يجب على المكلف تحصيله فإنّ الاستطاعه 


"857 فى المسأله‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: .8 


فلو وهبه أحد مانا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول» و كذلكك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمه بما يصير به مستطيعاًء و لو 
كانت الخدمه لائقه بشأنه. 


أخذت مفروضه الوجود, و لذا لو وهبه أحد مالا يستطيع به لو قبله أو طلب منه إجاره نفسه للخدمه بما يصير به مستطيعاً لم يجب 
مرك لقي لد 

وقد يقال كما عن النراقى (قدس سره) بالوجوب لوجهين: 

الأوّل: صدق الاستطاعه العرفتبه على ذلكك. 

الثاق: أن الإنسان يملكك منافع نفسه كما يملكك منافع ما يملكه من الأعيان كالعقار و الدواب فيكون واجداً للمال و مستطيعاً قبل 
الإجاره و من المعلوم أنّه لا يعتبر فى الاستطاعه وجود الأثمان و النقود أو وجود عين مال مخصوص.ء بل المعتبر وجود ما يمكن 
صرفه فى سبيل الح .0١١‏ 


و الجواب عن الأوّل: أنْ الاستطاعه المعتبره فى وجوب الحي ليست الاستطاعه العرفته و لا العقلته» و إِنّما هى استطاعه خاص ه 
مفسّره فى الرّوايات بملكيه الزاد و الرّاحله و تخليه السرب» وهى تحصل بأحد أمرين إمّْرا واجديته لما يحب به أو بالبذل» و 
كلاهما غير حاصل فى المقام. 


و عن التَانى بِأنّ الإنسان و إن كان يملكك منافع نفسه لكن لا بالملكيه الاعتباريّه نظير ملكيته للعقار و الدواب, و لا يصدق عليه 


أنّه ذو مال باعتبار قدرته على منافع نفسه و قدرته 


على أعماله؛ و لذا تسالم الفقهاء على أنه لو حبس أحد حرًا لا يضمن منافعه باعتبار تفويته هذه المنافع. 


و الى يدل على ما ذكرناه أن الإنسان لو كان مالكاً لمنافع نفسه بالملكيه الاعتباريّه لكان واجداً لما يحب به فلا حاجه إلى 
طل اللأمكجا رمه با ,حت غليه ولا سوشن نقية ايعان كينا ذا كان نالكا للدار و الدوابء و لا أظن أن أحداً يلتزم 
بذلكك. 


.8١ :1١ مستند الشيعه‎ )١( 


[مسأله ؟"!: إذا آجر نفسه للنيابه عن الغير فى الحجّ و استطاع بمال الإجاره] 


مسأله ”: إذا آجر نفسه للنيابه عن الغير فى الحج و استطاع بمال الإجاره قدّم الحج النيابى إذا كان مقدّداً بالسنه الحاليه» فإن 
بقيت الاستطاعه إلى السنه القادمه وجب عليه الحجّ و إِنَا فلا (؟) و إن لم يكن الح النيابى مقيداً بالسنه الفعليه قدّم الحجّ عن 


[مسأله 7": إذا اقترض مقداراً من المال يفى بمصارف الحجّ و كان قادراً على وفائه] 


مسأله *: إذا اقترض مقداراً من المال يفى بمصارف الحجّ و كان قادراً على وفائه بعد ذلكك وجب عليه الح (*). 


)١(‏ قد يؤجر المكلّف نفسه للخدمه فى طريق الحجّ كالطبخ و غيره بما يصير مستطيعاً بحيث يكون متعلق الإجاره نفس العمل 
المذكور و يكون السير فى الطريق مقدّمه لتسليم العمل المملوكك إلى مالكه؛ ففى مثله يجب عليه الحج و يجزئ حبجه عن حبجه 
الإسلام؛ ولا ينافيه وجوب قطع الطريق للغير لأن الواجب عليه فى حج نفسه أفعال الحجٌ و أعماله» و قطع الطريق ليس منها و 
إنّما هى مقدّمه توصليه» فما وجب عليه لم يقع عليه الإجاره؛ و ما استؤجر عليه غير ما وجب عليه. 


(0) لوجوب تسليم العمل المملوك إلى مالكه. كما لو آجر نفسه لسائر الأعمال كالخياطه و البناء» فإنّ وجوب تسليم العمل 
المملوكك ينافى و يزاحم وجوب الحيّح على نفسه على الفرض. 


نعم» إذا لم يكن الحج النيابى مقيّدا بالعام الحاضر بل كانت الإجاره مطلقه؛ قدم الحج عن نفسه لعدم المزاحمه؛ لكن فيما إذا لم 


يكن الإتيان به مزاحماً لإتيان الحح النيابى فى السنين الآتيه» و أمَا إذا كان مزاحماً قدم الحيّ النيابى» كما لو علم بأنّهِ لو حج عن 
نفسه فى هذا العام لا يتمكن من الحج النيابى فى العام القابل؛ فالحج النيابى كالديون فى المزاحمه و عدمها. 


6لا ريج ا الدالة ع 


عليه الاقتراض للحج و إن كان متمكناً من أدائه بسهوله؛ لأنّ ذلكك من تحصيل الاستطاعه و هو غير واجب قطعاً. نعم لو استدان 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: و 
[مسأله : إذا كان عنده ما يفى بنفقات الح و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك فى الحجّ منافياً] 


مسأله 6: إذا كان عنده ما يفى بنفقات الح و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك فى الحجّ منافياً لأداء ذلكك الدّين وجب 
عليه الحي )١(‏ و إِلَّا فلاء و لا فرق فى الدّين بين أن يكون حانًا أو موْجَلَاء و بين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد 


حقو لاد 
[مسأله 4"": إذا كان عليه خمس أو زكاه و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفى بمصارف الحجّ] 


مسأله ه": إذا كان عليه خمس أو زكاه و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفى بمصارف الحجّ لو أدَاهما وجب عليه أداؤهما 
ولم يجب عليه الحجّ ولا فرق فى ذلكك بين أن يكون الخمس و الرّكاه فى عين المال أو يكونا فى ذمّته (؟). 


دارا من المال يفيت صنان ولحداً للزاد و الزاحلهو كان قادر) خلى وضائه بلا مشقّه وجب عليه الحج لفعلييه الحكم بفعلته 


موضوعه. 


)١(‏ فإِنّ الدّين بنفسه لم يكن منافياً و مزاحماً للحج إِلَا إذا كان إتيان الحجّ مزاحماً لأدائه بحيث لي صرف المال فى الحجّ لم 
يتمكن من وفاء الدّين فحينئذ يقدم الدّين لأهميته جزماً فإِنٌ الخروج من عهده النّاس أهم من حقّ الله تعالى» بل لو كان محتمل 
الأهميّه يقدّم أيضاً لأنّ محتمل الأهمتِه من جمله المرجحات فى باب التزاحم. 


_ 0 
و يدل على ذلكك مضافاً إلى ما ذكرناء صحيح معاويه بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أ عليه 


أن يحيّ؟ قال: نعم» إِنّ حيجه الإسلام واجبه على من أطاق المشى من المسلمين» ١١‏ فإنّ المستفاد منه أن الذّين بنفسه لا يمنع 
عن الحجّء فما ذهب إليه المحقق 01١‏ و جماعه من أن الدّين مطلقاً مانع عن الحجّ لا وجه له. 


ولافرق فيما ذكرنا بين كون 


الدّين حانًا أو مؤْجَنًا و بين كونه سابقاً على حصول ذلك المال أم لاء لأنّ الميزان بالمزاحمه و عدمها. 


(؟) إذا كان عليه خمس أو زكاه و كان عنده مقدار من المال لا يكفى إِلَّا للحج أو 


.١ ح١١ أبواب وجوب الحبّح ب‎ /8” :١١ الوسائل‎ )١( 
.187 :١ (؟) الشرائع‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ليكرة ص: إزذنا 
[مسأله ع#": إذا وجب عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاه أو غيرهما من الحقوق الواجبه لزمه أداؤها] 


مسأله ©: إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاه أو غيرهما من الحقوق الواجبه لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل 
السفر إلى الحي .)١(‏ و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الّذى قد تعلق به الحق لم يصحح حتّجه (5). 


لأداء ما عليه من الخمس أو الزّكاه. فهل يقدّم الحج على أداء الحق الشرعى أم لا؟ و هنا صورتان: 


الاولى: ما إذا كان الحق متعلقاً بذْمّتهه و حكمه حكم الدّين الشخصى و قد عرفت أن الدّين المطالب به يقدّم على الحجٌ, و لا 
فرق بين كونه مديناً لشخص معين أو لجهه من الجهات. فيتزاحم التكليفان و يجب عليه صرف المال فى أداء الدّين» لأهميته من 
حق الله تعالى فتزول الاستطاعه. 


الَانيه: أن يكون الحق الى هو الزكاه أو الخمس متعلقاً بعين ماله فلا ريب أيضاً فى تقديمهما على الحيّع, لا لأنّ التعلق بالعين 
مانع عن التصرّف فيها على خلاف مقتضى الحال كالتصرّف فى العين المغصوبه فإنّه لا يجوز التصرّف فيهاء فإنْ الجواب عن هذا 
واضح لأسن حرمه التصرّف فى المال لا تكون مانعه. و لذا لو عزل الزكاه و جاز له تأخير أدائها لم يجز له التصرّف فى المال 
بالحجء فيتبين أن عدم وجوب الحج غير مستند إلى الحكم التكليفى كحرمه التصرّف فى المال 


أو وجوب الأداءء بل الوجه فى التقديم أنه مع وجود الحق فى ذمّته غير : مستطيع و غير واجد لما يحب به فإنَ ثبوت الحق فى ذمّته 
يوجب فقدان موضوع الحيح و هو الاستطاعه. 


)١(‏ لعدم الفرق بين الدّين لشخص أو لجهه كالفقراء و الساده» و قد عرفت فيما سبق أنّ أداء الدّين لأهميّته يقدّم على الحجّ. 


0 لخن كالمعضويؤ ىو المسي إناسه ثري الطوافي كنا الشيسر عله كم المد إلا فل حدعر فى ملك فكوة كارا 
للهدىء و قد تقدّم الكلام فى ذلك فى المسأله الثلاثين. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: عع 
[مسأله /1": إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا بعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم يجب عليه الحج] 


مسأله لا: إذا كان عنده مقدار من المال و لكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحيّ و لا يجب عليه الفحص )١(‏ و 
إن كان الفحص أحوط. 


)١(‏ لأنّ الشبهه موضوعيه فتجرى فيها أصاله البراءه العقليه و النقلِه. و لا دليل على وجوب الفحص فيها. 
و ربّما يستدل لوجوب الفحص فى المقام بأمور: 


لياه ماع التحتق النافتى قد سرد )فق أن هذا المقدار عن الفح ل بعد م القحصى عرفا فإ القحصن قدا ر يدرك" ان 
مستطيع أم لا كالمراجعه إلى دفتر حساباته لا يعد ذلكك لدى العرف فحصاً فإِنّه نظير النظر إلى الأفق لتبين الفجر و نحو ذلكك 


١0م‏ 
و الجواب عنه: أن الفحص لم يؤخذ فى لسان أىّ دليل حتّى يقال بأنّ هذا المقدار من الفحص ليس فحصاً عرفاً أو هو فحص 


عرفا و أدلّه البراءه موضوعها الجاهل و الشاككء و مقتضى إطلاقها جريان البراءه ما دام المكلف جاهلًا بالموضوع و لا دليل على 
اعوان لتحت و نذا سور لضن فن الشبوات السكنيه دلبل ملكور قن مجاه ولالقير تجاررافى الغبيانة 


الموضوعيه» كما يعتبر الفحص فى الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالى و الموضوعات المهمّه كالدماء و الفروج؛ و فى غير ذلكك 
يتمشكك بإطلاق أدلّه الأصول. نعم؛ فى بعض الموارد قد لا يصدق عنوان الجاهل كالمورد الّذى يحتاج إلى الفحص اليسير جدّاً 
بل قد لا يعد من الفحص كالنظر إلى الأفق بفتح عينه ليرى الفجرء ففى مثله لا يجرى الاستصحاب. 


و منها: بأنه لولا الفحص لزمت المخالفه القطعيّه الكثيره. 


و فيه أَوَلَا بالنقض بموارد كثيره للأأصول الشرعته. كالشكك فى الطهاره و النّجاسه و نحوهما مما يعلم فيها بالمخالفه غالباً لو 


.".07 :© فوائد الأصول‎ )١( 
.584 (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: م6 
[مسأله 4": إذا كان له مال غائب يفى بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده] 


مسأله 8: إذا كان له مال غائب يفى بنفقات الحبّ منفرداً أو مضه منضمّاً إلى المال الموجود عندهء فإن لم يكن متمكناً من التصوّف 
فى ذلكك المال و لو بتوكيل من يبيعه هناكك لم يجب عليه الحج )١(‏ 


و ثانياً بالحلء فإنّ المكلف بالنسبه إلى نفسه لا يعلم بوقوعه فى المخالفه. و لو علم لكان من العلم الإجمالى فى التدريجتات و 
يجب الفحص حينئذ و لكنّه خارج عن محل الكلام, و أمَا بالنسبه إلى سائر الناس فإِنّه قد يعلم بوقوعهم فى الخلاف و لكن لا 


و منها: خحبر زيد الصائغ الوارد فى الدراهم الممتزجه من الفضّه و المس و الرصاص الآلمر بتخليصها و تصفيتها حتّى يحترق 
الخبيث و يبقى الخالص قال: «قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّه الخالصه إِلَا أنَى أعلم أن فيها ما يجب فيه الزّكاه؟ قال: 
فاسبكها حتّى تخلص الفضّه و يحترق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضّه لسنه واحده» ١١‏ فإنّ الأمر بالتخليص ليس 


إلالأعمان الفحضن و إلاكلة موجهب له 


والحرات دن ذلك وله ان الشر معي السعد بريد الصائغ و ثانياً: أنه ضعيف الدلاله» بأنّه لو كانت الدراهم ممتزجه من ثلاثه 
أقاء فسكو المكلت هن إعظاد الزّكاه بنسبه المال الموجود فى الدراهم و لا حاجه إلى إعمال هذه العمليّه من سبكك الدراهم 
و تخليصها. و الظاهر أنْ الروايه فى مقام بيان تعليم كيفيّه التخليص و ليست فى مقام بيان وجوب الفحص. 


فتحض] > أنه لآ دليل على وعوب الفحض ف هذه الموارى :و للمكلف أن يعمل بالأصول الشرعيه الجارنه فيها. 


)١(‏ لعدم صدق الاستطاعه. لأنّ العبره فى تحقق الوجوب بالتمكن .من التصاق و مده الملكيه لا يحقق موضوع الاستطاعه. 


)١(‏ الوسائل 9: 00؟/ أبواب المستحقين للزكاه ب ١7ح‏ ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: م8 


لوعن 
[مسأله 4!: إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ و لم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعه] 


مسأله 9: إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحج وجب عليه الحج و لم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعه و لا يمكنه 
التدارككء و لا فرق فى ذلكك بين تصرّفه بعد التمكن من المسير و تصرّفه فيه قبله» بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل أشهر 


الحيّ أيضاً (5). 


(8 سدق لمعاف إذ اريس فيا عون الساليس تروصت ود و افيلاء بل البيز فهر المكم من التصوقو المتروضن 


() لاريب فى أن مقتضى حكم العقل حرمه تفويت الملاكك و عدم جواز تعجيز المكلف نفسه عن أداء الواجب بعد فعليته و 
تحقق شرائطه و حدوده و إن كان الواجب متأخرً لأ الميزان فى تقبيح العقل للتعجيز هو تنجيز الواجب و فعليته و إن كان زمان 
الواجب استقبالتياً. 


و الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء فى عدم جواز 


إتلاف الاستطاعه بعد تحققها و إِنّما اختلفوا فى مبدأ زمان عدم الجوازء فالمعروف بينهم أن مبدأه خروج الرفقه فيجوز الإتلاف 
ل ا ا لاي ا 0 أن مبدأه هو "السك ون السون و لعي 


يجوز و إن كان قبل خروج الرفقه .)"١١‏ 
وعن المحقق النائينى أن العبره بأشهر الحجّ» فإذا هلّ هلال شوال لم يجز له إتلاف ما استطاع به. 


و الظاهر أنّه لا دليل على شى ء مما ذكروه؛ و الصحيح عدم جواز إتلاف الاستطاعه من أوّل زمان حصولهاء و لو قبل التمكن من 
المسير أو قبل خروج الرفقه أو قبل أشهر الحجٌ. و ذلك لأنّ مقتضى الآيه الكريمه و الرّوايات المفسّره للاستطاعه 


)١(‏ العروه الوثقى إذ ارفة رةه 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ذا 


نعم» إذا تصرّف فيه ببيع أو هبه أو عتق أو غير ذلكك حكم بصيحه التصرّف و إن كان آثماً بتفويته الاستطاعه .)١(‏ 


ل وك ميد د حكن الاشماع عضن 2/1[ قله واطلاه ووه ررضت دياف ين دون قر سو سمو ا 
أشهر الحج أو قبلها أو قبل خروج الرفقه أو قبل التمكن من المسير أو بعده» فمتى حصلت الاستطاعه يتنجز الواجب عليه و أشهر 
الحج إنّما هو ظرف للواجب لا للوجوبء فالوجوب المستفاد من الأدله غير محدّد بوقت خاصء و لذا لو استطاع قبل أشهر الحجّ 
لكرضنا اله لاليسكن مق الوضيولة: الح النع :لو يداقر تف نون وال لبقت المننافة كمااقى: الأرمنه السارقة 


بالنسبه إلى البلاد البعيده يجب عليه السفر فى زمان يمكنه الوصول إلى الحج و لو فى شهر رجب أو قبله» فلا عبره بأشهر الحجّ و 
لا بغير ذلك مما ذكروه. 


)١(‏ لما ذكرنا فى الأصول أنَّ النهى فى المعاملات لا يقتضى الفساد »)١١‏ و حاصل ما ذكرنا هناكك: أنّ المعاملات كالبيع مثلا 
مركبه من أمور ثلاثه لا رابع لهاء و هى الاعتبار الشرعى أو العقلائى» و المبرز بالكسر و المبزر بالفتح أى اعتبار نفس البائع. 


أمّا الاعتبار الشرعى أو العقلاءئى فلا يعقل تعلق النهى به. لأنّه خارج عن تحت اختيار البائع أو المشترىء إذ ليس ذلكك بفعله و 
إِنّما هو فعل الشارع» فما يصح تعلق النهى به إمَا المبرز بالكسر أو المبرز بالفتح و مجرّد النهى عن أحدهما أو كليهما لا يقتضى 
الفساد» بل أقصاه دلالته على المبغوضيه. و لا ينافى ذلكك ترتب أثر البيع عليه» فإنّه من قبيل غسل الثوب بالماء المغصوب. فإنّه و 
إن كان محرّماً و لكن يطهر الثوب به جزماً. 


نعم» لو تعلّق النهى بنفس عنوان البيع إرشاداً إلى الفساد كالنهى عن بيع ما ليس عنده أو النهى عن بيع الغررء فيدل على الفساد لا 
لأجل الحرمه و المبغوضييه بل للإرشاد إلى الفساد. و لذا قد تكون المعامله جائزه و مع ذلكك يحكم عليها بالفساد. 


() محاضرات فى أصول الفقه هد غم 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 18 ص: 5/8 

[مسأله :©٠‏ الظاهر أنه لا يعتبر فى الزاد و الرّاحله ملكيتهما] 

مسأله :6٠‏ الظاهر أنّهِ لا يعتبر فى الزاد و الرّاحله ملكيتهماء فلو كان عنده مال يجوز له التصرّف فيه وجب عليه الحبّ إذا كان وافياً 


بنفقات الحجح مع وجدان سائر الشروط .)١(‏ 


)١(‏ لصدق الاستطاعه بالتمكن من التصرّف فى المالء و إباحته له و إن لم يكن المال 


ملكا له. 


و ربما يورد عليه بأنْ مقتضى إطلاق بعض الأخبار المفشدره للاستطاعه كقوله (عليه السلام): «له زاد و راحله) )1١١‏ ملكيه الزاد و 
الرّاحله» لظهور اللَسام فى الملكك فلا يكفى مجرّد الإباحه, و أمَا وجوب الحيّ بالبذل فقد ثبت بالدليل؛ فالمستفاد من الأخبار 
وجوب الحيّح بملكيه الزاد و الرّاحله أو ببذلهماء و أمّا قوله (عليه السلام): «إذا قدر الرّجل على ما يحجٌ به و نحوه كما فى 
صحيح الحلبى 27١‏ و غيره ممما ظاهره الأعم من الملكك و الإباحه فمقتضى القاعده تقييده بالملكك لحمل المطلق على المقيّد. 


ففيه: مضافاً إلى إمكان منع ظهور اللمام فى الملكك دائماً بل كثيراً ما يستعمل فى مطلق الاختصاص كقولنا: الجل للفرس, أَنّهِ لا 
مجال لحمل المطلق على المقيّد فى أمثال المقام؛ فإِنٌ المطلق إِنّما يحمل على المقدّد إذا وردا فى متعلقات الأحكام كالمثال 
المعروف أعتق رقبه. و أعتق رقبه مؤمنه. لا-فى موضوعاتها كنجاسه الخمر و المسكرء فإِنّ المطلق إِنّما يحمل على المقئّد 
لحصول التنافى بينهما بعد إحراز وحده المطلوب كمورد المثال المعروف. و أمَّرا إذا لم يكن بينهما تناف فلا موجب للحمل» 
كما فى المقام فإِنّ حصول الاستطاعه بملكه الزاد و الرّاحله لا يناف حصولها بالإباحه و جواز التصرّف فى المال بأىٌّ نحو 
حصلت. 


و أمّا قياس الإباحه المالكنه بالاباحه الشرعتته كالأنفال و المعادن و المباحات 


./ أبواب وجوب الحبّح ب /ح‎ /8 :١١ الوسائل‎ )١( 
.” أبواب وجوب الحبّح ب ع ح‎ /١8 :١١ الوسائل‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 4ع 
[مسأله :1١‏ كما يعتبر فى وجوب الحجّ وجود الزاد و الراحله حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى تمام الأعمال] 


مسأله ١؟:‏ كما يعتبر فى وجوب الحجّ وجود الزاد و الرّاحله حدوثاً كذلكك يعتبر بقاءَ إلى تمام الأعمال .)١(‏ بل إلى العود إلى 
وطنه (5؟) فإن تلف 


المال فى بلده أو فى أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ و كشف ذلكك عن عدم الاستطاعه من أوّل الأمر. 


الأصليه فى عدم حصول الاستطاعه بذلكك كما فى المستمسكك ١‏ فيرد عليه بوضوح الفرق بينهماء لصدق الاستطاعه بالإباحه 
المالكيه عرفاً و عدم صدقها بمجرّد إباحه الأسماكك فى البحر له نعم لو صاد السمكك و حاز المباحات و استولى عليها تحقق 
عنوان الاستطاعه. و أمّا مجرّد الجواز الشرعى للحيازه فلا يحقق الاستيلاء لتحصل الاستطاعه. 


)١(‏ مقتضى الأدلّه الدالّه على اعتبار الاستطاعه فى وجوب الحجّ اعتبار بقائها إلى تمام الأعمال» بمعنى أنه يلزم الإتيان بأعمال 
الحيّح عن استطاعه؛ لأنَّ الحيٌ عباره عن مجموع الأعمال المعهوده فلا بن من اقترانها بالاستطاعهء:و إلا كما لو تلق المال فى أثناء 
الطريق أو فى أثناء الأعمال يكشف عن عدم الاستطاعه من أُوّل الأمرء فلا يجزى عن حبّجه الإسلام كما لو حي من الأوّل عن غير 
استطاعه. 


(0) بمعنى أنه لو فقد مصارف العود إلى وطنه فى أثناء الطريق أو فى أثناء الأعمال كشف ذلكك عن عدم الاستطاعه من الأوّلء 
فإِنَّ الحجٌ إِنْما يجب على من كان واجداً للزاد و الرّاحله إلى تمام الأعمالء فلو فقدهما فى أثناء الطريق أو فى أثناء الأعمال 


نعم» لو حج و انتهى من الأعمال ثم فقد مصارف العود إلى وطنه فذلكك لا يضر بصححه حيجه و أجزأه عن حيّجه الإسلام, لأنّه 


نما اعتبرنا مئونه الإياب لأجل الحرج فى البقاء فى مكه؛ و لا يجرى نفى الحرج بعد الانتهاء من الأعمال» لاستلزامه خلاف 
الامتنان إذ لا امتنان فى الحكم بالفساد بعد إتيان العمل. 


.1١17:٠١ المستمسكك‎ )١( 


موسوعه الإمام 


الخوئى» ج 30 ص: لله 


و مثل ذلكك ما إذا حدث عليه دين قهرىء كما إذا أتلف مال غيره خطأ و لم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده فى سبيل الحجّ 
)١(‏ نعمء الإتلاف العمدى لا يسقط وجوب الحج (؟) بل يبقى الحج فى ذمته مستقرّاً فيجب عليه أداؤه و لو متسكعاً هذا كله فى 
تلف الزاد و الرّاحلهء و أمّا تلف ما به الكفايه من ماله فى بلده فهو لا يتكشف عن عدم الاستطاعه من أوَّل الأمر بل يجتزى حينئذ 
بحتجه و لا يجب عليه الحجح بعد ذلك (0. 


)١(‏ قد سبق 01١‏ أن ذكرنا أن الدّين فى نفسه لا يمنع عن وجوب الحجٌء و إِنّما يمنع عنه إذا كان حانًا و مطالباً به» و هذا من دون 


فرق بين كون سبب الدّين الاستقراض و نحوه أو إتلاف مال الغير خطأ. 


(1) فإنَ الإتلاف العمدى كإتلاف نفس الزاد و الرّاحله اختياراً بعد حصولهما و وجودهماء فإنّ ذلكك لا يمنع عن استقرار الحج 
فى ذمّته لفعلنته عليه بعد استكمال شرائطه» فيجب عليه التحفّظ على الاستطاعه فلو أزالها اختياراً يستقر عليه الحجّ و صار ديناً عليه 


و وجب الإتيان به بأىّ وجه تمكن. 


(") يعنى إذا تلف بعد تمام الأعمال ما به الكفايه من ماله فى وطنه يجتزئ بحيجه و لا أثر لتلف ما به الكفايه» و ذلكك لأنا إِنّما 
اعتبرنا الرّجوع إلى الكفايه لنفى الحرج و هو امتنانى فلا يجرى بعد الإتيان بالأعمال» لأن لازمه الحكم بالفساد و عدم الاجتزاء 
بما أتى به ولا امتنان فى ذلكك فلا مانع من الحكم بالصيحه نظير من اغتسل أو توضأ ثم علم بأنْ وضوءه أو غسله كان حرجباء 
فإنّه لا 


يحكم بالفساد لأنّه على خلاف الامتنان» و نفى الحرج إِنّما يجرى فى موارد الامتنان. 


(1) فى المسأله ع”. 
[مسأله ؟6: إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحجّ لكنْه معتقد بعدمه] 


مسأله 67©: إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحج لكنّه معتقد بعدمه. أو كان غافلًا عنه» أو كان غافلًا عن وجوب الحبّ عليه غفله 
عذر لم يجب عليه الحج و أمَا إذا كان شاكاً فيه أو كان غافلًا عن وجوب الحجّ عليه غفله ناشئه عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد 
أن تلف المال فلم يتمكن من الحجّ؛ فالظاهر استقرار وجوب الحم عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده .)١(‏ 


)١(‏ قد يجهل المكلّف عن كونه مستطيعاً جهلًا مركباً كالقاطع و المعتقد بالخلاف و قد يغفل عن وجود المال بمقدار مصارف 
الحج» و قد يغفل عن وجوب الحج عليه غفله عذر لا يلتفت إلى وجوبه عليه لعدم معرفته بالأحكام الإسلاميّه و قله المسلمين فى 
البلد الّذى يسكنه و هو جديد عهد بالإسلام مثلّاه و قد يكون جاهلًا جهلًا بسيطاً يحتمل الخلاف كالشاكء و قد يكون غافلًا عن 
وجوب الحج غفله ناشئه عن التقصيرء ثم إِنّهِ بعد تلف المال يتذكر و يعلم بوجوب الحج عليه» فهل يستقر عليه الح أم لا؟. 


ذهب السيّد فى العروه إلى استقرار وجوب الحج عليه فى جميع الصور, لأنّ الجهل و الغفله لا يمنعان عن الاستطاعه الواقعته. 
غايه الأمر أنه معذور فى تركك ما وجب عليه؛ و عدم التمكن من جهه الغفله و الجهل لا ينافى الوجوب الواقعى؛ و العلم شرط فى 
التنجيز لاافى ثبوت أصل التكليف .)١١‏ 


و ذهب المحقق القمى فى جامع الشتات إلى عدم الوجوب فى جميع الصور لأنّه لجهله لم يكن مورداً للتكليفء و بعد 


التفاته و تذكره لم يكن له مال ليحج به فلا يستقر عليه الوجوب .27١‏ 


و الصحيح هو التفصيل كما فى المتن بين الجهل البسيط و المركبء فإن كان الجهل جهلًا بسيطاً و كان شاكاً فالظاهر استقرار 
وجري الدع عليه لها طفق :فى سحل وا مق 


)000 العروه الوثقى بك رفة رفحارة 
(؟) جامع الشتات /18١ :١‏ 818. 
(") مصباح الأصول ؟: 20؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: آله 
[مسأله 7: كما تتحقق الاستطاعه بوجدان الزاد و الرّاحله تتحقق بالبذل] 


مياه ##دكيا سدتى الاستطاعه يوعغداة الواد .و الو كله يحتق بالبذل (): 


أن رفع الحكم فى مورده حكم ظاهرى لا ينافى وجوب الحج و استقراره عليه واقعاً إذ العلم بالاستطاعه لم يؤخذ فى موضوع 
وجوب الحبّ؛ و لا مانع من توه التكليف إليه لتمكنه من الإتيان به و لو على سبيل الاحتياط. 


و بعباره أخرى: فى مورد الجهل البسيط اذى كان يتردد و يشكك فى أنه مستطيع أم لاء إذا كان اعتماده على أصل شرعى يعذره 
عن تركك الواقع ما دام عاءاا به إذا اتكشف الخلادف و بان أنه مستطيع تنجز عليه التكليف الواقعى كسائر موارد انكشاف 
الخلاءف فى الأحكام الظاهريّه. بخلاءف ما لو كان جاهلًّا بالجهل المركب و كان معتقداً للخلاف: فإنّ التكليف الواقعى غير 
متويجه إليه لعدم تمكنه من الامتثال حّى على نحو الاحتياط» فإن من كان قاطعاً بالعدم لا يمكن تويجه التكليف إليه لعدم القدره 
على الامتثال. 


وما يقال من أنّ الأحكام مشتركه بين العالم و الجاهل فإنّما هو فى مورد الجهل البسيط الى يتمكن من الامتثال فى مورده لا 
الجهل المركب و القطع بالخلاف الّذى لا يتمكن من الامتثال أصلَّاء ففى هذه الصوره الحق مع المحقق القمى من عدم الوجوب 
لأنهِ لجهله لم يكن مورداً للتكليف و بعد 


علمه لم يكن له مال ليحب به. 


و كذلك الحال فى موارد الغفله فنّها إن كانت الغفله مستنده إلى تقصير منه كتركك التعلّم عمداً فالظاهر استقرار وجوب الح 
عليه فإِنّ الغفله لا تمنع عن الاستطاعه الواقعيّه و لا تنافى الوجوب الواقعى. 


وأا إذا لم تكن ناشئه عن تقصير منه فالرفع فى حقّه رفع واقعى و الحكم غير ثابت فى حقّه واقعاً فلا يستقر عليه الحجج؛ لعدم 
ثبوت التكليف فى حمّه فى فرض الغفله؛ و فى فرض الالتفات و إن أمكن تكليفه و لكن المفروض أنه لا مال له بالفعل فلا 
موجب لوجوب الحجّ عليه. 


)١(‏ إجماعاً و نصوصاً منها: صحيحه العلاء عن محمّد بن مسلم على ما رواه 
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ولا يفرق فى ذلكك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً )١(‏ 

:. : دلا . 
الصدوق فى كتاب التوحيدء قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جل ... وَّ لِلهِ عَلى الناس 2ح الببتِ مَن 
لبا د ٍ 2 ٍ 
اشتطاع إِلثِه سَبيلا ... قال: يكون له ما يحب به قلت: فمن عرض عليه الحج فاستحيى» قال: هو مممّن يستطيع» .)١١‏ 


و منها: صحيحه معاويه بن عمار فى حديث قال: «فإن كان دعاه قوم أن يحيجوه فاستحيى فلم يفعلء فإنّه لا يسعه إِلَّا أن يخرج و 
لو على حمار أجدع أبتر) 371١‏ 


و ربما يناقش فى الاستدلال بالنصوصء لدلالتها على وجوب الحجّح و لو مع العسر و الحرج و هذا مما لا يمكن الالتزام به. 


و الجواب عن ذلكك أنْ الظاهر منها خصوصاً من صحيحه معاويه بن عمار وجوب الحجٌ عليه مع المشقّه و التسكع فى مورد 
استقرار الحج بالبذل و رفضه بعد البذلء فالأمر بتحمل المشفّه و الح 


متسكعاً فى هذه النصوص بعد فرض استطاعته بالبذلء فإنّ المستفاد من النصوص أن مورد الأسئله رفض الحج بعد البذل» فحينئذ 
يستقر الحج فى ذمّته ولا بدّ من الخروج عن عهدته و لو متسكعاً حتّى على حمار أجدع أبتر» فيعلم من ذلكك أن البذل كالملكك 
يحقق الاستطاعه فلا تختص الاستطاعه بالملكك. 


بل يمكن استفاده كفايه الاستطاعه البذليِهِ من نفس الآيه الشريفه» لدلالتها على وجوب الحجٌ بمطلق الاستطاعه و هى تتحقق 
بالبنذل وعرفن الخ أيضا. تعم الووابنات النقاضه فرت الاستطاعه بقدوه خاضه وه التمكن من الزاد و الداسله وخليد 
السرب و صحمه البدن؛ و هذه الأمور كما تحصل بالملكك تحضل بالبذل أيشاء 


)١(‏ لإطلاق النصوص. 


.٠١ 7769 أبواب وجوب الحجّح ب 8ح ”2 التوحيد:‎ /7 :١١ الوسائل‎ )١( 
0, ابواب وجوب الح ب اج‎ /6٠ :١ الوسائل‎ )( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ليكرة ص: وذه‎ 


و إذا عرض عليه الحج و التزم بزاده و راحلته و نفقه عياله وجب عليه الحي. و كذلكك لو أعطى مالا ليصرفه فى الحج و كان 
وافياً بمضارف ذهابه و إيابه و غياله .)١(‏ ولا فرق فى ذلكك بين الإباخه و التمليكك (9). و لآ بين بذل العين و كمتها (. 


[مسأله ؟: لو اوصى له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصى إذا كان المال وافياً بمصارف الحجٌّ] 


مسأله *6: لو اوصى له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصى إذا كان المال وافياً بمصارف الحج و نفقه عياله» و 
كذلكك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلكك و بذل له المتولى أو الناذر أو الوصى وجب عليه الحج (©). 


[مسأله 0: لا يجب الرّجوع إلى الكفايه فى الاستطاعه البذليّه] 


مسأله هع: لا يجب الرّجوع إلى الكفايه فى الاستطاعه البذليه (2). 


)١(‏ لصدق البذل و عرض الحج بذلكك أيضاًء و أمَا نفقه العيال فالنصوص خاليه عنها فلا بدّ من الرّجوع إلى ما تقتضيه القاعده, 
فإن كان له عيال تجب عليه نفقتهم و كان سفر الحيّ مانعاً عن الإنفاق عليهم فيدخل المقام فى باب التزاحم و يقدم الأهم و لا 
يبعد أن يكون الإنفاق على العيال أهم لكونه من حقوق الناسء فلا يجب الح لو لم يبذل نفقه عياله إلا إذا كان عنده ما 


يكفيهم إلى أن يعود, و كذا لا يجب الحج إذا كان عدم الإنفاق حرجبا عليه. نعم لو لم يتمكن من الإنفاق عليهم حتّى مع عدم 
السفر بحيث كان الإنفاق عليهم متعذّراً عليه حج أو لم يحجء حينئذ يقدّمِ الحج لعدم المزاحمه. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


() لإطلاءق الرّوايات و صدق العرض بكل من الإباحه و التمليككء و لا وجه للقول بالاختصاص بصوره التمليك؛ بل صوره 
اللأنائحه الور دعيو زا فى إطلاق الرّوايات لأنّ قوله: «دعاه قوم أن يحجوه؛ أو قوله: «فإن عرض عليه الحجّ) ظاهر فى الإباحه. فإِنَّ 
الغالب التزام الباذل بمصارف الحيّ لا بذل عين المال على نحو التمليك. 


إذ لافرق فى صدق 


عرض الح بين بذل العين و ثمنها. 

(؟) لصدق عرض الحج على جميع ذلك كله. 

(0) لا يخفى أن عمده ما استدل به على اعتبار الرّجوع إلى الكفايه فى الاستطاعه أمران: 
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5 : لله يتلا : 
أحدهما: خبر أبى الربيع الشامى قال: «سرئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جلّ ... وَلِلَهِ عَلَى النّاس حِح الِِْتِ مَن 
اشرتطاع إِلَئِهِ سَببًا ... إلى أن قال: هلك النّاس إذن لثن كان من كان له زاد و راحله قدر ما يقوت عياله و يستغنى به عن الناس 
يجب عليه أن يحب بذلكء ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه لقد هلكك اذن الحديث» .0١‏ 


ثانيهما: دليل نفى العسر و الحرج. فإنّ السفر إلى الحجّ إذا استلزم تعطيل معاشه و إعاشه عياله لو عاد إلى بلده لا يجب لوقوعه 
فى الحرج. 


و كلا الأمرين لا يجرى فى الاستطاعه البذلته؛ أمَا الخبر فمورده الاستطاعه الماليه لأمره (عليه السلام) بصرف بعض ماله فى الحجّ 
و إبقاء بعضه لقوت عياله» و لا إطلاق له يشمل الاستطاعه البذله. هذا مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاً «7) أن هذه الزياده مرويّه على 
طريق المفيد و طريقه إلى أبى الربيع مجهول. 


و أمًا دليل نفى الحرج فكذلك لا يأتى فى الاستطاعه البذلته. لأنّ المفروض أنّ المبذول له لا يصرف شيئاً من المال فى الحجّ و 
نما مصارفه على الباذل» و يكون حاله بعد الحيّح كحاله قبل الحج فلا يقع فى الحرج بسبب سفره إلى الحيّ» بخلاف الاستطاعه 
الماليّه فإنّه لو صرف جميع ما عنده من المال فى الحج بحيث لو رجع إلى بلاده و لا مال له لكفايه نفسه و عياله يكون سفره إلى 
الحج مستازماً لوقوعه فى 


الحرج فيرتفع وجوبه. 
نعم» لو وقع فى الحرج من جهات أخر و لو على سبيل الندره يسقط الوجوب بالبذل أيضاًء كما لو فرضنا أن الشخص كسبه 


منحصر فى خصوص أشهر الحجّ» و لو سافر إلى الحج فى هذه الأشهر لا يتمكن من الكسب أصنًا و يتعطل أمر معاشه فى طول 
السئه. 


.١ أبواب وجوب الحج ب 4 ذيل ح‎ /7/ :١١ الوسائل‎ )١( 

(0) فى ص ه". 
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نعم» لو كان له مال لا يفى بمصارف الحج و بذل له ما يتمم ذلكك وجب عليه القبول )١(‏ و لكن يعتبر حينئذ الرّجوع إلى الكفايه 
00 


[مسأله ع؟: إذا اعطى مانًا هبه على أن بحي وجب عليه القبول] 


مسأله 6#©: إذا اعطى مانا هبه على أن يحب وجب عليه القبول (©. و أمَا لو ختيره الواهب بين الحجّ و عدمهء أو أنّه وهبه مالا من 
دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخبيراً لم يجب عليه القبول (6). 


[مسأله /ا؟: لا يمنع الذين من الاستطاعه البذليّه] 


مسأله /6: لا يمنع الدّين من الاستطاعه البذليه (0) نعم» إذا كان الذيع الاو كا الذائع مطانا واالمذين متبك من أدائه إن لم 
بح لم يجب عليه الحج (9). 


)١(‏ لصدق العرض بذلكء ولا يختص عنوان عرض الحج ببذل تمام النفقه, فإنّ الميزان بتحمّق الاستطاعه و لو بالتلفيق بين ما 
عنده من المال و ما بذل له. 


(0) إذا كانت الاستطاعه ملفقه من المال و البذل يعتبر فيها الرّجوع إلى الكفايه لجريان الدليلين المتقدّمين المذكورين فى أوّل 
المسأله فى مثل ذلكك كما لا يخفى. 


(*) لصدق عرض الحجّح على ذلكك, و لا يختص العرض بالإباحه و البذل. 


(©) أمّرا فى الهبه المطلقه فالأ-مر واضح لأن القبول من تحصيل الاستطاعه و هو غير واجبء و أمّا القبول فى الهبه المخيره بين 
الحج و غيره فريّما يقال بوجوبه» لصدق الاستطاعه و عرض الحجّ بذلكك. لأنّ عرض شىء آخر منضمّاً إلى عرض الحج لا يضر 


و فيه: أنْ التخيير بين الحج و غيره يرجع إلى أن بذله مشروط بعدم صرف المال المبذول فى أمر آخرء أو مشروط بإبقاء المال 
عنده» و لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط. 


(0) الدّين إِنّما يمنع من الحجّ فيما إذا دار الأمر بين صرف المال فى أداء الدّين أو فى السفر إلى الحيّ» و أمَا لو فرض أنّهِ يسافر 
مجاناً و لم يصرف مانا فلا مزاحمه فى البين فيجب عليه الحج. 


(©) و 


كذا لو كان الدّين مجلا و لكن يعلم المدين أنه لو حج لا يتمكن من أداء 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: /ام 
[مسأله 64: إذا بذل مال لجماعه ليحج أحدهم] 


مسأله 8؟: إذا بذل مال لجماعه ليحج أحدهم., فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرينء و لو تركك 
الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقرٌ الح على جميعهم .)١(‏ 


دينه أصلّاء ففى مثله يقدم أداء الدّين لأنّ العبره بالمزاحمه و أداء الدّين أهم, نعم لو علم بالتمكن من الأداء بعد الرّجوع فلا 
ذكون اللدين انعا 

(0) ريما افق فى الرسوتب كناافن التسشييك هنا اقاهب#الجواهر اويا الأمسطاعه توعان ملك و يذ لي كلناهما فى 
المقام غير حاصله لانتفاء الملكك على الفرضء و أما البذليّه فلعدم شمول نصوص البذل له. لأنْ البذل و عرض الحجٌ إِنّما يتحقق 
بالنسبه إلى الشخص الخاص و أما العرض للجامع فلا معنى له فلا يشمله النصوص. 


و الجواب: أن البذل للجامع بما هو جامع و إن كان لا معنى له. لعدم إمكان تصرّف الجامع فى المالء و لكن البذل فى المقام 
فى الحقيقه يرجع إلى البذل إلى كل شخص منهم. غايه الأمر مشروطاً بعدم أخذ الآخرء فمعنى البذل إليهم تخييراً أن من أخذ 
المال منكم يجب عليه الحج ولا يجب على الآخرء و أمّا إذا لم يأخذه واحد منهم فالشرط حاصل فى كل منهم فيستقر عليهم 
الحب» نظير: ما إذا وجد المتيممون ماءً يكفى لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل. 


نعم» يفترق مسأله التيمم عن المقام فى الجمله و هو أنّه فى باب التيمم يجب السبق إلى أخذ الماء على من كان متمكناً من 


الغلبه و منع الآخر و دفعه» ولا يجب التسابق 


فى المقام لأنّ المال بذل على نحو الواجب المشروطء و إيجاد الشرط غير واجب. 


.,589 :١7/ الجواهر‎ ٠158 :١١ المستمسكت‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: /6 
[مسأله 69: لا يجب بالبذل إِلَا الحجّ الُذى هو وظيفه المبذول له على تقدير استطاعته] 


مسأله 69: لا يجب بالبذل إِلَا الحج اذى هو وظيفه المبذول له على تقدير استطاعته» فلو كانت وظيفته ححج التمبّع فبذل له حجّ 
القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول و بالعكس (20). و كذلكك الحال لو بذل لمن حج حيجه الإسلام (9). و أمَا من استقرّت 
عليه حيّجه الإسلام و صار معسراً فبذل له وجب عليه ذلكك (”). و كذلكك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه و لم يتمكن منه 
(). 


)١(‏ فإِنْ البذل لا يغير وظيفته من قسم خاص إلى قسم آخر من الحجّء و إِنْما البذل يحقق له الاستطاعه. و بعباره اخرى: المستفاد 
من النصوص أن الاستطاعه المعتبره فى الحج غير منحصره بالمالته بل تتحقّق بالبذل أيضاًء فلا فرق بين المستطيع المالى و البذلى 
فى الوظائف المقرّره له. 


(0) هال السب عليه القبول: لأ المفروضن الداقد أذ الواجحي و لا يحب عليه الأتان ثانا. 


() لحصول القدره على الامتثال بهذا البذلء فإنّ الواجب عليه إتيان الحج متى قدر عليه و تمكن منه و لو بالقدره العقليه؛ فإنَّ 
حال الحج حينئذ حال سائر الواجبات الإلهته من اعتبار القدره العقليّه فيها» فوجوب القبول فى هذا المورد ليس لأجل أخبار 
البذل؛ لأنّْ تلك الأخبار فى مقام توسعه الاستطاعه الخاصّه المعتبره فى حج الإسلام, و أمّا وجوب الحج على من استقرّت عليه 
حتجه الإسلام فلم يعتبر فيه الاستطاعه الخاصّه المفشره فى الرّوايات» بل حاله حال سائر التكاليف فى الاكتفاء بالقدره العقليه فى 


وجوب اللتيان بها و المفروض حصول القدره فى 


الفوووه الس كرووة و نذا لواوشي له مال على قحو الاظلاق يسن هليه القرول» لأنه حضل لد السكق من الاستعال :و القدوه على 
الإتيان فيجب عليه تفريغ ذمّته بحكم العقل. 


(©) لما عرفت من أنّ القدره الخاصّه المعتبره فى الحي المفسّره فى الرّوايات وارادو راط نوخي باص ترس 
الإسلام خاصضّه. و أمَا سائر أقسام الحيّ الواجبه فلا يعتبر فيها إِلّا القدره العقليِه المعتبره فى سائر الواجبات الإلهتهء فمتى حصلت له 
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[مسأله :3+٠‏ لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب] 


مسأله :8٠‏ لو بنذل له مال لبحج به فتلق المال أثناء الطريق سقط الوجوب )١(‏ نعوء لو كان متمكاً من الاستمراز فى السف رمن 
ماله وجب عليه الحيّح و أجزأه عن حيجه الإسلام () إِلَا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرّجوع إلى الكفايه (). 


[مسأله ١‏ لا يعتبر فى وجوب الحجٌ البذل نقدا] 
[مسأله 37: الظاهر أنّ ثمن الهدى على الباذل] 


مسأله 87 الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل (5) فلو لم يبذله و بذل بققيّه المصارف لم يجب الحجّ على المبذول له إِنَّا إذا كان 
متمكناً من شرائه من ماله (8) 


القدره على الامتثال و لو بالبذل أو الهبه يجب عليه القبول لتفريغ ذمّته بحكم العقل كما قلنا. 

)١(‏ لاعتبار الاستطاعه فى وجوب الحيّح حدوثاً و بقاء» فإذا فقدت الاستطاعه فى الأثناء يتكشف عدم ثبوت الوجوب. 
(5) أن الميزان فى وجوب الحج بحصول الاستطاعه و لو بالتلفيق بين ما عنده و بالبذل. 

(*) لما عرفت فى المسأله الخامسه و الأربعين اعتبار الرّجوع إلى الكفايه فى الاستطاعه الملفقه لجريان دليل اعتباره فيها. 


(») لحصول الشرط و هو الاستطاعه بالا-قتراض و إن لم يجب تحصيله؛ نظير توقف الاستطاعه على الكسب. فإنّه لا يجب عليه 
الاكتساب لتحصيل الشرط و لكن إذا اكتسب و حصلت الاستطاعه وجب الحج لحصول الشرط. 


(0) لأنّ الهدى من أعمال الحجج؛ و عرض الحجّ و بذله يتحقق ببذل تمام أعماله و واجباته و إلا فلم يعرض عليه الحجّ بل عرض 


(312 كان السو لكا فو نر ادانع ولد يدل له الاذ لمحب على اللجلول لاشرازه و سب عله لحف سه 
لكفابه الاستطاعه المر كبه من الاستطاعه 
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نعم» إذا كان صرف ثمن الهدى فيه موجباً لوقوعه فى الحرج لم يجب عليه القبول. و أمّا الكمّمارات فالظاهر أنّها واجبه على 
العرقول سكي اليا ل01: 


[مسأله 37: الحجّ البذلى يجزئ عن حجّه الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلكى] 


مسأله 2: الحج البذلى يجزئ عن حيجه الإسلام و لا يجب عليه الحيّع ثانياً إذا استطاع بعد ذلكك (5). 


الماليه و البذليه إِلَا إذا كان صرف ثمن الهدى فيه موجباً لوقوعه فى الحرج فلم يجب 


عليه القبول لنفى الحرج. 


)١(‏ لأنَ الباذل لم يلتزم بشى ء من ذلك و إِنّما صدر موجبها من المبذول له باختياره» فلا موجب لكونها على الباذل إن الباذل 
تعوّد بصرف نفقات الحج و ليست الكفارات من أعمال الحجّ. و هذا من دون فرق بين الكفارات العمديّه و الخطئيه فلا وجه 
لتوقف السيّد فى العروه فى الكفارات غير العمديّه .)١١‏ 


() المعروف بين الفقهاء إجزاء الحم البذلى عن حتجه الإسلام فلو أيسر بعد ذلكك لا يجب عليه الحجّ ثانياً» بل لم يعرف 
الخلاف فى ذلكك إِلَّا من الشيخ فى كتاب الاستبصار و استدلٌ فيه بصحيح الفضل لقوله (عليه السلام): «و إن أيسر فليحج» .07١‏ و 
أمَا إطلاق حبجه الإسلام على ما حي به بالبذل فباعتبار ما ندب إليه من الحيجه فى حال إعساره. فإن ذلكك يعثر عنها بِأنّها حتجه 
الإسلام من حيث كانت أوَّل الحيجه و ليس فى الخبر أنه إذا أيسر لم يلزمه الحجٌء بل فيه تصريح أنّه إذا أيسر فليحج. ثم قال 
(قدس سره) و أمّا صحيح معاويه بن عمار الدال على الصححه و أَنّها حيجه تامّه «" فلا ينافى صحيح الفضل الدال على إعاده 
الحجّ إذا أيسرء لأنّ خبر معاويه دل على أن حتجته تامّه و صحيحه يستحق بفعلها الثواب» و لا ينافى ذلك وجوب الحجّ مرّه ثانيه 


إذا أيسر «©»). 


.":0١ /780 :7 العروه الوثقى‎ )١( 

(0) الوسائل /6١ :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب ١٠ح‏ 8. 
(") الوسائل /6٠ :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب ١٠ح‏ ”. 
(©) الاستبصاد 1889 
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[مسأله ؟3: يجوز للباذل الرّجوع عن بذله قبل الدخول فى الإحرام أو بعده] 


مسأله م يجور للباذل الرّجوع عن بذله قبل الدخول 2 الإحرام أو بعده 0 


و فى التهذيب عكس الأمر و وافق المشهور 


فإنّه ذكر أَوَنًا صحيح معاويه بن عمار الدال على الإجزاء «قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) رجل لم يكن له مال فحجٌ به 
رجل من إخوانه أ يجزئه ذلك عنه عن حبجه الإسلام أم هى ناقصه؟ قال: بلى» هى حبجه تامّه) ثم ذكر صحيح الفضل و حمله 
على الاستحباب .)١١‏ 


ولاريب أن ما ذكره فى التهذيب هو الصحيح كما عليه المشهور, لأنّ صحيح معاويه لم يكن مقتصراً بالحكم بالصيحه حتّى لا 
ينافى الوجوب مرّه ثانيه» بل هو صريح فى الإجزاء عن حتجه الإسلام» فلا محيص من حمل صحيح الفضل على الاستحباب إذ لا 
يمكن الالتزام بالوجوب مره ثانيه. لأنّ حي الإسلام فى العمر مرّه واحده كما صرّح بذلكك فى صحيح هشام «و كلفهم ححجه 
واحده و هم يطيقون أكثر من ذلكث» 70, فإذا قضى المكلف حيّجه الإسلام فليس بعد ذلكك إلا الندب. 


)١(‏ أما الرّجوع قبل الدخول فى الإحرام فلا ينبغى الرّيب فى جوازه فى نفسه مع قطع النظر عن أسباب أخر لقاعده سلطنه الناس 
على أموالهم» و لا موجب لعدم جواز الرّجوع. و مجورّد الوعد و القول بالبذل لا يوجب عدم جواز الرّجوع عن بذله و أما جوازه 
بعد تلبس المبذول له بالإحرام ففيه كلام. 


وها شان عط خزانه وسرت إقحاء الحدل كلى الليتدول 1940 ذا وجي عله الا تلش للباذك شويع اللسخل رايد ريت 
الواجب عليه و عدم قدرته من الإتمام» نظير من أذن لغيره الصلاه فى ملكه فإنّه بعد الشروع فى الصلاه ليس للمالكك الرجوع عن 
إذنه لأنّه يستلزم قطع الصلاه و هو محرم شرعاً. 


و الجواب عنه أَوَلَا: أنه يتوقف على الالتزام بوجوب الإتمام على المبذول له 


(؟) الؤسائل 11: 


9 أبواب وجوب الحيّع ب “اح .١‏ 


لكن إذا رجع بعد الدخول فى الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا )١(‏ و على الباذل ضمان ما صرفه 
للإتمام (5). 


وهو ممنوع لأنّ الاستطاعه شرط فى وجوب الحجح حدوثاً و بقاءً» فإذا ارتفعت الاستطاعه بعد الإحرام كما إذا فقد ماله أو رجع 
الباذل عن إذنه و امتنع من الإنفاق انكشف أنه غير مستطيع من أوّل الأمر فلا يجب عليه الحي و إذا لم يكن واجباً عليه لا يجب 
عليه الإتمام؛ و المفروض أنه لم يأت به ندباً حتّى يتتمهء و إِنّما دخل فى الإحرام بعنوان أنه مستطيع و بعنوان حتجه الإسلام ثم 
انكشف أنه لم يكن ثابتاً عليه و أمّرا إتمام العمل لا بعنوان حج الإسلام فأمر يحتاج إلى دليل و هو مفقود, فله رفع اليد عن 


إحرامه و الرّجوع إلى بلاده. 


و ثانياً: لو فرضنا وجوب الإتمام على المبذول له فإِنُما هو وجوب مخاطب به نفس المبذول له؛ و ذلكك لا يرتبط بالباذل و لا 
للباذل عن بذله قبل الإحرام و بعده. 


و أمّا تنظير المقام بباب الإذن فى الضّ لاه ففيه: أن الكلام فى المقيس عليه لأنّ عدم جواز رجوع المالكك عن إذنه فى الضّ لاه 
يتوقف على وجوب إتمامها و حرمه قطعها على الإطلاسق و هو أوّل الكلام؛ إذ لا دليل على حرمه قطع الصلاه سوى الإجماع و 
القدر المتيقّن منه غير هذا المورد. فحينئذ إذا رجع المالكك عن إذنه كان بقاء الرّجل و مكثه فى 


الدار غصباً و معه تبطل الصلاه. 

)١(‏ لحصول الاستطاعه الملفّقه من البذليه و الملكيه؛ و قد عرفت الاكتفاء بذلكك فى ثبوت الوجوب. 

(1) لأنّ الإذن فى الإحرام إذن فى الإتمام, إن الإذن فى الشى ء إذن فى لوازمه لقيام السيره العقلائِه على أنّ كلّ عمل يقع بأمر 
الغير و إذنه يقع مضموناً عليه» و لكن ثبوت الضمان عليه لا ينافى جواز رجوع الباذل عن بذله؛ فإنَّ ضمان العمل شى ء و عدم 
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و إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق وجبت عليه نفقه العود .)١(‏ 


جواز رجوع الباذل شىء آخر. 


و بما ذكرنا يظهر أنه لا مجال للتمسّكك بقاعده الغرور لعدم جواز رجوع الباذل عن بذله. أن أقصى ما تدل عليه قاعده الغرور 
إِنّما هو ضمان الغار لمصاريف العمل الّذى وقع بأمره؛ فيجوز للمغرور الرّجوع إلى الغار فيما يصرفه فى سبيل العمل الواقع حسب 
أمره و إذنه» ولا يثبت بها عدم جواز رجوع الباذل عن بذله؛ فيمكن له الرّجوع إلى شخص ماله و لكن يضمن ما يصرفه المبذول 
له فلا منافاه بين ثبوت الضمان على الباذل و جواز رجوعه عن بذله. هذا مضافاً إلى أن قاعده الغرور لم تثبت على الإطلاق؛ و 
نما وردت فى موارد خاصًه. و لا دليل عليها سوى النْبوى المرسل فى الكتب الفقهئه. 


نعم وردت فى باب تدليس المرأه روايه فيها لفظ الغرور «و على الّذى زوّجه قيمه ثمن الولد يعطيه موالى الوليده كما غرّ الرّجل 


و خدعه)» )١١‏ و الرّوايه ضعيفه بمحمد بن سنان. 


الواقع» و أمّا ما نحن 


فيه فالباذل لم يكن عالماً بالّجوع عن البذل من باب الاتفاق» لعدم وفاء ماله بالبذل أو لأغراض و جهات أخر. 
فظهر أنْ مقتضى القواعد جواز الرّجوع إلى ماله و لكن يضمن ما يصرفه المبذول له فى سبيل إتمام العمل للسيره العقلائيه. 


)١(‏ لأنَّ السفر وقع بإذنه و أمره. و الإذن فى الشى ء إذن فى لوازمه حسب السيره العقلائيه كما قلناه. 


.١ أبواب العيوب من كتاب التكاح ب ل/اح‎ 757١ :7١ الوسائل‎ )١( 
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[مسأله 44: إذا اعطى من الزكاه من سهم سبيل الله على أن يصرفها فى الحجّ و كان فيه مصلحه عامّه] 
: 
مسأله 0ه: إذا اعطى من الزّكاه من سهم سبيل الله على أن يصرفها فى الحج و كان فيه مصلحه عامّه وجب عليه ذلكك )١(‏ و إن 
اعطى من سهم الساده أو من الزّكاه من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه فى سبيل الحج لم يصحٌ الشرط فلا يجب عليه 
الح (2), 


1 1" 
)١(‏ لصدق عرض الحجٌ على ذلككء و قد ذكرنا فى محله أَنْ المراد بسبيل الأه كل أمر قربى فيه مصلحه عامّه راجعه إلى 
اللي كتاوالقتاطر والسناحديو المدازنى و فكركا من الجيات العاقف لا كل طاعدو لو كانيع شخفيةه لقصور الأدله وق 
ذلكك و إِلَما لجاز إعطاء الرّكاه لغنى من باب إدخال السرور فى قلب المؤمنء أو إعطاء الرّكاه له على أن يزوج ابنه و نحو ذلكك 
فيشكل الحكم بالوجوبء فلا بد فى المقام من مراعاه المصلحه العامّه للمسلمين. و إِلَا فلا يجوز له الإعطاء من باب سبيل الله 


ليحج به. 


(1) بيان ذلكك يتوقف على توضيح معنى الشرط و لو إجمانًا وحاصله: أن الشرط بحسب مفهومه ليس مجرّد الالتزام» و إِنّما هو 
نحو ربط بينه و بين الشرط. و الرّبط بينهما يتصوّر على وجوه: 


الأول: 


تعليق المنشأ بأمر متوقع الحصول كتعليق البيع على مجى ء مسافره أو نزول المطر و نحو ذلككء ففى الحقيقه على تقدير يبيع و 


الثانى: تعليق المنشأ على الالتزام بشى ء لا على نفس ذلكك الشى ء؛ كما إذا باع شيئاً و اشترط على المشترى التزامه بخياطه ثوبه 
فإنّ البيع معلق على التزام المشترى بالخياطه لا على نفس الخياطه؛ و هذا التعليق لا بأس به عند الفقهاء لأننّه تعليق على أمر 
حاصلء لفرض التزام المشترى بذلككء نظير تعليق البيع على أن يكون هذا اليوم يوم الجمعه مع العلم بكونه يوم الجمعه؛ و أثر 
هذا الاشتراط وجوب الوفاء على المشترى فقط عملا بقوله: «المؤمنون عند شروطهم)» .)1١‏ 


.8 ح7١ الوسائل ١؟: 7078/ أبواب المهور ب‎ )١( 


الثذالث: تعليق التزام البائع بيعه على فعل صادر من المشترى كالخياطه لا تعليق البيع» و مرجع هذا التعليق إلى جعل الخيار لنفسه 


لعزي تق كر مز اما يشر ديار فى التقاء قاقر قي ادا عنقت الندا يعور لالطو الخععارلة الك 2 
قا او اناا اعون المتاوجيه لكر مهد #العسورب و الكل و سنا الأعطاء مكازج لقو قابله اليه بل رقا آنا نه نا لا نقد 
فلا معنى لأن يأكل شيئاً على أن يكون ملكك نفسه مثلاء أو يضربه بشرط أن يكون زيداه و من هذا القبيل إعطاء الخمس له فإنّه 
كالأكل فإِنّه إِمَا يتحقق فى الخارج أم لاء فلا معنى لأن يقال إن لم بحجٌ به فالإعطاء غير واقع» و المفروض صدور الإعطاء منه 
فى الخارج. و أما الملكيه الشرعيه و إن كانت 


قابله للتعليق لأنّها من الأمور الاعتباريّه» و لكنها ليست بيد المكلف و إِنّما هى بيد الشارع المقدّس و قد ملكها للفقراء و الساده» و 
ليس للمالكك أزيد من الإعطاء و تفريغ ذمّته و قد وقع منه. 


و أمَا تعليق الالتزام بالإعطاء على الحجّ» بمعنى أنه يلتزم المالكك بأن يعطيه الخمس أو الزكاه معلقاً على الحج به» فقد عرفت أن 
مرجع ذلكك إلى جعل المالكث لنفسه حق الخيار و الرّجوع إلى المالء إذا لم يصدر المعلق عليه من الطرف المقابلء إلَا أنه لا 
يمكن الالتزام بذلكك فى المقام, لأنَّ المالكك ليس له الرّجوع فيما كان لله ماك كيااقن النضن « كان ها أخطاد رز كاه أو ييا 
و انطبق عليه ذلككء فليس للمالكك الرّجوع عن عطائه فإِنّ ما كان لله لا يعود. فليس فى البين إلا التزام الفقير الآخذ للمال بصرفه 
فى الحي و لا أثر لالتزامه فإنّه يرجع إلى الوعد الابتدائى الّذى لا يجب العمل فيه. 


ولو تنزّلنا عن جميع ذلككء و قلنا بإمكان التعليق فى المقام؛ و لكن ليس لمن عليه الزكاه أو الخمس هذا الا-شتراط و هذه 
السلطنهء لعدم الولا-يه له على مثل ذلكك. و إِنّما اللازم عليه الأداء و الإعطاء إلى أهله و إبراء ذمّته من الدّين» نعم له حق التطبيق 
فى الدفع و الأداء إلى مستحقهء و له أن يختار خصوص الفقير الفلانى أو السيّد الفلانى و ليس له أزيد من ذلكك. و لو جاز له 
اشوع 5 لكك لجاوله أذ عوط امور ار عا 


.”" أبواب الهبات ب “اح 21 ؟ وب ممح‎ /77١ :14 الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: 1 
[مسأله 3: إذا بذل له مال فحجّ به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّه الإسلام] 


مسأله *2: إذا بذل 


له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حيّعه الإسلام .)١(‏ و للمالكك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له 
لكنّه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهنًا بالحال و إِلَا فليس له الرَجوع (5). 


الفقير فيعطى زكاته له و يشترط عليه بأن يبنى داره» أو يخيط ثوبه أو يصلى عن أبيه أو امه كذا مقدار و هكذاء و هذا معلوم 
البطلان و لم يلتزم به أحد من الفقهاء. 


(1) لعدم صدق البذل على بذل مال غيره فالاستطاعه البذليِه غير متحققه. 
و ربما يقال بالإجزاء لجواز تصرّف المبذول له فى المال لفرض جهله بالغصب. 


وافةة أن الجواز جواز”ظاهرئ وعو لأ يحت عنواق الاستطاعه: إذ بحف: ماتيين أن المال كان مغضويا و أن اذل غير مضي 
شرعاً فى الواقع فلم يتحقق البذل حقيقه و إِنّما كان ذلكك من تخيّل البذل و هو غير موجب للاستطاعه. 


() أمَا جواز رجوعه إلى الباذل فواضح» لاقنت مال الشر الشوقى علي عد ونا“ لجقهيح فاعةة علي لالز كلاه السكيرة 
العقلائيه هو الضمان من دون فرق بين كون الباذل عالماً بالغصب أو جاهنًا به لعدم استناد الضمان إلى قاعده الغرور حتّى يفرّق 
بين صورتى العلم و الجهلء بل استناداً إلى بناء العقلاء و سيرتهم القاضيه بالضمان حتّى فى صوره الجهل. 

و أما جواز الرّجوع إلى المبذول له فكذلك. لأنّه أتلف المال بنفسه و تصرّف فيه تصرّفاً عدوائياً من دون فرق بين كونه عالماً 


بالعمني أو ساهلا رده وهنا فح ميقو راق من لنفافي الأندى على الما المعصونة: 


و لكن لو رجع المالكك إلى الباذل بالبدل و أعطاه الباذل لم يكن للباذل الرّجوع إلى 


المبذول له. لأنّ الباذل بعد ما أعطى البدل للمالكك صار المال المخغصوب ملكاً له بقَاءَ و خرج عن ملكك مالكه الأوّل ببناء العقلاء 
نا يلزم الجمع بين البدل و المبدل» فإذا صار المبدل ملكا للباذل و المفروض أنّ الباذل أسقط ضمان ماله لأنّه سلّط المبذول له 
على ماله مجاناء و معه ليس له الرّجوع إلى المبذول له. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 44 
[مسأله /31: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجاره» لم يكفه عن حجّه الإسلام] 


مسأله 21: إذا حب لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجاره» لم يكفه عن حبّجه الإسلام فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك .)١(‏ 


و أمَا إذا رجع المالكك إلى المبذول له. فله أن يرجع إلى الباذل, لأنّ المال بعد ما غرمه المبذول له للمالكك صار ملكا للمبذول 
له بقَاءَ على ما عرفت فهو مالكك جديد للمال» و المفروض أن الباذل فوّت المال على المالكك الجديد و هو المبذول له. 


فالتاذل خباي إن للنالكة الأول ويعر الكصرب مسي ناا للدالكه كان و نعو البيتول ل نا أنه نما يكون له الرّجوع إلى 
الباذل فيما إذا كان المبذول له جاهلا بالغصب. و إِلَّا لو كان عالماً به فلا وجه لرجوعه إلى الباذل» لأنَّ المبذول له بعد علمه 
بالحال يكون بنفسه غاصباً و متلفاً للمال» و لم يكن فى البين غرور من ناحيه الباذل ليرجع إليهء كما لو قدم صاحب الدار الطعام 
المغصوب إلى الضيف و كان الضيف عالماً بالغصب. فإنّه لا مجال لرجوع الضيف إلى صاحب الدار إذا رجع المالكك إلى 
الضيف لأنّ الضيف بنفسه يكون متلفاً لمال الغير من دون تغرير من صاحب الدارء كما تقتضيه بناء العقلاء و سيرتهم. 


عقد لازم و نحو ذلك مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حتّجه الإسلام؛ لاشتراط وجوب حتّجه الإسلام بالاستطاعه و المفروض 
فقدانهاء فلا مقتضى للقول بالإسجزاء فيجب عليه الحجٌ إذا استطاع بعد ذلكء لأطاكق مول على وحوب الحج إذا حصلت 


الاستطاعه و لا دليل على سقوطه بالحج الصادر عن غير استطاعه. و منه يظهر عدم إجزاء ما حب عن غيره تبرّعاً أو بإجاره إذا لم 


نعم» وردت فى خصوص الحجّ عن الغير روايات يدل على الإسجزاء وعمدتها صحيحتان لمعاويه بن عمار» الاولى: اعن رجل 


حي عن غيره يجزئه عن حتجه الإسلام؟ قال: نعم) 0١١‏ الثانيه: «حج الصَّروره يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه) (1). 


(5(01) الوسائل :١١‏ 28/ أبواب وجوب الحج ب ١7ح‏ © ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: 2 
[مسأله 04: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلى ثم بان أنه كان مستطيعاً] 


مسأله 08: إذا اعتقد أَنّه غير مستطيع فحج ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلى ثم بان أنّه كان مستطيعاء أجزأه ذلكك و لا يجب عليه 


الحجّ ثانياً .)١(‏ 
[مسأله 01: لا يشترط إذن الزوج للزوجه فى الحجّ إذا كانت مستطيعه] 


مشأله 4 لا يشترط إذن الزوج للزوجه فى الحجٌ إذا كانت مستطيعه» كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجٌ الواجب عليها (5) 


و ربما يقال بأنَ خبر آدم.بن على يدل على عدم الإسجزاء لقوله (عليه السلام) «من حي عن إنسان و لم يكن له مال يحجٌ به 
أجزأت عنه حتّى يرزقه اله ما بحجٌ به و يجب عليه الحجّ) ١1؛‏ و مقتضى الجمع بينه و بين الصحيحتين هو الحمل على 
الاستحباب لأنّهما صريحتان فى الإجزاء و الخبر ظاهر فى الوجوب. 


و الجواب: أن الخبر ضعيف السند بمحمّد بن سهل و بآدم بن على فلا يصلح للمعارضه. 


و الصحيح أن يقال: إِنّ مضمون الصحيحتين لم يقل به أحد من الفقهاء. و قد تسالموا على عدم الإجزاء» و بذلكك يسقطان عن 
الحجيّه فلا بد من ردّ علمهما إلى أهلهما. 


)١(‏ لعدم الكعاخل بالمكلت به فإن حب الإسلام ابس الاهكدون هذه الأعذاليو المتا كه من البالغ الحر المستطيع الواجد 


لجميع الشرائط» و المفروض حصول ذلكك و إن كان لا يعلم به حين الإتيان بالأعمال. و مجرّد نيه اندب و اعتقاى جواز التركك 
ما لم يخل بالأجزاء و الأفعال غير ضائر» لعدم دخل ذلك فى الواجبء نظير ما لو صام شهر رمضان ندباً قربه إلى الله تعالى و هو 
لا يعلم بوجوب الصوم فيه فإنْ صيامه صحيح بلا إشكال. 


5) سزادوة فرق يدها لو كا لكك تقر ١‏ اعاديزاو 015 منتعظيه قبل #الكة و ردق مالو استطاغية لفاتها الفعلى .وا راد 
بين 


.١ ح7١ أبواب وجوب الحبّح ب‎ /80 :١١ الوسائل‎ )١( 


نعم» يجوز له منعها من الخروج فى أوّل الوقت مع سعه الوقت .)١(‏ 


الخالق» و النصوص فى ذلكك كثيره» منها: صحيح محمّرد بن مسلم «عن امرأه لم تحج و لها زوجء و أبى أن يأذن لها فى الحجّ 
فغاب زوجهاء فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعه له عليها فى حيّجه الإسلام) .)١١‏ كما لا يجوز له منعها لعدم السلطنه له عليها فى 


نعم» قد يقال فى الحج غير المستقر و هو الّذى تكون استطاعته فى هذا العام؛ أن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعه. 

و لكن لا يخفى ما فيه: لما ذكرنا غير مرّه أن الاستطاعه المعتبره فى الحج ليست إِلَا استطاعه خاصّه مفسّدره فى الرّوايات» و هى 
حاصله على الفرضء إذ لم يؤخذ فيها عدم مزاحمه الحج لحق الغير» و لو فرضنا وقوع التزاحم يقدم الحج لأهميته. لأنّه مما بنى 
عليه الإسلام؛ و النصوص الدالّه على أنّه لا-طاعه له عليها فى الحجّ يشمل هذا القسم أيضاًء و لا موجب لحملها على الحجج 
المستقر. 


(1) لأسن جواز خروجها من البيت يتوقّف على إذن الزوجء و يحرم عليها الخروج بدون إذنه. لإطلاق جمله من النصوص الدالّه 
على اعتبار إذن الزوج و إن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع بهاء كصحيحه محمد بن مسلم «و لا تخرج من بيتها إِلّا بإذنه» 01١‏ و فى 
صحيح على بن جعفر «سألته عن المرأه إلها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا) 70. 


و هذه النصوص تشمل ما لو كان الخروج من البيت غير 


متعيّن عليها فى وقت خاص و كان الواجب موسعاًء و الرّوايات الّتى دلت على سقوط إذن الزوج إِنّما هى 


(1) الوسائل /١00 :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب 28ح .١‏ 
(1) الوسائل /١01 :٠١‏ أبواب مقدّمه التكاح ب الاح .١‏ 
(*) الوسائل /١88 :7١‏ أبواب مقدّمه النكاح ب الاح 2. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: ٠١‏ 


والمطلفة الرحفية كالزوحةاها وات فى العدة 03 


بالنسبه إلى أصل الواجب لا بالنسبه إلى الأفراد و الخصوصيات الّتى يجوز تركها فلا مانع من شمول ما دل على اعتبار إذن الزوج 
من البيت للمقام» و عليه يجوز له منعها من الخروج مع أوَّل الرفقه. 

)١(‏ المستفاد من الأندله أن المطلقه الرجعيه زوجه حقيقه لا حكماء و البينونه تتحقق بانقضاء العدّهء و إِنّما إنشاء الطلاق حاصل 
بالفعل و يؤثر فى الفراق بعد انقضاء العدّهء فيثبت لها ما يثبت للزوجه؛ فتحتاج إلى الإنذن من زوجها إذا أرادت الخروج من 
النيت» هذا حسب ما تقتضيه القاعده. 

و أمَا بحسب الرّوايات فهى على طوائف أربع: 

الأولى: الدالّه على أن المطلقه الرجعيّه لا تحجء كما فى صحيحه معاويه بن عمار فى حديث قال: «لا تحج المطلقه فى عدّتها؛ 
.»١١‏ و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين حج الإسلام و غيره و بين ما لو أذن لها الزوج أم لا. 


الّانيه: الدالّه على أَنّها تحج كما فى صحيح ابن مسلم «المطلقه تحج فى عدّتها؛ "1١‏ و هو مطلق يشمل حج الإسلام و غيره و مع 


الثالئه: ما دل على أنه إن كانت صروره حجت فى عدّتهاء و إن كانت حيجت فلا تحج حتّى تقضى عدّتهاء كما فى خبر منصور 
بن حازم 8 و هذا الخبر و إن كان ضعيفاً 


بالإرسال» و لكن مضمونه يستفاد من أدلّه أخرى دالّه على أنّ حي الاسلام لا يعتبر فيه الإذنء و أمّا غيره فيعتبر فيه الإذن. 


.” ح2٠ أبواب وجوب الحبّح ب‎ /١88 :١١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح2٠ أبواب وجوب الحج ب‎ /١88 :١١ الوسائل‎ )0( 
أبواب وجوب الحبّح ب ٠2ح ؟.‎ /١88 :١١ الوسائل‎ )"( 


[مسأله :2٠‏ لا يشترط فى وجوب الحجّ على المرأه وجود المحرم لها إذا كانت مأمونه على نفسها] 


مسأله :2٠‏ لا يشترط فى وجوب الحجٌ على المرأه وجود المحرم لها إذا كانت مأمونه على نفسها )١(‏ و مع عدم الأمن لزمها 
استصحاب محرم لها و لو بأجره إذا تمكنت من ذلككء و إِلَا لم يجب الح عليها. 


[مسأله ا2: إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) فى كل يوم عرفه مثا و استطاع بعد ذلى] 


مسأله :2١‏ إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) فى كلّ يوم عرفه مثلّا و استطاع بعد ذلكك وجب عليه الحج و انحل نذره» و 
كذلك كل نذر يزاحم الحج (5). 


الرابعه: تدل على أن المطلقه الرجعه تحج فى عدّتها بإذن الزّوجٍ كما فى صحيحه معاويه بن عمار «المطلقه تحج فى عدّتها إن 
طابت نفس زوجها؛ »01١‏ و مقتضى الجمع بين هذه الطوائف حمل إطلاق ما دل على أنّها لا تحجٌ إِلَا مع الإذن على غير حجّ 
الإسلام و حمل مادل على أنّها تحجٌ مطلقاً على حيجه الإسلام؛ فالنتيجه أنّ المطلقه الرجعيه لا تستأذن فى حيجه الإسلام و 
تستأذن فى غيرها. 

)١(‏ لإطلاق أدلّه وجوب الحج عليهاء مضافاً إلى النصوص الخاصّه منها: صحيح سليمان بن خالد «فى المرأه تريد الحج ليس 
معها محرم هل يصاح لها الحيّ؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونه» 3١‏ و ليعلم أنْ استصحاب المحرم لا خصوصيه له. و إِنّما الميزان 


استصحاب من تثق به سواء كان محرماً أم غيره» فذكر المحرم بخصوصه كما فى المتن فيه مسامحه. 


زف اختلف الفقهاء فى هذه المسأله. فقد نسب إلى المشهور و منهم صاحب الجواهر «”3» و السيّد فى العروه فرق تقديم النذر على 
الحج لانتفاء الاستطاعه حينئذء لأنَّ المانع الشرعى كالعقلى فإن وجوب الوفاء بالنذر يزيل الاستطاعه فلا يكون مستطيعاً للحج 


نكا 


.7 أبواب العدد ب ؟7 ح‎ /5١19 :77 الوسائل‎ )١( 


(1) الوسائل /١87 :١١‏ أبواب وجوب الحجّ 


ب ضح ”. 
(*) الجواهر /17: /اع8". 
زع العروه الوثقى اا 1 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 07 


و بعباره أخرى: ذكروا أن وجوب الوفاء بالنذر مق بالقدره العقلييه كبقيّه الواجبات» و وجوب الحجٌ مشروط بالقدره الشرعيّه 
فإذا كان بقاؤه فى كربلاء يوم عرفه مثلًا واجباً لزياره الحسين (عليه السلام) فقد صار عاجزاً عن الإتيان بالحج و القيام به فإنَّ 
العجز الشرعى كالعجز العقلى فيكون معذورا فى ترك الحج. 


و ذهب جماعه من المحققين كالشيخ النائينى و منهم السيّد الأستاذ (دام ظله) إلى تقديم الحج و انحلالى نذره؛ و هذا هو 


إن المشهور إِنّما التزموا بتقديم النذر على الحج لالتزامهم بأخذ القدره الشرعيه فى موضوع الحجء و لازم ذلكك أن كلّ واجب 
يزاحم الحج يزيل موضوع الحج و هو الاستطاعه, و لا يكون المكلف حينئذ قادراً على الحجّ و يصبح عاجزاً عن الإتيان به. و 
بعباره ارم اعد و بوره الح أزنا لاي امه وجي الخو قاذ وضع عل المكلك عن حاف زا الحجّ و زاحمه بحيث 
لا يتمكن من الجمع بينهما يسقط وجوب الحج لعدم القدره عليه شرعاً. 


و لكن الظاهر أنه لا دليل على ما ذكروه أصلًاء و قد ذكرنا فى بعض المباحث السابقه 1١‏ أنّ الحج ليس مشروطاً بالقدره الشرعته 
1 5 
المصطلحه و إِنْما الحجّ كسائر الواجبات الإلهّه مشروط بالقدره العقلته. 


نعم» فد رت القدره المأخوذه فى الحج فى الرّوايات بقدره خاصه؛ و هى واجديته للزاد و الرّاحله و صححه البدن و تخليه السرب و 

لا يؤول ذلكك إلى أخذ القدره الشرعتيه بحيث يزاحمه أىٌّ واجب من الواجبات الشرعيه» فوجوب الحيّ حاله حال سائر التكاليف 
لا ه . 

الإلهبه فى كونه مشروطا بالقدره العقليه» فعند مزاحمته لواجب آخر لاحظ 


الأهم منهما كبقيِه الواجبات المتزاحمه. هذا كله بحسب الكبرى. 


إلا أنه فى خصوص المقام و هو ما لو نذر زياره الحسين (عليه السلام) فى كل عرفه و غير ذلكك من النظائر لا يصل الأمر إلى 


التزاحم و الوجه فيه أن وجوب الوفاء 


.50 فى ص‎ )١( 
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بالنذر ليس واجباً ابتدائياً مجعولًا من قبل الشريعه المقدّسه على المكلفين نظير وجوب الصلاه و الصيام و أمثالهماء و إنّما هو 
واجب إمضائىء بمعنى أنه إلزام من الله تعالى بما التزم المكلف على نفسه بالقيام بشى ء لله تعالى» نظير باب العقود فإِن البائع 
يلتزم على نفسه تمليكك ماله للمشترى و الشارع المقدّس يمضى التزامه و يلزمه بالوفاء بالتزامه» فالعمل الى يلتزم به الناذر لله 
تعالى لا بدّ أن يكون قابنًا للإضافه إليه سبحانه و مرتبطاً به نحو ارتباط» و من هنا اعتبروا الرّجحان فى متعلّق النذرء و إِنَا لو كان 
خالياً عن الرّجحان لم يكن ابلا للإضافه إليه تعالى؛ كنذر المباحات الأصلته الّتى لا رجحان فيها و لا ترتبط به جل اسمه و لذا 
عبر بعضهم عن ذلكك بأن لا يكون النذر محللا للحرام و بالعكس. مع أنّ هذا لم يرد فى النذر و إِنّما ورد فى الشرط. و الحاصل: 
لا بد أن يكون العمل المنذور الملتزم به على نفسه راجحاً فى نفسه و قابنًا للإضافه إليه تعالى» و إِلَا فلا ينعقد النذر. 


لا 
و النتيجه: أن كل عمل استلزم تركك واجب أو فعل محرم, لا يمكن استناده و إضافته إلى الله تعالى» فلا تشمله أدله وجوب 


الوفاء بالنذرء لقصور دليل الإمضاء لمثل هذه الموارد فينحل النذر فيهاء فلا يصل الأمر إلى التراحم فضلًا عن أن يرفع 


النذر موضوع الاستطاعه. 


فظهر مما ذكرنا أن وجوب الحج مطلق غير مشروط بشى ء سوى الاستطاعه المفسّرره فى النصوص بأمور خاصّه. و أما القدره 
الشرعيه المصطلحه فغير مأخوذه فيه بخلا.ف النذر فإنّهِ مشروط بأن لا يكون محللا للحرام و محرماً للحلال و مستلزماً لتركك 


و يؤكاد ما ذكرناه: أنّه لو صم النذر و تقدّم على الحج لأمكن الاحتيال لسقوط الحج و تفويته بنذر أىّ أمر راجح يستلزم تركك 
الحيّ و لو بنذر إتيان ركعتين من الصلاه فى مسجد بلده يوم عرفه أو قراءه سوره معّنه فى المسجد الفلانى فى يوم عرفه و نحو 
ذلكء و هذا مقطوع البطلان فإِنّ الحج مما بنى عليه الإسلام فكيف يمكن الالتزام بسقوطه بأمثال هذه الأمور. 
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[مسأله ؟2: بيجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكناً من ذلى] 

مسأله ؟9: يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلككء و لا يجزيخ عنه حج غيره تبرّعاً أو بإجاره .)١(‏ 
[مسأله 27: إذا استقرّ عليه الحيج و لم يتمكن من الحححّ بنفسه] 


مسأله “2: إذا استقرٌ عليه الح و لم يتمكن من الحج بنفسه. لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلكك حرجاً عليه» و لم يرج تمكنه 
من الحج بعد ذلكك من دون حرج وجبت عليه الاستنابه» و كذلكك من كان موسراً و لم يتمكن من المباشره أو كانت حرجيه 
عليه .)١(‏ 


)١(‏ لظهور الأدله فى المباشره؛ و مع التمككن من ذلكك لا يجزئ عنه حج غيره؛ سواء حي عنه تبرّعاً أو بإجاره؛ و هذا واضح جداً. 
(0) تشتمل هذه المسأله على موردين لوجوب الاستثابه: 


المورد الأوّل: من استقرٌ عليه الحجّ و سوّف و أهمل حتّى مرض أو كبر و ضعف من أداء الحج بنفسه. أو كان أداؤه حرجاً عليه 
بحيث لا يتمكن من مباشره الحج بنفسه فهل تجب الاستنابه أم لا؟ 


المعروف بين الفقهاء وجوب الاستنابه» بل فى الجواهر أن الاجسابه حاقة. واحيه قر زا واتعادا يعكاميعى لوقف و السالكة زلا 
فترديد بعضهم فى الوجوب أو الجزم بعدمه كما عن آخر لا وجه له. و يدل عليه جمله من الأخبار الصحيحه: 


0 0 0 
منها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إِنَ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمر شيخاً كبيراً لم يحج 


قط و لم يطق الحجّ لكبره» أن يجهّز رجلًا بح عنها .07١‏ 
لا 2 #2 
و منها: صحيح معاويه بن عمّار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن عليًا (عليه السلام) راى شيخا لم يحب قط و لم يطق الحجّ 


من كبره» فأمره أن يجهز رجلا فيحج 


:7 الروضه 7: /181» المسالكك‎ 787 :١1/ الجواهر‎ )١( 


8 . 
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.)١١ عنه)‎ 


ل 
و منها: صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «و إن كان موسرا و حال بينه و بين الح مرض أو حصر 
أو أمر يعذره الله فيه فإِنّ عليه أن يحي عنه من ماله صروره لا مال لها 037. 


و ربما يناقش فى دلاله الأخبار على الوجوب لوجهين: 


الأوّل: أنه لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الأخبار فى الوجوب و حملها على الاستحباب؛ لاشتمالها على أمور لم يلتزم بها الفقهاء 
ككون النائب عن صروره فإنّه لا إشكال فى جواز نيابه المرأه عن الرّجلء و كذلكك لم يلتزموا بنيابه الصروره فيكون ذلك 
قرينه على حمل الأخبار على الاستحباب. 


وفيه أوَلَا: أنه لو سلمنا عدم التزام المشهور بمضامين الرٌّوايات فاللازم إلغاء القيد خاصّه و الالتزام بأصل وجوب الاستنابه؛ و لا 
مانع من التفكيكك بين القيد و المقيّد. 


و ثانياً: لا نرى مانعاً من الالتزام بالقيك و كو التالتيتهن الس وجلا تدوورهان أ نا هادي عن ضراو كو التاق افر هنوخي 
صروره فَإنّما هو فى النيابه عن الميّت. و كيف كان لا إشكال فى أنّ الأحوط وجوباً لو لم يكن أقوى استنابه الرّجل الصروره إذا 
كان لعزت ميا ا دعملا نظاهر هده الأار: 


الثانى: أنّه يستفاد من بعض الرّوايات الحاكيه لحكم أمير المؤمنين (عليه السلام) استحباب النيابه فى مفروض كلامنا لتعليقها على 
مشيئه الرّجل و اختياره» إذ لا معنى لتعليق الحكم الوجوبى على اختيار المكلف و مشيئته. و الظاهر أنّ الدوايات المتقدّمه و هذه 
الرّوايه حكايه لواقعه واحده فلا مجال للقول بالوجوبء ففى خبر عبد اللّه 


بن ميمون أن علياً (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط «إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه بحي عنكك» 2870 و فى خبر سلمه 
أبى حفص (إِنَّ رجا أتى علياً (عليه السلام) إلى 


.١ أبواب وجوب الحبّح ب 75ح‎ /27 :١١ الوسائل‎ )١( 
أبواب وجوب الحبّح ب 76ح ؟.‎ /27 :١١ الوسائل‎ )0( 
١ أبواب وجوب الحبّح ب 76ح‎ /28 :١١ الوسائل‎ )"( 
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أن قال له: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعنه يحج عنكك» .01١‏ 

و الجواب عن ذلكك أما أوّلا فبضعف الرّوايتين سنداء أما الأولى فبسهل بن زياد و بجعفر بن محمد الأشعرى و هو متمن لم يوثق» 
و لم يثبت كونه جعفر بن محمد بن عبد الله الّذى هو من رجال كامل الزيارات. و أمًا الثَانيه: فبسلمه أبى حفص. 

و أقرا ثانياً: فِنّ المعلق على المشيئه تفريغ الذمّه و خلا-ص المكلف مما وجب عليه يعنى إذا أردت خلااص نفسك من هذا 
الواجب و التكليف فافعل كذاء و ليس المعلق الحكم بوجوب الاستنابه حتّى يقال بأنّه لا معنى لتعليقه. 

المورد النانى: أنْ من كان موسرا و مستطيعاً من حيث المال فى هذه السنه. و لكن لا يتمكن من المباشره لعروض مانع من 


الموانع كمرض أو .سنميس أوالكوهما فالمشيون أنفا وحرت الايضانم وعو «صاعه كاش افوس وجتعن و العامة فى عضن 
كتبه (١؟)‏ عدمه. 


و الصحيح ما نسب إلى المشهورء فإِنْ مورد بعض الرّوايات و إن كان من استقرٌ عليه الحيّ كالروايتين الواردتين فى الشيخ الكبير 
الّذى لم يحجّ قط. و لكن صحيح الحلبى مطلق يشمل حتّى من استطاع فى هذا العام و لم يتمكن من المباشره؛ فإنَّ 


قوله: «و إن كان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض» يعم من استطاع فى هذه السنه» لصدق كونه موسراً أو حال بينه و بين 
الحجّ مرض أو نحوه. 
فتحصل: أن المستفاد من الرّوايات المتقدّمه أن الاستنابه واجبه على من تعذّر من مباشره الحج و كان مستطيعاًء سواء كان 


مستطيعاً سابقاً و استقرٌ عليه الح أو استطاع فى هذا العام و لم يتمكن من المباشره. 


ثم إن المشهور بين الفقهاء اختصاص وجوب الاستنابه بصوره اليأس من زوال العذر كما فى المتنء و لا يخفى أن الأخبار 
الوارده فى المقام لم يذكر فيها اليأس من زوال 


(0) الوسائل :١١‏ 28/ أبواب وجوب الح ب ؟'ح 3 
(1) السرائر :١‏ 018 الجامع للشرائع: 107 المختلف ©: 9". 
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و وجوب الاستنابه كوجوب الحجٌ فورى .)١(‏ 


العذر أو رجاء الزوال» بل موردها عدم التمكن من الحجّ و الحيلوله بينه و بين الح لمرض و نحوه. و عدم الطاقه للحج باعتبار 
كونه شيخاً كبيراء و يستفاد من ذلك كله أن الموضوع لوجوب الاستنابه عدم القدره على الحجّ و عدم الاستطاعه على الحجّ 
واقعاء فلا بد من إحراز هذا الموضوع ليترتب عليه الحكم بوجوب الاستنابه. 


و الظاهر أن اليأس عن زوال العذر طريق عقلائى لثبوت العجز عن الإتيان بالحج و معذّر فى مقام العمل» و به يحصل الاطمئنان 
بعدم القدره على المباشره» فإن أحرز المكلف الموضوع باليأس عن زوال العذر تجب عليه الاستنابه» و لكن الحكم الثابت حينئذ 
حكم ظاهرى نظير الحكم الثابت فى الأعذار المسوّغه للتيمم؛ و يترتب على هذا أنّهِ لو ارتفع المانع فى السنين اللاحقه لا يسقط 
وجوب الحجّح عنه لعدم إجزاء الحكم الظاهرى عن الواقعى؛ 


و الحكم الواقعى باق على حاله و يجب على المكلف امتثاله كما هو الحال فى جميع موارد الطرق التى يتكشف الخلاف فيهاء و 
أمَا صحيح ابن مسلم «لو أن رجنًا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروجء فليجهّز رجلا من ماله ثم ليبعثه 
مكانه) "١‏ فهو و إن كان مطلقاً من حيث حصول اليأس و عدمه. و لكن مورده الحج التطوّعى بقرينه قوله «أراد الحج) فلا يشمل 
الحج الواجب على المكلف الّذى غير منوط بإراده المكلف. 


)١(‏ لأنّ المستفاد من الأدله الأوَّلتِه وجوب الحج على المكلف مباشره و لكن بعد عروض المانع تنقلب وظيفته من المباشره إلى 
الاستنابه» فالذى يسقط فى البين مباشره المكلف ينفسه و أمّرا سائر الأحكام فلا موجب لسقوطهاء فاللّازم ترتيب جميع أحكام 
الحجٌّ من حرمه التسويف و الإهمال فى الح و وجوب المبادره على الحجّ الصادر من النائب. 
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[مسأله 6: إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكن من المباشره فمات المنوب عنه مع بقاء العذر] 

مسأله **: إذا حج النائب عمّن لم يتمكن من المباشره فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حب النائب و إن كان الحج مستقراً 


عليه .)١(‏ و أمنا إذا انف ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن (؟) و إذا كان قد ارتفع العذر بعد أن 
أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشره و لا يجب على النائب إتمام عمله (©. 


)١(‏ هذا مما لا ينبغى الشكك فيه. فإنْ المبت قد عمل بوظيفته و هى الاستنابه و المفروض أنْ المنوب عنه مات و لم يرتفع العذر, 
فيكون العمل مجرنا قل موجي القضناء عنه, 


(؟) لما عرفت أن الحكم بوجوب الاستنابه عند 


اليأس من زوال العذر حكم ظاهرى و لا نقول بإجزائه عن الحكم الواقعىء فإنْ موضوع وجوب الاستنابه كما تقدّم قريبا عدم 
قدرة المكلق واقما على المباشرهء فإذا أحرز هذا بالطرق العقلا.ئيه و أتى النائب بالأعمال ثم انتكشف الخلاف كان الإجزاء 
محتاجاً إلى الدليل» لبقاء الحكم الواقعى على حاله فلا بدّ من امتثاله و لا موجب لسقوطه. 

(*) إن قلنا بعدم الإجزاء بعد ارتفاع العذر و بعد تمام الأعمال فالقول بعدم الإجزاء فى المقام أولىء و لو قلنا بالإجزاء هناكك لا 
الراودها تضم امازور اكتاميمم مشروعيه الاستنابه واقعأ كما ذكرثا أن موضوع وجوب الاستنابه و الإجاره هو 
غلم السكن سن الحخ مباشتره رو المقروضن سصول التمكن بالقع ا و إثما اليل الشكى و مقر ليقام الشذووى ها لم حرق 
الموضوع لا تصيّح الإجاره فتنفسخ قهراً. 

و بعباره أوضح: يحكم بفساد الإجاره لوقوعها على عمل غير مشروع. لتعلقها على عمل الحى الّذى يتمكن من الحج مباشره و لا 
تجوز الإجاره على ذلك. و يتبعه فساد العمل من النائب فتجب المباشره على المنوب عنه بنفسه و لا يجب على النائب إتمام 
عمله. 
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[مسأله 28: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابه سقط الوجوب] 


فسيألة 0 إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابه سقط الوجوبء و لكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقراً عليه» و إلا 
لم يجب (20)) و لو أمكنه الاستنابه و لم يستنب حتّى مات وجب القضاء عنه (). 


[مسأله 22: إذا وجبت الاستنابه و لم يستنب و لكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلكى] 


مسأله *2: إذا وجبت الاستنابه و لم يستنب و لكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلكك و وجبت عليه الاستنابه (). 


)١(‏ لو تعدّرت الاستنابه على المكلف أيضاً مرا لعدم وجود النائب أو وجوده و لكن لا يرضى بالنيابه إلا بأخذ مال يبلغ حدّ 
الإجحاف أو يتضرّر به المنوب عنه تضرراً أزيد من المتعارف» ففى مثله يسقط وجوب الاستنابه لعدم القدره أو لنفى الضرر و 
الحرج؛ فلو مات و الحال هذه يجب القضاء عنه إذا كان الحج مستقرَاً عليه و أهمل فى الإتيان» إذ لا-موجب لسقوطه بعد 
الاستقرار و إهماله فى الإتيان» و مجرّد عدم لمكن مل أذاهافى اومان سات لوعن سقوط القضاء عنه. فهو فى الحقيقه قد 
مات و عليه حتجه الإسلام. 


و أمَا إذا لم يكن الحج مستقرًاً عليه كما إذا مات فى عام الاستطاعه فالظاهر عدم وجوب القضاءء لسقوط التكليف عنه مباشره 
على الفرض و عدم وجوب الاستنابه عليه فى زمان حياته لعدم القدره عليهاء فلا يجب عليه الحبّ لا مباشره و لا نيابه فلا موضوع 


(1) لو تركك الاستنابه مع التمكن منها فلاريب فى أنه عصى بتاءٌ على وجوب الاستنابه؛ و لو مات يجب القضاء عنه لاستقرار 


الحي عليه بالتمكن من الاستنابه. 


() لأنّ العمل ما لم يصدر منه مباشره أو لم يكن بأمره و تسبيبه لا يستند إليه» فلا موجب لسقوطه عنه بمجرّد إتيان العمل فى 


تبرّعاً من الغير. مضافاً إلى أن المستفاد من الرّوايات 0١١‏ لزوم الإرسال و الإحجاج و التجهيز إليه» و ذلكك غير صادق على فعل 
الغير قواعاً ولا أقل :من الشكف قن النقوط و الأصل غدمة. و يغيازة اخرئ: 
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[مسأله /ا2: يكفى فى الاستنابه الاستنابه من الميقات] 

مسأله /ا: يكفى فى الاستنابه الاستنابه من الميقات و لا تجب الاستنابه من البلد .)١(‏ 
[مسأله /6: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام فى الحرم أجزأه عن حجّه الإسلام] 


مسأله 28: من استقرٌ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام فى الحرم أجزأه عن حيّجه الإسلام (7). 


)١(‏ لأنْ المذكور فى النصوص هو لزوم تجهيز رجل و بعثه إلى الحجٌ و لم يؤخذ فيها الابتداء من مكان خاصء و مقتضى 
إطلاقها عدم الفرق بالنظر إلى الأماكن حيث يصدق إِنّه جهّز رجلًا ليحج عنه. 


نعم؛ ورد فى صحيحه محمّد بن مسلم ١اليبعثه‏ مكانه) )١١‏ فربما يستفاد من ذلك الاختصاص ببلد المنوب عنه» و لكن قد عرفت 
أنّ هذه الصحيحه أجنبيه عن المقام لاختصاصها بالحج التطوّعى. مضافاً إلى أن البعث لا يختص ببلده بل يصدق البعث و 
الإرسال من أىّ بلد شاءء فلو كان من أهالى النجف الأشرف و أرسل شخصاً من المدينه المنؤره للحج يصدق إِنّه بعث رجلا 
للحج عنه مكانه. 

(1) بلا خلاف بين العلماء» بل ادّعى عليه الإجماع لجمله من النصوص. منها: صحيح ضريس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: 
«فى رجل خرج حاجاً حيتجه الإسلام فمات فى الطريق» فقال: إن مات فى الحرم فقد أجزأت عنه حيّجه الإسلام و إن مات دون 
الحرم فليقض عنه ولتِه حيجه الإسلام) 07. 


و بإزائها صحيح زراره «إذا أحصر الرّجل بعث بهديه إلى أن قال قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهى إلى مكه. قال: بحجّ 
عنه إن كان حيّجه الإسلام و يعتمر إِنْما هو شى ء عليه) فإِنْ مدلوله المطابقى عدم الإجزاء لو مات المحرم قبل الدخول إلى 


مكةة تو مقيواه الابدراك لوتمخل بك درم قاد 


عبره بالدخول فى الحرم و عدمه. 


(1) الوسائل :١١‏ 25/ أبواب وجوب الحبّح ب 76ح 2. 
(0) الوسائل :١١‏ 28/ أبواب وجوب الحبّح ب 78ح .١‏ 
(") الوسائل :١١‏ 28/ أبواب وجوب الحبّح ب 78ح ”. 
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سواء فى ذلكك حج التمدّ و القران و الإفراد .)١(‏ و إذا كان موته فى أثناء عمره التمبّع أجزأ عن حتجه أيضاً و لا يجب القضاء عنه 
(0) و إن مات قبل ذلكك وجب القضاء حتّى إذا كان موته بعد الإحرام و قبل دخول الحرم؛ أو بعد الدخول فى الحرم بدون 


إحرام (*). 


و الجواب عن ذلكك: أنه لا بنّ من رفع اليد عن دلاله صحيح زراره؛ لأن دلالته على الإجزاء فى صوره الدخول إلى مكه بالظهور, 
لأنّ الدلاله على ذلك بالمفهوم, و أما الأخبار المتقدّمه الدالّه على الاجزاء بالدخول فى الحرم بالصراحه فيرفع اليد عن ظهور 
صحيح زراره بصراحه تلكك الأخبار. مضافاً إلى إمكان إراده الحرم من مكه باعتبار شمولها لتوابعها و ضواحيهاء مع العلم بأنّ 
الفصل بين الحرم و مكه قليل جداً. 


)١(‏ لأنّ الميزان بكون الحيّ حيجه الإسلام» فلا فرق بين أقسام الحبّ لإطلاق الأدلّه. 
(1) لأنّ حج التمتّع عمل واحد مركب من العمره و الحج فيكون مشمولًا للروايات. 


(©) لخ الظاه رمق الإوابنات أن الموجل للستوط: و اللجراء كوية حزما وفخل الحرم, و لا دليل على الاكتفاء بأحدهماء و 
النص إِنّما دل على الإجزاء فيما لو مات بعد الإحرام و الحرم. 


خلافاً لما عن الشيخ )"١9‏ وابن إدريس "١‏ فقالا بالإسجزاء بالحرام وإن لم يدخل الحرم» ولا دليل لهما سوى إشعار بعض 
الأخبار» كقوله فى صحيح بريد العجلى «و إن كان 


مات وهو صروره قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فى حتجه الإسلام» 0*0 فإن مفهومه الإ-جزاء إذا مات بعد 


الإحرام. 


"99 :7 الخلاف‎ 028 :١ لاحظ النهايه: *38, المبسوط‎ )١( 
المرائة 1ع‎ )0( 
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و الظاهر اختصاص الحكم بحتجه الإسلام فلا يجرى فى الحجٌّ الواجب بالنذر أو الإفساد .)١(‏ بل لا يجرى فى العمره المفرده 


و فيه أَوَلَا: أنّ إطلاقه معارض بمفهوم صدره الّذى يدل على عدم الإجزاء إذا كان الموت قبل الدخول فى الحرم. 


و ثانياً: أن مفهومه الدال على الإنجزاء إذا مات بعد الإحرام يعارضه منطوق صحيح زراره المتقدّم ١١‏ الدال على الإجزاء فى 
صوره الدخول إلى مكه. فيرفع اليد عن المفهوم بمنطوق خبر زراره. 


و ثالثاً: أن أقصى ما يدل عليه صحيح بريد أنه لو مات قبل الإحرام و فى أثناء الطريق يصرف ما معه من الأموال فى حمّجه الإسلام 
و يقضى عنه. و أمّا لو مات بعد الإ-حرام فلا يجعل زاده و جمله و نفقته فى حتجه الإسلام, و أمَا أن عمله يجزئ أم لا فالروايه 
ساكته عنه و لم ينعقد لها إطلاق من هذه الجهه. 


)١(‏ لأنّ مورد الأخبار الدالّه على الإجزاء إِنّما هو حيجه الإسلام ولا إطلاق لها يشمل غيرهاء فإنَ الحج النذرى أو الإفسادى ليس 
بحج الإسلام, بناءَ على أن حج الإسلام فى مورد الحجٌ الإفسادى هو الحجّ الآوَلاو الاق نما بحث'من. بات العقويه كما فى 
النص .)35١‏ 


(1) حتّى فى العمره المفرده الّتى يجب الإتيان بها فى حج القران أو 


الإفراد. لأنّ الإجزاء على خلااف القاعده و يحتاج إل دليل» و موضوع الدليل إنهنا هو الح ولا يشمل العمره المفرده» فلو مات 
فى أثناء حجٌ القران أو الإفراد يجزئ عن حتجه كما عرفت و لا يجزئ عن عمرته. لآن الحجٌ و العمره فى هذين الموردين عملان 
مستقلان و إجزاء أحدهما عن الآخر مما لا دليل عليه. 


.٠١ فى ص‎ )١( 
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أمّا إذا كان قبل ذلكك فالظاهر وجوب القضاء عنه .)١(‏ 


)١(‏ اختلف الفقهاء. فى هذه المسأله إلى قولين: 
أحدهما: إجراء التفصيل المذكور فى مورد الاستقرار إلى مسألتنا هذه. و هى ما لو مات مع عدم استقرار الحجّ عليه. 


ثانيهما: اختصاص التفصيل المتقدّم بمن استقرٌ عليه الحجّ» بدعوى أنه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقر عليه الحج, لأَنْ 
موته يكشف عن عدم الاستطاعه الزمائئه» و لذا لا يجب إذا مات فى البلد قبل الذهاب. 


و الصحيح هو الأوّلء لإطلاق الأخبار فى التفصيل المذكورء حيث يستفاد من ذلكك أن من لم يستقر عليه الح إذا مات فى عام 
الاستطاعه بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حتجه الإسلام ولا يجب القضاء عنه؛ و إذا مات قبل ذلكك يقضى عنه. 


و لا نرى مانعاً من الا-لتزام بوجوب القضاء عنه إن لم يستقر عليه الحجّء إِلَّا ما يقال من أنّ موته يكشف عن عدم الاستطاعه 
الزمائيه» نظير ما لو مات فى بلده فى عام الاستطاعه فلا موضوع لوجوب القضاء عنه. 


و يرد عليه: أن 


الموت فى عام الاستطاعه و لو فى الطريق أو بعروض مانع آخر عن الإتيان بالحج و إن كان يكشف عن عدم ثبوت الاستطاعه 
واقعاء و لكن لا منافاه فى وجوب القضاء عمّن مات فى الطريق بعد التلبس بالإحرام و قبل الدخول فى الحرم و إن لم يستقر عليه 
الحيّ» فإِنْ الأحكام الشرعيه أحكام تعبديّه تابعه لما تقتضيه الأدلّه و المفروض أن إطلاق الأخبار لا قصور فى شموله لمن لم 
يستقر عليه الحج و لعل ذكر الصروره فى صحيح بريد العجلى شاهد على ما ذكرناء لأن أكثر من يخرج إلى الحج لا سيما فى 
الأ-زمنه السابقه هو من حصلت له الاستطاعه فى نفس السنه؛ و لم يكن قد استقرٌ عليه الحج فى السنين السابقه» فلا وجه 
لاختصاص الأخبار بمن استقرٌ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: / 
[مسأله 29: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ] 


مسأله 29: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ, و أمَا لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه .)١(‏ 


عليه الحجّ, و لا إجماع على الخلافء فلا مانع من الأخذ بإطلاق الرّوايات و مقتضاه عدم الفرق بين من استقرٌ عليه الحجٌ و بين 


من لم يستقر عليه. 


)١(‏ إذا أسلم الكافر مع بقاء استطاعته وجب عليه الح لفعليه موضوعه كما لو استطاع بعد إسلامه, و أما لو زالت استطاعته ثم 
أسلم فهل يجب عليه الحيّ متسكعاً باعتبار استطاعته السابقه أم لا يبجب؟ 


0 
المشهور هو الثانى» لا لحديث الجب المعروف ١١‏ فإنّه ضعيف سنداء بل لقيام السيره القطعيّه من زمن النّبِىَ (صلى الله عليه و 


آله و سلم) و زمن الأئمّه (عليهم السلام) على أن من يسلم لم يكلف بقضاء ما فاته من العبادات. 


و ربّما يشكل الحكم بعدم وجوب القضاء فى خصوص 


الحج و يقال بأنْ الحي من الواجبات غير المؤقته فلا يتصوّر فيه قضاء و لا تخلف عن وقته؛ فمتى أسلم يجب عليه الحجّ لبقاء 
وقته» فلا يجرى فيه حديث الجب عمّا قبله و لا السيره» نظير ما لو أسلم الكافر أثناء الوقت فإنّه تجب عليه الصلاه. 


وفيه: أن الحجٌ و إن لم يكن من الواجبات المؤقته و لا يتصوّر فيه القضاء عما فات على نحو الواجبات المؤقته. و لكن لا ريب 
فى أن موضوعه الاستطاعه و يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه. كما أن فعليته بفعليه موضوعه. فمقتضى القاعده ارتفاع الحكم 
بوجوب الحج بزوال الاستطاعه لارتفاعه بارتفاع موضوعه. حتّى فى مورد المسلم الّذى أهمل حتّى زالت استطاعته» و إِنّما التزمنا 
بوجوب الحيّح بعد زوال الاستطاعه لأخبار خاصّهء و هذه الأخبار لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف و الإهمال له فحال الحجّ 
حال بقنيّه العبادات من الصّلاه و الضُوم. 


.144 :© مسئند أحمد‎ )١( 
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[مسأله :!/١‏ المرتد يجب عليه الحج] 


مسأله : المرتد يجب عليه الحيّج )١(‏ لكن لا يصح منه حال ارتداده (؟) فإن تاب صم منه () و إن كان مرتداً فطريّاً على 
الأقوى (26). 


)١(‏ المرتد مطلقاً فطريّاً كان أو ملتاً يجب عليه الحيّ» سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده» و يعاقب على 
تركه. 


أمَا إذا كان مستطيعاً حال إسلامه فتركك الحجّ و ارتدٌ فالأمر واضح. 


و أمَا إذا استطاع حال ارتداده فكذلكك يجب عليه الحبّء بناء على تكليف الكفّار بالفروع كما هو المشهورء و أما بناءٌ على عدم 
تكليف الكمّار بالفروع كما هو المختار فيختص ذلك بالكافر الأصلىء و أمّا المرتد الى له سابقه الإسلام فمقتضى إطلاق 
الأدله الأولِيه تكليفه بالفروع و لا دليل على 


خروجه منهاء كما ورد ذلكك فى الكافر الأصلى. 
زف لتوقف صححه العباده على الإسلام والإيمان. 


(*) إذا تاب المرتد وجب عليه الحجّ و صيح منه» سواء بقيت الاستطاعه أو زالت قبل توبته» أمَا إذا كان مستطيعاً حال إسلامه و 
توبته فلا كلام و أمّا إذا زالت الاستطاعه قبل توبته فكذلك يجب عليه؛ فلا تجرى فيه قاعده جب الإسلام أو السيره 
لاختصاصهما بالكافر الأصلى إذا أسلم, و لا سيره بالإضافه إلى المرتد إذا تاب و أسلمء كما لا تجرى قاعده الجب لاختصاصها 
بالكافر الأصلى بحكم التبادر. مضافاً إلى ما عرفت من ضعف سند حديث الجب. 


(©) ربّما يقال بن المعروف عدم قبول توبته فلا يصح منه الح و غيره من العبادات» و لكن ذكرنا فى محله أنّ المرتد الفطرى 
إذا تاب و أسلم تجرى عليه أحكام الإسلام و حاله كحال سائر المسلمين» و مجرد التلبس بالكفر فى زمان لا يخرجه عن قابليّه 
تكليفه بأحكام الإسلام .)١(‏ 


000 راجع شرح العروه وما" 
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[مسأله :!/١‏ إذا حجّ المخالف ثُمَّ استبصر لا تجب عليه إعاده الحجّ] 


مسأله :١‏ إذا حي المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعاده الحجّ .)١(‏ 


و المراد من عدم قبول توبته إِنْما هو بالنسبه إلى أمور ثلاثه» قتله و تقسيم أمواله و مفارقه زوجته. فهو مؤمن و ربّما تقبل توبته و 
لكن لا تنفع توبته فى خصوص هذه الأحكام الثلاثه. 


)١(‏ كما هو المشهور عند أصحابناء و حكى عن ابن الجنيد )١«‏ وابن البراج 037١‏ وجوب الإعاده. و الصحيح ما ذهب إليه 
المكشتهور و الاوايات ذلك متظافره؛ و مدلولها صيحه الصلاه و الصَيام و الحج إِنَا الزكاه لأنّه وضعها فى غير مواضعها. 


0 
منها: صحيحه بريد العجلى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى حديث قال: 


«كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم منّ الله عليه و عرّفه الولايه فإنّه يؤجر عليه إلا الرّكاه. لأنّه يضعها فى غير 
مواضعهاء لأنّها لأهل الولايه» و أمَا الصلاه و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء» 2 كما أن صدرها أيضاً يصرّح بالإجزاء و عدم 
لزوم الإعاده. نعم تدل على استحباب الإعاده. 


و لكن بإزائها أخبار تدل على وجوب الإعاده إذا استبصر و عمدتها روايتان. 


الالولى: خبر على بن مهزيار قال «كتب إبراهيم بن محمّرد بن عمران الهمدانى إلى أبى جعفر (عليه السلام) إِنْى حججت و أنا 
مخالف و كنت صروره فدخلت متمتعاً بالعمره إلى الحيّ» قال: فكتب إليه أعد حتجكك» «8. 


النَانيه: خبر أبى بصير فى حديث قال: «و كذلكك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حج) (2). 


)١(‏ نقله عنه فى المختلف ©: ع6. 

.188:١ المهذب‎ )( 

(*) الوسائل : /5١8‏ أبواب المستحقين للزكاه ب ”اح .١‏ 
(*)» (0) الوسائل :١١‏ 87/ أبواب وجوب الحج ب ”7 ح 2 ه. 
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إذا كان ما أتى به صحيحاً فى مذهبه؛ و إن لم يكن صحيحاً فى مذهبنا .)١(‏ 


اراي 0 الى معنا السيدة الأول مها ار نقباة ب الثاتن على نوق ان د اللطانتن ‏ مفنانا :ال رسكا سو يما عن 
الامحات رفوه بع لصويو الحايره الماح ادامتعا كي معدي عم ب اديع عو وجل جع اواك كدر ونا 
يعرف هذا الأمر ثم منّ الله عليه بمعرفته و الدينونه به» أ عليه حيّجه الإسلام؟ قال: قد قضى فريضه الله و الحيّ أحب إِلىّ) .)١١‏ 


)١(‏ قد عرفت أنه لا ينبغى الإشكال فى أنّ المخالف إذا استبصر لا تجب عليه 


إعاده عباداته من الحيّ و الضّ لاه و الضّ يام للنصوص الكثيره؛ و إِنّما وقع الكلام فى أن موضوع الحكم بالإجزاء هل هو العمل 
الصحيح عنده و عندناء أو الصحيح فى مذهبه و الفاسد فى مذهبناء أو الفاسد عند الجميع» أو الصحيح فى مذهبنا و الفاسد عنده. 


فمحتملات المسأله أربعه: 


الأوّل: أن يكون العمل الى أتى به المخالف مطابقاً لمذهبه و مذهبنا جميعاًء ففى مثله يحكم بالإجزاء بدعوى أنّ الأخبار ناظره 
إلى تصحيح عمله من جهه فقدان الولايه» و أمّا بالنسبه إلى سائر الشرائط فلا بد أن يكون واجداً لهاء فإذا كان العمل فاسداً من 


و يرد على ذلك أنه يستلزم حمل النصوص الكثيره على الفرد النادر جدّاً أو على ما لا يتفق فى الخارج أَصِلَاء إذ من المستبعد 
جدّاً أن يأتى المخالف بعمل صحيح يطابق مذهبه و مذهبنا معاء ولا أقل من اختلاف وضوئه لوضوئنا. 


التانى: أن يكون مورد النصوص العمل الصحيح عندة.و الفاسل عتدتاء و هذا هو القدر الميقن من الدوايات الداله على الاجراء. 


الثّالث: أن يكون العمل الصادر من المخالف فاسداً عند الجميع؛ كما لو طاف سنّه 


)١(‏ الوسائل /2١ :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب 77ح ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 37 ص: /8/ 
[مسأله 7/: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلف فى أدائه حنّى زالت الاستطاعه وجب الإتيان به] 


0 
أشواط أو لم يقف فى المشعر أصلا و نحو ذلككء فربّما يقال بشمول الأخبار لذلك. لأنّْ الحكم بالإجزاء منه من الله تعالى؛ و 


و نشكل بن الظاغر من الدوايات كون العمل الضادن مته صحيحاء و إلا 


كان الشخص فاقدا للولايه» فالسؤال ناظر إلى الإعاده من جهه فساد العقيده؛ و إِنَا فالمخالف لا يرى فساد عمله لولا الإستبصارء 
فلو كان عمله فاسداً عنده فهو لم يصل و لم يحج على مذهبه؛ مع أن المفروض أنه يسأل عن حيّجه و عن صلاته. 

الرَابع: أن يكون العمل صحيحاً عندنا و فاسداً فى مذهبه. فإن لم يتمش منه القربه فلا ريب فى بطلان عمله لأجل فقدان قصد 
القربه» و قد عرفت أن النصوص لا تشمل العمل الفاسد فى نفسه مع قطع النظر عن فساد العقيده و إن تمشى منه قصد القربه» فلا 
يبعد شمول النصوص لذلك و الحكم بالأ-جزاء. إذ لا يلزم فى الحكم بالإ-جزاء أن يكون العمل فاسداً عندناء بل لا نحتمل 
اختصاص الحكم بالإجزاء بالفاسد الواقعى. 


)١(‏ لا يخفى أن مقتضى القاعده الأوَّلتِه زوال الوجوب بزوال الاستطاعه و لو بالإهمال و التسويفء لزوال الحكم بزوال موضوعه 
طبر المخائر و الجا تسر بالنسبه إلى وجوب القصر و التمام. نعم يكون آثماً فى ترك الحج بالإهمال و التسويف. فإن تاب بعد 
غضم اتنا عر اللددعلتة كنا :هو الحال فى ناز المتعاضي : 


و إِنّما نلتزم دالوسوت: سف زواك الاسطاعه كاق و تمك و لوكا لتدله باضه تدل على إيجاب الإتيان بالحج و لو 
متسكعاً على من استقرٌ عليه الحج و أهمل و سوّف حتّى زالت استطاعته. و تلكك الأدلّه هى النصوص الدالّه على أن من استطاع و 
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ما لم يبلغ حدّ العسر و الحرج .)١(‏ و إذا مات وجب القضاء من تركته (5). 


(عليه السلام) قال: 


يهوديّاً أو نصرانتاً» و نحوها غيرها ١١‏ فإنّ المستفاد من هذه الرّوايات أنّه يجب على المكلف القيام بالحج الّذى سوّف و أهمل 
فى امخاله لتلا سورت يهوديا أق تصراضاء 
و بعباره أخرى: المستفاد من هذه الرّوايات أن من استطاع للحج و استقرٌ عليه ثم تركه مات يهوديّاً أو نصراتباً؛ و يصدق ذلكك 
حتّى على من استقرٌ عليه الحيّ و زالت استطاعته» فيجب عليه الإتيان بالحج حتّى يموت مسلماً و لا يموت يهودياً أو نصرائياً. 
هذا كله مضافاً إلى تسالم الأصحاب و عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه كما فى الجواهر ."7١‏ 
)١(‏ قد عرفت أن وجوب الإتيان بالحج و لو متسكعاً على من استقرٌ عليه الحجّ إِنّما استفيد من الرٌّوايات الخاصّه. فهو فى الحقيقه 
وجوب جديد و تكليف جديد فحاله حال بقيه التكاليف الشرعيه اّتى ترتفع إذا لزم منها الحرجء فالتكليف بالحج عليه ساقط 
بالفعل إذا استلزم الحرج و إن كان عاصياً فى تركك الحج فى أنَام استطاعته فالالتزام بوجوب الإتيان بالحج حتّى إذا كان حرجبا 
لا موجب له بل مقتضى أدلّه نفى الحرج عدم الوجوب إذا كان الإتيان به حرجبا. 

:. 
(1) من أصل تركته كسائر الديون لا من الثلث» لجمله من النصوص منها: موثقه سماعه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 


عن الرّجل يموت و لم يحي حجه الإسلام و لم يوص بها و هو موسرء فقال: يحج عنه من صلب ماله. لا يجوز غير ذلكك» .07١‏ 


)١(‏ الوسائل /٠ :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب /اح ١‏ و غيره. 
(؟) الجواهر :١7‏ 31". 


(8) الوسبانا 1 


7 أبواب وجوب الحج ب 78ح 8. 
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و يصح التبرّع عنه بعد موته من دون اجره .)١(‏ 

[الوصيّه بالحج] 

اشاره 

الوصيّه بالحج 

[مسأله 7/!: تجب الوصيّه على من كانت عليه حجّه الإسلام] 


مسأله “/: تجب الوصييه على من كانت عليه حيّجه الإسلام و قرب منه الموت (7) 


)١(‏ لأنْ العبره بتفريغ ذه الميّت و إتيان الح عنه و لو بالتبرّع و لا نحتمل خصوصيه للاستئجار, و لا إشكال فى جواز التبرّع عن 
المت و براءه ذمّته بذلكك كما فى النصوص .)١١‏ 


( لأنّ الكل يحت ودرب الخروج حر غينه لكا مف زد كانت منيجزه. فإنْ التكليف اليقينى المنجز يقتضى الامتثال اليقينى» 
قلايت الدمق الاقاق بد زعا جاهره إذا تمكن و إلا نيا بل لو شك فى الموك و صدمه بحب عله السادره و لسن له التأخير فى 


الأداء للزوم الخروج عن عهده التكليف. و استصحاب بقاء الحياه لا أثر له فى المقام لعدم ترتب الأثر الشرعى عليه؛ و لذا ذكرنا 
فى الواجيات المو فس دما لو نتك قن الامو ضدهها الي غان الماذره الهاو لآ دوو له اناس كيشكا باشمجمات ااه 
إلى آخر الوقة» :إلا إذ| اطبا الها إلى آآخر الر قف كبا هن الغالي. 


و قد ذكرنا فى بحث أحكام الأموات من شرح العروه 0" أنه يجب عند ظهور أمارات الموتء بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أداء 
حقوق النّاس الواجبه مع الإمكان و الوصيّه بها مع عدمه. كما أنه يجب عليه الإيصاء بالواجبات الّتى لا تقبل النيابه حال الحياه 
كالضٌ لاه و الصيام و الحجّ إذا كان قبل أشهر الحج إذا كان له مال؛ بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع. و أمَا إذا كان الواجب قابلا 
للنيابه حال حياته كالحج فيما إذا عجز عن إتيانه و كان فى أشهر الح فتجب عليه الاستنابه إذا كان عالماً باستمرار عذره إلى 
الموت. 


)١(‏ الوسائل :١١‏ /1/ أبواب وجوب الح 


ب .,3”١‏ 
(؟) فى المسأله .]681١[‏ 


فإن مات تقضى من أصل تركته و إن لم يوص بذلكك )١(‏ 


)١(‏ أمَا أصل وجوب قضائها فتدل عليه نصوص كثيره منها صحيحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل 


مات و لم يحي حيجه الإسلام و لم يوص بهاء أ يقضى عنه؟ قال: نعم) .)1١‏ 


و أمَا إخراجها من أصل التركه و إن لم يوص بهاء فيدل عليه أيضاً عدّه من النصوص المعتبره؛ منها موثق سماعه بن مهران قال: 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرّجل يموت و لم يحب حيجه الإسلام ولم يوص بها و هو موسر فقال: يحب عنه من صلب 


ماله لا يجوز غير ذلكك) «') و نحوه غيره. 


و ربّما يتوّم بِأنّهِ يعارض هذه الأخبار الكثيره ما فى ذيل صحيح معاويه بن عمار لقوله «و من مات و لم يحب حيّجه الإسلام ولم 
يترك إِلّا قدر نفقه الحموله و له ورثه فهم أحق بما ترككء فإن شاؤوا أكلوا و إن شاؤوا حيجوا عنه» 1 فإنّ تلكك الأخبار تدل 
على وجوب إخراج الحجّ من أصل المالء و هذا يدل على رجوع المال إلى الورثه و جعل الخيار لهم فى أداء الحي فكيف 


و الجواب أنه لا تعارض فى البين أصَاء لأنّ مورد الطائفه الثَانيه و لو بقرينه صدر الصحيحه من لم يكن له مال يفى بمصارف 
الحجء و إِنّما ترك ما يفى بمقدار نفقه الحموله» فحينئذ يسقط قضاء الحج عنه لعدم وفاء المال له فطبعاً يرجع المال إلى الورثه 


فإن شاؤوا أكلوا و إن شاؤوا حبموا عنهه و كلامنا فى من تركك مانا يفى للحج 


ولم يوص به. كما أن صدر الصحيحه يدل على وجوب الحج عنه من صلب ماله إذا أوصى له. و ظاهره أنّه له مال يفى للحج 


عنه لقوله «فى رجل توفى و أوصى أن يحج عنه» قال: إن كان صروره فمن جميع المالء إِنّه بمنزله الدّين الواجب). 


.2 أبواب وجوب الحجّح ب 17ح‎ /77 :١١ الوسائل‎ )١( 
أبواب وجوب الحجّ ب 78 ح ؟‎ /"7 :١١ الوسائل‎ )1( 
.8 أبواب وجوب الحجّح ب 70ح‎ /27 :١١ الوسائل‎ )"( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: د‎ 


و كذلكك إن أوصى بها و لم يقتيدها بالثلث )١(‏ و إن قيدها بالثلثء فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه (1) و تقدّم على سائر 
الوصايا (). 


مضافاً إلى أنه لا ينبغى الرّيب فى تقدّم تلك الأخبار لكثرتها و شهرتها بل للقطع بصدور بعضهاء فلا بدّ من طرح هذه الصحيحه 
أو تأويلها. 


نع١ فإنها تخرج من صاب المالء لأنّها بمنزله الدّين و قد دلّت على ذلكك عدّه من الأخبار, منها صحيح معاويه بن عمار‎ )١( 
.0١١ رجل مات فأوصى أن يحب عنه قال: إن كان صروره فمن جميع المال»‎ 


(5) لوجوب تنفيذ الوصيه. 


() لو عتين مصرف ثلثه و أوصى بصرفه فى الحبّح و فى أمور أخرىء فإن وفى الثلث بالجميع فلا كلام؛ و إن لم يف فهل يوزّع 
المال بينها بالسويه» أو يخرج الح أُوَلًا فإن بقى شى ء صرفه فى البقته؟. 


الظاهر هو التّانىء و تدل عليه جمله من الرّوايات المعتبره. 


منها: صحيحه معاويه بن عمّار (إِنّ امرأه من أهلى ماتت و أوصت إلى بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يحجٌ عنها و يتصدّق» 
فنظرت فيه فلم يبلغ» فقال: ابدأ بالحج فإنّه فريضه من فرائض 


الله عزّ و جل و اجعل ما بقى طائفه فى العتق» و طائفه فى الصدقه) (7). 


و منها: صحيحه أخرى له «فى امرأه أوصت بمال فى عتق و حج و صلتقه فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فإنّه مفروضء فإن بقى شىء 
فاجعل فى الصدقه طائفه وفى العتق طائفه» 9) و نحوهما غيرهما. 


.١ أبواب وجوب الحبّح ب 70ح‎ /28 :١١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل 917:194/ أبواب الوصايا ب 88ح .١‏ 

(*) الوسائل 19: 897/ أبواب الوصايا ب 8ت ح 27 :١١‏ 78/ أبواب وجوب الحيّ ب ٠ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 78, ص: "07 

و إن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل .)١(‏ 

[مسأله ؟/!: من مات و عليه حجّه الإسلام و كان له عند شخص وديعه و احتمل أنّ الورثه لا يؤدَونَها] 


مسأله *1: من مات و عليه حتجه الإسلام و كان له عند شخص وديعه واحتمل أنّ الورثه لا يؤدّونها إن رد المال إليهم وجب 
عليه أن يحب بها عنه (7). فإذا زاد المال من اجره الحجّ رد الزائد إلى الورثه (). و لا فرق بين أن يحي الودعى بنفسه أو يستأجر 
شخصا آخر (6). و يلحق بالوديعه كل مال للميت عند شخص بعاريه أو إجاره أو غصب أو دين أو غير ذلكك (2). 


(1) لرجوع ذلكك فى الحقيقه إلى أنّه لم يوص بالحج. و قد عرفت وجوب إخراج الحج من الأصل و إن لم يوص. 
2 لا 
(0) و يدل على ذلكك صحيح بريد العجلى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل استودعنى مالا و هلكك و ليس 


لولده شى ء, و لم يحي حيجه الإسلام قال: حي عنه و ما فضل فأعطهم» ١١‏ و الظاهر أن المسأله غير خلافيه فى الجمله. 


نما الكلام فى أن الأصحاب قيدوا جواز إخراج الحج بعلم 


المستودع أو ظلّه أن الورثه لا يؤدّون و إِلَّا وجب استئذانهم, و لكن الظاهر أنّه لا موجب لهذا التقييد, لأنّ الصحيحه مطلقه تشمل 


حتَى صوره احتمال تأديه الوارث الحج. نعم» لو علم بأنْ الوارث يؤدّى الحيّ فالروايه منصرفه عن هذه الصوره. 
(© اوتكريه و5 المالق إبضاله إلى امتحانهوو قدل غلية أ قا ثقيين المشجعه التقدها الآمره بالرهد 
() لأنْ المستفاد من النص حسب الفهم العرفى هو أن الغرض تفريغ ذمّه الميّت سواء كان بمباشرته أو بتسبيب منه. 


(5) إذ لا خصوصيه للوديعه؛ أن العرف يفهم من جواز صرف المستودّع مال الوديعه فى الحيجّ؛ أن المقصود وجود مال عند 
شخص يعلم بأنّ صاحبه لم يحي سواء كان المال الموجود عنده على نحو الوديعه أو غيرها. 


(1) الوسائل /١8 :١١‏ أبواب النيابه فى الحيّ ب ١١‏ ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: َك 
[مسأله 8/!: من مات و عليه حجّه الإسلام و كان عليه دين و خمس و زكاه و قصرت التركه] 


مسأله /: مَن مات و عليه حيجه الإسلام و كان عليه دين و خمس و زكاه و قصرت التركه؛ فإن كان المال المتعلق به الخمس أو 
الزكاه موجوداً بعينه لزم تقديمهما .)١(‏ و إن كانا فى الذمّه يتقدّم الحي عليهما (1) كما يتقدّم على الدّين (). 


)١(‏ لتعلقهما بالعين» فالتركه بتمامها ليست للميّت بل هو شريكك مع أرباب الرّكاه أو الخمس على نحو الإشاعه أو الشركه فى 
الماليه كما هو الصحيح عندناء و الحيّح يخرج من ماله لا من المال المشتركك بينه و بين غيره» و هذا واضح جدًاً. 


(1) كما إذا تلفت العين و انتقل الحق الشرعى إلى الذمّهء و يدل على تقديم الحج عليهما صحيح معاويه بن عمّار المتقدَّمه «قال 
قلت له: رجل يموت و عليه خمسمائه درهم من الزّكاه؛ و عليه حيجه الإسلام و تركك 


ثلاثمائه درهم فأوصى بحيّجه الإسلام و أن يقضى عنه دين الزكاهء قال: يحج عنه من أقرب ما يكونء و يخرج البقيّه فى الرّكاه) 
»)١«‏ و نحوه صحيحه الآخرء و لكن فيه «و عليه من الرّ كاه سبعمائه درهم) 7١‏ 


و مورد الصحيحتين و إن كان هو الرٌّكاه؛ و لكن يتعدّى إلى الخمسء إذ لو فرضنا تقدّم الحج على الزكاه مع أنّها أهم من 
الخمس. فتقدّمه على الخمس بطريق أولى أو لا أقل فلمساواته لهاء لأنّ الخمس بدل الرّكاه و هو من هذه الجهه محكوم بحكم 
الرّكاه. 


(9) و يدل عليه صحيح بريد العجلى «عن رجل خرج حاجاً و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فى الطريق» قال: إن كان صروره 
ثم مات فى الحرم فقد أجزأ عنه حيجه الإسلام» و إن كان مات و هو صروره قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فى 
حبّه الإسلام» فإن فضل من ذلك شىء فهو للورثه إن لم يكن عليه دين» «2» و هو صريح فى تقديم الحي على الدّين 
الشخصى. 


)١(‏ الوسائل 9: /١00‏ أبواب المستحقين للزكاه ب ١7ح‏ ؟. 

(0) الوسائل :١19‏ 7"09/ أبواب الوصايا ب 87ح .١‏ 

() الوسائل :١١‏ 28/ أبواب وجوب الحبّح ب 78ح ؟. 
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[مسأله 2/!: من مات و عليه حجّه الإسلام لم بجز لورثته التصرّف فى تركته قبل استئجار الحج] 


مسأله */: من مات و عليه حجه الإسلام لم يجز لورثته التصرّف فى تركته قبل استئجار الح سواء كان مصرف الحجح مستغرقاً 
للتركه أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط .)١(‏ 


() أقاقى فرض الاسهراق فلعدم اتتقال التركه إلى الورقة» فإ المستفاد من الكتاب العزيو ...من يعد وَمِكه توضى يها أو كين 


(آ) تأخر مر تبه الإرث عن 


الوصيّه و الدّينء و كذا المستفاد من السنه كصحيح محمد بن قيس (إِنّ الدّين قبل الوصيه ثم الوصبه على أثر الدّينء ثم الميراث 
بعد الوصه) 07١‏ و كموثقه السكونى «أوّل شىء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثم الوصيه ثم الميراث» 07. 


فإن كان على المبّت دين ينتقل المال من الميّت إلى الغرماء لا من الورثه» فالمال باق على ملكك الميبّتء و لا محذور فى ملكه 
المت فالغرماء يتلقون المال من الميّت لا من الورثه؛ و يكون الوارث أجنببا عن المال و لا يجوز له التصرّف فيه. و المفروض 
أنْ الحج بمنزله الدّين فإذا كان على المت حج فلا يجوز للورثه التصرّف فى ذلك المال حتّى يوجد من يحب عنه. 


هذا كله بناءَ على الرأى الصحيح من عدم انتقال المال إلى الورثه إذا كان الدّين مستغرقاًء و أمَا بناء على الرأى الآخر من انتقال 
التركه إلى الورثه» فكذلكك لا يجوز لهم التصرّف فيها لأنّها متعلّقه لحق الغير. 


و أمَا إذا لم يكن الدّين أو مصرف الحيّ مستغرقاً للتركه فالظاهر جواز التصرّف فى غير مقدار الدّينء و ذلكك فإنٌ مقدار الدّين و 
إن لم ينتقل إلى الورثه من الأوّل بل هو باق على ملكك المت إِنَا أن الزائد ملكك للوارث على نحو الكلّى فى المعينء و له تطبيق 
الكلى على أىّ فرد شاء من الأفراد الخارجيه إلى أن يبقى مصرف الحجء نظير بيع صاع من صبره فإنّ القاعده تقتضى جواز 
التصرّف فى الصبره إلى أن يبقى مقدار صاع 


(0 النساء :313 
(1) الوسائل 14: 7789 أبواب الوصايا ب 18 ح 5 .١‏ 
(") الوسائل 19: 7789 أبواب الوصايا ب 18 ح 5 .١‏ 


نعم؛ 


إذا كانت التركه واسعه جدّاً و التزم الوارث بأدائه جاز له التصرّف فى التركه كما هو الحال فى الدّين .)١(‏ 


للمشترى. 


هذ قافا إلى البظيرة الفطفهلتناتفي صل حو ا حمدة فلا رك فى "ماك قوز تو إن كارة م ورا واعقيد ل السيزة عل اما ذا كان 
المتّت غير مدين أصنًا بعد جدّاًء لأنّ الغالب هو اشتغال ذمّه كثير من الأسموات حتّى الأغنياء منهم بالدّينء و لا أقل مهور 
زوجاتهم, فالحكم بعدم جواز التصرّف للورثه فى صوره عدم الاستغراق مبنى على الاحتياط كما فى المتن» خصوصاً بالنظر إلى 
ذهاب جماعه من أصحابنا على ما نسب إليهم إلى عدم جواز التصرّف حتى فى فرض عدم الاستغراق» و لم يفرقوا بين المستغرق 
وغيره استسادا فق ذلكك إلى أن حق العرماء متعاق ذلك المال وهو غير مشخص ذفان كل جود مق لجرا الال إذا لحل 
كان متعلقاً لحق الغريم؛ و معه يشكل تصرّف الوارث لأنّ تصرفه فى مال مشتركك بينه و بين غيره. 


و الجواب: ما عرفت من أنّ المال بمقدار الدّين ينتقل من المت إلى الغرماء رأساً و الزائد ينتقل إلى الورثه؛ و ان ملكيتهم له 
على نحو الكلى فى المعيّن فيجوز لهم التصرّف فيه. 


)١(‏ قد عرفت جواز التصرّف إذا لم يكن الدّين مستغرقاً و لا فرق بين الواسعه جدّاً و غيرهاء و إِنّما حكم بعدم جواز التصرّف فى 
غير انرق اقاطا وحتروجا نغ تيه الخلافه» و :أن إذا كا المال واسعا جد فلاشيد في الحؤان هذ] كلما تتفت 


القاعده. 


و أمًا بحسب النصوص فقد دل بعض النصوص على التفصيل بين الاستغراق و عدمه؛ من دون فرق بين سعه التركه و عدمهاء و 


9 0 
هو موثق عبد الرّحمن بن 


الحجاج «عن رجل يموت و يتركك عيالًا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله؟ قال: إن كان يستيقن أن الى تركك يحيط بجميع 
دينه فلا ينفق» و إن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم 
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[مسأله /1/: من مات و عليه حجّه الإسلام و لم تكن تركته وافيه بمصارفها] 


مسأله 1/7: من مات و عليه حيّجه الإسلام و لم تكن تركته وافيه بمصارفها وجب صرفها فى الدّين أو الخمس أو الزكاه إن كان 
عليه شى ء من ذلكك. و إلا فهى للورثه .)١(‏ ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج (5). 


[مسأله /ا: من مات و عليه حجّه الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد] 


مسأله 8/: من مات و عليه حيّجه الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفى الاستئجار عنه من الميقات» بل من أقرب 
النوافيك إلى مكه إن ]مكن و قدي الأقرب فالتري 7 


من وسط المال) .)١١‏ 


)١(‏ لسقوط وجوب الحج عنه حينئذ لعدم إمكان الحج به على الفرضء و كذلكك إن وفى المال ببعض الأعمالء لأنْ الحجّ 
واجب ارتباطى يرتبط بعضه ببعض فلا يفيد وفاء المال ببعض الأعمال فيعامل مع المال على ما تقتضيه القاعده من صرفه فى 
الذيق ويفتة الأكام وا الكيس إن كان هديو ناء و إلا فالمال للووقة لتأخر الارف غن التديف: 


() لعدم الدليل على ذلك و الأصل العدم. 


(©) لا خلاءف بين الأصحاب فى أن من استقرٌ عليه الحج و مات قبل أن يحج يقضى عنه من صلب ماله, و إِنّما اختلفوا فى 
المكان الّذى يجب الاستئجار منه على أقوال ثلاثه» ذكرها المحقق فى الشرائع :01١‏ 


الأول ساكهي إلا الأكريل المشيور الدرتعى عمق أنزي الأماكق و المواقيث إلى مكة إن أمكن الانسهار عله و إلا فين 
غيره مراعياً الأقرب فالأقرب. 


الثُانى: ما نسب إلى الشيخ من أنه يستأجر من بلد الميّت 30. 


التالكدها انار حعمافه مق الفصيل ينبن ع المال فمق يلد الشكوو إلا كين 


)١(‏ الوسائل 19: 77/ أبواب الوصايا ب 79ح ؟. 


(؟) الشرائع :١‏ 101. 


(”) لاحظ النهايه: 27/7 المبسوط 01:١‏ الخلاف 3: 


80 المسأله 18. 
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الأقرب إلى بلده. 


وهنا تتعديل آخرة واهو وجوت الاستحان من اليلد فى :ضوره عه المال:ق إلا فم الميقات؛ من دون :نظن إلى الأقزب فالأقرت 
إلى بلدهء و يترتب على هذا التفصيل أنه لو عجز من البلد ينتقل الاستئجار إلى الميقات رأساًء و إن وسع المال للاستئجار من 
البلاد القريبه لبلد المبت. 


و الصحيح ل ل 
بالحج و فى الحج عن الحى» و كلاهما أجنبى عن محل كلامناء فلا بدّ فى المقام من الرّجوع إلى ما تقتضيه تقتضيه القاعده. و هى 
تقتضى الحجّ الميقاتى دون البلدى. 


وذلك لأنّ الواجب على الميّت إِنّما هو الحجّ و هو اسم لإعمال و مناسكك مخصوصه تبدأ من الإحرام و تنتهى إلى الحلق أو 
التقصير أو تنتهى إلى طواف النساء فى حي التمبّع مثلاء و أمَا المقدّمات وطى المسافات فهى خارجه عن حقيقه الح فلا موجب 
الاشجار عع لكف مق صلب اليال: لِأنّ الذاى وحن إخراجه من صلب المال إنّما هو الح لا المقدّمات التى لا تر تبط بالحج, 
فالواجب حينئذ الاستئجار من الميقات بل من الأقل أجره؛ فإِنّ المواقيت مختلفه من حيث قله الأجره و كثرتها حسب القرب و 
البعد» إذ لا موجب لاختيار الأكثر اجره مع إمكان اختيار الأقل جره و سقوط الر لعي ةلك 


و لكن الأحوط الاستئجار من البلد مع سعه المال خروجاً عن شبهه الخلافء إلا أن الزائد عن اجره الحج الميقاتى يحسب من 
حصّه الكبار لا الصغار كما هو واضح لأنّ المال فى غير مصرف الحج ينتقل إليهم و لا 


مجوّز لجواز التصرّف فى أموالهم. 


وقد يستدل للقول الثَالتْ بأنّهِ لو كان حياً وجب عليه صرف المال من البلد للسير منه إلى الميقات» فلمًا مات سقط الحج عن 


بدنه و بقى وجوب صرف المال فلا بد من قضائه. 

و فيه: أنْ صرف المال من البلد ليس بواجب نفسى شرعى و إِنّما هو واجب عقلى 
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و الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال؛ لكن الزائد عن اجره الميقات لا يحسب على الصغار من الورثه .)١(‏ 
[مسأله 4/!: من مات و عليه حجّه الإسلام تجب المبادره إلى الاستئجار عنه فى سنه موقه] 


مسأله 4 من مات و عليه حتّجه الإسلام تجب المبادره إلى الاستئجار عنه فى سنه موته (1) فلو لم يمكن الاستئجار فى تلكك 
السنه من الميقات لزم الاستئجار من البلد» و يخرج بدل الإيجار من الأصلء و لا يجوز التأخير إلى السنه القادمه و لو مع العلم 
بإمكان الاستئجار فيها من الميقات ("). 


مقدّمىء و لذا لو سار المستطيع فى بلده إلى أحد المواقيت لا بنيه الحج ثم أراده فأحرم صحّ و أجزأ عن حبّجه الإسلام. 
و بما ذكرنا يتتضح ضعف بقيه الأقوال. 
)١(‏ قد عرفت وجه ذللكك. 


(؟) و الوجه فى ذلكك: أن المال بمقدار مصرف الحج باق على ملكك الميّت و لم ينتقل إلى الورثه» فهو أمانه عندهم و لا يجوز 
لهم التصرّف فيه إلا فيما يعود إلى المت و هو الحجّ و كذا لا يجوز إبقاء المال عندهم إلى السنه الأخرىء لأنّ ذلكك أيضاً 
تصرّف غير جائز و يحتاج إلى دليل و هو مفقود, فالتخلص من ذلكك يقتضى المبادره إلى الاستئجار و عدم التأخير إلى السنه 


اللاحقه. 


(*) لما عرفت أن مصرف الحج باق على ملك الميّت فيجب صرفه فى الحيّ و لو استلزم زياده الأجره؛ و 


ليس للورثه أن يؤخروا الحج فى هذا الفرض توفيراً على الورثه حتّى مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات فى السنه اللّاحقه 
فحينئذ يجب الاستئجار من البلد و يخرج بدل الإيجار من الأصلء و هذا كله من آثار لزوم المبادره و الفوريّه. 


و ربّما يقال بأنّ ذلكك ضرر على الورثه فيرتفع بالحديثء و الجواب عنه واضح لأنّ المال لم ينتقل إليهم فكيف يتوجه الضرر 
إليهم» نعم يستلزم ذلكك تفويت منفعه لهم و لا بأس بهء إذ لا دليل على عدم جواز تفويت المنفعه عن الغير. 
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[مسأله +4: من مات و عليه حجّه الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من اجره المثل] 

مسأله 6١‏ من مات و عليه حيّجه الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من اجره المثل يجب الاستئجار عنه و يخرج من 
الأصلء و لا يجوز التأخير إلى السنه القادمه توفيراً على الورثه و إن كان فيهم الصغار .)١(‏ 

[مسأله 41: من مات و أقرٌ بعض ورثته بِأنَ عليه حجّه الإسلام و أنكره الآخرون] 


مسأله ١‏ من مات و أقرٌ بعض ورثته بأنْ عليه حيجه الإسلام و أنكره الآخرون. فالظاهر أنه يجب على المقر الاستئجار للحج و لو 
بدفع تمام مصرف الحجٌ من حص ته. غايه الأمر أن له إقامه الدعوى على المنكرين و مطالبتهم بحص ته من بقهِ التركه (5). و 
يجرى هذا الحكم فى الإقرار بالدين أيضاً (). 


)١(‏ لأنّ مصرف الحج لم ينتقل إلى الورثه فلا موجب لملاحظه الصغارء بل لا بدّ من صرفه فى الحج فوراً كما عرفت فى المسأله 
السابقه. 


0 لأنْ ثبوت مصارف الحج فى التركه كالدّين على نحو الكلّى فى المعيّن» فيجب على الوارث المعترف إخراج جميع مصارف 
الحيّ من حصّته بمقتضى إقراره» و لو كانت مصارف الحج بمقدار ما ورثه لحصّته. إذ لا إرث قبل أداء الدّين. 


نعم. له مطالبه بقيه الوراث ما ورثه بحص ته من بقتِه التركه, لأنّ المال مشترك بينهما فيأخذ الباقى منهم مقاصه إن كانوا 


جاحدين. و إِلَا فيقيم الدعوى عليهم. 


(*) قد ظهر وجه ذلكك مما ذكرناه فى كيفبته إخراج مصارف الحج, و حاصله: أن المستفاد من الكتاب و السنّه تأخَر مرتبه الإرث 


غق الذين و الرصفو و سطاد منييا أيقا أذ فرك الذين ف الم مدعل تدز الكلى فى لشن ل على قدو الاشاعهو زو ذال 
تلف بعض المال بعد موت المورث لزم إخراج الدّين كاملًا من بقيّه المال ولا ينقص من الدّين شى ء؛ و هذا شاهد قطعى 


على أنّ الدّين بالنسبه إلى التركه كالكلى فى المعّن لا-على نحو الإشاعه؛ إذ لو كان على نحو الإشاعه لزم توزيع التالف على 


فإذا كانت نسيه الثين إلى التركه تسبه الكلى فى المعين» فإذا اعترق بعض الورئة بالدين و أنكره الآخر أو لم يحترف .به أذ 
المنكر نصف التركه» و كذلكك المقر يأخذ النصف الآخر و لكن يجب عليه أن يعطى تمام الدّين حسب اعترافه و يكون الباقى 
له 
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نعمء إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الح لم يجب عليه الاستتجار بتتميمه من ماله الشخصى (0). 
[مسأله 47: من مات و عليه حجّه الإسلام و تبرّع متبرّع عنه بالحج] 


مسأله 87: من مات و عليه حبّجه الإسلام و تبرّع متبرّع عنه بالحج لم يجب على الورثه الاستئجار عنه» بل يرجع بدل الاستئجار 
إلى الورثه (؟). 


و يكون شريكاً مع المنكر فى النصف الى أخذه المنكرء فإن كان المنكر جاحداً يجوز للمعترف أن يأخذ بقتيّه حص ته منه 
مقاصه. و إن كان جاهنًا يقيم عليه الدعوى عند الحاكمء هذا ما تقتضيه القاعده. 


مضافاً إلى ما دل عليه موثقه إسحاق بن عتّرار «فى رجل مات فأقرٌ بعض ورثته لرجل بدينء قال: يلزم ذلكك فى حص ته) 01١‏ و 
ظاهرها ثبوت الدَّين بتمامه فى حصّه المقر. 


و ربّما يتوهُم معارضته بخبر أبى البخترى قال: «قضى على (عليه السلام) فى رجل مات و تركك ورثه فأقرٌ أحد الورثه بدين على 
أبيه أنّه يلزم ذلك فى حصّدته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك فى ماله كله إلى أن قال و كذلكك إن أقرٌ بعض الورثه بأخ أو 


أخحت إِنْما يلزمه فى حصته) ١؟7)‏ بدعوى أن المستفاد منه توزيع الدّين. 


والكن الدوابه لعف سيدا 


بأبى البخترى الى قيل فى حقّه إِنّه من أكذب البريّه. و دلالله» لاحتمال أن يكون المراد من العباره عدم الت يم من ماله 
الشخصى. و أنّهِ يلزم على المعترف دفع الدّين من حضته ولا يلزم عليه دفعه من سائر أمواله الشخصيّه التى لم يرثها من المورث. 


)1١(‏ إذ لا موجب ولا دليل على تتميم مال الإجاره من ماله الشخصى فيسقط وجوب الاستئجار حينئك. 


(1) لفراغ ذمّه المت بالتبّع عنه فلا مجال للاستئجار عنه؛ و يدل على صيحه 


.” أبواب الوصايا ب 78ح‎ /77 :١19 الوسائل‎ )١( 
.2 الوسائل 19: 770/ أبواب الوصايا ب 78ح‎ )0( 


نعم» إذا أوصى الميّت بإخراج حيجه الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثه» بل يصرف فى وجوه الخير أو يتصدّق به عنه .)١(‏ 


التبرّع عنه صحيح معاويه بن عمار «عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حيجه الإسلام فأحج (فحج) عنه بعض إخوانه هل 
يجزئ ذلك عنه أو هل هى ناقصه؟ قال: بل هى حبجه تامّه) .)١١‏ 


وأمًا رجوع بدل الاستئجار إلى الورثه فلارتفاع المانع و هو الحجح. 


() لأن الرضعه كماعرقت ماتهدمخ اتبقال الماله إلح الرركله» فكرن النالايانا غلى تلكك الست فلا مد من مدرفه فخ شؤونه و 
جوانة كان امكو صوق المال الموضى عاق لحي المسستديق قله فهو ونلا صرق ف اجهات أعرجم ونوة انبر الأتريا 
ريا لووك منانات عرض اسان اوضت كان اهاي شم كان عن لجر 0 افا الكل امكل ال دنه 
فهو المتعينء و إلا فيتتقل الأمر إلى كيفتيه أخرى من إيصال الثواب إليه. 


و بعباره اخرى: الوصيّه 


بالحج أو بغيره من أعمال الخير تنحل فى الحقيقه إلى أمرين» و تكون الوصيّه من باب تعدد المطلوب حسب القرينه العامّه و 
المتفاهم العرفى» فإِنّ الغرض الأول للميّت من الوصيّه بصرف المال فى الحج أو فى غيره من وجوه البر هو إيصال الثواب إلى 
نفسه؛ و الغرض الثَانى هو صرف المال فى جهه خاص و إيصال الثواب إليه على نحو ما عيّنه. فإن تعذّر الثَانى يتعين الأوّلء 


فيصرف المال فى وجوه الخير من التصدّق و غيره مع ملاحظه الأقرب فالأقرب. 


ثم إن فى المقام روايه تدل على صرف المال الموصى به إذا لم يمكن صرفه فى الحج فى التصدّق عنه؛ و هى روايه على بن 


فزي (قرقة) وكاو لكنها سف ددا 


.١ أبواب وجوب الحبّح ب الاح‎ /77 :١١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل :١19‏ 89/ أبواب الوصايا ب /الاح ؟. 
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[مسأله 47: من مات و عليه حجّه الإسلام و أوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلكى] 


مسأله 87: من مات و عليه حيّجه الإسلام و أوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلكك (2). و لكن الزائد على اجره الميقات يخرج 
من الثلث (1). و لو أوصى بالحج و لم يعتّن شيئاً اكتفى بالاستئجار من الميقات (2 إلا إذا كانت هناك قرينه على إراده 
الاستئجار من البلدء كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحج البلدى (6). 

[مسأله 85: إذا أوصى بالحج البلدى و لكن الوصى أو الوارث استأجر من الميقات] 


مسأله 6 إذا أوصى بالحج البلدى و لكن الوصى أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجاره؛ إن كانت الإجاره من مال 
المت (2) و لكن ذمّه الميت تفرغ من الحبّ بعمل الأجير (8). 


والاتشاجه إلها حدها كاتيت التاعده عتهن حورا صمزف المال قل نطلق وجره ارهن التضدق و غيرة بعد تعدو صر قه قن 
الجهه المعتنه. 


(1) لوجوب تنفيذ الوصبه. 


(1) لأنّ اذى يجب إخراجه من الأصل إِنّما هو بدل الحج الواجب عليه و هو الحجّ الميقاتى» و أمّا الزائد على ذلكك فغير واجب 
عليه؛ فيدخل فى باب تنفيذ الوصبه بمقدار الثلثء فإن كان بمقداره نفذت الوصته و إن كان أكثر فلاء لأنْ الزائد على الثلث قد 


اتتقل إلى الورثة. 


(؟) لما عرفت من أن الواجب الاستئجار عن المت من الميقات. 

() فإنْ المتبع حينئذ هو القرينه أخذاً بظهور الكلام. 

(5) لأن التصرّف فى مال المت حينئذ تصرّف غير مشروع؛ و لكن الوصى أو الوارث يضمن اجره المثل للأجير. 

(©) لأنّه فرد للواجب و هو حج صحيح ولا توجب المخالفه فساده. و بطلان الإجاره لا ينافى صبحه العمل الصادر من الأجير. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: ٠١‏ 

[مسأله 40: إذا أوصى بالحج البلدى من غير بلده] 


مسأله 0: إذا أوصى بالحج البلدى من غير بلده» كما إذا انع | لشما كمه القع واه حت العمل بها و يخرج الزائد عن 
اجره الميقاتيه من الثلث .)١(‏ 


[مسأله 8: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّه الإسلام و عيبّن الأجره] 


مسأله 2 إذا أوصى بالاستئجار عنه لحيجه الإسلام و عتين الأجره لزم العمل بهاء و تخرج من الأصل إن لم تزد على اجره المثل؛ 
و إِنا كان الزائد من الغلتك (0): 


[مسأله 417: إذا أوصى بالحج بمال معيّن و علم الوصى أنّ المال الموصى به فيه الخمس] 


مسأله 81: إذا أوصى بالحج بمال معيّن و علم الوصى أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاه وجب عليه إخراجه أُوََا و 
صرف الباقى فى سبيل الحج (*) 


)١(‏ إِنْما يتم ذلكك بناءَ على عدم وجوب الحيّ من البلد كما هو المختار فحينئذ يتعيّن العمل بالوصيّه لوجوب تنفيذها. و أمّا بناءً 
على القول الآخر من وجوب الاستئجار عن الميّت من البلد فلا أثر لهذه الوصيهء لأنْها على خلاف السنه المقرره من قبل الشرع؛ 
بل لا بد من الحج عنه من البلد اذى مات فيه أو بلد الاستيطان على الخلاف. 


() إذا فرضنا أن المت عن الأجره لزم العمل بذلكك لوجوب العمل على طبق الوصيه» و تخرج من الأصل فيما إذا لم تزد على 
اجره المثلء و إِلَّا كان الزائد من الثلث إذ لا موجب لخروجه من أصل المالء لأن الثابت فى أصل المال إِنّما هو مصرف الحجّ 
على النحو المتعارف» و الزائد عليه بحسب من الغلث؛ لأنّ المي له الحق فى التصدف بتركته بمقدار الثلث. 


(*) لأنّ المال الموصى به قد تعلق به حقٌّ الغير فيجب على الوصى إيصاله إلى أهله. و إخراج الحج من الباقى إذا كان وافياً بهه و 
إن لم يف الباقى بمصارف الحج لزم تتميمه من أصل التركه إذا كان الموصى به حيجه الإسلام؛ لكونها تخرج من أصل المالء و 
إن لم يكن الموصى به حبّجه الإسلام و لم يكن المال وافياً به لا يجب عليه تتميمه من الأصلء لأن الخارج منه 


نما هو خصوص حبجه الإسلام لا جميع أقسام الحج. 
فإن لم يف الباقى بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركه إن كان الموصى به حيجه الإسلام» و إِلَا صرف الباقى فى وجوه البر .)١(‏ 


مسأله 88: إذا وجب الاستئجار للحج عن المبّت بوصيّه أو بغير وصيّه و أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه؛ و 


يعن عليه الانتعجان من ماله (06: 
[مسأله 44: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك فى أدائه] 


مسأله إذا علم استقرار الحخ على الميت و شك فى أدائه وجب القضاء عنه. و يخرج هن أطبل المال (©). 


)الماع فعبدي اتحلةل الرعته فى الققه إلى أمريه وكرقية ناذا عدر احدهيا فى الالعرن [ؤ للا مرج لقوظة: 


(؟) لأنّ المال كان عنده أمانه شرعيّهء فإذا أهمل و فرّط فيما تحت يده و لم يصرفه فى مصرفه صارت يده حينئذ يد خيانه و 
عاديه فيحكم عليه بالضمانء و يجب عليه الاستئجار عملًا بالوصيه. 


(") إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لاء فالظاهر وجوب القضاء عنه لأنّ موضوعه وجوب الحجٌ عليه وعدم 
الآقاق يذه ألا الرسعويت قلأله شحرة وعدا على الفرضهى اننا عدم الأداء فلأصاله عدم الإتيان به و لا عبره بظاهر حال المسلم 
خصوصاً إذا كان غير صالح و غير ملتزم بأداء الواجباتء فإنّه لا يوجب إلا الظن بالأداء و هو لا يغنى من الحق شيثاً. 

وبوسا يقال ,اق للع بمنرلة التذين الواجب كوا فى النعن له ونقل لدت فى عسل 11 أن الذيخ لآ ثبت على الميك باستصبحاب 


عدم الإتيان به إلا ضع اليمين إليه. 


و الجواب: أنّ ما دل على لزوم اعتبار ضع اليمين فى إثبات الدّين على المت 


نما هو 


.0 أبواب وجوب الحجّح ب 10ح‎ /27/ :١١ الوسائل‎ )١( 


(1) مبانى تكمله المنهاج :١‏ 18. 
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[مسأله :4٠‏ لا تبرأ ذمّه المبّت بمجرّد الاستئجار] 

مسأله :4١‏ لا تبرأ ذمّه المت بمجرّد الاستئجارء فلو علم أن الأ-جير لم يحب لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانيا و يخرج من 
الأصل .)١(‏ و إن أمكن استرداد الأجره من الأجير مين ذلكفه إذا مانت اعرد وا الحيك 7 

[مسأله 11: إذا تعدّد الاجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجره] 


مسأله :4١‏ إذا تعدّد الا-جراء فالأ-حوط استئجار أقلّهم أجره. إذا كانت الإجاره بمال المت (). و إن كان الأظهر جواز استئجار 
المناسن لنخال الكت هن حي الفضل و القرئ» قوز استحاره بالأريك (6): 


مكاتبه الصفار المعتبره «و كتب: أو تقبل شهاده الوصى على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: نعم» من بعد يمين» ١١‏ فإنَّ 
المستفاد من هذه العباره عدم ثبوت الدّين على المت بشهاده العدلين و قيام البينه فقطء و إِنْما يشبت بعد ضُمٌ اليمين إلى الببنه 
فحجيه البتئنه ورد عليها التخصيصء و أمّْا الاستصحاب فلا يستفاد من الرّوايه إلغاء حيجيته فى باب الدّينء و لا نظر للروايه إلى 
الاستصحاب أصِلَاء فلا تخصيص لأدلّه الاستصحاب. 


() لا-ريب فى أنّ اذى يوجب فراغ ذمّه المت إِنّما هو أداء العملء و مجرّد الاستئجار لا يكفى فى براءه ذمّه المت و لا ذمّه 
الوارك أو الوصى عن الحجٌ عنه. لأنّ الواجب عليهما تفريغ ذمّه المت و الحج عنه. و مجرّد الاستئجار بلا أداء العمل لا يحقق 
التفريغ» فلو علم أن الأ-جير لم يود لعذر أو غيره وجب الاستئجار ثانياً و يخرج من الأصلء و قد عرفت أن الحج كالدين فى 
إخراجه من أصل المال. 


لاو الاالكان تشيها تبال الطية: 
(*) إذ لا موجب لاستئجار الأكثر أجره بعد إمكان استثجار الأقل أجره؛ فيكون التصرّف فى الزائد تصرّفاً غير مشروع. 


(©) لأنّ الزّوايات الآمره بالحج منصرفه إلى المتعارف ممما يناسب 


مقام المت و شأنه و وجاهته. 


.١ أبواب الشهادات ب 78ح‎ /7١ :77 الوسائل‎ )١( 
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[مسأله ؟4: العبره فى وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده] 

مسأله 37: العبره فى وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميّت أو اجتهاده. فلو كان الميّت 
يعتقد وجوب الحج البلدى و الوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد .)١(‏ 

[مسأله 37: إذا كانت على الميّت حجّه الإسلام و لم تكن له تركه] 


مسأله 97: إذا كانت على الميّت حتجه الإسلام و لم تكن له تركه لم يجب الاستئجار عنه على الوارث (1). نعم» يستحب ذلكك 
على الولى (). 


)١(‏ إذا اختلف تقليد المت و الوارث أو اجتهادهما فى اعتبار البلديّه أو الميقاته فالمدار على تقليد الوارث أو اجتهاده لا المئّت» 
فإِنَ الوارث إذا رأى وجوب الحجّ البلدى فالمال بمقداره حسب رأيه باق على ملكك المت و لم ينتقل إليه» فلا يجوز له 
التصرّف فيه إِنَا فى الحج عنه من البلد» و لا عبره بعدم اعتقاد الميّت الوجوب من البلد» فحال الحيّ البلدى حال ثبوت الدّين على 
المتء فإنّ الوارث إذا اعتقد أنْ مورّثه مدين يجب عليه أداؤه و لا يجوز له التصرّف فى ذلكك المال لعدم انتقاله إليه و إن اعتقد 
المتّت عدمه أو غفل عنه. و لو انعكس الأمر بأن اعتقد الوارث كفايه الحجٌ الميقاتى فالمتبع أيضا نظر الوازت» لذن المال الزاقك 
عن الميقاتى قد انتقل إليه حسب اعتقاده فالمال ماله و يجوز له التصرّف فيه؛ و لا أثر لاعتقاد المئت. 


(1) لأنّ النصوص الآمره بالإحجاج عنه من صلب ماله؛ أو من جميع المال و نحو ذلكك واضحه الدلاله على أن الحجّ يخرج من 
تركته فإن لم تكن له تركه فلا موضوع للحكم المذكور. 


(9 لاريب فى استحباب التطوّع بالصّلاه و الضُوم و الحجّ و جميع العبادات عن الميّتء و الأخبار فى ذلكك متكاثره جدَاً 01١‏ و 


قد ورد فى الحجّ: أن رجلًا مات و لم يكن له مال و لم يحي حيجه الإسلام فحج عنه بعض إخوانه و أنّه بجزئ ذلك عنه 01١‏ و 


لكن 


.١7 الوسائل 8: 778/ أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 
.١ أبواب وجوب الحبّح ب الاح‎ /717 :١١ الوسائل‎ )0( 
[مسأله ؟1: إذا أوصى بالحج؛ فإن علم أن الموصى به هو حجّه الإسلام]‎ 


مسأله 9: إذا أوصى بالحجء فإن علم أن الموصى به هو حيجه الإسلام أخرج من أصل التركهه إِنَا فيما إذا عن إخراجه من الثلث 
(). و أمًا إذا علم أنْ الموصى به غير حتجه الإسلام» أو شكك فى ذلكك فهو يخرج من الثلث (2). 


لا اختصاص بالولى بل يستحب ذلك من كلّ أحد. 


نعم» ورد فى روايه معتبره أن الولد يبر والديه حين و مّتين» يصلى عنهما و يتصدّق عنهما و يحجٌ عنهما و يصوم عنهما 0١‏ و 
نحوها صحيحه معاويه بن عمار 7١‏ و بمضمونها وردت روايات كثيره؛ فلا ينبغى اليب فى استحباب ذلكك على الولى 56 
لشمول التضوص لهو لآأنه إنحسان متها إلى المفة: و أما استحيات ذلك على الولى يعتوائه 'فلة دليل غلية: 


و أمَا ما ورد فى صحيح ضريس من قضاء الولى حيّجه الإسلام 1 فمورده ما إذا كان للمتّت مال و كان مستطيعاً و خرج حاجاً 
حتجه الإسلام فمات فى الطريق» فلا يشمل من مات مفلساً لا مال له و لم يحي حمّجه الإسلام. 


)١(‏ تقدّم حكم هذه المسأله فى المسأله الثالئه و السبعين. 


(1) إذا كان الموصى به غير حبّه الإسلام فلا دليل على إخراجه من أصل التركه و ما وجب إخراجه من الأصل إِنّما هو 
خصوص حتجه الإسلام لأنّها بمنزله الدّين و أمَا بقتِه أقسام الحج من الحجّ 


النذرى أو الإفسادى و غيرهما فلم يدل دليل على خروجها من الأصلء و قد ذكرنا سابقاً © أنه لا دليل على خروج كل واجب 
غالى نج الأضا دو أن الذى تع عروعه من الأضل إِنّما هو الدّينء و الحج لأنّه بمنزلته كما صرّح به فى الرّوايات «8. 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 8: 778/ أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 

(0) الوسائل ؟: 6*8/ أبواب الاحتضار ب 17ح 8. 

(©) الوسائل :١١‏ 28/ أبواب وجوب الحبّح ب 78ح .١‏ 

(©) فى المسأله [ه١181].‏ 

(0) الوسائل :١١‏ 27/ أبواب وجوب الحج ب 18. 
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[مسأله 40: إذا أوصى بالحج و عيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّه] 


مسأل 58: إذا أوضصى بالحج و عن شخصاً معتناً لزم العمل بالوصيّه )١(‏ فإن لم يقبل إِلَا بأزيد من اجره المثل أخرج الزائد من 
الثلث» فإن لم يمكن ذلكك أيضاً استؤجر غيره بأجره المثل. 


[مسأله 48: إذا أوصى بالحجّ و عيّن اجره لا يرغب فيها أحد] 


مسأله 48: إذا أوصى بالحيّح و عن اجره لا يرغب فيها أحد, فإن كان الموصى به حتجه الإسلام لزم تتميمها من أصل التركه (؟) 


و إن كان الموصى به غيرها بطلت الوصئه (*) و تصرف الأجره فى وجوه البر (6). 


و منه يعلم أنّهِ لو شكك فى أن الموصى به حيجه الإسلام أو غيرها فلا يخرج من الأصلء إذ لم يحرز موضوع وجوب الخروج من 
الأصلء و الأصل عدم تعلق الوصيه بحج الإسلام. 


(1) و تعتين استئجاره بأجره المثلء لأنّ الى يجب إخراجه من أصل المال إِنّما هو بدل الحجّ المتعارف و هو اجره المثل» و أمّا 
الزائد فلا موجب لخروجه من الأصلء بل يخرج الزائد من الثلث إن وفى به» و إِلّا تبطل الوصيبه باستئجار هذا الشخص المعتّن و 
استؤجر غيره بأجره المثل. 


(1) لما عرفت من خروجها من أصل المال أوصى بها أو لم يوص. 


() لتعذّر العمل بالوصيه بالنسبه إلى استئجار الحيّء و لا يلزم تتميم الأجره من الأصلء لما عرفت من أن الخارج من الأصل إِنّما 
هو حيّجه الإسلام؛ و أما غيرها من أقسام الحي فلا يخرج من الأصل. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


() بمقدار الثلثء لما تقدّم من أنْ الوصيّه فى الحقيقه تنحل إلى أمرين حسب المتفاهم العرفى: إيصال الثواب إليه بنحو خاص 
و مطلق عمل الخيره فإذا 


تعذّر الأوّل لا موجب لسقوط التّانى, فإن المال بمقدار الثلث باق على ملكك المت فلا بدّ من صرفه إلى جهات المت و شؤونه. 
ولا مقتضى لرجوع المال إلى الورثه. 
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[مسأله /41: إذا باع داره بمبلغ مثلاء و اشترط على المشترى أن يصرفه فى الحجٌ عنه بعد موقه] 


مسأله 91: إذا باع داره بمبلغ مثلاء و اشترط على المشترى أن يصرفه فى الحيّ عنه بعد موته كان الثمن من التركه» فإن كان الحج 
حتجه الإسلام لزم الشرط )١(‏ و وجب صرفه فى اجره الحجّ إن لم يزد على اجره المثل» و إِلَّا فالزائد يخرج من الثلث (2) و إن 
كان الحي غير حتجه الإسلام لزم الشرط أيضاًء و يخرج تمامه من الثلث, و إن لم يف الثلث لم يلزم الشرط فى المقدار الزائد 
(80. 


[مسأله 14: إذا صالحه داره مثلًا على أن بحجّ عنه بعد موته» صحّ] 


مسأله 48: إذا صالحه داره مثلًا على أن يحج عنه بعد موته» صم و لزم و خرجت الدار عن ملكك المصالح الشارط ولا تحسب 
من التركه و إن كان الحج ندباً ولا يشملها حكم الوصيه. و كذلكك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها فى 
الحج عنه بعد موته» فجميع ذلكك صحيح لازم و إن كان العمل المشروط عليه ندياء ولا يكون للوارث حينئذ حق فى الدار (6). 


)1١(‏ لأنّه شرط جائز فى نفسه فلا مانع من لزومه. 


(؟) لما عرفت من أنّ اذى يجب إخراجه من أصل المال إِنّما هو اجره المثلء و أمّا الزائد عنها فيخرج من الثلثء إذ لا مقتتضى 
لإخراج الزائد من أصل المال. 


(؟) لعين ما تقدّم» وقد عرفت أنْ غير حمجه الإسلام من أقسام الحيّح يخرج من الثلثء و المال الزائد عن مقدار الثلث ينتقل إلى 
الورثه فلا موجب للزوم الشرط بالنسبه إلى أموالهم. 

(©) لأنّ المفروض خروج الدار من ملكك الشارط بالصلح أو التمليكك فى حال حياته إلى المشروط عليه؛ فليست الدار مما تركه 
المت فلا موضوع للانتقال إلى الوارث و ليس له أىّ حق فى الداره و إِنْما 


الشرال نوكت الوقاء بذعلن المشيزوط عليه و31 كان العمل المشوواط تقاعاء و اليس الاوك مار ضف هو الشفيج عن ذلك 
فلا يجرى على الدار المصالح به حكم الوصيّهء و جميع ما ذكرناه واضح لا خفاء فيه. 


ولكن عن المحقق القمى (قدس سره) إجراء حكم الوصيّه فى نظير المقام بدعوى أن المصالح الشارط ملكك الحج على 
المشروط عليه و هو عمل ذات اجره و يعد مما 
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ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث و ليس له إسقاط هذا الخيار الّذى هو حق الميّت, و 
إنّما يثبت الخيار للحاكم الشرعى و بعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه؛ فإن زاد شى ء صرف فى وجوه الخير 
02 


تركه الشارط المت و يعامل معه معامله الأموال المتروكه من احتساب مقدار اجره المثل لهذا العمل من الأصل و الزائد عنها من 
الثلث .)١١‏ 


و الجواب عنه: أنّ الحج المشروط ليس مالا و ملكاً للميت لينتقل إلى الوارث» فإنّ الااشتراط لا يوجب كون الشرط ملكاً 
للشارطء و إِنّما يوجب لزوم العمل بالشرط على المشروط عليه بمقنضى وجوب الوفاء بالشرطء فليس الحجٌ المشروط به مما 
تركه المت حتّى يتنازع فى خروجه من الثلث أو من الأصل. 


)١(‏ لولم يعمل المشروط و ترك الحج فلا-.ريب فى ثبوت الخيار لتخلف الشرط و لكن وقع الكلادم فى أنّه هل يثبت الخيار 
للوارث أو أنه أجنبى عنه؟ وجهان: 


ذهب السييّد فى العروه إلى الأوّلء و ذكر أنْ حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز 
للوارث فسخ المعامله 7١‏ 


المشروط كالحج فى المقام كما لا ينتقل إلى الوارث على ما عرفت»؛ لعدم كونه مانًا و ملكاً لمت كذلكك حق الخيار لا ينتقل 
إلى الواركه أن عق الغبانو إن كاذ فى نسه قابلا للؤرك و النقل و الاضقال كسائر الحقوق القائله للذتشال» ولك ذلكة فنا 
إذا رجع نفعه إلى الوارث» فيكون الخيار حينئذ داخًا فيما تركه الميّت فينتقل إلى الوارثء فله إسقاطه كما أن له إثباته و إمضاءه 
و أما الحق الى لا ينتفع به الوارث أصنًا فلا يصدق على الخيار المترتب على تخلفه أنّهِ مما تركه الميتء إذ الانتفاع به مختص 
بالمّت فيكون الخيار مختضاً به أيضاً و يكون 


.17 : جامع الشتات‎ )١( 

(0) العروه الوثقى ؟: 1/ 117/4”. 
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[مسأله 15: لو مات الوصى و لم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركه] 


متبألة 9 لو مات الوصى و لم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركه؛ فيما إذا كان الموصى به حيجه 
الإسلام» و من الثلث إذا كان غيرها .)١(‏ 


الوارك | جعاعةهبالمودنى كذا لس له إسقادة هذا الكباز» وبحي إن الكت مفنه لا يسك من إعبال الخان سلخاكي القرعى 
فسخ المعامله إن امتنع المشروط عليه من الإتيان بالشرط» و يصرف الحاكم المال فى الحم باستئجار شخص آخرء فإن زاد المال 
يصرف الزائد فى وجوه البر ولا ينتقل إلى الورثه» لما عرفت أنْ الوصيّه تنحل إلى أمرين: الأمر الخيرى الخاصء و الأمر الخيرى 
المطلق. 


)١(‏ لأصاله عدم وقوع الا ستئجار منه» و ما لم يحرز الاستئجار لا موجب لسقوط الحجٌ الموصى به؛ فيجب الاستئجار عنه من 
الأصل إن كان الحيّ الموصى به حجه الإسلام و من الثلث إذا كان غيرهاء و هذا من دون فرق 


بين مضى مدّه يمكن الاستئجار فيهاء و بين عدم مضى مدّه يمكن الاستئجار فيهاء و من دون فرق بين كون الواجب فوريًا أو 
موسعاًء و سواء كان مال الإجاره موجوداً عند الوصى أم لا. 

خلافاً لما ذهب إليه السيّد فى العروه من الحكم بالاستئجار فى فرض ما إذا مضت مدّه يمكن الاستئجار فيهاء و كان الواجب 
فورياً و لم يكن مال الإجاره موجوداً لحمل فعل الوصى و أمره على الصيحه .)1١‏ 

و يضعف بأنه لاد مجال لإجراء أصاله الصححه فى أمثال المقام؛ لأنْ أصاله الصحه إِنْما تجرى فيما إذا شكك فى ته العمل و 
فساده بعد الفراغ عن أصل وقوعه فى الخارج و أمّا إذا كان أصل العمل مشكوكاً فيه فلا نحكم بوقوعه بأضالة السك لأن 
أصاله الصيحه لا تتكفل ثبوت أصل العمل و إِنّما تتكفل صيحه العمل الواقع من المسلم و ذلكك لأنَّ أصاله الصيحه ثبتت بالسيره 
الشرعتيه» و هى جاريه فيما إذا كان العمل صادراً من 


)١(‏ العروه الوثقى ؟: ا ااا 
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واإكا كان المال قد قرقيه الرعبى و كانه هرا أخدوق ذ اعد أن الوييى قن ساح كن نال اشيدو لكك له زور اننا 
أعطاه .)١(‏ و إن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصى لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط (1). 


[مسأله :1٠١‏ إذا تلف المال فى يد الوصى بلا تفريط لم يضمنه] 


مسأله :٠٠١‏ إذا تلف المال فى يد الوصى بلا تفريط لم يضمنه (") و وجب الاستئجار من بقبّه التركه إذا كان الموصى به حيجه 
الإسلام» و من بقيّه الثلث إن كان غيرها (©) فإن كانت البقبّه موزعه على الورثه استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبه (2). و كذلكك 


الحال إن استؤجر أحد للحج و مات 


قبل الإتيان بالعمل و لم يكن له تركه؛ أو لم يمكن الأخذ من تركته (6). 


أحد و شكك فى صححته و فساده. و أنه هل وقع على الوجه الصحيح أم وقع على وجه غير صحيح. و أمّا إذا لم يعلم بوقوع الفعل 
و تحققه فى الخارج و شكك فى أصل وقوعه فأصاله الصححه لا تثبت وقوعه؛ بل المرجع حينئذ أصاله عدم وقوع الفعل فى 


)١(‏ إذ لا عبره بهذا الاحتمال ما لم يحرز تحقق الاستئجار من الوصىء فمقتضى القاعده أخذ المال منه بعينه أو ببدله لبقائه على 
ملكك المتّت. 


(9الألين لست حل عادية كاذ مرحي للقيهاة: 
() لأنّه أمين و لا ضمان عليه. 
(ع) إذ لا موجب لسقوطه فلا بد من إخراجه من الأصل إذا كان الموصى به حي الإسلام» و من الثلث إذا كان غيره. 


(0) لانتكشاف بطلان القسمه من الأوّلء لأنّ القسمه إِنْما تصح بعد أداء الدّين و قد ذكرنا غير مرّه أن ثبوت الدّين فى التركه 
كالكلى فى المعتن و الوفاء به متقدّم على الإرث. 


(©) فإن مجرّد الاستئجار ما لم يأت الأجير بالعمل لا يوجب سقوطه عمّن اشتغلت 
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[مسأله :٠١١‏ إذا تلف المال فى يد الوصى قبل الاستئجار] 

مسأله :٠١١‏ إذا تلف المال فى يد الوصى قبل الاستئجارء و لم يعلم أن التلف كان عن تفريط؛ لم يجز تغريم الوصى .)١(‏ 
[مسأله :1١7‏ إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّه الإسلام و احتمل أنه زائد على ثلثه] 


مسأله 5 إذا أوصى بمقدار من المال لغير حيّجه الإسلام و احتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (). 


ذمّته به» فحينئذ لا بد من استئجار شخص آخر و إخراج مال الإجاره من الأصل أوعق القلك: 


1 لآث النلكة اذى برحب العسهاة جنا ]ذا اق تسفندا إلى تقر يظه و لو كسد قلر سكعا ااه النلك إلى اقرع ةالاضا 
عدمه. و إن شئت فقل: نشكك فى الضمان و عدمه و الأصل هو البراءه. 


(؟) للشك فى صححه الوصيّه و بطلانها بالنسبه إلى هذا المقدار من المالء لأنّه لو كان المال بمقدار الثلث فتصح الوصيّهء و لو 
كان زائداً عليه تبطل» فمع الشكك فى نفوذ الوصيّه و صيحتها لا مجال لجواز التصرّف فى جميع المال. 


و ربّما يتوهّم نفوذ الوصيّهء لترددها بين كونها صحيحه أو باطله و أصاله الصححه تقتضى صتحتها. 


والعران ذا قله عي نوه يان أضاله السعه نس سنندها للا الى ادا انلها السيرم و موردها ما ]ذا شك فى مسر 
العمل و كاده من أجل الاعفلائل يعض شروظه :و لجزائه بعل القراغ عن كبرت الولايه للعاقد» وأا إذااشك فى أضل ثرت 
الولايه له فلا يمكن إثبات الصيحه بالأصلء و لذا لو تصدّى أحد لبيع دار شخص آخر و شكك فى ولايته عليه لا نحكم بصبحه 
البيع» و إِنّما نحكم بصححه الببع فيما إذا علمنا ولا-يته له و نشكك فى صيحه المعامله و فسادها لأجل وجدانها لما يعتبر فيه من 


الشرائط و الأجزاء. 
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[فصل فى النيابه] 

اشاره 

فصل فى التيابه 

[مسأله :1١"‏ يعتبر فى النائب أمور] 

اشاره 

مسأله :٠١*‏ تسر فى الناقب اموه 
[الأوّل: البلوغ] 


الأوّل: البلوغ» فلا يجزئ حي الصبى من غيره فى حيّجه الإسلام و غيرها من الحجّ الواجبء و إن كان الصبى مميزاً .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلام تاره فى الصبى غير المميز و أخرى فى المميز. 


ما نيابه غير المميز فلا إشكال فى عدم صعحتها و عدم إجزائهاء لعدم تحقق القصد منه فى أفعاله و أعماله» و من الواضح لزوم 
القصد فى الأعمال. 


و أمَا الصبى المميز فالمشهور عدم صيحه نيابته» و عمده ما استدلّ به على ذلكك أمران: 


الأوّل: أن عبادات الصبى تمريتيه لا شرعيهء ففى الحقيقه ليست عباداته عباده لتقع عباده عن الغير. 


ونقدة لاقب كرا'فى .وفة: البلا أن السيسادمو الؤواناك قوع عاداك القتبى "و لأافرق تنقيا ويه عتاده البالعتى لاعن 


الثانى: عدم الوثوق بصححه عمله لرفع القلم عنه فلا رادع له حتى يأتى بالعمل الصحيح ليقع عن الغير. 


وفيه: أن الدليل أخص من المدّعىء فإِنْ بين الوثوق و البلوغ عموماً من وجه. إذ يمكن الوثوق بعمله كما إذا كان الصبى مراقباً 
فى عباداته من قبل الولى أو غيره فلا فرق بينه و بين البالغين من هذه الجهه. 


و لكن مقتضى التحقيق عدم صححه نيابته بمعنى عدم سقوط العمل الواجب عن ذمّه المكلف المنوب عنه بإتيان العمل من 
الصبى. أن سقوط الواجب عن ذمّه المنوب عنه بفعل الصبى غير ثابت و يحتاج إلى الدليل» بل مقتضى القاعده اشتغال ذمّه 
المنوب عنه 
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ولا ملازمه بين شرعيّه عبادات الصبى و صححتها و سقوط الواجب عن 


المرى عن نظتها كردا قفي عملا الفتى على الشك فاليا عرب ستوقة السالةه عن الضت عن المكلفيق إن كانت 
صلاه الصبى صحيحه. فلا بِدّ من النظر إلى أدله النيابه و هل تشمل نيابه الصبى أم لا؟ 


81 أدله الثبابه عن التحى» قالوارداقبها كلمه «التحد )وهو غير شامل للضبى و لآجل الجمود على كلم الإتجل اسيشكلنا فى ثيانه 
المرأه عن الحى. 


و دعوى أن كلمه «الرّجل» من باب المثال و لا خصوصيّه له عهدتها على مدعيها. فإذن لا دليل على نيابه الصبى عن الحى. 


و أمّا النيابه عن الأموات؛ فقد ذكر فى صحيحه حكم بن حكيم نيابه المرأه عن المرأه و الرّجل عن المرأه و بالعكس 23١١‏ و لم 
يذكر نيابه الرّجل عن الرّجل لوضوحها فيظهر من هذه الروايه عدم صححه نيابه الصبى؛ لأنّه (عليه السلام) فى مقام بيان موارد 
النيابه و استقصائهاء و لم يذكر نيابه الصبى» فيعلم أن نيابته غير مجزئه و إِلَّا لذكرها. 


فتحصل: أن النيابه على خلاف القاعده. لأنْ سقوط الواجب عن ذئّه المكلف بفعل الغير خلاف الأصلء فلا بد من الاقتصار على 
مقدار ما دل الدليل عليه» و لا دليل على الاكتفاء بفعل الصبى عن فعل المنوب عنه. 


)١(‏ لأنّ أدله المستحبات فى نفسها شامله للصبى» و مشروعيتها له لا تحتاج إلى دليل بالخصوص. و من ذلكك باب النيابات فإنّها 
مستحه فى نفسها و تشمل الصبيان كبقيه المستحبات؛ و لا نحتاج إلى دليل خاصء مضافاً إلى أنه قد ورد النص فى 


.8 أبواب النيابه فى الحيّ ب /ح‎ /١ا/‎ :١١ الوسائل‎ )١( 
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[الثانى: العقل]‎ 


التَانى: العقل» فلا تجزئ استنابه المجنون )١(‏ سواء فى ذلكك ما إذا 


كان جنونه مطبقاً أم كان أدوارياء إذا كان العمل فى دور جنونه و أمَا الشفيه فلا بأس باستنابته (؟). 


خصوص نيابه الح و غيره من العبادات عن المت ما يشمل بإطلاقه نيابه الصبى عن المت كصحيحه معاويه بن عمار «ما يلحق 
الرّجل بعد موته؟ فقال: و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهماء و يحجح و يتصدّق و يعتق عنهما و يصلى و يصوم عنهما؛ )١١‏ 
فإنّها مطلقه تشمل عموم الولد كبيراً و صغيراً» و لا نحتمل اختصاص صححه نيابته بالوالدين. 


و كذا ورد النص فى النيابه عن الحى ما يشمل بإطلاقه الصبى كما فى معتبره يحيى الأزرق «من حب عن إنسان اشتركا؛ ١‏ فَإنَ 
إطلاسق قوله «من حجّ) يشمل الصبى و الظاهر من التعبير «عن إنسان» هو الحى. و أمّا السند فلا بأس به. لأنْ يحيى الأزرق و إن 


كان عشي كا ريق الثقه وغزره:و لكن الظاخر اتضراقه إلى بحيى .بن .نيك التحلان النقه لأثه من ماهير الرواد و لدع له كتات: 


و أما الاشتراط بإذن الولى» فإن كانت النيابه بالإجاره كما هو الغالب فلتوقف صححه معاملاته على إذن الولى» و إن كانت بالتبرّع 
فلأجل أنّ استيفاء منافع الصبى بدون إذن الولى غير جائز كما هو واضح. 


)١(‏ لانتفاء القصد منهء فلا يقع عمله عباده و الأمر فى ذلكك واضح. 


(1) لإطلاق الأدله و تحقق القصد منه. و مجرد الحجر على أمواله لا يمنع من نيابته لعدم المنافاه بين الأمرين. 


.8 الوسائل ؟: 6*8/ أبواب الاحتضار ب 17ح‎ )١( 

(؟) الوسائل /١80 :١١‏ أبواب النيابه فى الحيّ ب ١ح‏ /7. 
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[الثالث: الإيمان] 


الثَالث: الإيمان» فلا عبره بنيابه غير المؤمن و إن أتى بالعمل على طبق 


هيا 1 


[الرَابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّه بحج واجب عليه فى عام النيابه] 


الرَابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّه بحج واجب عليه فى عام النيابه إذا تنجز الوجوب عليه (7). 


)١(‏ إذا كان عمل المخالف فاقداً لما يعتبر فيه من الأجزاء و الشرائط عندنا كما هو الغالب فلا ريب فى عدم صححه نيابته و عدم 
اللجو ا مقيلف لأن العاية تنا تعس قهما | | كان العا ل كنم ستيعها و بادا لنا' بطي شه واقماء و أن] ذا كا الع عاملنا 
0 يانه نما تصحعح كيم فى 2 يعبل 0 1 


لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع فلا تصح نيابته» أن مورد النيابه هو العمل الصحيح. 


و هكذا الحال فيما لو فرضنا أَنّه أتى بالعمل صحيحاً على طبق مذهبنا و تمشى منه قصد القربه فلا تصح نيابته أيضاء للأخبار 
الكثيره الدالّه على اعتبار الإيمان فى صبحه الأعمال و قبولها و عدم صححتها بدون الولايه .01١‏ 


و دعوى: أنْ ذلك فى العمل لنفسه دون عمل غيره؛ ممنوعه بأنٌ النائب يتقرّب بالألمر المتوجّه إلى نفسه؛ و العمل الصحيح 
الصادر منه المتقرّب به يوجب فراغ ذمّه المنوب عنه» فإذا فرضنا أن العمل الصادر منه غير مقبول و لم يكن قربداً حقيقه فلا 


يوجب سقوط الواجب عن المنوب عنه. 
(0) لا يخفى أن هذا الشرط كما صرّح به فى ذيل المسأله شرط فى صبحه الإجاره لا فى صتحه حي النائب. 
فيقع الكلام فى موردين: 


أحدهما: فى حكم الحجّ النيابى الصادر من النائب الُذى اشتغلت ذمّته بحج آخر فى عام النيابه» و الظاهر هو الحكم بصححه الحج, 


لأ المورد من صغريات باب 


.19 أبواب مقدّمه العبادات ب‎ /١١8:١ الوسائل‎ )١( 
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والآنأس انهاه فيا إذا كان جاعلا اهرت أرغاطا عه()) :هذا العرط شرك ف فض الاعاره 


لافى صبحه حي النائب» فلو حي و الحال هذه برئت ذمّه المنوب عنه (؟) و لكنّه لا يس ستحق الآجره المسماه. بن يستحق اجره المثل 
© 


التزاحم للتضاد , وز لعفي زعت إن لكلف كه من الجمع بينهما فى سنه واحده فلا يؤمر بهما معاً فى عرض واحد. 
و لكن يمكن أن يؤمر بهما على نحو الترتب فيؤمر أُوَّلَا بالحج عن نفسه. و على تقدير العصيان و التركك يؤمر ثانياً بالحج عن 
الغير» فيحكم بصبحه الحيّ الصادر منه على وجه النيابه بالأمر الترتبى» و تبرأ ذمّه المنوب عنه. 


ثانيهما: فى بيان حكم الإجاره؛ و الظاهر بطلانهاء لأنّ متعلق الإجاره إن كان الحجٌّ مطلقاً فالحكم بصححتها يؤدّى إلى الأمر 
بالضدّين لأنّ وجوب الحجّ عن نفسه مطلق و متحقق بالفعل» فإذا كان الأمر الإجارى مطلقاً أيضاً فيستلزم ذلك الأمر بالضدّين. 


و إن كان متعلق الإجاره مقتداً و معلقاً على تقدير ترك الحج فيبطل عقد الإجاره أيضاً للتعليق المجمع على بطلانه؛ و أمَا إمضاؤه 
ل 
ينشأء فلا يستحق الأجير الأجره المسمّاهء و إِنّما يستحق اجره المثل» لأنّ المقام من صغريات كل شىء يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده. 

(0 لأنخ الأسمر الواقيى لاد يكو تتا فى فرضن الجيلل و الففلهة و الأمر بالضد رن غزضا إثما ستحيل فييا إذا كان الأمرات 
منجزين, و أمَا إذا كان أحدهما غير منجز فلا مانع من الأمر بالضدٌ الآخر. 


(0) لصيحه الح الصادر من النائب بالأمر الترتبى كما عرفت. 


() لبطلان الإجاره فيدخل المقام فى كبرى كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فالقاعده 


تقتضى ضمان اجره المثل. 
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[مسائل النيابه] 

[مسأله :1١‏ يعتبر فى فراغ ذمّه المنوب عنه إحراز عمل النائب و الإتيان به صحيحاً] 


مسأله :٠١*‏ يعتبر فى فراغ ذمّه المنوب عنه إحراز عمل النائب و الإتيان به صحيحاًء فلا بد من معرفته بأعمال الحج و أحكامه؛ و 
إن كان ذلكك بإرشاد غيره عند كلّ عمل .)١(‏ كما لا بدّ من الوثوق به و إن لم يكن عادلًا (1), 


(1) لأنْ ذمّه المنوب عنه لا تبرأ بمجرّد الاستئجار و إِنّما تبرأ فيما إذا أتى النائب بالعمل» فلا بد من إحراز صدور العمل الصحيح 
من النائب و لو بأصاله الصححه فالأآمازم معرفته بأعمال الحج و أحكامه. و إِلَا لو كان جاهنًا بها فلا يمكن إحراز صدور العمل 


الصحيح منه. 


نعم» لا يعتبر معرفته بالأحكام قبل العمل بل تكفى معرفته بها أثناء العمل بإرشاد غيره عند كل عمل كما أنّه فى الأصيل 
كذلك. فإنّ العبره فى الصيحه بإتيان العمل واجداً لجميع ما يعتبر فيه» و لو بالتعرّف عليه فى الأثناء بوسيله مرشدء أو لمراجعته 
للكتب المؤلفه لبيان أحكام الحج (المناسكك) سواء كان العمل لنفسه أو لغيره» هذا من ناحيه عمل النائب نفسه. 


و أمّا من ناحيه اللا تئجار على العملء فالظاهر بطلان الإجاره للجهل بالعمل المستأجر عليه فتكون الإجاره غررئه. 
نعم لا حاجه لمعرفه الأجزاء و الشرائط على وجه التفصيلء بل يكفى مقدار ما يرتفع به الغرر و لو إجمانًا. 


(0) لا إشكال فى أن هذا الشرط إِلّما يعتبر فى جواز الاستنابه و الاستئجار لا فى صبخه عمله لأن النائب إذًا أتى بالعمل الصحيح 
يكقى ينو اكير أ ذه النتورى عه ولو كات الناكت فاسفا. 


و بتعبير آخر: لا يعتبر الوثوق بالرّجل نفسه عند استئجاره و استنابته» و إِنْما يعتبر الوثوق بصدور العمل منه» و لو شكك 


فى صبحه عمله و فساده يحكم بالصيحه لأصاله الصبحه؛ و لا يلزم إحرازها بأماره أخرى. 
و من هنا يعلم أنه لا موجب لاعتبار العداله فى النائب. لأنَّ الميزان فى براءه ذمّه 
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[مسأله ه١1:‏ لا بأس بنيابه المملوى عن الحر إذا كان بإذن مولاه] 

مسأله :1١8‏ لا بأس بنيابه العملوكك غن الحر إذا كان بإذن مولاه (1). 

[مسأله :1١2‏ لا بأس بالنيابه عن الصبى كما لا بأس بالنيابه عن المجنون] 


مسأله :٠١*‏ لا بأس بالنيابه عن الصبى (1) كما لا بأس بالنيابه عن المجنون» بل يجب الاستئجار عنه إذا استقرٌ عليه الحجّ فى حال 


أقاقه وماك مرا ا 
[مسأله :1١1/‏ لا تشترط المماثله بين النائب و المنوب عنه] 


مسأله 77 :1١‏ لا تشترط المماثله بين النائب و المنوب عنه؛ فتصح نيابه الرّجل عن المرأه و بالعكس (). 


المنوب عنه و صححه استئجاره و استنابته» الوثوق بصدور العمل الصحيح من النائب و تكفى فى إحراز الصبحه أصاله الصححه بعد 
ازاز عه احير 


(1) لا دليل على اعتبار الحرّيّه فى النائب؛ فيجوز للعبد أن ينوب عن غيره حرًا كان أو عبداً لأنّه مؤمن عارف بالحق فلا محذور 
فى نباخه واتشمله إطلاقات الأدله. 


نعم بما أن تصرّفاته مملوكه لمولاه فلا بد من إذنه لصبحه النيابه. 
(1) لعدم قصور أدلّه النيابه» فإنّ إطلاقها يشمل النيابه عنه و لا ينافى ذلك عدم شمول التكليف له. 


(©) أمرا إذا استقرٌ عليه لحي حال إفاقته ثم مات فيجب الاستئجار عنه؛ لأنّه دين عليه و الجنون غير مسقط لدينه؛ و إِنّما تسقط 


مانقر عه وشييه بادا 


و أما النيابه عنه فى غير فرض الاستقرار فلا تخلو من إشكالء لأنّه كالبهائم من هذه الجهه و لا معنى للاستنابه عنه» و لذا قيدنا 
الصبى بكونه مميّزاً و إِلّا فحاله كالحيوانات. نعمء لا بأس بالاستنابه عن المجنون رجاءً. 


(©) لا خلاف فى الجمله بين الفقهاء فى أنّه لا تشترط المماثله بين النائب و المنوب عنه فى الذكوره و الأنوثه» فتصح نيابه الرّجل 


عن المرأه و بالعكس. و إِنْما اختلفوا فى نيابه الصروره فى بعض الموارد» و سيأتى حكمها فى المسأله الآتيه. 


و يدل على عدم اعتبار الممائله بين النائب و المنوب عنه الأخبار: 


منها: صحيح حكم بن حكيم «يحجّ الرّجل عن المرأه و المرأه عن 


الرّجل و المرأه 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: ١77‏ 
[مسأله :1١8‏ لا بأس باستنابه الصروره عن الصروره و غير الصروره] 


أله +1 الا امن انهاه الصروره عق الطرو رو غير الصرؤرةة سوام كان النافن أو التو نه ربجلا أو امرأه .)١(‏ 


عن المرأه) .)0١‏ 


و منها: صحيح معاويه بن عمار «الرّجل يحجّ عن المرأه؛ و المرأه تحج عن الرّجل؟ قال: لا بأس» .١١‏ 
1 
و بإزائهما ما دل على أن المرأه لا تنوب عن الرّجل الصروره؛ و هو موثق عبيد بن زراره قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 


الرّجل الصروره يوصى أن يحج عنه هل تجزئ عنه امرأه؟ قال: كيف تجزى امرأه و شهادته شهادتانء قال: إِنْما ينبغى أن تحج 
المرأه عن المرأه و الرّجل عن الرّجل»ء و قال: لا بأس أن يحجٌ الرّجل عن المرأه» «*" فإن صدر الرٌوايه ظاهر فى عدم جواز نيابه 
المرأه عن الرّجل الصروره و لكن مقتضى ذيلها جواز الاختلاف مطلقاً و استحباب الممائله. و أمَا السند فطريق الشيخ إلى على 
بن الحسن بن فضال و إن كان ضعيفاً بعلى بن محترد بن الزّير و لكن ققد ذكرنا فى محلّه أن طريق الشيخ متحد مع طريق 
التجافى و طريقة إلبد محيع و التفصيل يطلب فى مله و0. 


)١(‏ لإطلاق أدله النيابه و لاطلاق بعض الدّوايات المتقدمه قريباً الداله على إلغاء المماثله بين الثائب و المئوب عنه فى الذكوره و 
الأنوثه فإنّها كافيه لإلغاء اعتبار الممائله من جهه الصروره و غيرها. 


وهنا قولان آخران: 


أحدهما: ما حكى عن الشيخ فى النهايه و المبسوط و التهذيب «0) من عدم جواز 


.8 أبواب النيابه فى الحيّ ب /ح‎ /١١ا/‎ :١١ الوسائل‎ )١( 
أبواب النيابه فى الحيّ ب 8ح ”؟.‎ /١78 :١١ (؟) الوسائل‎ 


(*) الوسائل /١79 :١١‏ أبواب 


النيابه فى الحج ب 9 ح ؟. 

(6) راجع شرح العروه /: .١‏ 

(0) النهايه: 7٠‏ المبسوط :١‏ #78 التهذيب 5: 81. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 1١‏ 


حي المرأه الصروره عن غيرهاء لا عن الرّجال و لا عن النّساء. 
ثانيهما: ما اختاره الشيخ فى الاستبصار من أنّ المرأه الصروره لا تنوب عن الرّجال فقط .)١١‏ 


و استدل للقول الأوّل بخبر على بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأه صروره 
حيجت عن امرأه صروره. قال: لا ينبغى) )”١‏ يناء على أن المراد بقوله: «لا ينبغى» هو المنع كما هو الشائع فى الكتاب و السنّه من 
هذا التعبير» فإذا كانت نيابتها عن المرأه الصروره غير جائزه فعدم جواز نيابتها عن الرّجل الصروره أولى. 


والكم الشر ضعيلتك بابق أشيم» مضافاً إلى أنْ الخبر خصٌ المنع بما إذا كان المنوب عنه صروره أيضاًء و أمَا إذا لم يكن صروره 
فلا دليل على المنع» فما استدل به الشيخ أخصٌ من مدّعاه. 


و اكول للقر ل التاق سوه من الدواناك” كلها ععف 

منها: خبر مصادف «أ تحج المرأه عن الرّجل؟ فقال: نعم» إذا كانت فقيهه مسلمه و كانت قد حيجتء رب امرأه خير من رجل' 
قال الشيخ بعد ذكر هذا الحديث فشرط فى جواز حتجتها مجموع الشرطين: الفقه بمناسكك الحبجّ؛ و أن تكون قد حيجت 
فيجب اعتبارهما معاً. 

ولكن الخبر ضعيف بمصادف و باللؤلؤى. 


و منها: خبر آخر لمصادف «فى المرأه تحج عن الرّجل الصروره؟ فقال: إن كانت قد حيجت و كانت مسلمه فقيهه فربٌ امرأه 
أفقه من رجل» 60" فإنّه بالمفهوم يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صروره. و هو ضعيف بسهل بن زياد و بمصادف. 


يفن 
(؟) الوسائل /١1078 :١١‏ أبواب نيابه الحيّ ب 9 ح ". 
(*) الوسائل /١١/ :١١‏ أبواب نيابه الح ب /ح 7. 
(©) الوسائل /1١١/ :١١‏ أبواب نيابه الحيّ ب 9 ح ". 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: ١75‏ 


نعم» يكره استنابه الصروره على إشكال »]١[‏ و لا سيما إذا كان النائب امرأه و المنوب عنه رجًا .)١(‏ 


و منها: خبر زيد الشحام «يحج الرّجل الصروره عن الرّجل الصروره و لا تحج المرأه الصروره عن الرّجل الصروره' 0١١‏ وهو 
ضعيف بمفضل الواقع فى السند. 


فتحصل: أنه لا دليل على عدم جواز نيابه المرأه الصروره عن الرّجل الصروره أو المرأه الصروره. فالمرجع إطلاق أدلّه النيابه و 
مقتقا فووا كاده الث أدامطافا عن دحالو الساة: 


)١(‏ أمَا خصوصيه نيابه المرأه الصروره عن الرّجل فلذكرها بالخصوص فى الرّوايات المتقدّمه الّتى استدلٌ بها الشيخ» و قد عرفت 
و أمَا كراهه نيابه مطلق الصروره و لو كان رجلا عن رجل فلم يستبعدها السيّد فى العروه 17 و استظهرها صاحب الجواهر «) من 
بعض النصوص و قد استدل بروايتين: 


الالولى: مكاتبه بكر بن صالح المعتبره» قال: «كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أن ابنى معى و قد أمرته أن يحجٌ عن أمَى أ 
يجزئ عنها حبجه الإسلام؟ فكتب: لا و كان ابنه صروره و كانت أمّه صروره» 1١‏ و الروايه معتبره سند و بكر بن صالح و إن لم 


يوثق فى كتب الرّجال و لكنه من رجال تفسير على بن إبراهيم القمى و هم ثقات. 


و لكن دلالتها على الكراهه مخدوشه لأنّ الرّوايه ناظره إلى الإجزاء و عدمه بعد الفراغ عن وقوع الفعل فى الخارجء و لا نظر لها 
إلى كراهه النيابه و عدمها الّتى هى موضوع 


الع 


.. فى المناسكك الطبعه الثانيه عشره: نعم المشهور أنه يكره استنابه الصروره و لا سيما‎ ]١[ 


.١ أبواب نيابه الحيّ ب 9ح‎ /١178:1١ الوسائل‎ )١( 

(؟) العروه الوثقى ؟: 7598/ /311". 

(") الجواهر /17: 20". 

(©) الوسائل /١07 :١١‏ أبواب النيابه فى الحيّ ب مح 6. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: ١>‏ 


و أمّا ما يظهر من الرّوايه من الحكم بعدم الإجزاء عن المنوب عنه فمحمول على كون المنوب عنه حياً و لم يكن الحجّ الصادر 
من النائب بتسبيب من المنوب عنه و الحج عن الحى إِنّما يجزئ عنه إذا كان الحج بأمر و تسبيب منه» لظهور قوله فى روايات 
النيابه عن الحى «فليجهّز رجنًاء أو «ليبعث» ١١‏ فى التسبيب» و لا يكتفى بالتبرّع عنه. 


الرّوايه الثّانيه: مكاتبه إبراهيم بن عقبه المعتبره قال: «كتبت إليه أسأله عن رتل فيزوره لم رفت قطاجح عو صرووة لم ايج هط 
أيجزئ كل واحد منهما تلكك الحبجه عن حبجه الإسلام أو لا؟ بين لى ذلكك يا سيّدى إن شاء اللّهء فكتب (عليه السلام): لا 
يجزئ ذلكك» «7. و السند معتبر, فإنْ إبراهيم و إن لم يوثق فى كتب الرّجال و لكنّه من رجال كامل الزيارات. 


و الجواب عن ذلكت: ما تقدّم من أنّ الرّوايه ليست ناظره إلى حكم الاستنابه جوازاً أو منعاًء و إِنّما هى ناظره إلى الإجزاء و عدمه 
بعد فرض وقوع العمل خارجاً و قد حكم فى الرّوايه بعدم الإجزاء عن النائب و المنوب عنه. 


مرا عدم الإجزاء عن المنوب عنه, فلأنه لم يكن الحج بتسبيبه» و قد تقدّم أنْ ظاهر الرّوايات الداله على الإجزاء فى الحج عن 
الحى إِنْما هو فى فرض صدور الحيّ بأمر من الحى لظهور قوله: 


«فليجهزا فى التسبيبء و لم يفرض فى الرٌّوايه كون الحج الصادر بتسبيب من المنوب عنه؛ و قول السائل «حج عن صروره لم 
يحب ظاهر فى أنَّ المنوب عنه حى و إِلَّما لقال حج عن مِت. و لو فرض إطلاقها و شمولها للحى و المت فتحمل على صوره 
الحى» فتكون النتيجه الإجزاء عن المت بالتبرّع كما فى الحج المندوب» و عدم الإجزاء فى الحج الواجب عن الحى. 


.78 أبواب وجوب الحجخ ب‎ /2 :١١ الوسائل‎ )١( 
." أبواب نيابه الحيّ ب مح‎ /١077 :١١ (؟) الوسائل‎ 
١78 موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص:‎ 


و يستثنى من ذلكك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حو و لم يتمكن من حبجه الإسلام فإنّ الألحوط فيه لزوماً استنابه الرّجل 
لوو 0 


و أمَا عدم الإجزاء عن النائب فواضح. لعدم المقتضى لأنّ النائب لم يقصد الحج عن نفسه فلا معنى للإجزاء عن نفسه. 
1 
)١(‏ للشمر بذلك فى جمله من الرّوايات المعتبره» منها: صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: (إِنَّ عليا 


(عليه السلام) رأى شيخاً لم بحج قط و لم يطق الحج من كبره» فأمره أن يجهّز رجلا فبحج عنه) 1١‏ فَإنّهها تدل على أن يكون 
الناتي و 


لا 
و منها: صحيحه الحلبى قال: «و إن كان موسراً و حال بينه و بين الحجٌ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه. فإنّ عليه أن بحجٌ 


عنه من ماله صروره لا مال له) 1*١‏ فإنّها دالّه على أن يكون النائب صروره. و ظاهر النص هو الوجوب و لا موجب درفع اليد عنه. 


و دعوى أن ذكر الرّجل من باب المثال لا شاهد لها. بل يمكن القول بوجوب استنابه الّجل الصروره حتّى إذا كان المنوب 


عنه مت لصحيحه معاويه بن عمار «فى رجل صروره مات و لم يحج حبجه الإسلام وله مال قال: يحي عنه صروره لا مال له) 
75 


و لكن بإزائها صحيحه أبى أيَوب «امرأه من أهلنا مات أخوها فأوصى بحتجه و قد حتجت المرأه» فقالت: إن كان يصلح حججت 
أنا عن أخى و كنت أنا أحق بها من غيرى؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تحج عن أخيها و إن كان لها مال فلتحج 
من مالها فَإنّهِ أعظم لأجرها ". و مقتضى الجمع العرفى بينهما هو الالتزام 


.١ أبواب وجوب الحبّح ب 75ح‎ /27 :١١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل :١١‏ 27/ أبواب وجوب الحبّح ب 75ح ؟. 

() الكافى *: 708 ”و روى مضمونه فى الوسائل /١ :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب 78ح .١‏ 
(©) الوسائل /١78 :١١‏ أبواب النيابه فى الحيّ ب 8ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: ١717‏ 

[مسأله :1١4‏ يشترط فى المنوب عنه الإسلام] 


مسأله :٠١9‏ يشترط فى المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابه عن الكافر» فلو مات الكافر مستطيعاً و كان الوارث مسلماً لم يجب 
عليه استئجار الحج عنه .)١(‏ 


باستحباب نيابه الصروره عن المتيت. 


و مما يدل على جواز نيابه غير الصروره عن المّت» صحيح حكم بن حكيم «إنسان هلكك و لم يحب و لم يوص بالحج فأحج عنه 
بعض أهله رجلا أو امرأه إلى أن قال فقال: إن كان الحاج غير صروره أجزأ عنهما جميعاً و أجزأ الى أحجه؛ )١١‏ و هو صريح 


فى الإجزاء مع كون النائب غير صروره؛ و معنى الإجزاء عنهما ترتب الثواب على عمل النائب و تفريغ ذمّه المنوب عنه. 


فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن كراهه استنابه الصروره لا دليل 


غلبياء و ا اتدل 4ه محفت كذ او ولالة كا عرفكهو بل امو اسشابه الميووازه دوو نيه الاتسحانه و الرجون: 
(1) يقع البحث فى موضعين: 

أحدفناء فى التنايد فى المفر كم 

ثانيهما: فى النيابه عن أهل الكتاب. 


مرا الأؤل: فلا ريب فى عدم صحَّبه النيابه عن المشركك و من هو أسوأ منه كالملحد مطلقاً سواء فى الواجبات و المندوبات» و 
ذلك لعدم قابليتهما للتقرّب إلى الله تعالى لعدم الاعتراف بالوحدانيه أو عدم الاعتراف به تعالى أصلَّاء و قد قال الله تعالى أ 
2 7 سرهف عه ره 2 3 للدم 3 لي ع عِ 

ك أن لني وَ الَذِينَ آمَنوا أنْ يَستَعْفِوُوا لِلمُشْركِينَ وَ لؤْ ك انوا أولى قربلا ... "١‏ فهم غير قابلين للغفران و أنّهم كالأنعام بل هم 
أضلء فكما لا تجوز النيابه عن الحيوانات لا يجوز عنهم. 


_ ابواب نيابه الحجح ب لح‎ /١ا72‎ :١ الوسائل‎ )١( 
. 3": التوبه‎ )0( 
١7 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص:‎ 


و الناصب كالكافر )١(‏ 


و أمًا التَانى: كاليهود و النُصارى. و المجوس بناءَ على أنّهم من أهل الكتاب» فيقع البحث فى مقامين. 
أحدهما: فى لزوم النيابه عنه فى الحيّ الواجب إذا كان الوارث مسلماً. 
ثانيهما: فى النيابه عنه فى الحج المندوب سواء كان حباً أو متاً. 


أمَا الأؤل: فإن قلنا بتعدم تكليف الكافر بالفروع كما هو المختار فالأمر واضح لعدم وجوب الحج عليه فلا موضوع للاستنابه عنه. 
فلا موجب لإخراج الحج من تركته. 
و إن قلنا بأنّهم مكلفون بالفروع كما هو المشهور فأدله النيابه منصرفه عن الكافر, لأنَّ الظاهر من روايات النيابه و من الأسئله الّتى 


وردت فيهاء وقوع السؤال عمّن يتوقع منه الحج و لم يحج كالمسلم. فإِنْ الظاهر من قوله: «رجل مات و لم يحج و لم يوص» و 
نحو ذلك هو الّذى يتوقّع منه الح فلا يشمل الكافر 


اذى لا يتوقع منه الحب. 
هذا مضافاً إلى جريان السيره على عدم الاستئجار للكافر. 


امنا النَانى:.و هو النيابه عنه فى المندوبات سواء كان حا أو متا فيشكل الحكم بعدم جواز النيابه عنهم, لأنّ الكتابى قابل 
للتقرّب إلى الله تعالى و قابل للإحسان إليه بالحج و بغيره من العبادات؛ كما لا مانع بالإحسان إليهم من أنواع الخيرات مما ينتفع 
به الكافر و لو بالتخفيف فى عقابه. 

: 0 0200 لا 
)١(‏ بل هاء! أخبث و أشد بعداً من الله تعالى» و قد ورد المنع عن النيابه عنه فى النص و هو صحيح وهب بن عبد ربّه قال: «قلت 
لأبى عبد اللّه (عليه السلام) أ يحي الرّجل عن الناصب؟ فقال: لاء قلت: فإن كان أبى» قال: إن كان أباكك فنعم؛ .)١١‏ 


ولا يعارضه موثقه إسحاق بن عمار «قلت و إن كان ناصباً ينفعه ذلكك؟ قال: نعم 


.١ ح7١ أبواب نيابه الحيّ ب‎ /197 :١١ الوسائل‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 78 ص: ١79‏ 

إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه فى الحجج .)١(‏ 

[مسأله :1٠١‏ لا بأس بالنيابه عن الحى فى الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجاره] 


مسأله :٠٠١‏ لا بأس بالنيابه عن الحى فى الحم المندوب تبرّعاً كان أو بإجاره (؟) و كذلكك فى الحج الواجب إذا كان معذوراً 


عن الإتيان بالعمل مباشره على ما تقدّم و لا تجوز النيابه عن الحى فى غير ذلكك ]١[‏ (0. 
[مسأله :1١١‏ يعتبر فى صحّه النيابه تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين] 


مسأله :١١١‏ يعتبر فى صبحه النيابه تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين (©) 


يخفف عنه) ١١‏ لإطلاقها فتحمل على كون الناصب أباً للنائب. 
)١(‏ لما عرفته فى هذه الصحيحه: من قوله «إن كان أباكك فنعم). 


(0 هذاه الادرين يه و لد إشكال: وقد دلت على ذلك وواياث كثيره و قد عقدافى الوسائل البات 0 من أبواب النيابه 
لاستحباب التطوّع بالحج و العمره عن المؤمنين أعياة و أموانا (#انوضليه السره وعمل الأمحات .و قال الشهيد فى الدروس و 


دينار و أكثرهم عشره آلاف دينار 379). 


() لاريب فى أن مقتضى القاعده عدم سقوط الواجب عن ذمّه المكلف بفعل شخص آخرء و لذا لا تجوز النيابه عن الحى فى 
الواجبات أصنَّاء و لكن ورد النص فى خصوص الحج الواجب أنه يجب على المستطيع العاجز عن المباشره لهرم أو مرض أن 
ود سكم لع موط ما تعن تساف الال 26 


() و لو بالإجمالء لقابليه وقوع الفعل عن متعدّد لا يشخصض لأحدهم إِنَا بتعبينه. 


]١[‏ فى المناسكك الطبعه الثانيه عشره زياده قوله: و أمّا النيابه عن الميت فهى جائزه مطلقاً سواء كانت بإجاره أو تبرّع و سواء كان 


الحج واجباً أو :ميدويا 


)١(‏ الوسائل /191:1١‏ أبواب نيابه الحج ب 50 ح 


(؟) الوسائل :١١‏ 198. 

.”19 1:1١ الدروس‎ )( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 378 ص: ١١‏ 

والآا يشترطظ ذكر اسمة () كما يز فيها قصد النيائة (). 

[مسأله ؟11: كما تصحّ النيابه بالتبرّع و بالإجاره تصحّ بالجعاله و بالشرط فى ضمن العقد] 

مسأله :١١7‏ كما تصحح النيابه بالتبرّع و بالإجاره تصمّح بالجعاله و بالشرط فى ضمن العقد و نحو ذلكك (). 


[مسأله "117: من كان معذوراً فى ترك بعض الأعمالء أو فى عدم الإتيان به على الوجه الكامل] 


مسأله :1١*‏ من كان معذوراً فى ترك بعض الأعمالء أو فى عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره» بل لو تبرّع 
المعذور و ناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله (6). 


يك عليه صحيح البزنطى أنّه قال: «سأل رجل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الرّجل بحج عن الرّجل يسمّيه باسمه؟ قال: 
إن الله لا يخفى عليه خافيه) .)١١‏ 


المواقف» "١‏ إِلَّا أن الجمع العرفى بينهما يقتضى حمل ما دل على التسميه على الاستحباب. 


(0) فإن العمل الصادر عن شخص لا يقع عن غيره إِلَا إذا قصد النائب بعمله النيابه عن الغير إن النيابه عنوان قصدى لا يتحقق إلا 
بالتقضده فإنُ الناشو إن كان بهل الأموالشوخه إلى 'تنسه يسبب التيابه و للا يصن امغال الآمر المتوضه إلى المثوب عنههبو 
لكن متعلق أمر النائب العمل للغير فلا بدّ و أن يقصد بعمله نيابته عن الغير. 


(*) لاطلاق أدله الجعاله و نفوذ الشرط. 


(©) قد ذكرنا فى بحث قضاء الصلاه 0 أنْ من كان مكلفاً بإتيان واجب من الواجبات يجب عليه أن يأتى به تام الأجزاء و 
الشرائط» و لا ينتقل الأمر إلى البدل الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط إِلَا بعد العذر عن إتيان الواجدء و مقام الاستنابه 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 188/ أبواب نيابه الحي ب 8١ح‏ ه. 
(؟) الوسائل :١١‏ 1817/ أبواب نيابه لحي ب 8١ح .١‏ 
(") فى المسأله [ع187]. 


1١١ ص:‎ 


نعم» إذا كان معذوراً فى ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطرٌ إلى التظليل فلا بأس باستئجاره و استنابته .)١(‏ و لا بأس لمن 
تاغل مك ضيرة مفزكه أذ يتوت فق غير لجع الت » مع العلم أنّه لا يستطيع الإحرام إِلّا من أدنى الحل (؟) كما لا بأس بنيابه 
النّساء أو غيرهنٌ من تجوز لهم الإفاضه من المزدلفه قبل طلوع الفجر و الرّمى ليلا للحج عن الرّجل أو المرأه. 


كذلكن فاق الواعن عن الرصمى مدل انقدانة فافع الناقك و لا ادص حصن خاض :اذا فرفيها 3501 هن ابشانة القادر 
على إتيان الواجب بأجزائه و شرائطه لا وجه للاكتفاء بنيابه العاجز عن أدائه كاملاء لعدم الدليل على ذلكك فى فرض التمكن من 


استنابه القادر, إِلّا إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابه عاجزاً و هذا فرض نادر جدّاً. 


و بما ذكرنا ظهر أن التبرّع بالناقص لا يوجب فراغ ذمّه المنوب عنه لأنّ الواجب عليه هو العمل الكامل و مع التمكن من الإتيان 
به و لو بالتسبيب و الاستئجار لا دليل على الاكتفاء بما يأتى به المتبرّع ناقصاً. 


)١(‏ لعدم نقص فى أجزاء المأمور به و شرائطه و إِنّما ارتكب أمراً خارجاً عن أعمال الحج و أجزائه و شرائطه كان محرماً على 
المحرم فى حال الاختيار» و المفروض أنّ النائب معذور فى ارتكابه» فلا يكون الح الصادر منه عملًا ناقصاً و بدلا اضطرارياً 
حتّى يقال بأنْه لا يجوز استئجاره مع التمكن من استئجار من يتمكن من إتيان المأمور به التام الكامل؛ بل يمكن أن يقال بجواز 
استئجار من يأتى بالتروك عمداً لأنّها خارجه و أجنبيه عن أعمال الحجّج؛ و لا يوجب ارتكابها نقصاً فى أجزاء الحج. 


00 


بالنسبه إلى الْنّساء و غيرهنّ من تجوز لهم الإفاضه من المزدلفه لين و الرّمى فى اللّيلء إن ذلكك جائز لهم فى نفسه و قد 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: فنا 
[مسأله :1١‏ إذا مات النائب قبل أن بحرم لم تبرأ ذمّه المنوب عنه] 


مسأله :1١‏ إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّه المنوب عنه فتجب الاستنابه عنه ثانيه فيما تجب الاستنابه فيه .)١(‏ و إن 
مات بعد الإحرام أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر (؟). 


0 0 
رخص رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) لهم ذلكك كما فى النصوص »3١‏ فليس الحكم الثابت لهم حكماً عذرياً حتّى 


يقال بعدم جواز استنابتهم مع التمكن من غيرهم. 


)١(‏ لما تقدّم من كون الأصل عدم فراغ ذمّه المنوب عنه بمجرّد الاستئجار و عدم صدور العمل المستأجر عليه من النائب» و إن 
مات فى الطريق و قبل أن يشرع فى الأعمال؛ و ذلكك لأنّ موضوع الإجزاء حسب ما يستفاد من النصء هو الشروع فى الأعمال و 
لو بالدخول فى الإ-حرام, و أمّرا إذا سافر و مات فى الطريق قبل أن يحرم فلا يصدق عليه أنه شرع فى الأعمالء فإِنٌ الخروج من 
البيت و السفر و نحو ذلكك مرا يتوقف عليه الحجٌّ من مقدّمات الحج للوصول إلى إعماله؛ و ليس من أعمال نفس الحجٌ و 
أفعاله» فما دل على الإ-جزاء بالشروع فى بعض الأعمال لا يشمل ما إذا خرج من البيت قاصداً للحج و مات قبل أن يحرم 
خصوصاً إذا مات النائب فى بيته و منزله قبل أن يشرع فى السفر. 


(0) لصدق 


عنوان أنه مات فى الطريق بعد الشروع فى الأعمال و قبل الانتهاء من مناسكه. كما فى موثق إسحاق بن عمار قال: «سألته عن 
الرّجل يموت فيوصى بحبجه فيعطى رجل دراهم يح بها عنه فيموت قبل أن يحيّء ثم أعطى الدراهم غيره» فقال: إن مات فى 
الطريق اوش قل سي نالب فإنّه يجزئ عن الأوّل) 19 فإِنْ الظاهر منه هو الحكم بالإجزاء إذا تحقق الموت قبل أن 
ينتهى من مناسكه و بعد الشروع فيها و لو بالدخول فى الإحرام. 


.١17 أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ /58 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١18 أبواب نيابه لحي ب‎ /18 :١١ (؟) الوسائل‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: ارخرداا‎ 


لا 
ولا يعارضه موثق عمار الساباطى «فى رجل حج عن آخر و مات فى الطريق» قال: و قد وقع أجره على الله» و لكن يوصىء فإِنّ 
قدر على رجل يركب فى رحله و يأكل زاده فعل» ١١‏ لأنّه مطلق من حيث الإحرام و عدمه. فالنسبه بينه و بين موثق إسحاق نسبه 


فالنتيجه: أن النائب إذا مات بعد الإحرام و إن لم يدخل الحرم تبرأ ذمّه المنوب عنه و أجزأ عنه. 


و أما إذا مات بعد الإحرام و بعد الحرم فلا ينبغى اليب فى الإجزاء لا لكون الحكم كذلكك فى الحاج عن نفسه لعدم التلازم 
بين حكم النائب و المنوب عنه؛ بل لأنّ الإجزاء فى هذه الصوره هو القدر المتيقن من موثق إسحاق بن عمار المتقدّم. 


الأولى: إذا مات النائب فى بيته و منزله قبل أن يشرع فى السفر فلا ريب فى عدم 


الإسجزاء. لما عرفت أن مجرد الاستنابه لا يوجب براءه مُه المنوب عنه. خلافً لصاحب الحدائق مستشهداً بعدّه من الرّوايات 
الضعيفه سنداً ودلاله .)3١‏ 


الثّانبه: إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم فلا إشكال فى الإجزاء, لأنّه القدر المتيقن من موثقه إسحاق بن عمار. 
الثالئه: ما إذا مات النائب بعد الإحرام و قبل الدخول فى الحرم؛ فالأقوى هو الإجزاء لموثق إسحاق بن عمار. 


الرَابعه: ما إذا مات بعد الشروع فى السفر و فى الطريق و لكن مات قبل الإحرام فالظاهر عدم الإجزاء للأصل و عدم شمول النص 
لهذه الصورد 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 188/ أبواب نيابه الحيّ ب ١18‏ ح ه. 

(0) لاحظ الحدائق :١5‏ /101؟. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: ١7‏ 

ولافرق فى ذلكك بين حتجه الإسلام و غيرهاء ولا بين أن تكرن الياكه باجرة أو تبرّع .)١(‏ 
[مسأله 114: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجره] 


مسأله 110: إذا مات الأ-جير بعد الإ-حرام استحق تمام الأ-جره. إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّه الميّت. و أمَا إذا كان أجيراً على 
الإتيان بالأعمال استحقٌ الأجره بنسبه ما أتى به (؟). و إن مات قبل الإحرام لم سم ينا (؟). نعم» إذا كانت المقدّمات داخله 


فى الأجارة انعطق مق الأجره بقدو ها أت يدعنها 8 


)١(‏ لاطلاق الأدلّه فى الجميع. 


(0) قد عرفت أن الأجير إذا مات بعد الإحرام أو بعد الإحرام و بعد الدخول فى الحرم تبرأ ذمّه المنوب عنه» و لكن وقع الكلام 
فى أنّه هل يستحق الأجير تمام الأجره أم فيه تفصيل؟. 


و الظاهر هو التفصيلء و هو أنه إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّه المت يستحق تمام الأ-جره لفراغ ذمّه المت بالعمل الصادر من 
النائب. و التفريغ و إن لم يكن مقدوراً للأجير و لكنّه مقدور له 


بالواسطه. كالإجاره على التطهير فَإنّه مقدور له بالواسطه و إن لم يكن بنفسه غير مقدور له. و لا يعتبر فى صيحه الإجاره تعلقها 
بما هو مقدور بنفسه» بل تصح و لو تعلقت بالمقدور بالواسطه. 


وأأما إذا كات أجوا على قسن الأعمال :ا الأفغال اليكموضه فسضئ الأحره بالسية إلى ها اقزر مهمع الأعمال: 


(*) كما لو مات فى البصره مثنًا و هو فى طريقه إلى الحجّ فإنّه لا يستحق من الأجره شيئاً على كل تقدير» لأنّه لو كان أجيراً على 
تفريغ الذمّه فهو غير حاصل لأننّ المفروض أنّه مات قبل الإحرام و لا دليل على الإجزاء فى هذه الصوره. و لو كان أجيراً على 
الإتيان بالأعمال المخصوصه فالمفروض أنّه لم يأت بشى ء منها فلا موجب لاستحقاق الأجره. 


(©) أمَا لو كان أجيراً على الأعمال و إتيان المقدّمات معاً كما هو المتعارف فى الحجّ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3/1 ص: غرنا 
[مسأله :1١2‏ إذا استأجر للحج البلدى و لم يعبّن الطريق كان الأجير مخيراً فى ذلى] 


مسأله :1١8‏ إذا استأجر للحج البلدى و لم يعتّن الطريق كان الأجير مخيراً فى ذلكك )١(‏ و إذا عتّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى 
غيره (1) فإن عدل و أتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق فى الإجاره على نحو الشرطيّه دون الجزئيه استحقٌ الأجير تمام الأجره 
() و كان للمستأجر خيار الفسخ, فإن فسخ يرجع إلى أجره المثل. و إن كان اعتباره على نحو الجزئيه كان للمستأجر الفسخ 
أيضاً (©) 


البلدى فتوزع الأجره عليهما بالنسبه. 


و ربما يقال بأنْه وإن لم يستحق اجره المسمى و لكنّه يستحق اجره المثل لما أتى به من المقدّمات كالسفر إلى المدينه المنؤره 
مقدّمه للحج لاحترام عمل المسلم نظير استحقاق اجره المثل فى الإجاره الفاسده. 


و الجواب: أنه لا يقاس المقام بباب الإجاره 


الفاسندة لأن إثيان العمل المشا حر غليه ف الإجازه التاسده مهف إلن أس السساسر و ذلك موهب الما فإن العمل الصادن 
من الأجير يوجب ضمان المسمّى لو كانت الإجاره صحيحه و يوجب ضمان المثل إذا كانت الإجاره فاسده. لأنّ العمل وقع بأمر 
المستأجر و ذلكك موجب للضمان عند العقلاء» و هذا بخلاف المقام فإنّ إتيان المقدّمات لم يكن بأمر من المستأجر و إِنّما يأتى 
الأجير بها اختياراً لغرض وصوله إلى ما استؤجر عليه» نظير ما لو استأجر للصلاه فتوضاً أو اغتسل الأجير ثم عجز عن أداء الصلاه 


أو ماتء فإنّه لا يستحق اجره المثل لوضوئه أو غسله. 
(9) بمقتضن عقن الأجاره: 


() لإتيانه بمتعلق الإجاره» و الشرط لا يوجب تقسيط الثمن بالنسبه إليه» و إِنّما يوجب الخيار عند التخلف للمستأجر» فإن فسخ 
يرجع الأجير إلى أجره المثل, و أمَا اجره المسممى فلا يستحقها الأجير لانفساخ الإجاره؛ و أمَا اجره المثل فيستحقها على المستأجر 
لآن العمل عدو مره 


(©) لأنّ المفروض أنّ الأجير لم يسلّم العمل الذى صار ملكا للمستأجر فيثبت له 
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توك يقبت انين ون الاجر السنياة بمقدار عمله و سقط بمقدار مخالفته. 
[مسأله :1١1/‏ إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فى سنه معيّنه] 


مسأله :1١17‏ إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فى سنه معيّنه لم تصح إجارته عن شخص آخر فى تلكك السنه مباشره أيضاً 
)١(‏ و تصيّح الإجارتان مع اختلاف السنتين» أو مع عدم تقيّد إحدى الاأجارقي اى كلسهما بالمياشرة: 


[مسأله 114: إذا آجر نفسه للحج فى سنه معيّنه لم يجز له التأخير] 


الخيار» فإن أعمل المستأجر خياره و فسخ فله استرجاع الأجره المسمّاه من الأجير لأنَّ اجره المسمّاه إِنّما يستحقها الأجير إذا كان 
عقد الإجاره باقيء و أمَا إذا انهدم و انفسخ فلا موجب للاستحقاق» كما أنّه لا موجب لاستحقاق الأجير الأجره على الطريق الآخر 
الْذى عدل إليه الأجير, لأنّه لم يقع عليه عقد الإجاره و لم يصدر بأمر من المستأجر. 


و إن لم يفسخ استحقٌ من الأجره المسمّاه بمقدار عمله و يسقط بمقدار مخالفته لتقسيط الأجره على ذلك. لأنَّ المفروض أخذ 


الطريق على نحو الجزثيه. 


)١(‏ لأنّه بعد أن وجب عليه العمل بالإجاره الاولى لا يتمكن من تسليم متعلّق الإجاره اتانيه فتبطل الإجاره الثّانيه» إذ المعتبر فى 
صبحه الإجاره أن يكون متعلقها مقدور التسليم و لذا لا تصح إجاره العبد الآبق و نحو ذلكك. 


و بعباره اخرى: لا ريب أن المستأجر الأول ملكك العمل على الأجير فى السنه الأولى بمقتضى اشتراط المباشره» فهو غير قادر على 
تسليم العمل للمستأجر الآخر فإجارته الثانيه باطله لأنها تقع على أمر لا يقدر على تسليمه. 


هذا إذا كانت الاتحارقان وافغتين فى مه واتحده و كان كل مرهما مقيذا بالمتاشزه:و أقا ]ذا كان أحدهها مطلفا من حيث الساشره 
أو كان كلتاهما غير مقئده بها صبحت الإجارتان لحصول القدره على التسليم. 


0 للزوم العمل على طبق عقّد الإجاره. 


ص: خرا١‏ 
ولكنه لو قدّم أو أخَر برئت ذمّه المنوب عنه )١(‏ ولا يستحق الأجره إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر (؟). 
[مسأله 119: إذا صُدَ الأجيرء أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه] 


مسأله 9ل: إذا ص الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه (") و يأتى بيان ذلكك 
إن شاء الله تعالى» و انفسخت الإجاره إذا كانت مقيّده بتلكك السنه (©) و يبقى الحي فى ذمّته إذا لم تكن مقيده بها (5). 


[مسأله :17١‏ إذا أتى النائب بما يوجب الكفاره فهى من ماله] 
مسأله :13٠١‏ إذا أتى النائب بما يوجب الكقّاره فهى من ماله سواء كانت النيابه بإجاره أو بتبرّع (2). 
[مسأله 171: إذا استأجره للحج بأجره معيّنه فقصرت الأجره عن مصارفه] 


مسأله :17١‏ إذا استأجره للحج بأجره معيّنه فقصرت الأجره عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمهاء كما أنّها إذا زادت عنها 
لم يكن له استرداد الزائد (/0. 


)١(‏ لأنّ المفروض أن العمل المستأجر عليه واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و قد أتى به عن المنوب عنه فلا مانع من الاجتزاء به 
و التقديم أو التأخير لا أثر له بالنسبه إلى وقوع العمل صحيحاً أو فاسداً و إِنّما يؤثر فى استحقاق الأجره و عدمه. 


(1) لعدم الإتيان بمورد الإجاره فلا مقتضى للاستحقاق. 

(؟) لإطلاق روايات الصد و الإحصارء فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين كون الحيّ عن نفسه أو عن غيره. 
(©) لعدم القدره على التسليم. 

(0) لعدم انفساخ الإجاره فتكون ذمّته مشغوله بالحج و يأتى به فى السنه اللّاحقه. 

(2) لأنّ النائب هو المباشر فالتكليف متوجه إليه بنفسه و لا مقتضى لضمان المنوب عنه. 


(0) لأنْه بعد ما رضى الأجير بأجره معينه و تم عقد الإيجار على ذلك فلا مقتضى لوجوب التتميم على المستأجرء كما أنّها إذا 
زادت عنها لم يكن للمستأجر استرداد الزائد, لأنّ الأجير ملكك الأجره بعقد الإجاره فلا موجب لردّ الزائد. 
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[مساله 177: إذا استاجره للحج الواجب او المندوب فافسد الاجير حجّه بالجماع قبل المشعر] 


مسأله 177: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأ-جير حمّجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه )١(‏ و أجزأ 


المنوب عنه (؟) و عليه الح من قابل و كقّاره بدنه. و الظاهر أنّهِ يستحق الأجره. و إن لم يحب من قابل لعذر أو غير عذر (*) 


(1) لعدم الفرق بين الأجير و الحاج عن نفسه بالنسبه إلى هذا الحكم. فإنّ الظاهر من الأدلّه أنّ ذلكك من أحكام الحج من دون 
دخل لكون الحج عن نفسه أو عن غيره. 


إفة لأن ما أتى به الأجير 


أوَلَا هو الواجب الأصلىء و الحجّ الّذى يأتى به من قابل كفاره و عقوبه على نفس الأجير. و تدل على ذلكك صحيحتان لإسحاق 
بن عمار: 


الا-ولى: قال «سألته عن الرّجل يموت فيوصى بحبجه. فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحجّ, ثم أعطى الدراهم 
غيرهة فقال: إن ماك ف الطريق أو تمكه قبل أن يفي متاسكةافاله بحري عن الأول فلسة فإن الى بشن مسد غليه جه 


حتّى يصير عليه الحي من قابل أ يجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم» قلت: لأنّ الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم» .)١١‏ 


النانيه: «فى الرّجل بحي عن آخر فاجترح فى حتجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفاره؟ قال: هى للأوّل تامّه و على هذا ما 


اجترح) 7 


85 لآق الحتروضن اله اتى بالواجي الأعبلى الث استؤجر عليه و سلم الأجير العمل بكماله و تمامه إلى المستأجر فلا وجه لعدم 
استحقاق الأجره. و عدم الإتيان بالحج الثَانى فى السنه القادمه لا يؤثر فى فراغ ذمّه المنوب عنه و فى إتيان العمل المستأجر عليه 


لأنّ إتيان الحجّ من قابل من الوظائف المقرره لنفس الأجير و ذمّته مشغوله به و هو أجنبى عن العمل المستأجر عليه. 


(1) الوسائل :١١‏ 188/ أبواب نيابه الحج ب ١0‏ ح 2١‏ ؟. 

(0) الوسائل :١١‏ 188/ أبواب نيابه الحج ب ١0‏ ح 2١‏ ؟. 
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[مسأله 177: الأجير و إن كان يملى الأجره بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه إنَا بعد العمل] 


مسأله 137: الأجير و إن كان يملكك الأجره بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه إِلَا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل (؟). و لكن 
الظاهر جواز مطالبه الأجير للحج الأجره قبل العمل و ذلكك من 


جهه القرينه على اشتراط ذلكك: فإنّ الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجره. 
[مسأله ©17: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إِلَا مع إذن المستأجر] 


مسأله 17: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إِلَا مع إذن المستأجر (). 


)١(‏ لما عرفت من أن هذه الأحكام أحكام الحجّ من دون دخل لكون الحي عن نفسه أو عن غيره بإجاره أو بتبرّع» و إذا كان 
متبرّعاً بالحج فلا يستحق الأجره لا على الحجّ الأوّل و لا على الثَانىء أمَا على الأول فلعدم المقتضى. و أما على الثّانى فلأنه عقوبه 
وكفاره عن نس الساشو للعمل» 


(5) أن الأ-جير ما لم يسلّم العمل إلى المستأجر ليس له أن يطالب بأجره عمله لبناء المعاملات و المعاوضات على التسليم و 
التسلم, إِلَّما إذا كان هناك قرينه على لزوم إعطاء الأسجره قبل العمل» كما إذا اشترط التعجيل أو كان فى البين انصراف إلى 
التعجيل» و من جمله موارد قيام القرينه على لزوم إعطاء الأجره قبل العمل ما ذكره (دام ظله) بقوله: و لكن الظاهر إلخ. 


(©) لا-ريب فى أن مقتضى إطلا-ق عقد الإجاره هو مباشره الأجير؛ فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إِلَا مع الإذن صريحاً أو 
ظاهراًء لأنّ رضى المستأجر قد تعلق بالمباشره و لم يعلم تعلقه بالتسبيب و استئجار الغير» فالتبديل يحتاج إلى رضى جديد من 
المستأجر. 


نعم» ربّما يستدل لجواز التسبيب بما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال «قلت لأبى الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول فى 
الرّجل يعطى الحيجه فيدفعها إلى 


[مسأله 134: إذا استأجر شخصاً لحج التمنّع مع سعه الوقت] 


مسأله 0؟1: إذا استأجر شخصاً لحج التمّ مع سعه الوقتء و اتّفق أنْ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمره التمّ إلى حجّ 


الأفرادو أفى:يعمره مقرؤه بعده برقت ذقه المترنت عنهه لكن الأجير لا يتح الأجره إذا كانت الاجارة على نفس 


الأعمال. نعم إذا كانت الإجاره على تفريغ ذمّه المت استحقها .)١(‏ 


غيره؟ قال: لا بأس» 1١‏ و لكن السيّد فى العروه حملها على صوره العلم بالرّضا من المستأجر 1 إِلَا أنه لا قرينه على هذا الحمل. 
و الصحيح أن يقال: إن الرّوايه ضعيفه سنداً و دلاله. 


أمَا ضعف السند, فبالأحول أو جعفر الأحول المذكورين فى موضعين من التهذيب 8*0 و لم يعلم أن المراد به أبو جعفر الأسحول 
المعروف الثقه. و الوسائل و إن رواها عن أبى جعفر الأحولء و لكن لا يمكن الاعتماد على نسخه الوسائل؛ لمخالفتها للتهذيب 
الّذى هو مصدر الرّوايه. و بأبى سعيد الواقع فى السندء فإِنّ المراد به سهل بن زياد فإنّه مكنى بهذه الكنيه أيضاًء و قد ذكرنا 
تفصيل ذلكك فى كتابنا معتمد العروه .)5١‏ 


و أمّا ضعف الدلاله. فلأنها لم ترد فى مورد الإجاره. و إِنْما ذكر فيها إعطاء الحيجه و هو أعم من الاستئجارء فلعله أعطى له 
الحبجه على نحو المساعده لا على نحو الاستئجار و الاستنابه» فحينئذ يجوز له إعطاء الحيجه إلى غيره» فتكون الرّوايه أجنبيه عن 
المقام. 


)١(‏ لا يجوز لمن عليه حج التمبّع استئجار من ضاق وقته عن أداء حي التمبّع؛ لعدم قدره الأجير على تسليم العمل المستأجر عليه 
فتقع الإجاره باطله. 


و أمَا لو استأجر شخصاً يتمكن من حب التمبّع لسعه الوقتء و لكن افق أن الوقت 


(1) الوسائل /١8 :١١‏ أبواب النيابه فى الحيّ ب ١15‏ ح .١‏ 
(؟) العروه الوثقى ؟: ع١.”/‏ 18" 

( التهذيب 2 لااع/ وععلى لعع/ و.18. 

(؟) راجع شرح العروه 717: 7. 
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[مسأله 132: لا بأس بنيابه شخص عن جماعه فى الحجّ المندوب] 


مسأله 178: لا بأس بنيابه شخص عن جماعه فى الحجٌ المندوب .)١(‏ 


: هم مان د 
قد ضاق و صار عاجزا عن إت جح 


التمتّع» فهل يتعيّن عليه العدول إلى حج الإفراد أو لا؟ و على فرض العدول هل تفرغ ذمّه المنوب عنه أولًا؟ و على فرض القول 
بفراغ ذمّته هل يستحق الأجير الأجره المسماه أم لا؟ فيقع البحث فى موارد ثلاثه. 


أمَا الأؤّل: ففيه وجهانء من إطلاق أخبار العدول )١١‏ و عدم اختصاصها بالحج عن نفسه و من انصرافها إلى الحاج عن نفسه. 


و الظاهر هو إطلاق الأخبار؛ لعدم قصور بعض أخبار العدول للمقام» فدعوى الانصراف فى مجموع الرّوايات إلى الحاج عن 


و أمَا الَانى: و هو فراغ ذمّه المت بما أتى به الأجير فلا ينبغى الرّيب فيه لأنّه بعد الالتزام بإطلاق الأخبار و شموله للحج النيابى 
فما يأتى به النائب بدل عمّا فى ذمّه المنوب عنه بحكم الشارع» فلا وجه لعدم الإجزاء. 


و أمرا النااث: و هو استحقاق الأ-جير الأجره المسمّاهء فيجرى فيه التفصيل المتقدّّم من أنّه لو كان أجيراً على تفريغ ذمّه المت 
استحقٌ الأجره المسمّاه لتسليم العمل المستأجر عليه» و إن كان أجيراً على الأعمال فلا يستحق الأجره المسمّاه» لعدم تسليم تمام 
العمل المستأجر عليه: فلا بدّ من تقسيط الأجره بالنسبه إلى الأعمال. 


)١(‏ للنصوص الكثيره؛ منها: صحيح محمد بن إسماعيل قال: «سألت أبا الحسن (عليه اللام) كم أسرعه فى تحت قال كن 


شقت)» (75). 


و ربما يتوهّم أن مورد الأخبار هو الحجٌ الصادر عن نفسه لقوله: «و كم أشرك فى حتجتى' أو قوله: ١و‏ يشركك فى حتجته) و أمّا 
إذا كان الح الصادر منه حمّجا عن الغير نيابه فلا تدل الأخبار على جواز اشراكك الغير فى هذا الحجّ. 


و هذا التومّم و إن كان فى نفسه غير بعيد, إِنَا أن التأمّل فى الأخبار يقتضى جواز 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 92؟/ 


أبواب أقسام الحيّح ب .7١‏ 
(؟) الوسائل 7١7:١١‏ أبواب نيابه الحيّ ب 78ح .١‏ 
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و أمَا الحج الواجب فلا يجوز فيه نيابه الواحد عن اثنين و ما زاد .)١(‏ إِنَا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركه. كما 
إذا نذر شخصان أن يشتركك كل منهما مع الآخر فى الاستئجار فى الحجّ فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابه 
عنهما .)١(‏ 


[مسأله 137: لا بأس بنيابه جماعه فى عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حى] 


مسأله 1777: لا بأس بنيابه جماعه فى عام واحد عن شخص واحد ميت أو حىء تبرّعاً أو بالإجاره فيما إذا كان الحج مندوباً (7). و 
كذلك فى الحج الواجب فيما إذا كان متعدّداًء كما إذا كان على الميّت أو الحى حتجان واجبان بنذر مثا أو كان 


التشريكك مطلقاً و لو كان الحج عن الغير, لأنّه بعد الالتزام بمشروعيه النيابه فى نفسها و جواز التشريكك و رجحانه لا تحتمل 


مضافاً إلى أن المراد بقوله: ١حجتى)‏ أو ١حبجته)‏ هو الح الصادر منه و لو كان عن الغير. 


)١(‏ فى عام واحدء لأنَّ الحج واجب على جميع المكلفين مستقلا فيلزم أن يكون ححجٌ النائب مثله على نحو الاستقلال؛ فالعمل 
الواحد لا يق إِلّا عن واحد و وقوعه عن اثنين و ما زاد يحتاج إلى الدليل و هو مفقود. 


و بعباره اخرى: أن النيابه فى نفسها على خلاف القاعده, لعدم سقوط الواجب عن المكلف إلا بقيام المكلف بنفسه بالواجب» و 
أقصى ما تدل عليه أدلّه النيابه وقوع العمل الواحد عن الواحدء و أما وقوعه عن اثنين فلا تقتضيه أدلّه النيابه. 


(0) لأنْ الوجوب إذا كان ثابتاً عليهما على نحو التشريكك لا الاستقلال كما هو المفروضء فلا مانع من نيابه الواحد عن 


الرديو ها زان 


8 الاطاق أدله اللسادوو لخفوص بعفن اللاواناث:1١‏ الذاله على أن الرضا (عليه السلام) استأجر ثلاثه أشخاص للحج عن 


.١ أبواب نيابه الح ب ##ح‎ /١١8:1١١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ازفددا‎ 


أحدهما حتّجه الإسلام و كان الآخر واجباً بالنذرء فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب و الآخر لآخر» و كذلكك يجوز 
الإسلام من باب الاحتياط» لاحتمال نقصان حج أحدهما (). 


[مسأله 174: الطواف مستحب فى نفسه فتجوز النيابه فيه عن الميّت] 


سألة 19: الطواك سعحب فى نسه فتجوز البانه قبهعة لضت (0). 


() لإطلاق أدلّه النيابه الشامله لجميع هذه الصورء و مقتضاه جواز التعدّد فى عام واحد و لو كان أحدهما أسبق زماناً من الآخر, 
لعدم الدليل على لزوم الترتيب. 


0( إذ لا مانع من تعدد النائب» و مقتضى إطلاق أذله النيابه جوازه» كما هو الحال ف بقئه العبادات كالصلاه والصيامء فيستنيب 
شخصين لأداء الصلاه رجاءً و احتياطاً لاحتمال بطلان أحدهماء فكل من العملين مشروع يحتمل كونه مأموراً به تجوز الاستنابه 


فبه. 


() أى أنْ الطواف مستحب نفسى مستقلا من دون أن يكون فى ضمن الحجّ أو العمره» كالصلاه و نحوها من المستحبات و 
العبادات المستقلّه» فتجوز النيابه فى نفس الطواف مستقلا و إن لم يكن جزءاً للحج أو العمره. 


و الْذئح يدل على استحبائه التفسى تصرصض كثيره وقد عقد فى الوسائل أبواباً فيضن ذلك ا 


كما أن مقتضى إطلاق جمله نياو صوصن بعضها الكهر بجراز النابةقدغع الشعة و الى >النضوص الوازدة فى الطواق عن 
المعصومين (عليهم السلام) أحياءً و أمواتاً ."*١‏ 


() الؤسائل 7:81 أبواب#الطواف تت 


ع 4. 
(1) الوسائل 75٠١ :١١‏ أبواب نيابه الحيّح ب 18. 
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و كذا عن الحى إذا كان غائباً عن مكه؛ أو حاضراً فيها و لم يتمكن من الطّواف مباشره .)١(‏ 
[مسأله 139: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابى أن يأتى بالعمره المفرده عن نفسه] 


مسأله 179: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابى أن يأتى بالعمره المفرده عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن 


يطوف عن نفسه أو عن غيره (7). 


( لأ فرق قن اسعحاب النابهءفن الطواق بين كؤق المنوب عنهغانا عن مكه أو خاقرا معدورا هن الماشرة: 


أمّا استحبابه عن الغائب فيدل عليه صحيح معاويه بن عمار قال «قلت له: فأطوف من الرجل و المرأه و هما بالكوفه؟ فقال: نعم) 


.)١١ 


وأأثا ابعماه عن الحاكير المعذور هخ الطواق كفيه فدل علد هده من النصوصض الوارده فى المبطون و المريض و المغمى 
عليه ١؟7).‏ 


و_أما الحاضر غير المعذور فلا استحياب للنيابه عنه» كما دل عليه صحيح إسماعيل إين عبد الخالق قال «كنت إلى جنب أبى عبد 
الله (عليه السلام) و عنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذى يليه» فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرّجل عن الرّجل و هو مقيم بمكه 
ليس به علّه؟ فقال: لاء لو كان ذلكك جوز لأعررت ابنى فلاناً فطاف عنّى سممّى الأصغر و هما يسمعان) «"0. 


(0) لأنّ المفروض استحباب ذلك كله فى نفسه. و لا مانع من الإتيان به. 


مضافاً إلى ورود النص على جواز طواف النائب عن نفسه و عن غيره بعد الفراغ من الحجّ الذى استنيب فيه «©". 


.١ أبواب نيابه الح ب 18 ح‎ /15١ :١١ الوسائل‎ )١( 
.88 أبواب الطلواف ب‎ /897 :١ الوسائل‎ )1( 


(") الوسائل 17: 681/ أبواب الطواف ب ١2ح .١‏ 


إفرة 


الوسائل /١97 :١١‏ أبواب نيابه الحيّ ب ١7ح .١‏ 
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[الحج المندوب] 

اشاره 

الحجّ المندوب 

[مسأله "11: يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يح و إن لم يكن مستطيعاً] 


مسأله :17١‏ يستحب لمن يمكنه الحيّ أن يحب و إن لم يكن مستطيعاً )١(‏ أو أنه أتى بحبجه الإسلام (؟) 


ل 
و أما الفصل بين العمرتين فى المقام فغير لازم» لأنّ الفصل على ما سيأتى قريباً إن شاء الله تعالى إِنْما يعتبر بين عمرتين مفردتين 
عن نفسه. و أمّا فى غير ذلك. فلا يعتبر الفصل بينهما. 
)١(‏ هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه» و يكفى فى استحباب الحج حينئذ نفس الرٌوايات الدالّه على فضيله الحجّ؛ و الاستطاعه 
الشرعته المعهوده إِنْما تعتبر فى حبّجه الإسلام, و أمّا غيرها فلا دليل على اعتبار الاستطاعه فيه» فالمتبع إطلاق النصوص الكثيره 
المشتمله على ترتب الثواب العظيم على الحجّ و فضيلته .)١١‏ 


مضافاً إلى روايات خاضّه يمكن استفاده استحباب الحج لمن لم يكن مستطيعاً كالروايات الدالّه على أن من كان مديناً يحب أو 
أنه إذا كان مديوناً يتداين أيضاً و يحج 7١‏ فإنّ المتفاهم من ذلكك أن عدم التمكن الشرعى من الحج لأجل الدّين لا يمنع من 
الإتيان بالحج. 

0 0 


(1) يدل عليه بالخصوص صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال لى إبراهيم بن ميمون: كنت جالساً 
عند أبى حنيفه فجاء رجل فسأله فقال: ما ترى فى رجل قد حج حتجه الإسلام؛ الح أفضل أم يعتق رقبه؟ قال: بل يعتق رقبه. 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام) الحبجه أفضل من عتق رقبه و رقبه و رقبه حتّى عدّ عشراً) الحديث 9”. 


(1) الوسائل :1١‏ 9/ أبواب وجوب الحجخ ب 58. 
(0) الوسائل /١5١ :١١‏ أبواب وجوب الحجخ ب .5١‏ 


(") الوسائل /١١9 :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب 67 ح .١‏ 


و يستحب تكراره فى كل سنه 


لح يسكن يدق لكك 3 

[مسأله 171: يستحب نيّه العود على الح حين الخروج من مكه] 

مسأله :1١‏ يستحب ثنِه العود على الحجّح حين الخروج من مكه (0. 
[مسأله ؟17: يستحب إحجاج مَن لا استطاعه له] 


مسأله 157: يستحب إحجاج من لا استطاعه له (9) 


هذا مضافاً إلى الإطلاقات المرغّبه فى الحج. 


() هذا أبضا عد يله الوالبحاكة و دل عليه زوابات كدرو ذكر فاحيه الوسائل كيرا متياتق البات الكافيين و الأرعين 7 


السادس و الأربعين من أبواب وجوب الحج )١١‏ فراجع. 
, لا : 
و يدل عليه أيضا تكرّر الحج من الْنْبِىَ (صلى الله عليه و آله) و الآئمّه (عليهم السلام). 
: : : 
(؟) يدل عليه عموم ما دل على استحباب ننه الخير و العزم عليه 7" و يؤْيّده خبر عبد الله بن سنان قال «سمعت أبا عبد الله (عليه 


السلام) يقول: من رجع من مككه و هو ينوى الحبج من قابل زيد فى عمره! «. 

: 1 1 5 
و كذا يكره نه عدم العود» و يدل على ذلكك موثقه الحسين الأحمسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من خرج من مكه و 
هو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنا عذابه) «©»). 


و الحسين الأحمسى و إن لم يوثق فى الرّجال و لكنّه من رواه كامل الزيارات «8. 


(") لاريب فى أنّ التسبيب إلى الخير لا سيما مثل الحجٌ المذى فيه فضل عظيم أمر مرغوب فيه شرعاًء و يؤكد.د ذلكك بصحيحه 
شهاب عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى 


.11* "الال‎ :1١ الوسائل‎ )١( 
.68 أبواب مقدّمه العبادات ب‎ /59 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب وجوب الحبّح ب /اهاح‎ /١8١ :١١ الوسائل‎ )©( 


(؟) الوسائل /١8١ :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب /اهح 7. 


(0) لاحظ معجم رجال الحديث 2: الرقم تضفر .2 الديرة 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 1١‏ 


كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلكك )١(‏ و 


يستحب كثره الإنفاق فى الحج (5). 
[مسأله 177: يستحب إعطاء الزكاه لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها] 


مسأله 1: يستحب إعطاء الزكاه لمن لا يستطيع الحبّ ليحج بها (). 


رجل أعتق عشيّه عرفه عبداً له. قال: يجزئ عن العبد حيجه الإسلام» و يكتب للسيّد أجران: ثواب العتق و ثواب الحّ) .)١١‏ 


و يؤرّده خبر شهاب «أمّ ولد أحجها مولاها أ يجزئ عنها؟ قال لك قلت إله أجر فى حبجها؟ قال: نعم) «؟). كما بورد بخبر 
الديلمى» و مرسله الفقيه «من حي بثلاثه من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عرّ و جل بالثمن)» «”. 
)١(‏ وقد عقد فى الوسائل باباً مستقلا لذلكك و ذكر فيه روايات كثيره تدل على ذلكك 6). 


0 0 0 
(1) يدل عليه صحيحه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنّه قال: قال رسول الله (صلى اللّه عليه و آله): ما من نفقه 


أحب إلى الله عزّ و جل من نفقه قصدء و يبغض الإسراف إلا فى الحج و العمره» فرحم الله مؤمناً اكتسب طيباً و أنفق من قصدء 
أو قدّم فضلًاء «©6). 


(") لصحيحه على بن يقطين «أنّه قال لأبى الحسن الأوّل (عليه السلام) يكون عندى المال من الرّكاه فأحج به موالى و أقاربى؟ 


قال: نعم لا بأس) «5) وفى صحيحه على بن جعفر «سألته عن الصروره أ يحجه الرّجل من الزكاه؟ قال: نعم) 7" فإذا جاز 


.١ ح‎ ١7 أبواب وجوب الحبّح ب‎ /871 :١١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل /8١ :١١‏ أبواب وجوب الحبّح ب 18ح 8 

(*) الوسائل ١١8:1١‏ / أبواب وجوب الحبّح ب 8”اح ١‏ و كذاب 8ح 18 الفقيه ؟: /١89‏ 208. 
(؟) الوسائل /١5١ :١١‏ أبواب وجوب الحجخ ب .5١‏ 


(0) الوسائل /١69 :١١‏ أبواب وجوب الحيّ ب ذه 


ح١.‏ 
(2) الوسائل 9: /١4١‏ أبواب المستحقين للزكاه ب 87ح .١‏ 
(0) الوسائل 9: /١9١‏ أبواب المستحقين للزكاه ب 87ح ع. 
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[مسأله ؟11: يشترط فى حح المرأه إذن الزوج] 


مسأله :١76‏ يشترط فى حج المرأه إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً )١(‏ و كذلكك المعتده بالعدّه الرجعبه (؟) و لا يعتبر ذلكك فى 
البائنه و فى عدّه الوفاه ("0. 


[أقسام العمره] 

اشاره 

أقسام العمره 

[مسأله 138: العمره كالحج؛ فقد تكون واجبه و قد تكون مندوبه] 


مسأله 10: العمره كالحجء فقد تكون واجبه و قد تكون مندوبه» و قد تكون مفرده و قد تكون متمتعاً بها (6). 


كان مستحياً لأنه عباده. 


)١(‏ لأنّ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم و عليها الاستئذان» و يدل على ذلكك صحيح على بن جعفر «عن المرأه إلها أن 
تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا» .)١١‏ و فى صحيح محمّد بن مسلم «و لا تخرج من بيتها إِنَا بإذنه) .)3١‏ 


نعم إذا كان الحج واجباً لا يعتبر إذنه» لدلاله جمله من النصوص المعتبره «”0. كما تقدّمت 60. 
(؟) لأنها محكومه بالزوجيه؛ بل هى زوجه حقيقه و البينونه إِنما تحصل بعد انقضاء العدّه. 
إهرة لحصول البينونه فلا موجب لاعتبار الإذن. 


(؟) تنقسم العمره «0» كالحج إلى واجب أصلى و عرضى كالواجب بنذر و شبهه و إلى مندوبء و تنقسم أيضاً إلى المفرده 
كالغنره الله الى فى أخانا بالنقرله 


)١(‏ الوسائل /١89 :7١‏ أبواب مقدّمات التكاح ب 9/اح ه. 
(؟) الوسائل /١88 :٠١‏ أبواب مقدّمات النكاح ب فلاح .١‏ 
(©) الوسائل /١00 :١١‏ أبواب وجوب الحجخ ب 28. 
)فى ص فوع 


(0) العمره لغه هى الزياره اعتمر المكان قصده و زاره أخذاً من العماره. لأنّ الزائر يعمر المكان بزيارته» و شرعاً اسم لمناسكك 
مخصوصه. المصباح المنير: 519. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3/1 ص: ١‏ 
[مسأله 17: تجب العمره كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط] 


مسأله 18: تجب العمره كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط؛ و وجوبها كوجوب الحج فورى فمن استطاع لها و لو لم 


لقطعها و عدم ربطها بالحج؛ و إلى عمره يتمتع بها و هى العمره المرتبطه بالحج المسمّى بحج التمتّع. 


000 


لا خلاف بين الفقهاء فى وجوب العمره على كل مكلف بشرائط وجوب الحج وجوباً مستقلا كالحج فى العمر مرّه واحده. و قد 
اذعى صاحب الجواهر الإجماع بقسميه على ذلكك .)١١‏ 


0 0 : 
برها قاع لكاب لرلة بالود 1 اليك وَ الْعُمْرَةَ ِل «؟» و كذا قوله سبحانه ... وَ لِلْهِ عَلَى النّاس حِح الْبئِتِ ... 


«*. بناءً على أن المراد بحي البيت زياره البيت و القصد إليه و ذلكك يشمل العمره أيضاً لأنّ فيها زياره البيت و القصد إليه و 
الطواف حولهء خصوصاً مع ملاحظه الصحيحه المفششره اسم و ا يد كي ل 
العراة الج والعمره مفاء قن امبشيحه فم 11 أذيه فال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عرّ و جل ... 

لا 
على ناندع انيت قن مصاع إل ميك يعنى به الحيّ دون العمره؟ قال: لاء و لكنّه يعنى الحجّ و العمره 50 
مفروضان)» فد 


و أمًا من السنه فهى كثيره و فى بعضها أنّها بمنزله الحجّ كما فى صحيحه زراره عن 


.681١ :7١ الجواهر‎ )١( 

() البقره 7: 428. 

5 اران # نالو 

(©) الوسائل :١1*‏ 1917/ أبواب العمره ب ١ح‏ ". 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: ١8٠١‏ 


و عليه فلا تجب على الأ-جير للحج بعد فراغه من عمل النيابه و إن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمره المفرده» لكن الإتيان بها 
أحوط )١(‏ 


أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث قال: «العمره واجبه على الخلق بمنزله الحب) ١١‏ و مثلها صحيحه معاويه بن عمار (5). 


كما لا ريب فى أن وجوبها فورى على من استطاع إليهاء لأنها بمنزله الحج فتكون محكومه 


بحكم الحج. 


ولا- يخفى أن مقتضى الآنيه الكريمه و النصوص أن كلاد من الحج و العمره واجب مستقل لاد يرتبط أحدهما بالآخرء فيمكن 
الإتيان بأحدهما فى عام و بالآخر فى عام آخرء فإذا استطاع لها و لم يستطع للحج وجبت عليه. نعم» فى خصوص عمره التمدّ قد 
ثبت ارتباطها بالحج. 


)١(‏ وقع الكلام ب بين الأعلام فى أنّه هل تجب العمره المفرده مستقلا على من كانت وظيفته حج التمدّ إذا استطاع للعمره المفرده 
ولم يكن مستطيعاً للحج فلو استطاع للعمره فى شهر رجب مثلًا و فرضنا أنّه لم يستطع للحج فهل يجب عليه الإتيان بالعمره أم 
لا؟. 


امير ع ابعر ل رسا بصي ريا الراك رعابا دوتو الجيرء ه المفرده على النائب فى سنه النيابه بعد فراغه 
عق فم الها بهو" خا كات ماطف للد ديعل يق مك 


وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح لوجوه ثلاثه: 


الوجه الأوّل: أن أدلّه وجوب العمره لا إطلاق لها يشمل المقام, لأنّ تلك الأدلّه فى مقام بيان أصل تشريع العمره. و أن طبيعى 
العمره واجب على جميع المكلفين كوجوب الحج. 


)١(‏ الوسائل :١5‏ 90؟/ أبواب العمره ب ١ح‏ ؟. 
(؟) الوسائل 15: 91؟/ أبواب العمره ب ١‏ ح 8 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 18: ص: ١5١‏ 


و لكن الأخبار مجمله من حيث بيان الخصوصيات و أفراد العمره» ا أنَا قد عرفنا من الخارج أن عمره ال 3 واجبه على من بعد 
عن مكه بمقدار معتين» و المفرده واجبه على القريب من مككه الْمذى وظيفته حج الإفراد أو القران» فلا إطلاق للأدلّه على وجوب 
العمره المفرده بخصوصها و بعنوانها على جميع المكلفين حتّى يتمسشّك به. و مع الشكك فى الوجوب فالمرجع أصاله البراءه. 


الوجه الثانى: أنه لو 


فرضنا إطلاق أدله وجوب العمره و شموله للبعيد و القريب و أغمضنا عا ذكرناء إلَا أنه لا بدّ من رفع اليد عن الإطلاق للأخبار 
الداله على أن العمره مرتبطه بالحج إلى يوم القيامه» و لازم ذلك عدم وجوب العمره مستقلا على المكلفين» و إِنّما تجب منضمه 
و مرتبطه بالحج. و هذه ليست إِلَّا عمره التمّ 1 


نعم قد خرج عن ذلك القريب من مكه الْذى وظيفته حج الإفراد و القران؛ فإنّ الواجب عليه العمره المفرده الْمَى لا ترتبط 
بالحج» ففى كل مورد ثبت وجوب العمره مستقلا فهو و إِلَا فلا تجب إِلَّا المرتبطه بالحج و هى عمره التمتّع. 


و من الأخبار الدالّه على ما ذكرنا صحيح الحلبى قال «دخلت العمره فى الحجّ إلى يوم القيامه) و نحوه صحيح آخر له .)1١‏ 
نعم» العمره المستحبه غير مرتبطه و يستحب الإتيان بها مستقلا من البعيد و القريب فى أىّ وقت شاء كما فى النصوص .)""١‏ 


الوجه الثّااث: استمرار السيره القطعتيه على عدم إيجاب الإتيان بالعمره المفرده على البعيدء بل لم يتعارف إتيانها من المسلمين 
حّى من النائب المذى يتمكن من ذلكك فى سنه النيابه» و أنه لو كان ذلكك واجباً لكان من الواضحات لكثره الابتلاء بذلكك مع 
أنه لم يعرف القول بالوجوب بها. 


." أبواب أقسام الحيّع ب “اح 27 15: 701 أبواب العمره ب هح‎ /7١ :١١ الوسائل‎ )١( 
." 27 أبواب العمره ب‎ /198 :١ (؟) الوسائل‎ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: ١07‏ 

و أمَا من أتى بحج التمبّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمره المفرده جزماً .)١(‏ 

[مسأله 171: يستحب الإنيان بالعمره المفرده مكرراً] 


بدأ 3187 يمسي الأنياة بالعمره التقرده مكرراء و الأولئ الاعاة بهابقي كل هر (لاربن الأظيرن جواز الانياة زغهره فى هنيزو 


إن 


كان فى آخره و بعمره أخرى فى شهر آخر و إن كان فى أوَّلهء ولا يجوز الإتيان بعمرتين فى شهر واحد. فيما إذا كانت العمرتان 


عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن كان لا بأس بالإتيان بالثانيه رجاء ("). 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال للنصوص الكثيره» و قد عقد فى الوسائل باباً لذلكك ففى صحيحه معاويه بن عمار «فمن تمتع بالعمره 
ال الحج أ يجزئ عنه ذلكك؟ قال: نعم) .)١‏ 


() لاريب فى استحباب التطوّع بالعمره المفرده و تكرارها كالحج للنصوص 2١‏ كما لا كلام فى استحباب الإتيان بها فى كل 
شع للروايات: الدالد على أن الكل ته مره 


(*) قد اختلف الفقهاء فى مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال: 
أحدها: اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد. و هو المشهور. 

ثانيها: ما ذهب إليه جماعه من اعتبار الفصل بينهما بعشره أَيّام. 
ثالثها: ما نسب إلى العمانى من اعتبار الفصل بينهما بسنه واحده «©). 


رابعها: عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز إتيانها فى كل يوم, اختاره صاحب الجواهر و السيّد فى العروه «0). 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ ه0"/ أبواب العمره ب هح ؟. 

.5 أبواب العمره ب‎ /198 :١ الوسائل‎ )١( 

(*) الوسائل /"017:١‏ أبواب العمره ب 68. 

(ع) المختلف ©: ٠/ع".‏ 

() الجواهر :٠١‏ 622, العروه الوثقى 7: 00/77" 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: ١017‏ 


ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره؛ أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره؛ كما لا يعتبر 
هذا بين العمره المفرده و عمره التمدّ فمن اعتمر عمره مفرده جاز له الإتيان بعمره التمبّع بعدها و لو كانت فى نفس الشهر 


فمنها: ما يستدل به للقول الثّانى و 


هو اعتبار الفصل بعشره أَيَام كروايه الكلينى و الشيخ عن على بن أبى حمزه عن أبى الحسن (عليه السلام) فى حديث قال (عليه 
السلام) «و لكل شهر عمرهء فقلت: يكون أقل فقال: فى كلّ عشره أَيَام عمرها .)١١‏ 


و الرّوايه ضعيفه بعلى بن أبى حمزه البطائنى» فلا يمكن المصير إلى هذا القول. 


وعنياء نا امضد لبه للقول الثاللك وجي انس سق وجوه عس عه نون لذ تكو عبر تان فى عبس واو قن مريحنه: الحلين 
«العمره فى كل سنه مرّه) (3). 


و هذا القول مما لا يمكن الالتزام به للسيره القطعيه على إتيان العمره مكرره فى كل سنه بل على إتيانها فى كل شهرء فلا بد من 
طرح هذه الرٌّوايات» أو حملها على عمره التمبّع كما حملها الشيخ. 


و منها: ما يستدل به للقول الأوّلء و هو اعتبار الفصل بشهر واحد» و هى روايات كثيره 59 وقد حمل بعضهم الرّوايات المختلفه 
على اختلاف مراتب الفضلء و لذا اختار السيّد فى العروه عدم اعتبار الفصل بين العمرتين. 


وبالضصحيح من الأقوال هو اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد للنصوص الدالّه على ذلكء منها صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) قال: «كان على 


.1808 الوسائل 08:1 7/ أبواب العمره ب مح ”. الكافى ©: 2/27 التهذيب ذ: ع87/‎ )١( 
." (؟) الوسائل *708:1/ أبواب العمره ب #ح‎ 

(") الوسائل :١6‏ 708/ أبواب العمره ب م ح ع 

(ع) الوسائل :١‏ 09"/ أبواب العمره ب 68. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: ١05‏ 


و كذلك الحال فى الإتيان بالعمره المفرده بعد الفراغ من أعمال الحج .)١(‏ و لا يجوز الإتيان بالعمره المفرده بين عمره التمبّع و 


الح (). 
[مسأله 18: كما تجب العمره المفرده بالاستطاعه كذلك تجب بالنذر] 


مسأله 


: كما تجب العمره المفرده بالاستطاعه كذلكك تجب بالنذر أو الحلفء أو العهد أو غير ذلكك (*). 


(عليه السلام) يقول: لكل شهر عمره؛ ١١‏ فإنَ المستفاد من هذه النصوص اختصاص كل شهر بعمره» فلا تقع عمرتان مفردتان فى 


شهر واحد عن شخص واحد. 


ثم إِنّ المراد بالشهر هو ما بين الهلالين لا مضى مقدار ثلاثين يوماء و من ثم يجوز الإتيان بعمره فى آخر الشهر و بعمره أخرى 
فى أوَّل الشهر اللاحق» فيكون الفصل بينهما بيوم واحد. 


و يدل على أن المراد بالشهر ما ذكرناه موثقه إسحاق «السنه اثنى عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمره' 1 فإِنَّ المستفاد من ذلكك 
أنّ كل شهر هلالى قابل لوقوع العمره فيه لا اعتبار الفصل بينهما بثلاثين يوماً. 


)١(‏ لأنّ الرّوايات الداله على أن لكل شهر عمره ناظره إلى عدم تكرارها من نفسه أو عن عدم وقوع العمرتين عن شخص واحدء 
لأنّ الحكم بعدم جواز الإتيان بها متكرراً فى شهر انحلالى, نظراً إلى أن كل شخص مكلف بعمره واحده فى شهر واحد, و نتيجه 
ذلكك جواز الإتيان بعمره أخرى عن شخص آخرء و كذا يجوز الإتيان بعمرتين عن شخصين أو أكثر» كما لا مانع من عدم 
الفصل بين العمره المفرده و عمره التمتّع, فإنّ الرّوايات المانعه عن إتيان العمرتين فى شهر واحد منصرفه إلى العمره المفرده. فإنّ 
الظاهر من قوله: «لكل شهر عمره» هو العمره المفرده و لا يشمل عمره التمّ لأنّ عمره التي لا تشرع إِلَا فى أشهر الحجّ و فى 
السنه مره واحده. 
1 
(') سيأتى تفصيل ذلكك فى المسأله 08" إن شاء الله تعالى. 


8 كالق لاف نتن الحقك أو الأجارمو قد :تحب العمزه ثانا بإفساه الهمره 


)١(‏ الوسائل :١5‏ 08:"/ أبواب 


العمرهو ب مح ع. 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 09/ أبواب العمره ب #ح ١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: ١00‏ 

[مسأله 114: تشترك العمره المفرده مع عمره التمتّع فى أعمالها] 

مسأله 119: تشتركك العمره المفرده مع عمره التمبّع فى أعمالها و سيأتى وا كفو ار را د 


.)١( أنْ العمره المفرده يجب لها طواف النّساء ولا يجب ذلكك لعمره التمتّع‎ )١( 


الاولى» و يدل عليه صحيح بريد العجلى قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمره مفرده فغشى أهله قبل أن يفرغ 
من ظر انهو رجي فال عليه جره بياذ عمرته» و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فبخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمره) )١١‏ و 
فيه كله سات :فى فدله إناشاء الله قعالى: 


)١(‏ لا خلاف بين الأصحاب فى وجوب طواف النّساء فى العمره المفرده المسمّاه بالمبتوله أيضاً «؟» بل ادّعى عليه الإجماع؛ و 


منها: معتبره محمد بن عيسى على ما فى الكافى قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن الرازى إلى الرّجل يسأله عن العمره المبتوله هل 
على صاحبها طواف النّساء و العمره الى يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: أما العمره المبتوله فعلى صاحبها طواف النّساءء و أمَا التى 
يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النّساءا «*. 


و منها: صحيحه إبراهيم بن أبى البلالد «أنّه قال لإ-براهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن العمره 
المفرده على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم» هو واجب لا بد منه» فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: 
نعم» هو واجب. فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفى فسأله عنها فقال: نعم» هو واجب) «5»). و يؤيّد بخبر إسماعيل بن 
رباح قال: «سألت 


أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمره عليه طواف النّساءء قال: نعم) «8). 


.١ ح١١ أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١١8 :17 الوسائل‎ )١( 


(1) إِنْما سميت بالمبتوله لقطعها عن الحي و عدم ارتباطها به. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى» ٠‏ جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 78 ص: ١00‏ 

(*) الوسائل 1: 7ع6/ أبواب الطواف ب /١‏ ح ١ء‏ الكافى ©: 282/ 4. 

(©) الوسائل 17: 61/ أبواب الطواف ب 87ح 2. 

(0) الوسائل :١7‏ 658/ أبواب الطواف ب 87 ح 8. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: ١88‏ 


فمنها: صحيح صفوان قال: «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمره إلى الحجّ فطاف و سعى و قصّرء هل عليه طواف النّساء؟ قال: 
لاء إِنْما طواف النّساء بعد الرّجوع من منى» .)7١‏ 


و الجواب: أن الظاهر كون الرّوايه فى مقام بيان إثبات طواف النّساء فى الحج فى قبال عدم وجوبه فى عمره التمبّع» فالحصر 
قناقن بالسيه إلى عدره النكم تخاضه: 


و منها: عن يونس رواه قال «ليس طواف النساء إلا على الحاج» 0 
و الجواب أُوَلًا: ما تقدّم من إمكان كون الحصر إضافياً بالنسبه إلى عمره التمتّع. 


وثانا. أن دلالته بالا طرشك متسسره يوادةل علي وبقرت لواف النساء فى العمره المفرده. 


و ثالثاً: أن الرّوايه ضعيفه السند. و قد قال الشيخ: إن هذه الرّوايه موقوفه غير مسنده إلى أحد من الأثمّه (عليهم السلام) .5١‏ 


و منها: خبر أبى خالد مولى على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمره عليه 


طواكة التسناءة قنال: النين عليه طوانك السام ركفو حبست تان اند فزون لاديسى الدرت فى وجوت زاف النساء قن 
العمره المفرده. 


و أمَا عدم وجوبه فى عمره التمدّ فتدل عليه عدّه من النصوص من جملتها صحيحه محمد بن عيسى المتقدّمه 80 مضافاً إلى أنه 
لم يقل أحد من العلماء بوجوبه فيها و سنذكر تفصيل ذلكك فى المسأله 1ه" إن شاء الله تعالى. 


."759:١ نقله عنه فى الدروس‎ )١( 

إفة الوسائل ععع/ ابواب الطواف ب "لمح ُ 
إفرة الوسائل 1 لعع/ ابواب الطواف ب "لمح 6 
(©) التهذيب 6: .١606‏ 

)20 الوسائل 1 عع/ ابواب الطواف ب "لمح 3 
(©) فى ص 6 1. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: /ام ١‏ 


(0) إِنْ عمره التمدّ لا تقع إِلَا فى أشهر الحج و هى شوال و ذو القعده و ذو الحيجه )١(‏ 


(1) يقع الكلام فى موضعين: 


أحدهما: لا خلاف ولا ريب بين الأصحاب فى وجوب وقوع عمره التمدّ و حجه فى أشهر الحيّ و قام الإجماع بقسميه عليه كما 
فى الجواهر »1١‏ فلو أتى بعمره التمتّع أو بعضها فى غير أشهر الحجٌ لم يجز له أن يتمتع بهاء و لا بحسب حبجه و لا عمرته تمتعاً و 
تدل على ذلكك نصوص )"2١‏ كثيره ففى بعضها «ليس تكون متعه إِلَا فى أشهر الحجّ) 79 


ثانيهما: وقع الخلاف بين الفقهاء فى المراد بأشهر الحجّ فعن بعضهم أنّها شوال و ذو القعده و تمام ذى الحجه. 
وعن آخر أنّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذى الحبجه. 


و عن ثالث أنّها الشهران الأوّلان مع ثمانيه أيَام من ذى الحتجه. 


ليله يوم النحر 
ذى الحبجه و ليله د 
تسعه أَيَام من ذى 
أنّها الشهران الأوّلان مع 
وعن رابع أ 


إلى طلوع الفجر. 
و عن خامس إلى طلوع الشمس من يوم النحر. 
و الأصح من الأقوال هو القول الأوّلء و تدل عليه الرّوايات المعتبره. 


ل لا ُ 
متها: صحيحه معاويه بن عمارة عن أبى عبد الله (عليه الأسلام) قال:«إن الله تعالى يقول الح أَشْهر معلوتات كَمن عرض فبهنٌ 
0 1 


10 7 للا د 
الي فلا رَفث وَ لا فشوق وَ لا جدال فى الج ... «©» و هى شوال و ذو القعده و ذو الحتجه) «0) و غير ذلكك من الرّوايات 


.١7 :18 الجواهر‎ )١( 

(1) الوسائل :١١‏ 585/ أبواب أقسام الحج ب 15 15: 77٠١‏ أبواب العمره ب ". 

() الوسائل 1: 817/ أبواب العمره ب لاح ه. 

زع البقره ؟: /اة١.‏ 

(6) الوسائل :١‏ الا”/ابواب اقسام الحجح ب الاح .١‏ 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج لكرة ص: ١6/‏ 

و تصحح العمره المفرده فى جميع الشهور )١(‏ و أفضلها شهر رجب و بعده شهر رمضان (7). 


() ينحصر الخروج عن الإحرام فى عمره التمنّع بالتقصير فقطء و لكن الخروج عن الإحرام فى العمره المفرده قد يكون بالتقصير 
وقد يكون بالحلق (0. 


المصرّحه بأنّ أشهر الحب هى الثّلاثه. 


سكن أ فشان 3 الشاهت نوادلا علقت نالحد أن ضائحيب كل .فول نري شتا لاتياض الفول التحرووة 
يبعد أن يكون مرادهم من هذه التحدايداك هو ا الأوقاث الى يمكق نه إذزاعك الحيّ. فمن حدده إلى نهايه ذى الحتجه أراد 
جواز إيقاع بعض أعمال الحجّ و واجباته الك [عر وى الجف ووه دده ال عد رة دق الكحه أراه إذر] كن المكلف:المو قفن 
الاختيارى من الوقوفين و هكذاء فإذن لا خلاف حقيقه من حيث المبدأ و المنتهى. 


() للنصوص المصددحه بِأنْ لكل شهر عمره .)١١‏ 


(0) كما فى الرّوايات 


(؟7). 
() أما تعيين التقصير عليه فى إحلال عمره التمبّع فيأتى بيانه فى المسأله ٠ه".‏ 


و أمًا التخيير بين الحلق و التقصير فى العمره المفرده فيدل عليه صحيح معاويه بن عمار «المعتمر عمره مفرده إذا فرغ من طواف 
الفريضه و صلاه الرّكعتين خلف المقام و السعى بين الصفا و المروه حلق أو قضًرا 7. 


.68 الوسائل 017:1"/ أبواب العمره ب‎ )١( 

() الوسائل /"٠١ :١6‏ أبواب العمره ب ”0 6. 
(*) الوسائل 17: /2١١‏ أبواب التقصير ب ه ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: ١04‏ 


() يجب أن تقع عمره التمبّع و الحجّ فى سنه واحده على ما يأتى» و ليس كذلكك فى العمره المفرده فمن وجب عليه حج 
الإفراد و العمره المفرده جاز له أن يأتى بالحج فى سنه و العمره فى سنه أخرى .)١(‏ 


)١(‏ يقع البحث فى مقامين: 
الأوّل: فى وجوب إيقاع عمره التمبّع و حبجه فى سنه واحده. 
الثانى: فى جواز تفريق العمره المفرده عن حح الإفراد. 


أمَا الأوّل: فالظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء فى لزوم إيقاعهما فى سنه واحده و عدم جواز التفكيكك بينهماء و يدل عليه وجوه. 


0 
أحدها: الأخبار الداله على أن عمره التمّ مرتبطه بالحج و أنْها دخلت فى الحج )١١‏ و فى بعض الصحاح أنه (صلى الله عليه و 


آله و سلم) شبكك أصابعه بعضها إلى بعض و قال: دخلت العمره فى الحح إلى يوم القيامه «7" و معنى الارتباط أن مشروعيه 
العمره مرتبطه بمشروعته الحبّ, فإذا أتى بالعمره لا يجوز له تأخير الحيّ لفوريته و إِلّا فقد أفسد عمرته؛ و لو قلنا بصيحه عمرته فى 
فرض تأخير الحج لكان ذلك منافياً للارتباط المذكور فى النصوص. 


و بتعبير آخر: ليس للمكلف أن يأتى بعمره التمنّع فى 


هذه السنه و بالحج فى السنه الآتيه فإنّه بذلكك يفقد الارتباط بينهماء فلو فرضنا أنه أتى بعمره التمبّع فى أشهر الحج فإنّها مشروعه 
له و جاز له حينئذ أن يأتى بعدها بالحج, فلو لم يأت بالحج فقد أفسد عمله و عمرته. 


و أمَا إذا أتى بعمره التمبّع بعد أَيَام الح لم تكن عمرته مشروعه له لعدم مشروعيّه الح له حينئذ» فإذا لم يكن الحج مشروعاً لا 
تكرت العمره مشرو ع له | كما د 


.” أبواب أقسام الحجح ب “اح ”2 15: 708 أبواب العمره ب هح لاو كذاب لاح‎ 75١5 :١١ الوسائل‎ )١( 
.76 أبواب أقسام الحيّ ب * ح‎ /107 :١١ (؟) الوسائل‎ 


المفروض أنّهما مرتبطان» فمشروعيه كل منهما مرتبطه بالآخر. 


ثانيها: النصوص الدالّه على أن المعتمر بعمره التمّع محتبس فى مكه حتّى يح و ليس له الخروج من مكه إلا محرماً للحج )١١‏ 
فإِنّ عدم جواز الخروج له إِلّا محرماً للحج يدل بوضوح على عدم جواز الافتراق بين العمره و الحيّ و على لزوم الإتيان بهما فى 


سنه واحده. 


ثالثها: خلو الرّوايات البيائيه لكيفيه حي اله : عن الافتراق بين العمره و الحج «07. و لو كان جائزاً لأشير إليه و لو فى روايه 
واحده» و ذلكك يكشف عن عدم جواز التفكيك بينهما. 


رابعها: أن النصوص الداله على وجوب الحج على أهل الجده و الثروه فى كل عام مرّه واحده "٠‏ يستفاد منها أن حجٌ الت 00 
وظائف السنه الواحده و لو كان الافتراق بين العمره و الحج جائزاً و جاز الإتيان بهما فى سنتين لكان ذلكك منافياً لهذه الرّويات. 


و بعباره اخرى: يظهر من هذه النصوص أنْ كل سنه لها 


حج واحد ولا بد من وقوع الحجٌ فى سنه واحده. و من المعلوم أنّ حج التمبّع مركب من العمره و الحبّ؛ فالأخبار تدل على 
لزوم إيقاع الحج و العمره فى سنه واحده, و أن الوظيفه فى كل سنه هى الإتيان بالحج و العمره معاء نظير الصلوات المفروضه 
إِنْها من وظائف كل يوم و صلاه الجمعه فإنْها من وظائف كل أسبوع, و العمره المفرده فإِنّها من وظائف كل شهر. 


نعم» لا إشكال فى حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينه ما نعلمه أن الحجّ لا يجب فى العمر إلا مِرّه واحده و لكن ذلكك 
غير دخيل فى الاستفاده المذكوره. 


خامسها: ما دل من الأخبار على أن من لم يأت بالعمره إلى زوال يوم الترويه» أو 


.77 أبواب أقسام الحبح ب‎ //0١:1١ الوسائل‎ )١( 
أبواب أقسام الحبح ب ؟.‎ /5١؟‎ :1١ الوسائل‎ )1( 
أبواب وجوب الحجٌ ب ”؟.‎ /١8 :١١ الوسائل‎ )( 
١8١ موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص:‎ 


(0) إن من جامع فى العمره المفرده عالماً عامداً قبل الفراغ من السعى فسدت عمرته بلا إشكال و وجبت عليه الإعاده» بأن يبقى 
فى مكه إلى الشهر القادم فيعيدها فيه )١(‏ و أمّرا من جامع فى عمره التمبّع ففى فساد عمرته إشكالء و الأظهر عدم الفساد كما 


يأتى. 
[مسأله :1٠‏ يجوز الإحرام للعمره المفرده من نفس المواقيت التى يحرم منها لعمره التمنّع] 


مسأله :18١‏ يجوز الإحرام للعمره المفرده من نفس المواقيت التى يحرم منها لعمره التمّع و يأتى بيانها (؟) 


إلى ليله عرفه» أو إلى زوال يوم عرفه؛ أو إلى زمان لم يدرك الحجّء فقد فاتته المتعه »0١١‏ فإنّ ذلك يدل على عدم مشر وعيه 
العمره حينئذ» و لو كانت مشروعه و كان الافتراق بين العمره و الحم جائزاً لما صم قوله «فاتته المتعه؛ فيكشف ذلكك عن لزوم 
الأتيان 


بهما فى سنه واحده. 
المقام الثانى: فى جواز التفريق بين العمره المفرده و حج الإفراد أو القران. 


ويدل على ذلك النصوص الكثيره الدالّه على عدم ارتباط أحدهما بالآخر و عدم دخول العمره المفرده فى الحج و أنّ كنا 
منهما عباده مستقلّه فى نفسه 201٠‏ فيجوز الإتيان بأحدهما فى سنه و بالآخر فى سنه أخرى, و قد يجب أحدهما دون الآخر كما 


إذا تمكن من أحدهما و لم يتمكن من الآخر على ما سيأتى تفصيله عن قريب إن شاء اللّه تعالى. 


و مما يدل على عدم الارتباط بينهماء أنّ حج الإفراد أو القران لو كان مندوباً أو منذوراً وحده لم تلزمه العمره» و ليس كذلكك 
حي التمبّع فإنّه لا يشرع بدون العمره. 


.7٠١ سنذكر ذلكك فى المسأله 777. كما نذكر حكم الجماع فى عمره التمبّم فى المسأله‎ )١( 


(0) لأسن هذه المواقيت لا تختص ببعض أقسام الحج أو العمره بل مقتضى إطلاق أدلّتها تساوى الحج و العمره بأقسامهما من 
الميقات. 


.7١ أبواب أقسام الحبح ب‎ /١98 :١١ الوسائل‎ )١( 
أبواب أقسام الحبح ب ؟.‎ /5١7 :1١ 28 2١ أبواب العمره ب‎ /198 :١6 الوسائل‎ )0( 
١81 موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص:‎ 


و إذا كان المكلمف فى مكه و أراد الإتيان بالعمره المفرده جاز له أن يخرج من الحرم و يحرم و لا يجب عليه الرّجوع إلى 
المواقيت و الإحرام منهاء و الأولى أن يكون إحرامه من الحديبيه أو الجعرانه أو التنعيم. 


0 0 
ففى صحيحه معاويه بن عمار «من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقيت التى وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا 


تجاوزها إِنَا و أنت محرم» ١١‏ و فى صحيحه الحلبى «الإحرام من مواقيت خمسه وقّتها رسول الله (صلى الله 


عليه و آله و سلم) لا ينبغى لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها) .)7١‏ 


نعم» إذا كان فى مكه و أراد الإتيان بالعمره المفرده لا يجب عليه الرّجوع إلى المواقيت المعيّنه» بل يجوز له أن يخرج من الحرم 
و يحرم من أدنى الحل» كما سيأتى الكلام فى ذلكك «37» فى الميقات العاشر و هو أدنى الحل. 


0 
و أما أولويّه الإحرام من هذه المواضع الثلاثه فلذكرها بالخصوص فى النصوص كصحيحه جميل قال «سألت أبا عبد الله (عليه 


السلام) عن المرأه الحائض إذا قدّمت مكه يوم الترويه» قال: تمضى كما هى إلى عرفات فتجعلها حجه ثم تقيم حتّى تطهر 
فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمره) 89 


و يمكن النقاش فى ذلك بأنّها وارده فى العمره المفرده المسبوقه بالحج, و كلامنا فى مطلق العمره المفرده. إلا أن يقال بأنّه لا 
نحتمل الاختصاص فتأمّل. 
وفى صحيحه عمر بن يزيد امن أراد أن يبخرج من مكه ليعتمر أحرم من الجعرائه أو الحديبيه أو ما أشبههاه «ذه: 


لا 
مضافاً إلى أنّه يمكن القول باستحباب الإحرام من الجعرانه تأسياً بالنبى (صلَى الله 


.7 ح١ أبواب المواقيت ب‎ 708:1١ الوسائل‎ )١( 
." ح١ أبواب المواقيت ب‎ 708:1١ (؟) الوسائل‎ 
ع ا‎ 
.7 ح7١ أبواب أقسام الحيّ ب‎ /198 :١١ الوسائل‎ )©( 
.١ ح‎ 7١ أبواب المواقيت ب‎ /76١ :١١ الوسائل‎ )0( 
١817 موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص:‎ 
تجب العمره المفرده لمن أراد أن يدخل مكه]‎ :1١ [مسأله‎ 
17 مسأله ا #الدكمن العمرة المقرةه لمن أزاد أفدينقتل_متكداذاته له صموق اللاعول قبها الامعره ا‎ 
ات‎ 5 
."١١ عليه و اله و سلم) فإنه (صلى الله عليه و أله و سلم) اعتمر عمره من الجعرانه بعد ما رجع من الطائف من غزوه حنين‎ 


)١(‏ قد 


تقدّم لفق أن العمره المفرده كما تجب بالاستطاعه كذلك تجب بالنذر و نحوه و تجب 8 للخو كه بمعنى حر مته بدونهاء 
فإنّهِ لا يجوز دخولها بلا إحرام فالوجوب شرطى لا تكليفى أىٌّ لا يجوز الدخول إلى مكه إلا محرماًء فإذا وجب الدخول بسبب 
من الأسباب يجب الإ-حرام أيضاً وجوباً مقدمياً وأما إذالم يكن الدخول واجباً فلا يجب الإحرام؛ فاتصاف الإحرام بالوجوب 
نظي العاف الرشوه الواعوي لصاذه التافلك 


و كيف كانء كل من دخل مكه وجب أن يكون محرماً بلا خلاف بين الأصحاب بل ادّعى عليه الإجماع» و تدل عليه عدّه من 
النصوص. 


مها: صحيح محمد بن ميلم قال لاسآلت: أبا تعفر (غليه السلام) هل يذنخل:الؤتجل مكه بغير إحرام؟ قال: لاء إلا مريضا أو من ابه 
بطن» «* و نحوه صحيحه أخرى له 50". و لكن فيها الحرم بدل كك 


و منها: صحيح عاصم «يدخل الحرم أحد إلا محرماً؟ قال: لاء إِنّا مريض أو مبطون» «8. 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 198/ أبواب العمره ب 7ح ؟. 
(0) فى ص 188 المسأله .١78‏ 

(") الوسائل ؟١:‏ 80/ أبواب الإحرام ب ١2ح‏ 8. 
(؟) الوسائل ؟١:‏ 807/ أبواب الإحرام ب ١2ح‏ ”؟. 
(0) الوسائل ؟١:‏ 807/ أبواب الإحرام ب ١2ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: ١88‏ 


و يستثنى من ذلكك من يتكوّر منه الدخول و الخروج كالحطاب و الحشّاش و نحوهما .)١(‏ 


ثم إِنّ ظاهر بعض الرّوايات المعتبره عدم جواز دخول الحرم إِلَا محرماً فضلًا عن دخول مكه كما صرّح بذلك صاحب الوسائل 
فى الباب الخمسين من الإحرام» و لكن لا ريب فى عدم وجوب الإحرام على من لم يرد النسكك بل أراد حاجه فى خارج مكه و 


إليهاء ولا نحتمل وجوب الإحرام بنفسه على من دخل الحرم و لم يرد دخول مكه ولا النسكك فيهاء بل المستفاد من الرّوايات أن 
مو ورك اللمغول ليج كاسني قله [ذ اش المج أو العدرى نكي حمل انك الرو يناك عن باعل ادر لوده شرل 
مكه. 

مضافاً إلى أن المستفاد من بعض النصوص أن مكه بخصوصها لها مزيه و قدسيه و حرمه لا يجوز الدخول إليه إلا مبياً للحج أو 
العمرهء كما فى صحيحه معاويه بن عمار «قال رسول الله (صلَّى الله عليه و آله و سلم) يوم فتح مكه: إل لصوم مكدد يوم ال 
السماوات و الأرضء و هى حرام إلى أن تقوم الساعه لم تحل لأحد قبلى و لا تحل لأحد بعدىء و لم تحل لى إِلَّا ساعه من نهار) 


بناءَ على أن المراد من تحريمها عدم جواز الدخول إليها إلا بإحرام. 


و 0 
)١(‏ مثمن يجتلب حوائج الناس إلى البلدء و يدل عليه صحيحه رفاعه قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إِنَّ الحطابه و المجتلبه 


(الخربه) أتوا التيح (صلى اللّهِ عليه و آله و سلم) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلانًا» «7) ولا فرق فيما يحتاج إليه أغل مك د 
الأسرزاق و الأأطعمه و غيرها مثل الجص و الحديد و غير ذلكك من حوائج الناسء فإنّ عنوان المجتلبه المذكور فى النص عنوان 
عام يشمل كل من يجتلب حوائج الناس من كل شىء. 


.“ الوسائل ؟١: *80/ أبواب الإحرام ب ١ه ح‎ )١( 
الوسائل 807:17/ أبواب الإحرام ب ١هح ؟.‎ )0( 
١80 موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص:‎ 


و كذلكك من خرج من مكه بعد إتمامه أعمال الحيّ أو بعد العمره المفرده. فَإنّه يجوز 


له العود إليها من دون إحرام قبل مضى الشهر الّذى أدَى نسكه فيه .)١(‏ و يأتى حكم الخارج من مكه بعد عمره التمبّع و قبل 


الحج (5). 


واعة كلاه النشهون التعدى إلى كل هن شكرن كته الدخول الو رمكه و إن كان لأغراض كحصيه كبن وكز عند الدخرل 
جاده لمر تن 1د كاناكا اميك فى كلدي ان | لدو نل سوا الما فى الضين للن المتالة 


و لكن مقتضى الجمود على ظاهر النص اختص اص الجواز بمن يتكرّر منه الدخول لأجل حوائج الناس و نقل ما يحتاجون إلى 
الللد. 


ثم إِنْ الميزان فى الحكم هدو الدحول جاذنا مكداق عتواة العاف أ التسودو لخد مت كر لففار اقوس هذا 
الشخص بحوائج البلد و لو فى كل شهرين يشمله النص الدال على جواز الدخول محلا لصدق عنوان المجتلبه عليه على الفرض. 


)١(‏ لأنّه يكون ممّمن دخلها بعد الإحرام قبل مضى شهر من إحرامه الأوّلء فإنّه موجب للإحرام ثانياً حينئذ» لأنّ لكل شهر عمره. 
إن التعليل بقوله «لأنّ لكل شهر عمره» فى موثقه إسحاق بن عمار يدل على أنَّ اذى يوجب سقوط الإحرام عند الدخول إلى 
مكه فى شهر الاعتمار هو إتيان مطلق العمره؛ سواء أتى بعمره التمبّع أو بالعمره المفرده. أمَا الموثقه فهى قوله: «سألت أبا الحسن 
(عليه السلام) عن المتمتع يجى ء فيقضى متعه ثم تبدو له الحاجه فيخرج إلى المدينه أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن, 
قال: يرجع إلى مكه بعمره إن كان فى غير الشهر الّذى تمتع فيه لأنّ لكل شهر عمره) الحديث .1١‏ 


0 
(1) يأتى حكمه فى المسأله ١18١‏ إن شاء الله تعالى. 


.8 أبواب أقسام الحي ب 75ح‎ / 0:1١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعة 


الإمام الخوئى» ج 3 ص: ١8‏ 
[مسأله 151: من أتى بعمره مفرده فى أشهر الحجّ و بقى اتفاقاً فى مكه إلى أوان الحيّ] 


مسأله !1: من أتى بعمره مفرده فى أشهر الحج و بقى اتفاقاً فى مكه إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمره التمتّع فبأتى بالحج 
)١(‏ ولافرق فى ذلك بين الحجّ الواجب و المندوب. 


)١1(‏ بل عن المشهور استحباب ذلك إذا بقى فى مكه إلى هلال ذى الحيجه. و عن القاضى وجوب ذلكك إذا بقى إلى يوم الترويه 
"١‏ استناداً إلى بعض الرّوايات المعتبره كصحيحه عمر بن يزيد «من اعتمر عمره مفرده فله أن يخرج إلى أله فى كاه إلا أن 


يدركه خروج الناس يوم الترويه) .)35١‏ 


و لكن الظاهر أنه لا يمكن التول والوجوب اتتحدق جما على بعاكقه كما قيل. على أنَّ بعض النصوص المعتبره صريح فى 
جواز الخروج يوم الترويهه كصحيحه إبراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنّه سمل عن رجل خرج فى أشهر 
الحج معتمراً ث خرج إلى بلاسده قال: لا بأسء و إن حج من عامه ذلكك و أفرد الحج فليس عليه دم, و أن الحسين بن على 
(عليهما السلام) خرج يوم الترويه إلى العراق و كان معتمراً «* فإنّ استشهاده بفعل الحسين (عليه السلام) يدل على جواز 
الخروج سواء كان الحسين (عليه السلام) مضطراً كما فى كتب التواريخ و المقاتل أم لا. 


7 لا 
و يدل على الجواز أيضاً: معتبره معاويه بن عمار قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) من أين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إِنَّ 


الترويه إلى العراق و الناس يروحون إلى منىء و لا بأس بالعمره 


فى ذى الحيجه لمن لا يريد الحجّ) "١‏ و لا يخفى أنْ قوله «و لا بأس بالعمره» إلى آخره يدل بوضوح على 


(1) الحهذب 01 

(؟) الوسائل /١ :١1*‏ أبواب العمره ب لاح 4. 
() الوسائل ؟١: /٠١‏ أبواب العمره ب لاح ؟. 
(©) الوسائل /5١١ :١*‏ أبواب العمره ب لاح ”. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: ١81‏ 

[أقسام الحخ] 

اشاره 

أقسام الحيّ 

[مسأله 117: أقسام الحجّ ثلاثه: تمتع و إفراد و قران] 


مسأله :١67‏ أقسام الحج ثلاثه: تمتع و إفراد و قران .)١(‏ 


جواز الخروج. 


و من ثمم حمل المشهور الروايات الوارده فى المقام على الاستحباب و مراتب الفضل بالنسبه إلى البقاء إلى هلال ذى الحبجه أو 
إلى يوم الترويه» و ذكروا أن من أتى بعمره مفرده فى أشهر الحج يستحب له البقاء إلى الحجّء و إذا بقى إلى هلال ذى الحججه 
يتأكد له الإتيان بالحج بنفس العمره الّتى أتى بهاء و إذا بقى إلى يوم الترويه يكون الإتيان بالحج آكد. 


ثمٌ إِنه لا فرق فيما ذكرنا بين الحي الواجب و الندب. لأنْ الرّوايات مطلقه تشمل من وجب عليه الح أيضاً. 


000 بلا خلاءف أجدة فيه بين علماء الإسلام» بل إجماعهم بقسميه عليه كما فى الجواهر )١١‏ مفناف] إلى النصوص المتواتره أو 


القطعيّه. بل قيل إِنّه من الضروريات. 
0 
أمّا النصوص فمن جملتها صحيحه معاويه بن عمار قال: اسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الحجّ ثلاثه أصناف: حج مفرد 


وقران و تمتع بالعمره إلى الحجّ «”) و بها أمر رسول الله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلا بها؛ 7. 


)١(‏ الجواهر 18: ؟. 


() وجه التسميه: أنما التمتّع فهو لغه: التلذذ و الانتفاع, و إِنّما سمى هذا النوع بهذا الاسم لما يتخلل بين عمرته و حمّجه من التحلل 
المقتضى لجوز الانتفاع و الالتذاذ عا لس معان الإحرام. و أما الإفراد: فلانفصاله عن العمره و عدم ارتباطه بها. و أمّا 
القران: فلاقتران الإحرام بسياق الهدى. 


(*) الوسائل /5١١ :1١‏ أبواب أقسام الحج ب .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: ١28‏ 


و الأول فرض من كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من 


سنّه عشر فرسخاً )١(‏ 


)١(‏ يقع الكلام فى موردين 


ثانيهما: فى أنْ الحد المذكور هل يلاحظ بين أهله ؤ مكدا أويين أهلةو المستجد الخرام علما نان تقتاكك سباق معدا بها انين أو 
مكها و المسجك الحرام» خضوصاً و أن البلذان تخد بالتوسع بمرون الزمن: 


أما الأوّل: فقد اختلف الأصحات فن بد البعد المقتضى لتعيين التمبّع على البعيد على قولين: 
أخناهما اهن النقورية إله قا روه تماقو ارسق ملائضة كل حداف مرح عقي فروائفة كرابي 


ثانيهما: أنه عباره عن اثنى عشر ميلا من كل جانب. 
لا 
والمعتمد هو القول الأوّلء و يدل عليه صحيح زواره؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال اقلت لاني بتر (علي السلذة ؟. قول الله 


عرّو جل فى كتابه . .لك عن م ين أَهْلُ لاض رى لمن جد العام ... قال: يعنى أهل مكه ليس عليهم متعهء كل من كان 
امشاوو عاد اقوس دوا لطن توعان كد ارو لل كد او ميو ع ال ااه 10 من كان أهله وراء 
ذلكك فعليهم المتعه) .)١(‏ 

الي ل عي ل ار : 
و يؤيّد بخبر آخر عن زراره قال «سألته عن قول الله ... ذلك لِمَنْ ل يكن أهْلَهُ لاض رى الْممشجد العام ... قال: ذلكك أهل مكه 
ف ذه ياو لذ قلي عور كال قلغ دب عرو ذلك ونال تناه واأرضيق فلاطى خوه نوا مك دون متسفاة ودوة 
ذات عرق» 210 و لكن الخبر ضعيف لجهاله طريق الشيخ إلى على بن السندى الّذى أسند الشيخ الخبر إليه» و بعلى بن السندى 


فإنه لم يوثق» و لا عبره بتوثيق نصر 


(1) الوسائل :١١‏ 190/ أبواب أقسام 


الحيّ ب عح ”. 
(0) الوسائل /12٠ :١١‏ أبواب أقسام الحجّ ب * ح “2 التهذيب ه: 97ع/ ع108. 


ابن الصباح له لأن نصر بنفسه لم يوثق. فالعمده هى الصحيحه الأولى. 
وافلا اعد ل اللقوك الثانى وه كوي ابعل الب در افع اتن عضر سلا فق كل جاننا يكوه 


الأوّل: إطلاق ما دل على وجوب التمنّع على كل مكلّفء كما جاء فى صحيحه الحلبى «فليس لأحد إِلَّا أن يتمتع» 1١‏ فَإِنٌ القدر 


و الجواب: أنّ المطلقات ناظره إلى حكم البعيد فى قبال العامّه القائلين بجواز الإفراد أو القران لكل أحد حتّى البعيد, و لا نظر لها 
مضافاً إلى أنّه يمكن تقيبدها بما دلَّ على التحديد بثمانيه و أربعين ميلا كصحيحه زراره المتقدّمهء فلا مجال للعمل بالمطلقات. 
الثانى: أن المستفاد من الآيه الشريفه أن موضوع التمبّع غير الحاضر و موضوع الإفراد و القران هو الحاضرء و هو يقابل المسافر» 
فالتمتع وظيفه من صدق عليه المسافر» و الإفراد وظيفه الحاضرء فلا بدّ من ملاحظه حدٌ السفر الموجب للقصرء و من المعلوم أن 
حدّ السفر أربعه فراسخ من كل جانب و هى اثنا عشر مينا. 


وام | ا السغيور) لبن روس كس القتري ف الاين درو السو المق] اللمتو دن الخر اف كه الب ل اللحفيون ف كدق 
الغياب عنها. 


و بعباره اخرى: المستفاد من الآيه الشريفه وجوب التمبّع على من لم يكن ساكناً فى مكه؛ و وجوب الإفراد و الققران على من كان 
ساكناً و كان أهله حاضرى المسجد الحرام, إِلَّا أن النصوص حددت البعد بثمانيه و أربعين 


ميلا و جعلت العبره بذلكك فى وجوب التمبّع خاصًه. و إذا كان البعد أقل ممما ذكر فوظيفته الإفراد أو القران. 


الثالت: أن عنوان الحضور المأخوذ في الآه الشريفه المعلق عليه غير الت 
عنو خوذ فى اليه الشربٍ يه غير 


)١(‏ الوسائل /77:1١‏ أبواب أقسام الحيّ ب "اح ؟. 


عنوان عرفى؛ و هو لا يصدق على من كان بعيداً عن مكه بائنى عشر ميلاء بل يصدق عليه أنه ممّن لم يكن أهله حاضرى 


كلض انعلة | ن الدركيو رذ كاة لخديوف مدق العاقتوظا نين د رو كتكاني عشع لا ولك لخو العا مدنف 
الحاضر على من كان مسكنه دون اثنى عشر ميلا و لذا قلنا لو كنا نحن و الآبه الشريفه لالتزمنا بوجوب التمبّع على كلّ من لم 
يكن من سكنه مكه سواء كان قريباً منها أو بعيدا و إِنّما قلنا باختصاص التمتّع لمن كان بعيداً عن مكه بمقدار ثمانيه و أربعين 
دلا لصم نوادة الجم وه واد 


و الزابع: أن الآنيه الشريفه دلت على وجوب التمتّع على من لم يكن من سكنه مكه المكرّمه لقوله تعالى ك1 ل كن 
أله لكاضرى المشجد العام 000 و «ذلكك» إشاره إلى التمتع؛ و لكن الحق بسكنه مكه جماعه أخوى من ليسوا من سكنتها 
بالإجماع القطعى إلحاقاً حكمياً كأهالى مر و أهالى سرف كما فى صحيحه الفضلاء ء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال «ليس 
لأهل مكه و لالأهل مر و لا لأهل سرف متعه) «” فإنّ المستفاد من الآيه المباركه وجوب المتعه على - جميع المكلفين عدا أهالى 
مكو عالط وعد نوسي الام 2 


الاقتصار على القدر المتيقن فى الخروج من وجوب المتعهء و لازم ذلكك عدم وجوب التمتّع على أهالى مكه و أهالى مر و سرف 
خاصّه. و أمًا غيرهم فالواجب عليهم التمدّ عام دا ا ا 


و يرد عليه: أنه لا يتم ما ذكر بالنظر إلى صحيحه زراره المتقدّمه «6» الّتى حدّدت البعد بثمانيه و أربعين ميلًاء و لا مجوّز لرفع اليد 
عنها بعد صبحه سندها و ظهور دلالتها. و حملها على الجوانب الأربعه من تقسيط ثمانيه و أربعين ميلا على الجوانب الأربعه كما 


() فى ص ١‏ . 


(0) البقره ؟: ١62‏ 

(*) الوسائل /1١88 :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب مح .١‏ 
(©) فى ص 128. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: ١7١‏ 


عن ابن إدريس 1 بعك ددا 


ل 
ثم إن هنا روايه معتبره دلت على أنه لا متعه على من كان بعيداً عن مكه بثمانيه عشر ميلا و هى صحيحه حريز عن أبى عبد الله 


(عليه السلام) «فى قول الله عرّ و جل . .. ذلك لِمَن لم يكن أهله لاض رى المعجدٍ الكليام . > القن كان ماله كانه عفر ميا 
من بين يديهاء و ثمانيه عشر ميلا من خلفهاء و ثمانيه عشر ميلا عن يمينها و ثمانيه عشر ميلًا عن يسارهاء فلا متعه له مثل مر و 
أشباهه؛ :15 و يظهر منها وجوب المتعه على من بعد من مكه بأزيد من ثمانيه عشر ميلاء فتكون منافيه لصحيحه زراره المتقدّمه 
لكا له علد وسوونة اعد على مو به رن ل كة ايكيا ةيو وبع اا 


و صاحب الوسائل دفع التنافى بينهما حيث قال: هذا أى صحيح حريز غير صريح فى حكم ما زاد عن ثمانيه عشر ميلا فهو موافق 
لغيره فيها 


وفيما دونهاء فيبقى تصريح حديث زراره و غيره بالتفصيل سالماً عن المعارض «". و لكن الظاهر أن الصحيحه فى مقام 
التحديد» و يظهر منها قصر الحكم بخصوص هذا الحد فتكون منافيه لخبر زراره. 


و الصحيح أن يقال: إن خبر حريز مضافاً إلى معارضته بصحيحه زراره المشهوره لا قائل و لا عامل بمضمونه أبداً فلا بد من 
طرحه و رد علمه إلى أهله. 


وقد ورد فى خبرين آخرين أن العبره فى الحضور بما دون الميقات لا بما دون ثمانيه و أربعين ميلا. 


ادها شير الخرى رق لا مدر لْمْجِدٍ الام قال: ما دون المواقيت إلى مكه فهو حاضرى المسجد الحرام و ليس لهم 


.)6١( متعه)‎ 


() السرائن :81941 

(؟) الوسائل /١8١ :١١‏ أبواب أقسام الحي ب مح .٠١‏ 
(*) فى ص 1288. 

(ع) الوسائل :١١‏ 527. 

(0) الوسائل /١28٠ :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب مح 6. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: ١‏ 


و الآخران فرض من كان أهله حاضرى المسجد الحرام؛ بأن يكون البعد بين أهله و المسجد الحرام أقل من سنّه عشر فرسخاً .)١(‏ 


ثانيهما: صحيح حماد «فى للاضرى الْمَسْجِدٍ الْكَلَام قال: ما دون الأوقات إلى مكه .0١١‏ 
و لكن حال هذين الخبرين حال خبر حريز من الطرح و السقوطء لعدم العامل بهما و مخالفتهما للمتسالم عليه بين الأصحاب. 


و أمًا المورد الثانى: و هو أن الحد المذكور هل يلاحظ بين أهله و مكه. أو بين أهله و المسجد الحرام» وجهان و الصحيح هو 
الَنَانى بيان ذلكك: أنْ الظاهر من صحيحه زراره المتقدّمه «1) المفسّره للآيه الشريفه المشتمله على ذكر المسجد الحرام كون 
العبره فى التحديد بالمسجد الحرام و أُنّهِ هو المبدأ و المنتهى لا بلده مكه, و كم فرق بينهما فإِنّ بلده 


كدابع حدا تلق السافه تلددى كترم تحال تقين السك أو نلف مكة كنا أغرنا إلة فى 31ل السسالة: 


وتي سك فل الك ى استمل أن معدي باعتبار نفس البلده باعتبار وجود المسجد الحرام فيها فتكون الرّوايه مجمله. لعدم 
ظهورها فى كون التحديد بلحاظ المسجد أو البلد. فالنّازم الاقتصار على المتيقن فى الخروج عن العمومات المقتضيه للتمتع على 
جميع المكلفين» و ذلكك يقتضى كون العبره بنفس المسجد الحرام. 


00 لا - 75 7< 0013 0 0 
(1) يدل على ذلكك نفس الآيه الشريفه ... ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلهُ لكاضرى الْمشجدٍ الَْلام ... لعود الضمير إلى التمبّع المذكور 
فى صدر الآيهء فإذا لم يكن التمبّع وظيفه للقريب فطبعاً تكون وظيفته الإفراد أو القران. 


وكدل عليه أكا النصوس السطقيف الثائة للتقد عن اقل مكه وغ بعد عن مك دون اهو ارين هلا كمعيفه زوارة 
المتقدّمه «") المفسّره لالآيه الشريفه 


)١(‏ الوسائل /١2٠ :١١‏ أبواب أقسام الحي ب مح ه. 
فى عر ا 

الى ع ا 
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[مسأله ©151: لا بأس للبعيد أن يحجّ حي الإفراد أو القران ندباً] 


مسأله 16: لا بأس للبعيد أن يحب حي الإفراد أو القران ندب كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمبّع ندباً ولا يجوز ذلكك فى 
الفريضه فلا يجزئ حي التمبّع عممّن وظيفته الإفراد أو القران» و كذلكك العكس .)١(‏ 


وحص لضا الداله على أله الس لأهزة مكد ين له لأهل مويو ل للع سبق الس وكين 5 له بي اللدوا بالق اللا لمساى ديت 
التمتّع على النائى» و تعين الإفراد و القران على الحاضر و القريب .)١١‏ 


(1) قد عرفت أنّ مقتضى الكتاب العزيز و الروايات الكثيره تعين حي التمتّع على من كان بعيداً عن مكه بمقدار خاص؛ و تعين 


الإفراد أو القران على من كان حاضراً أى غير بعيد عنهاء و لكن ذلك إِنّما هو بالنسبه إلى حيجه الإسلام و ما هو الفرض للمكلف 
فلا يجزئ للبعيد إلا التمّع» و لا للحاضر إِلَا الإفراد أو القران. 


و أما بالنسبه إلى الحجّ الندبى فيجوز لكل من البعيد و الحاضر كل من الأنواع الثلاثه بلا إشكال؛ كمن حي ندباً قبل استطاعته 


و تدل على ذلكك روايات كثيره قد عقد فى الوسائل باباً خاضًاً مستقلا لذلكك 2١‏ فراجع. 
نعم؛ لا ريب فى أن التمبّع أفضل مطلقاً كما ورد ذلكك فى عدّه من النصوص المعتبره «. 


هذا كله مضافاً إلى أن نفس إطلاق ما دلّ على فضائل الحجّ و ترتب الثواب عليه يقتضى جواز الإتيان بكل من الأقسام الثلاثه و 
نما يتعتّن على المكلف نوع خاص فى الحبّع الُذى يكون فرضاً له. 


)١(‏ الوسائل /١88 :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ع. 

(0) لاحظ الوسائل :١١‏ 162/ أبواب أقسام الحجٌ ب 8. 

(*) الوسائل :١١‏ 562/ أبواب أقسام الحبح ب 6. 
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نعم قد تنقلب وظيفه المتمتع إلى الإفراد كما يأتى .)١(‏ 

[مسأله 18: إذا أقام البعيد فى مكه فإن كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحجّ عليه] 


مسأله ؟١:‏ إذا أقام العيلاقى مكه ترق كافت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج عليه وجب عليه حب التمبّع, و أما إذا كانت 
استطاعته بعد إقامته فى مكه وجب عليه حي الإفراد أو القِران بعد الدخول فى السنه الثَالْهِ و أمَا إذا استطاع قبل ذلكك وجب عليه 


حج التمتّع (5) 


0 
)١(‏ فى المسأله ١00‏ إن شاء اللّه فانتظر. 


ها سد قن مجك كه دكن الي نكما رودي قن مرت كني ميف اللو ان و على ل قلي قن كرة قطي فى لفقل 
اسيك 


وقد يستطيع فى مكه فهذه صور أربع: 


الاولى: أن يقيم البعيد فى مكه بقصد المجاوره و كانت استطاعته حاصله فى بلده قبل أن يسكن مكه و وجب عليه الح فى 
بلده. ففى هذه الصوره يجب عليه التمتّع و لا ينقلب فرضه من التمدّ إلى الإفراد. و نحوها ما لو استطاع فى مكه مدّه مجاورته و 
لكن استطاع قبل مضى سنتين من مجاورته. فإنْ هذا الفرض ملحق بمن استطاع فى بلده قبل مجاورته. 

ندل ان با 16 أن بعض الآيات الشريفه تدل على تشريع الحكم بالحج على جميع المكلفين من دون النظر إلى تعيين نوع 


ا سو د 3 لدع اتن يك القن .. )1١‏ و لكن الآيه الأخرى كقوله سبحانه ... 
5-5 لْمَنْ َم 04 أَهْلهُ ام رى الْمَسْجِدٍ د العام .. . "3" و الرّوايات المفسّدره الحفه للايه اتححدده بالعبانيه و الأركسى ملا دلت 


على أنْ الحجّ يختلف باختلاف الأماكن و الأصنافء و أنّ البعيد بحد خاص حكمه التمتّع» و القريب و الحاضر فرضه الإفراد. 
فالمستفاة مق الآنة:ى الثواناك أن المكلق على فسمية: 


)١(‏ آل عمران *: /ا. 
0( البقره ؟: 66 .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ١/6‏ 


قسم فرضه التممّع و قسم فرضه الإفراد؛ و ما دل من الرّوايات على انقلاب الفرض من التمدّ إلى الإفراد كصحيحه زراره «من أقام 
شك سشع شروفة اهل مكوالة مقع لم قا قم هو مير بن اسع روي 6 يتمتع بالعمره إلى الحج إلى سنتين» فإذا 
جاوز سنتين كان قاطناً و ليس له أن يتمتع» 07٠‏ ناظر إلى توسعه موضوع الجعلء و أن من أقام فى مكه مقدار سنتين كان قاطن و 
كان 


من أهل مكه تنزيلًا و حكمه حكم أهل مكه. و لا نظر لهذه الرّوايات إلى من استطاع فى بلده أو استطاع فى مكه قبل السنتين» 
فمن كانت وظيفته التمّع و لكن تركك الحج حتّى جاور مكه فلا يكون مشمولًا لهذين الخبرين الصحيحين. 


و بعباره اخرى: الخبران منصرفان عمّن كان مستطيعاً سابقاء سواء كان مستطيعاً فى بلده و ترك الحيّ أو استطاع فى مكه قبل 
السنتينء و إِنّما الخبران فى مقام بيان أنّ الحج الواجب على من سكن مكه و تعيين بعض الأ-نواع عليه» ولا نظر لهما إلى من 
وجب عليه الحج سابقاً و كانت وظيفته التمتّع فى السابق» فهو باق على حكمه السابق. 


ولو أغمضنا عتما ذكرنا و احتملنا شمول الخبرين لهذا الفرض أيضاً فيصبح الخبران مجملين؛ فيدور الأمر بين تخصيص الأقل و 
الأكثرء فلا بد من الاقتصار على الأقل و هو خصوص حصول الاستطاعه بعد السنتين أخذاً بالمتيقن» فتكون النتيجه أن من لم 
يكن مستطيعاً فى بلده و استطاع فى مكه بعد مجاورته سنتين ينقلب فرضه إلى الإفراد إن التنزيل ثابت بهذا المقداره و أمَا غيره 
وهو من استطاع فى بلده و كان مكلفاً بحج التمبّع و لم يأت به أو حصلت الاستطاعه فى مكه قبل السئتين فمحكوم بالحكم 
الأول و لم يثبت فى حقّه التتزيل. 


هذا كله مضافاً إلى دعوى قيام الإجماع على أن تكليف مثل هذا الشخص لا يتبدل من التمتّع إلى الإفراد. 


الصوره الثّانيه: أن يجاور البعيد فى مكه و يستطيع بعد إقامته فيها بعد الدخول فى 


.١ أبواب أقسام الحيّ ب 9ح‎ /180 :١١ الوسائل‎ )١( 
أبواب أقسام الحي ب 9ح 7؟.‎ /١88 :١١ (؟) الوسائل‎ 
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السنه الثالئه. فالمشهور أنه يتبدل فرضه من التمتّع إلى الإفراد و هو الصحيح. 


بيان ذلكك: أنّه لو كنا نحن و الآيه الشريفه و الرّوايات العامّه و لم تكن روايات خاصّه فى المقام لكان الواجب عليه حج التمنّع» 
لأنّ موضوع التمبّع من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام و من لم يكن من أهل مكه. و ذلكك صادق على البعيد المجاور. 


و لكن مقتضى الأخبار الخاصّه الآتيه إجراء حكم أهل مكه عليه؛ و أنه مكى تنزيلاء فيجب عليه الإفراد» و هذا مما لا خلاف فيه 
ف الجمل 


و إِنْما وقع الخلاف فى الحد الى يوجب انقلاب فرضه من التمبّع إلى الإفراد فالمشهور بين الأصحاب أنه يتحقق بالإقامه فى 
مكه هله شقن :و ادكو لوقن النالقة. 


و نسب إلى الشيخ وابن إدريس أنّ الحد الموجب للانقلاب إكمال ثلاث سنين و الدخول فى الرّابعه .)١١‏ 
و نسب إلى الشهيد فى الدورس أنه يتحقق بإكمال سنه واحده و الدخول فى الثّانيه «؟». و اختاره صاحب الجواهر .0"١‏ 


و سبب الاختلا.ف النصوص. و لكن ما نسب إلى الشيخ بالتحديد إلى ثلادث سنين و الدخول فى الرّابعه فلا-.شاهد عليه من 
الأخبار إِنَا الأصل المقطوع بالرّوايات» فهذا القول ساقط فيبقى القولان الآخران. 


أحدهما: :ما نسب إلى المشهور من التحديد بسنتين و الدخول فى الثاله» و يدل عليه صحيح زراو» عن أبى جعفر (عليه السلام) 
قال ١‏ «من أقام بمكه ستتين فهو من أهل مكه لا متعه له» و صحيح عمر بن يزيد قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام): المجاون شك 


يتمتع بالعمره إلى الحم إلى سنتين» فإذا جاوز سنتين كان قاطناًء ولعي دن يتمتع) 259. 


()الميسوط 01١‏ السرائن 1 ؟لاهم 


000 


الجواهر 18: 4/. 
(؟) الوسائل /١88 :١١‏ أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 2١‏ ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: //ا١ا‏ 


ثانيهما: ما نسب إلى الشهيد وقوّاه صاحب الجواهر من الاكتفاء بإكمال سئه واحده و الدخول ف الثّانيه اعتماداً إلى جمله من 
الأخبار. 


:. 
منها: صحيحه الحلبى قال «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) لأهل مكه أن يتمتعوا؟ قال: لا ... قلت: فالقاطنين بهاء قال: إذا أقاموا 


سنه أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكنا لانو طن التحنيةه اللده افيف الدلاله. 


١‏ : 5 ش 
و منها: صحيحه عبد الله بن سنان «المجاور بمكه سنه يعمل عمل أهل مكه. يعنى يفرد الحيّ مع أهل مكه. و ما كان دون السنه 


فله أن يتمتع» 0١‏ و هى أيضاً واضحه الدلاله و السند معتبر» إن إسماعيل بن مرار الواقع فى السند و إن لم يوثق فى كتب الرّجال 
و لكنّه من رجال تفسير على بن إبراهيم القمى و هم ثقات» و فى بعض نسخ التفسير إسماعيل بن ضرار و هو محرف جزماً كما 
فو البو خود .فقن الطح القديية و بير الزهتان» وهنا رواناكة27ر تذل طن :لكك رانو الكتي]خيييةه الننة و السددةها 
ذكرناه. 


وقد أجاب السيّد فى العروه 9) عن هذه الرّوايات بإعراض المشهور عنهاء فيتعين العمل بالصحيحتين المتقدّمتين صحيحه زراره 
وعمرين 'وتد و لكق :قل ذكرنا غيمةه أن إعراضن التكيوى لاوجت قوط الذؤانه المعرة سقلا عن الحج عن أن الشتهيد 
و صاحب الجواهر قد عملا بها. 


وقد جمع صاحب الجواهر بين الطائفتين بحمل الصحيحتين على الدخول فى السنه الثاني فتلتئم مع الطائفه الثاني الدالّه على 
اعتبار مضى سنه واحده و الدخول فى الثّانيه. 


ويرد 


عليه: أن هذا المعنى و إن احتمل فى خبر زراره المتقدَّم و أمكن حمل قوله: «من أقام بمكه ستتين» على الدخول فى الثاني بعد 
إكمال السنه الأولى و إن كان ذلكك 


)١(‏ الوسائل /١88 :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب 9ح ”؟. 
(؟) الوسائل /١88 :١١‏ أبواب أقسام الحي ب 9 ح 8. 
(*) العروه الوثقى ؟: 780"/ 708" 
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هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاوره. و أمّا إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حي الإ-فراد أو القران من أوّل الأأمر إذا كانت 
استطاعته بعد ذلكك. و أما إذا كانت قبل قصد التوطن فى مكه فوظيفته حجٌ التمبّع .)١(‏ 


بعيداً إلا أنه لا يحتمل ذلكك فى خبر عمر بن يزيد للتصريح فيه بالتجاوز عن سنتين. 


فالصحيح فى الجواب أن يقال: إِنّ التعارض بين الطائفتين متحقق» فالمرجع بعد التعارض و التساقط عموم ما دل على أنّ البعيد 
فرضه التمتّع و إن جاور مكه و القدر المتيقن من التخصيص حسب الخبرين المتقدّمين من سكن مكه مدّه سنتين و دخل فى 
الثَالئهه و أمَرا غير ذلكك فلم يثبت تخصيص فى حقّهء فالواجب عليه ما يقتضيه العموم و هو وجوب التميّع عليه إِلَا بعد مضى 
سنتين» و قد عرفت أنه هو القول المشهور. 


ثم إن هنا أخباراً تدل على أن العبره فى انقلاب الفرض بالمجاوره خمسه أشهر أو سنّه أشهر .)١١‏ 


الحوات عنهاء اله عاد ينها املا علن انبا جنات مه الفست هن انعمو كيه اده و تيده عير ةقانا 
إلى اتدل عتر بيه اكور شيعن الارسان» 


)١(‏ الصوره الَالئه: و هى ما إذا أقام البعيد فى مكه بقصد التوطن و كانت استطاعته بعد ذلك فوظيفته حج الإفراد أو 


القراة فين أل الكمد أن جلا ساعه إلى مقن رن و كلكك لات فيد ق عله الدين أعالن كه تساك سرون هر و قحي ينا 
يصدق معه عرفاً أنَّ البلد وطنه؛ فما دل على أنه لا متعه لأهل مكه يشمل المقيم بقصد التوطن» لعدم احتمال اختصاص هذه 
و أمَا الصحيحتان المتقدّمتان الدالتان على انقلاب الفرض إلى الافراد أو القران فيما إذا تجاوزت مدّه الإقامه سنتين فلا تشملان 
المتوطن لاختصاصهما بالمجاور. 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 188/ أبواب أقسام الحبج ب 8ح *؛ 6, ه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 17/4 


و كذلك الحال فى من قصد التوطن فى غير مكه من الأماكن الَنى يكون البعد بينها و بين المسجد الحرام أقل من سيّه عشر 
فرسخاً .)١(‏ 


[مسأله 12: إذا أقام فى مكه و كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكه قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد] 
مسأله 162: إذا أقام فى 0-6 و كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى 0000 انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران فالأظهر 


جواق إحرامه من أدتئ الخلء و إن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت و الإحرام منها لعمره التمتّع بل الأحوط أن يخرج 
إلى ميقات أهل بلده (؟). 


الرابعه: ما إذا قصد التوطن فى مكه و لكنّه كان مستطيعاً للحج فى بلده قبل قصد التوطن فوظيفته حج التمبّع لأنّه كان مكلفاً 
بالتمتع قبل ذلكك و لا موجب لانقلا.ب فرضه من التمنّع إلى الإلفراد» إن مقتضى الإطلاقات من الآيه و الرّوايات كما عرفت 
وجوب حج التمبّع على جميع المكلفين» خرج من ذلك أهالى مكه و نحوهم, و القدر المتيقن فى الخروج عن المطلقات من 
استطاع بعد توطنه و أمَا فى غير ذلكك فهو باق تحت المطلقات الدالّه على التمبّع. 


(1) لعدم الفرق بين مكه و بين البلاد الَتى 


تكون محكومه بحكم مكه. 


(؟) قد عرفت فى المسأله السابقه أن المقيم فى مكه قد يجب عليه حي التمبّع» كما إذا كانت استطاعته فى بلده قبل مجاورته فى 
مكه أو استطاع فى مكه قبل انقلا.ب فرضه إلى الإلفراد. كما إذا استطاع قبل السنتين ففى هاتين الصورتين يجب عليه التمبّع و 
يجب عليه الخروج لإحرام عمره التمبّع بلا خلاف. 


و لكن الخلاف وقع فى تعيين ميقاته اأذى يجب الإحرام منهء و الأقوال فى ذلكك ثلاثه. 


الأوّل: أن ميقاته ميقات أهل بلده و مهل أرضه. فيجب عليه الخروج إلى ذلكك الميقات و يحرم منه» ذهب إليه جماعه كالمحقق 


فى غير الشرائع ولو العلامه «7”» 


٠١ المختصر النافع:‎ )١( 
.78 (؟) إرشاد الأذهان: 09:, التحرير 98 السطر ع المنتهى 7: 288 السطر‎ 


التَانى: أنّه أحد المواقيت المخصوصه المعروفه على سبيل التخيير بينها فيجوز للعراقى أن يحرم من ميقات الشامى و بالعكس و لا 
يلزمه أن يحرم من ميقات أهله و إليه ذهب جماعه آخرون كالمحقق فى الشرائع 0١١‏ و كالشهيدين ."١‏ 


النّالث: ما نقل عن الحلبى «03 و تبعه بعض متأشرى المتأخرين كالمحقق الأردبيلى 6 و استحسنه السبزوارى فى الكفايه «©) و 
الخيله قور ) مات المذار كقد 12 وهر ايفان ادق اله[ كوأ خجاله حال المععم ا شتد هاو هوك شكة قا ناهد إلى 


أقول: يقع البحث تاره: فيما تقتضيه القاعده و أخرى: فيما تقتضيه النصوص الخاصّه. 


0 0 
أمّا القاعده المستفاده من الرّوايات العامّه فمقتضاها لزوم الإحرام من المواقيت المعروفه الّتى وقّتها رسول الله (صلى الله عليه و 


آله و سلم) لكل قطر من الأقطار فلأهل الشام الجحفه و لأهل اليمن يلملم و لأهل 


المدينه مسجد الشجره و هكذا فالواجب عليهم الإحرام من هذه المواقيت كل بحسب ميقاته. 


نعم هناكك روايات تدل على أن كل من مرٌ بميقات أحرم منه و إن لم يكن من أهل ذلكك, ولا يلزم أن يحرم من ميقات بلده 
خاضه (237). 


إلا أنّه وقع الكلام فى أن هذه الرّوايات هل تشمل المجاور فى مكه و يريد الحج منهاء أم تختص بمن يريد الحج من خارج 
كه 


.؟1١‎ :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) الدروس :١‏ 7ع الروضه 7: .5١١‏ 

() الكافى لأبى الصلاح: 507. 

(©) مجمع الفائده 2: .8١‏ 

(0) كفايه الأحكام: 08 السطر ؟١.‏ 

.3١3/ :/ المداركك‎ )9( 

(0) الوسائل /١ :١١‏ أبواب المواقيت ب .١18‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 258 ص: ١١‏ 


و دعوى انصراف هذه الأخبار عمّن يريد الحجّ من مكه و اختصاصها بمن يريد الحج من خارج مكه؛ لصدق المرور على 
الميقات على من كان خارجاً من مكه و أراد الحجّ» و أمَا من كان مجاوراً فى مكه فلا يصدق عليه المرور على الميقات فلا بدّ 


له أن يحرم من ميقات بلده. 


فاسده. إذ لا موجب لدعوى الانصرافء و ذلكك لصدق المرور على الميقات على من يقصد الحيّح من مكه أيضاً بأن يخرج 
المقيم فى مكه إلى أحد المواقيت فيحرم منه فإنّه يصدق عليه حينئذ أنّه مرّ على الميقات و اجتازه. فالظاهر شمول هذه الرّوايات 
لمن جاور مكه أيضاً. 


و بالجمله لو كنا نحن و هذه الرّوايات و لم تكن روايه خاصّه وارده فى حكم المقيم لالتزمنا بجواز الإحرام من أىٌّ ميقات شاء 
على سبيل التخييرء هذا كله بالنظر إلى ما تقتضيه القاعده المستفاده من الرّوايات العامّه. 


وأمًا بالنظر إلى الروايات الخاصّه الوارده فى المقام» فالمستفاد من بعضها كموثقه سماعه «عن المجاور إله أن 


يتمتع بالعمره إلى الحّ؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبى إن شاء») )١١‏ لزوم الخروج إلى ميقات بلده و مهل أرضه. و لو 
تمت هذه الطائفه لكانت مخصٌّ صه لما دلّ على كفايه الإ.حرام من أىّ ميقات شاءء باعتبار إطلاق تلكك الأدلّه من حيث حج 


المقيم وح الخارج» و اختصاص هذه الموثقه بالمجاور. 


و لكن دلالله الموثقه على وجوب الخروج إلى ميقات بلده مخدوشه. لتعليق الوجوب على مشيئته و ذلكك ظاهر فى عدم 
الوجوب. و إلا فلا معنى لتعليق الحكم الوجوبى بمشيئته. 


و على فرض دلالتها على الوجوب فمعارضه بروايات أخر تدل على عدم تعيين ميقات خاص كموثقه أخرى لسماعه «فإن هو 
أحبّ أن يتمتع فى أشهر الحج بالعمره إلى الحج فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرقء أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعاً 


000 الوسائل 1١‏ *ع2'/ ابواب اقسام الحجّ ب لح 2 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ١/8‏ 


بالعمره إلى الحجّء فإنّ هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانه فيلبى منها» »١١‏ و المستفاد منها جواز الإحرام من الخارج 
من أىّ ميقات شاءء إذ لا تحتمل خصوصبه لذات عرق أو عسفان. فيظهر بذلكك ضعف مستند القول الأوّل. 
ثم إِنّ الجهل بموضع ذات عرق أو عسفان و أنه قبل الميقات أو بعده غير ضائر فى استفاده التخيير منهاء لأنّ المتفاهم منها عدم 


تعيين ميقات خاص له و جواز الإحرام من أىٌّ ميقات شاء. 
و بما ذكرنا ظهر صبحه القول الثَانى و هو جواز الإحرام من المواقيت على سبيل التخبير. 
و أمَا الإحرام من أدنى الحل فتدل عليه جمله من النصوص. 


:. : 
منها: صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكه أن يتمتعوا؟ قال: لاء قلت: فالقاطنين بهاء قال: 


إذا أقاموا سنه أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكةدفانا أقامر) شهراً فإِنْ لهم أن يتمتعواء قلت: من أين؟ قال: يخرجون من 
الحرم. قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقا لوح كه لحرا بن برل الناس) .)75١‏ 


و منها: موثقه سماعه الوارده فى المجاور بمكه فى حديث «من دخلها بعمره فى غير أشهر الح ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى 
الجعرانه فيحرم منها» «*" فإنّها واضحه الدلاله فى الخروج إلى أدنى الحل و الإحرام منه» و هذه الطائفه من الرّوايات مستند القول 
الثااث» و هو الإحرام من أدنى الحل. 


فيقع الكلام فى الجمع بين هذه الطائفه و الرّوايات السابقه الّتى استفدنا منها التخبير. 


.” ح٠١ أبواب أقسام الحيّ ب‎ /717١ :١١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /١88 :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب 9ح ”؟. 

() الوسائل :١١‏ 78/ أبواب أقسام الحيّّ ب 8ح ”؟. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج لقره ص: رذن 

[حح التمتع] 

اشاره 

سه 

[مسأله /161: يتألف هذا الحجّ من عبادتين تسمى أولاهما بالعمره و النَانيه بالحج] 


مسأله /11: يتألّف هذا الحيّ من عبادتين تسمّى أولاهما بالعمره و الثاني بالحج ))١(‏ 


فنقول: إن التزمنا بأنّ إعراض المشهور عن الرّوايه موجب لسقوطها عن الحجته فهذه الطائفه ساقطه. لأنّ المشهور لم يلتزموا 
بمضمونهاء و إن لم نقل بذلكك كما هو الصحيح عندنا مضافاً إلى أنه قد عمل بها جماعه من المتأخرين فمقتضى الجمع بين 
جميع الرّوايات هو جواز الإحرام من جميع المواقيت و من أدنى الحل على سبيل التخبير. 


بيان ذلك: أن موثق سماعه الدال على الخروج إلى ميقات بلده ظاهر فى الوجوب و لكنّه يحمل على الاستحباب بقرينه صحيحه 
الحلبى الدالّه على جواز الإحرام من أدنى الحلء و كذلك الحال بالنسبه إلى موثق سماعه الدالٌ على جواز الإحرام من الجعرانه. 


فالنتيجه: هى جواز الإحرام من جميع هذه الموارد و لو من أدنى الحل» و لكن الأفضل أن يخرج إلى أحد المواقيت» و أفضل منه 
الخروج إلى ميقات أهل بلده. 


.1١ هذا ممما لا إشكال و لا ريب فيه أصلَاء و يستفاد ذلكك من قوله تعالى قَمَنْ تَمنّح بالْعَمْرَِ إِلَى الْحجّ‎ )١( 
ومن جمله من النصوص الكثيره المذكوره فى أبواب متفرّقه:‎ 


منها: الرّوايات الميئنه لكيفيه حج التمتّع 07. 


.192 :7 البقره‎ )١( 

(1) الوسائل :1١‏ ؟١5/‏ أبواب أقسام الحيح ب ؟. 
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و قد يطلق حج التمتّع على الجزء الثّانى منهماء و يجب الإتيان بالعمره فيه قبل الح .)١(‏ 
[مسأله 14: تجب فى عمره التمبّع خمسه أمور] 

أنهو ا سحي فى حمر االتجكد عسي امور 

الأمر الأوّل: الإحرام من أحد المواقيت و ستعرف تفصيلها. 

الأمن الات + الطوانف كول التق 

الأمر الَثَااث: صلاه الطواف. 

الأمر الرّابع: السعى بين الصفا و المروه. 


الأمر الخامس: التقصيرء و هو أخذ شىء من الشعر أو الأظفار» فإذا أتى 


و منها: الّوايات الداله على وجوب حج التمّع 


على البعيد .)١١‏ 
وفيا التوابات الذاله هلي ارتباط العمره بالحج, و أن العمره دخلت فى الحيّ إلى يوم القيامه و غير ذلكك من الرّوايات .١‏ 
)١(‏ يستفاد ذلكك من الرّوايات الوارده فى كيففته حب التمبّع و غيرها الّتى أشرنا إليها و هى كثيره جدًاً. 


منها: ميد رراو قن اقلت لأبى جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع؟ فقال: تأتى الوقت فتلبى بالحجء اذا اق مك طافيو 


معي :و أل أفق تقل فين بم واطى ميدن لبذي اله نوكر من مكدانكن ريح 1 


و منها: صحيحه أخرى له «كيف أتمتع؟ قال: تأتى الوقت فتلبى بالحج» فإذا دخلت مكه طفت بالبيت و صليت ركعتين خلف 
المقام و سعيت بين الصفا و المروه 


." أبواب أقسام الحبح ب‎ /578 :١١ الوسائل‎ )١( 


(0) الوسائل /56٠ :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ”ح 7, 15: 708/ أبواب العمره ب ه ح او ب لاح #, :1١‏ 107/ أبواب أقسام 


الح ب 8ح 25 701:1١‏ أبواب أقسام الحيح ب 77. 

(*) الوسائل :١١‏ 07/ أبواب أقسام الحيّ ب ١7ح‏ ه. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 8؟. ص: 188 

للق ينه سنال الستييه ختري قن عر انه ولع لهالا نور لل انع قاد نر مك عله ونين ارا 10: 
[مسأله 159: يجب على المكلف أن يتهِيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذى الحجّه الحرام] 

مسأله 14: يجب على المكلف أن يتهتأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذى الحيجه الحرام (؟). 
و واجبات الحج ثلاثه عشر و هى كما يلى. 

(1) الأحرام من مكه على تفصيل بأتى. 


(؟) الوقوف فى عرفات بعد مضى ساعه من ظهر اليوم التاسع أو من نفس الظهر من ذى الحيجه الحرام إلى المغرب»ء و تقع 
عرفات على بعد أربعه فراسخ من مكه. 


( الوقوف 


فى المزدلفه يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس و تقع المزدلفه بين عرفات و مكه. 
(؟) رمى جمره العقبه فى منى يوم العيد. و منى على بُعد فرسخ واحد من مكه تقريباً. 
(0) النحر أو الذبح فى منى يوم العيد. 


(©) الحلق أو أخذ شى ء من الشعر أو الظفر فى منى» و بذلكك يحل له ما حرم عليه من جهه الإحرام ما عدا النّساء و الطيب» بل 
الصيد على الأحوط. 


372غع0 طواف الزياره بعل الؤجوع إلى 0 


و قصّرت و أحللت من كل شى ء» و ليس لكك أن تخرج من مكه حتّى تحج) 0١١‏ على أن ذلكك أمر متسالم عليه عند الأصحاب. 
/ : 
)١(‏ سيأتى شرح هذه الأمور فى مواضعها إن شاء الله تعالى. 


.” الوسائل ؟١: 7"07/ أبواب الإحرام ب 77ح‎ )١( 
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(6) صلاه الطواف. 

(9) السعى نين الضفاو المروم» و بيذلكة يحل الطيب آيضا. 

)1١(‏ طواف التساء: 

(15) ملف طواق اثيات و ذلك بحل التبباء أيضا. 

)١9(‏ الست فى مص ليله الحادىئ عشر و ليله الثاتح عشره بل للد الثالك خثر فى بشن الول كما ميا فن: 


(1) رمى الجمار الثلاث فى اليوم الحادى عشر و الْثّانى عشرء بل فى اليوم الثّال عشر أيضاً فيما إذا ناك المكلش: هنا كه على 
الأحورط 11 


[مسأله :10٠‏ يشترط فى حجّ التمنّع أمور] 


مسأله : يشترط فى حج التمتّع أمور: 

.)1( التيه» بأن يقصد الإتيان بحب التمبّع بعنوانه» فلو نوى غيره أو تردد فى ثنته لم يصحح حتجه‎ )١( 

(0) أن يكون مجموع العمره و الحجّ فى أشهر الحجّء فلو أتى بجزء من العمره قبل دخول شوال لم تصح العمره (*). 
' ل 

)١(‏ سنذكر تفصيل ذلكك كله فى موارده إن شاء الله تعالى. 


(؟) لأن أنواع الحج حقائق مختلفه لا تعن 


نا بالتيه و القصد إلى نوع خاصء كما أَنّهِ يعتبر فيه قصد القربه أيضاًء لأنّه عبادى لا يحصل الامتثال إِلّا بذلكك. 


هذا مضافاً إلى دلاله النص على اعتبار التِه كصحيحه البزنطى «عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوى العمره و يحرم بالحج) 
١١‏ وفى صحيحه أخرى له «كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال: لبٌ بالحج و انو المتعه) 079 


(") للنصوص منها: صحيحه عمر بن يزيد «ليس تكون متعه إِلَا فى أشهر الحيّ) «”. 


.١ أبواب الإحرام ب 77ح‎ /7"0١ :١؟ الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب الإحرام ب 77ح‎ /7"0١ :١1؟ الوسائل‎ )0( 
.١ ح١8 أبواب أقسام الحيّ ب‎ /18 :١١ الوسائل‎ )*( 
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() أن يكون الحج و العمره فى سنه واحده. فلو أتى بالعمره و أتر الحجّ إلى السنه القادمه لم يصح التمبّع .)١(‏ و لا فرق فى 
ذلكك بين أن يقيم فى مكه إلى السنه القادمه و أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليهاء كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير و 
سق دما الن الله القاديه:(؟). 


() أن يكون إحرام حيجه من نفس مكه مع الاختيار (*0. و أفضل مواضعه المقام أو الحجر (6). 


)١(‏ تقدّم البحث عن ذلك فى مسأله 19 فى بيان المائز بين العمره المفرده و عمره التمتّع. 
() الأظلاق الأدله القاضيه :الاتاة :نهم فى من واخدة :ولا ظهر هنها القرق المذ كوو 

فيه للإجماع و الأخبار. 

نتهاً: سحت الحلق «قلت: من أبن تهلوة بالخج؟فقال: من مكه نحو مترج بقول النامن) 41 


0 : 
و منها: صحيح عمرو بن حريث الصيرفى قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): و هو بمكه من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت 


مف رحلك :و اميت عو الشعة ز إناشقة من الطريق )ناو حية إن السقال و الجواب كانا فى مكه فيعلم أن المراد 
باإرصفل وك لشفي دبك كسا أن المر اقم اررق ازفنتيكة وزقوارطيانو عرقي ونات اففتات الله أن الأحرظ لزوما 
الأزاة فى بلط حك القديية: 


0 
() كمافى صحيحه معاويه بن عمار قال: «إذا كان يوم الترويه إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيكك و ادخل المسجد حافياًء و 


عليكك السكينه و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو فى الحجر فأحرم بالحج) ”. 


" أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح‎ /١88 :١١ الوسائل‎ )١( 
أبواب المواقيت ب ١7ح 7؟.‎ /88 :١١ (؟) الوسائل‎ 
.١ ح7١ أبواب المواقيت ب‎ /88 :١١ الوسائل‎ )( 
184 موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص:‎ 


ثم إِنّ هنا روايه معتبره ربما يستفاد منها جواز الإ-حرام بالحج من خارج مكه و هى صحيحه إسحاق بن عمار قال «سألت أبا 
المعادن» قال: يرجع إلى مكه بعمره إن كان فى غير الشهر الى تمتع فيه. لأنّ لكل شهر عمره و هو مرتهن بالحج؛ قلت: فإنّه 
دخل فى الشهر الّذى خرج فيهء قال: كان أبى مجاوراً هاهنا فحرج يتلقى (ملتقياً) بعض هؤلاءء فلمًا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من 
ذات عرق بالحج و دخل وهو محرم بالحج) .)١١‏ و محل الاستشهاد قوله «أحرم من ذات عرق بالحج). 


و الجواب عن ذلكك: أنّ الرّوايه مضطربه المتن لا يمكن الاعتماد عليها لعدم ارتباط الجواب بالسؤالء لأنَّ 


السائل سأل أوَنّا عن المتمتع إذا خرج من مكه إلى المدينه أو إلى ذات عرق فأجاب (عليه السلام) بأنّه يرجع إلى مكه بعمره إذا 
دخحل فى غير الشهر الى تمتع فيه فالسؤال و الجواب ناظران إلى الفصل بين العمرتين, و أنّ المعتبر لزوم العمره ثانياً إذا كان 
الفصل بشهرء ثم سأل السائل ثانياً بأَنْه دخل فى نفس الشهر الى خرج فيه فهل تلزمه العمره مرّه ثانيه؟ فأجاب (عليه السلام) 
كان أبى مجاوراً هاهنا فخرج متلقياً و أحرم من ذات عرق بالحج. فإنّ هذا الجواب لا يرتبط بالسؤالء لأنّ السؤال كان عن العمره 
ثانياً و الجواب بأنّ أباه (عليه السلام) دخل من ذات عرق محرماً بالحج لا يناسب السؤال. 


وما يوجب اضطراب المتن و تشويشه. أن أباه (عليه السلام) إذا كان متمتعاً بالحج فكيف خرج قبل الحجّ و حمله على 
الاضطرار و الحاجه لا شاهد عليه. 


ثم إن الصادق (عليه السلام) متى كان مجاوراً فى مكه و هل جاور مدّه سنتين أو أقل أو أكثر. 


مضافاً إلى ذلكك كله أن الروايه مخالفه للمتسالم عليه بين الأصحابء فلا بدّ من رد 


.8 ح7١ أبواب أقسام الحيّ ب‎ /0 :١١ الوسائل‎ )١( 
1/9 مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص:‎ 
.)١( و إذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكه أحرم من أىّ موضع تمكن منه‎ 


علمها إلى أهلها. 


)١(‏ هذا الحكم بخصوصه لم يرد فيه نص خاصء و لكن 


يمكن الاستدلال له مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب. بالرّوايات الدالّه على أن من تركك الإحرام من الميقات نسياناً أو جهلًا 
يلزمه العود إلى الميقات و الإحرام منه» فإن تعدّر فإلى أدنى الحل فإن تعذّر فمن مكانه 2١١‏ و موردها و إن كان إحرام العمره إلَا 
أنه يتعدّى إلى إحرام الحجّ باعتبار التعليل بخوف فوت الحجّء فإنّ المتفاهم من ذلكك أنْ الإحرام من الميقات مشروط بالتمكن 
من درك الموقف و عدم فوت الحيّ منه» و أمَا إذا خاف الفوت أحرم من مكانه. 


كما أنّه يمكن استفاده الحكم المذكور من صحيحتى على بن جعفر الواردتين فى من أتى الموقف و لم يحرم ناسياً أو جاهلاء 
ففى الصحيحه الأولى «سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: اللَّهمْ على كتابكك و سنّه 
نبيك, فقد تم إحرامه) 079 و فى الصحيحه الثَانِيه «سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم يوم الترويه 
بالحج حتّى رجع إلى بلده قال: إذا قضى المناسكك كلها فقد تم حتجه؛ 0 و يظهر منهما أن شرطيه الإحرام من مكه للحج إِنّما 
هى فى حال التمكن؛ و موردهما و إن كان خصوص الناسى و الجاهل و لكن المتفاهم منهما مطلق العذر. 


.١18 أبواب المواقيت ب‎ //78 :١١ الوسائل‎ )١1( 
." ح‎ 7١ أبواب المواقيت ب‎ /8 :١١ (؟) الوسائل‎ 
.7 ح‎ 7١ أبواب المواقيت ب‎ //8 :١١ الوسائل‎ )"( 


أحدهما: استئجار شخصين لحج التمبّع أحدهما لإتيان عمره التمبّع و الآخر لإتيان حج التمتّع. 


ثانيهما: أن يحي شخص واحد و لكن يجعل عمره التمدّ لواحد و حج التمدّ عن آخر. 


0 


هو انقسام العمل الواحد بين شخصينء بأن يقوم أحدهما ببعض الأعمال و يقوم الآخر بالبعض الباقى» فلا ريب فى عدم صيحته» 
لأنّ كل واحد من العمره و الحج المتمتع بهما مشروع لمن أتى بالآخر و من لم يأت بأحدهما لا يشرع له الآخرء فإِنَ الإحرام 
لحج التمتّع من مكه إِنّما يشرع لمن أتى قبله بالعمره» كما أن عمره التمبّع مشروعه لمن يحرم للحج من مكه؛ كلّ ذلكك يدعو 
إلى عدم التفكيكك بينهما. 


و إن شئت فقل: إِنْ حب التمدّ عمل واحد ذو جزئين أحدهما العمره و الآخر الحيَ و لا يصح تقسيم العمل الواحد بين شخصين» 
نظير تقسيم صلاه واحده بين شخصين. 


و أمًا النَانى: و هو ما لو حجٌّ شخص واحد و جعل عمرته عن شخص و حيجه عن آخرء فقد استظهر السيّد صاحب العروه جوازه 
كما يظهر ذلك من صاحب الوسائل حيث قال (قدس سره): باب جواز ننه الإنسان عمره التمبّع عن نفسه و حج التمبّع عن 
أبيه 07 و استندا إلى صحيح محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل يحب عن أبيه أ يتمتع؟ قال: نعم, 
المتعه له و الحيّ عن أبيه) 7. 


و لكن الظاهر عدم جواز ذلكك أيضاًء لأنَّ المستفاد من النصوص 6 انَّ حمس التمدّ عحاء زاجد واإن 86ج كام العمرة و 
الحج» و لكن دخلت العمره فى الحج فكل واحد منهما جزء لواجب واحد و ليس لكل واحد منهما أمر مستقل» و ليس كل 


)١(‏ العروه الوثقى خاضضرة ابرض 


(1) الوسائل 5١١:1١‏ / أبواب النيابه فى الحج ب 


/ا. 


(") الوسائل 7/١١ :1١‏ أبواب النيابه فى الحيّ ب 77 ح .١‏ 


(©) المتقدّمه فى ص 187. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 18 ص: ١41١‏ 


عن شخص آخرء و من الواضح أن العمل الواحد غير قابل للتقسيم و التبعيض نظير عدم جواز التبعيض فى صلاه واحده بأن 
يجعل الركعه الأحولى عن زيد و الركعه النَانيه عن عمرو, فتقع عمره التمبّع عن يقع عنه الحجٌ و كذلك العكس.ء ولا يمكن 
التفريق بينهما. 


وأمَا صحيح محتّدد بن مسلم المتقدّم الى استظهر منه الجوازه ففيه: أنْ الاستدلال به مبنى على أن يكون المراد من قوله: «أ 
يتمتع) و من قوله: «المتعه له معناه الاصطلاحى الشرعى و هو عمره التمبّع؟ و لكن الظاهر أنَّ المراد بذلكك معناه الُغوى العرفى و 
هو الالتذاذ. توضيحه: 


أن الرّاوى كأنه زعم أن حجٌ التمبّع لا يقع عن المتت, لأنّه غير قابل للتمتع و الالتذاذ بالتساءدى الظبع فى الفضل تبيق العمرةاو 
الحجء و لذا سأل الإمام (عليه السلام) عن أن النائب الذى يحب عن أبيه هل يحب عنه حي التمبّع» مع أن المنوب عنه متت كما 
هو ظاهر السؤال و المبّت غير قابل للالتذاذ و التمتّع, فأجاب (عليه السلام) بجواز ذلك و أن الحج يقع عن الميّت و الالتذاذ و 
المتعه للنائب, و لا يلزم تحقق الالتذاذ لمن يقع عنه الحجح. 


و مع قطع النظر عا ذكرنا فلا أقل من إجمال الرّوايه و لا تكون ظاهره فيما استظهره السيّد فى العروه فلا يمكن الاستدلال بها 


ثم إن الّذى استظهرناه من صحيح محمّد بن مسلم يظهر من الصدوق أيضاً لقوله: فى عنوان الباب: باب المتمتع عن أبيه .0١١‏ 


و صرّح بهذا المعنى أيضاً المجلسى الأوّل فى كتاب 


روضه المتقين فقد قال (رحمه الَّهَ 4 عند شرحه لصحيح محمد بن مسلم-: مع أنه لا فائده للأب فى التمبّع لأنّه لا يمكن له التمبّع 
بالتسادو الظييه و القات الَذى هو فائده حج التمبّع» فقال الإمام (عليه السلام) نعم, المتعه له و التمبّع بالأشياء المذكوره له و 


الحجّ عن أبيه 07١‏ 


.717/ الفقيه ؟:‎ )١( 

(') روضه المتقين 0: 20. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 78. ص: ١97‏ 

[مسأله 141: إذا فرغ المكلف من أعمال عمره التمنّع وجب عليه الإتبان بأعمال الحجّ] 


مسأله :10١‏ إذا فرغ المكلف من أعمال عمره التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحج و لا يجوز له الخروج من مكه لغير الحج» 
إلا أن يكون خروجه لحاجه و لم يخف فوات أعمال الحجّ فيجب و الحاله هذه أن يحرم للحج من مكه و يخرج لحاجته؛ ثم 
يلزمه أن يرجع إلى مكه بذلكك الإسحرام و يذهب منها إلى عرفات؛ و إذا لم يتمكن من الرّجوع إلى مكه ذهب إلى عرفات من 
مكانه .)١(‏ 


لا 
نعم» قد استدل على جواز التفريق و جعل العمره عن شخص و الحجّ عن شخص آخرء بخبر الحارث بن المغيره عن أبى عبد الله 


(عليه السلام) «فى رجل تمتع عن امّه و أهل بحجه عن أبيه. قال: إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شى ء. لأنّه إِنّما 
تمتع عن امّه و أهلّ بحجه عن أبيه) 01١‏ و هو صريح فى جواز التفريق. 


رجال كامل الزيارات و تفسير على بن إبراهيم» فلا ريب فى جواز الأخذ به. 


و حيث إِنْ الخبر مخالف لما تقتضيه القاعده فلا بدّ من الاقتصار على مورده 


و عدم التعذى عنه؛ و هو الاقتصار على جواز التفريق فى خصوص ححٌ التمدّ عن أبيه و أمّه بأن يجعل عمره التمدٌّ عن امّه و 
الح عن أبيه. و لا نلتزم بجواز التفريق مطلقا و لو عن غير امّه و أبيه. 


)١(‏ الأشهر بل المشهور بين العلماء عدم جواز الخروج من مككه للمتمتع بعد الإحلال من عمره التمتّع قبل أن يأتى بالحج, إلا إذا 
كان خروجه لضروره أو لحاجه فيجب عليه أن يحرم للحج فيخرج محرماً به و يازمه الّجوع إلى مكه ثم يتوجه إلى عرفات» فإن 
رجع إلى مكه فى الشهر اذى خرج فيه فيذهب إلى الحجٌ من دون إحرام جديد و إن رجع فى غير شهره يحرم من جاديد 
لعمرته. 


)١(‏ الوسائل /8١ :١16‏ أبواب الذبح ب ١‏ ح «. و فى بعض النسخ «بحجه) بدل بحجه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: 1١‏ 


و نقل عن ابن إدريس (قدس سره) أنه لا يحرم ذلكك بل يكره »1١‏ بل ذكر السيّد فى العروه أنه لا كراهه فيما إذا علم بعدم فوت 


الح منه .)75١‏ 


و يدل على ما ذهب إليه المشهور أخبار كثيره. 
لا . 9 
منها: صحيحه حماد بن عيسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من دخل مكه متمتعا فى أشهر الحج لم يكن له أن يخرج 


حنّى يقضى الحجّ؛ فإن عرضت له حاجه إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبياً بالحج فلا يزال 


على إحرامه» فإن رجع إلى مكه رجع محرما و لم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه» 79. 


و منها: صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: كيف أت نع؟ قال: تأتى الوقت فتلبى 


إلى أن قال و ليس لكك أن تخرج من مكه حتى تحجا ع 
و منها: صحيحه أخرى له نحوها «©) و غير ذلكك من الرّوايات» و هى صحيحه السند و واضحه الدلاله على الحكم المذكور. 


و لكن السيّد صاحب العروه اختار جواز الخروج محلا تبعاً لابن إدريس و العلامه فى المنتهى 20 و استدلٌ على ذلكك بوجوه بها 
رفع اليد عن ظهور الرّوايات فى المنع. 


الأوّل: أن التعبير بقوله «لا أحب» فى صحيح الحلبى «و ما أحب أن يخرج منها إِلَّا محرماً» 27 ظاهر فى الجواز مع الكراهه؛ و 
بذلكك رفع اليد عن ظهور بقتبّه الرّوايات فى الحرمه. 


)... و فيه (و لا يتبغى للمتمتع بالعمره إلى الح أن يخرج من مكه‎ 883 :١ السرائر‎ )١( 
العروه الوثقى ”: ع".‎ )١( 

() الوسائل :١١‏ 0/ أبواب أقسام الحيّّ ب 7١‏ ح ع 

(©) الوسائل /70٠:1١‏ أبواب أقسام الحيّّ ب 77ح .١‏ 

(0) الوسائل /07:1١‏ أبواب أقسام الح ب ١7ح‏ ه. 

(9) التنيى 0117 السطر 6 

(0) الوسائل :١١‏ *0/ أبواب أقسام الحجّ ب ؟” ح ٠‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: ١91‏ 


ام الا لسوت كيه ا 5 0 
بالسّوءِ ... )7١«‏ و غير 5 من الآيات. 


التثانى: مرسله الصدوق (إذا أراد المتمتع العروع دن مكة لق بعض المواضع فليس له ذلك, لأنّه مرتبط بالحج حتى يففينيهه إلا 
أن يعلم أنه لا يفوته الحيّ) ”3 فإِنّ المتفاهم من ذلكك أن المنع عن 


الخروج لاحتمال فوت الحج, فلو علم بخدم الفوت فلا موجب لحرمه الخروج. 
وفيه: أن الرّوايه مرسله لا يمكن الاعتماد عليها. 


و منها: خبر أبان «فيخرج محرماً ولا يجاوز إِلَّا على قدر مالا تفوته عرفه» 6 فإنّه يدل على أن جواز الخروج و عدمه يدوران 
مدار فوت الحجٌ و عدمه؛ و لذا استفاد (قدس سره) من النصوص عدم الكراهه مع علمه بعدم فوت الحجٌ منه. لأنّ الظاهر من 
جميع الأخبار المانعه أن المنع للتحفظ عن عدم إدراك الحجٌ و فوته» لكون الخروج فى معرض ذلك. 


و الجواب عن ذلكك: أن خبر أبان مورده الخروج محرماً للحاجه فهو أجنبى عن جواز الخروج محلا لا لغير الحاجه الى هو 
محل الكلام. 


تعنانا إل خهت البقدالاز سال تو وجي الث ممق م معتو روه عند 3 كره واأناة بن كات عم | خرة: 


و الحاصل: لا يمكن رفع اليد عن تلكك الرّوايات المعتبره المصرّحه بعدم جواز الخروج على الإطلاق بهذه الوجوه الضعيفه. 


.5١8 :7 البقره‎ )١( 

(9) النساء 154:6 

(") الوسائل /٠0* :١١‏ أبواب أقسام الحج ب ؟” ح ٠١‏ الفقيه 7: 578/ .1١9‏ 
(©) الوسائل :١١‏ 05/ أبواب أقسام الحيّّ ب 77ح . 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: ١90‏ 


و كذلكك لا يجوز لمن أتى بعمره التمنّم أن يتركك الحجّ اختياراً و لو كان الحجّ استحبابياً .)١(‏ نعم إذا لم يتمكن من الحج 
فالأحوط أن يجعلها عمره مفرده و يأتى بطواف النّساء (7). 


فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز الخروج من مكه بعد عمره التمدّ إِلَّا أن يكون خروجه لحاجه؛ فيجب أن يحرم 
من مكه للحج فيخرج ثم يلزمه أن يرجع إلى مككه بذلكك الإحرام و يذهب منها إلى عرفات؛ و إذا لم 


يتمكن من الرّجوع إلى مكه ذهب إلى عرفات من مكانه كما فى النصوص. 


)١(‏ لإطلاق الرّوايات المتقدّمه الدالّه على أنه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكه بعد الإتيان بعمره التمبّع» و أنّه مرتهن و محتبس 
بالحج. و نص على ذلكك الشيخ 01١‏ و جمله من الأصحاب. 


(0) لاريب فى أن مقتضى القاعده سقوط الحج عنه لفرض عدم التمكن منه» و أما ما دل من النصوص الكثيره على تبدل حتجد 
إلى عمره مفرده ١7‏ فلا تشمل المقام لأنّ مورد جميعها من أحرم للحج و لم يدرك الموقف وفاته الحجء و أمَا من لم يحرم 
للحج و عجز عن إتيانه فغير مشمول لهذه النصوص.ء و لكن مع ذلكك الأ-حوط أن يجعل عمرته عمره مفرده و يأتى بطواف 
النُساءء و عليه الحج من قابل إن بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرًاً عليه» لاحتمال إطلاق أدلّه من فاته الموقفان و شموله 
للمقام. 


)١(‏ المبسوط :١‏ "اع" 

(1) الوسائل :١5‏ 8"/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 77ح 5 و كذا فى ب اح 2١‏ ع هو كذا ب لااح ل © ع. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: ١48‏ 

[مسأله 107: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكه بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها] 


مسأله كما لا- يجوز للمتمتع الخروج من مكه بعد تمام عمرته كذلكك لا يجوز له الخروج منها فى أثناء العمره؛ فلو علم 
التكلفيقين دخول مكه باطمات: إلى الخروج مده عانعن شان العمتداريه فل ينوم |ول العم المقرده لتدخول كد 
فيقضى أعمالها ثم بخرج لقضاء حوائجه و يحرم ثانياً لعمره التمبّع» و لا يعتبر فى صيحته مضى شهر من عمرته الاولى كما مرّ 
(). 


)١(‏ لا يخفى أنّ أكثر النصوص الناهيه عن الخروج من مكه موردها بعد الانتهاء من 


أعمال عمره التمتّع» و أمَا من كان مشغولًا بالعمره فلا يكون مشمولًا لهذه النصوص. 


و لكن الظاهر عدم الفرق فى الحرمه بين الخروج بعد الفراغ من أعمال عمرته و بين الخروج فى أثنائهاء لإطلاق جمله أخرى من 
النصوص المانعه كصحيحه الحلبى و صحيحه حماد, فإنّ موضوع المنع فيهما هو الدخول إلى مكه و لم يفرض فيهما الفراغ من 
العمره. 


ففى صحيح الحلبى «عن الرّجل يتمتع بالعمره إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكه و ما أحب أن يخرج 
لها إنا ندري .)١١‏ 


وفى صحيح حماد «من دخل مكه متمتعاً فى أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتّى يقضى الحجّ» فإن عرضت له حاجه إلى 
عسفان إلى أن قال-: خرج محرماً و دخل ملبياً بالحج) .07١‏ 


بل يمكن أن يقال: إن موضوع المنع فيهما هو الخروج عام العمرم م تل ١‏ إلى لزلا مهل مكد مها أو قوله: «الرّجل يتمتع 
بالعمره إلى الحجٌ) فإِنْ هذا التعبير ظاهر فى الاشتغال بأعمال عمره التمبّع و عدم الفراغ دياه خضوضا قرله «يتمتع) فَإنّهِ فعل 
امكفال يدل على الافسهال بالسل فى البنال: بخلاف الفعل الناضي قله يذل على 


.7 ح7١ أبواب أقسام الحيّّ ب‎ /0 :١١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١١‏ 0/ أبواب أقسام الحيّ ب ١7ح‏ ع. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 78. ص: 1١917‏ 

[مسأله 147: المحرّم من الخروج عن مكه بعد الفراغ من أعمال العمره أو أثنائها] 


مسأله 89 المدوع من الشروح عن مكهيعنه القراة من اعمال العمره أو أثنائها إِنْما هو الخروج عنها إلى محل آخرء و لا بأس 
بالخروج إلى أطرافها و توابعهاء و عليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد. فيرجع إلى منزله أثناء العمره أو بعد الفراغ 
ها 1 


الفراغ من الفعل كما هو كذلكك فى 


سائرمواوة الابتكبالاف» فاذا قل وجل بضلى :وهو كذا رادي الاتفال بالصلاة: 


و بالجمله: لا فرق فى عدم جواز الخروج بين الخروج بعد الإحلال من عمره التمبّع أو قبل الإحلال منها فى أثناء العمره» و لذا لو 
علم الحاج قبل دخوله مكه باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملداريه فطريق تخلصه من حرمه الخروج ما ذكره فى 
المتن» و قد عرفت فى مسأله ١7‏ عدم اعتبار الفصل بين العمره المفرده و عمره التمتّع. 


(1) اختلق الأصحاب فى القدو الممتوع عنه مق الخروج من :مكه بعد الحدره و قبل لحك 
ذهب السيّد فى العروه إلى اختصاص المنع بالخروج إلى المواضع البعيده فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين .)١١‏ 
و نسب إلى جماعه تحديد مقدار المنع بما زاد عن الحرم, و أمّا الخروج إلى ما دون الحرم فلا بأس به. 


و المحقق النائينى ذكر فى حاشيته على العروه و فى مناسكه "١‏ أن العبره بالمسافه الشرعيّه فالخروج بمقدارها ممنوع و أمَا دون 
ذلك فلا بأس به و ادّعى أنَّ التحديد بمقدار الحرم غير صحبحء لأنّ مقدار الحرم مختلف من جهات مكه فلا يصح التقدير به. 


و الظاهر أن شيئاً ممما ذكر غير تام» لأنّ موضوع المنع فى الرّوايات المانعه عن 


87١9 العروه الوثقى ؟: ع“‎ )١( 

(0) دليل الناسكك: .١17١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 78 ص: 198 

[مسأله ؟10: إذا خرج من مكه بعد الفراغ من أعمال العمره من دون إحرام] 

سأله 18:]ذ| حرج عق سكبايعد القراع من أعمال العمره نتن دوق إجراربى مباوز الميقات ففيه متو رنان: 


الاولى: أن يكون رجوعه قبل مضى شهر عمرته ففى هذه الصوره يلزمه الرّجوع إلى مكه بدون إحرام» فيحرم منها للحج و يخرج 
إلى عرفات. 


الثّانيه: أن يكون رجوعه بعد مضى شهر عمرته ففى هذه الصوره تلزمه إعاده 


العم 10 


الخروج هو الخروج من مكه. فما صدق عليه مكه لا يجوز الخروج منه سواء خرج من الحرم أم لا و سواء بلغ حدّ المسافه أم لا. 
نعمء لا يبعد جواز الخروج إلى ضواحى مكه و توابعهاء لعدم صدق الخروج من مكه بهذا المقدار. 


على أن التحديد بالمسافه اذى ذكره المحقق النائينى أيضاً يختلف فلا يصح التقدير بهاء و ذلكك لأنّ المسافر إذا كان عازماً على 
العود يكفى الذهاب بمقدار أربعه فراسخ فى الحكم بالقصرء لأنّ مجموع سيره ذهاباً و إياباً يبلغ حدّ المسافه الشرعيه. و أمَا إذا 
لم يكن عازماً على العود فلا يكفى السير أربعه فراسخ؛ فاختلف الحكم حسب اختلاف الخارجين. 

(1) ما حكم به فى هاتين الصورتين مما دلت عليه صحيحه حماد صريحاً قال (عليه السلام) «من دخل مكه متمتعاً فى أشهر الح 
لم يكن له أن يخرج حتّى يقضى الحج إلى أن قال-: قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينه أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع فى 
إبان الحج فى أشهر الحجّ يريد الحم فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع فى شهره دخل بغير إحرام؛ و إن دخل فى غير 
الشهر دخل محرماً» .)١١‏ 


و يدل عليه أيضاً معتبره إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) 


." أبواب أقسام الح ب 75 ح‎ / 07:1١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: ١44‏ 


عن ا خمد يجىء فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجه فيخرج إلى المدينه و إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى 
مكه بعمره إن كان فى غير الشهر الى تمتع فيه لأنّ لكل شهر عمره و هو مرتهن بالحج قلت: فإن دخل فى الشهر الَذى خرج 
فيه قال: 


كان أبى مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلمًا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و هو محرم بالحج» 0١‏ فإِنَّ 
المستفاد منها أن السرقق ل تستان فى شهر واعده فإن كاق وجوعه فى نفس الشهر الذئ وقعت فيه العدره الأوان قلا حاحة 
إلى الثانيه» و إن كان رجوعه فى شهر آخر فلا بد من عمره ثانيه» ولا يضر بما استفدناه قوله (عليه السلام): «كان أبى مجاوراً 
هاهنا حيث يظهر منه عدم ارتباطه بالسؤال. 


وأا دعرى الشد صاحن العروه ظهون المشيره فى اللاستحات بقرينة قولةة ولأن لكل شهر عندرهة لأن العمره الى هن وظيفه كل 


فيردّه أُوَلَا: كما تقدّم أن المعتبره غير ناظره إلى الاستحباب أصنَّاء و إِنّما هى ناظره إلى اعتبار الفصل بين العمرتين» و أنه لو دخل 
فى [غير] الشهر الذى تمتع فيه دخل بعمره أخرى, بخلاف ما لو دخل فى نفس الشهر. 


و ثانيا: أنْ العمره المعاده فى مفروض الرّوايه هى عمره التمبّع على ما يظهر من قوله: «لأنّ لكل شهر عمره و هو مرتهن بالحج) 
إن الارتهان بالحج يكشف عن كون العمره عمره التمبّع و إِلَا فالمفرده لا توجب الارتهان بالحج. 


ويؤرّد الحكم المذكور مرسل أبان بن عثمان «فى الرّجل يخرج فى الحاجه من الحرمء قال: إن رجع فى الشهر الْمَذى خرج فيه 
دخل بغير إحرام» فإن دخل فى غيره دخل بإحرام) )0 


.,8 ح7١ أبواب أقسام الحيّ ب‎ /0 :١١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل /807:١7‏ أبواب الإحرام ب ١ح‏ 8. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: ٠٠١‏ 

[مسأله 180: من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره] 


مسأله :١00‏ من كانت وظيفته حجّ التمبّع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد 


أو قزان 010و سعى من ذلكه من ذخال فى غمره الم ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها و إدراكك الحجء فإنّهِ ينقل تنته 
إلى ححج الإفراد و يأتى بالعمره المفرده بعد الحيّ (7). و حدّ الضيق المسوّغ لذلكك خوف فوات الرّكن من الوقوف الاختيارى 
فى عرفات 00. 


)١(‏ لأنْ العدول من واجب إلى واجب آخر على خالاف القاعده و يحتاج إلى دليل خاص. 
مضافاً إلى أن من كانت وظيفته التمتّع لا يشرع فى حقّه الإفراد أو القران, لا من الأوّل و لا فى الأثناء. 
(؟) بلا إشكال و لا خلافء و النصوص فى ذللكك متضافره .)١١‏ 


ا 5 ٍ 
منها صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج و العمره جميعاً ثم قدم مكه و النّاس بعرفات 


فخشى إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروه أن يفوته الموقفء قال: يدع العمره فإذا أتم حبّجه صنع كما صنعت عائشه و لا 
هدى عليه) .)١١‏ 


() وقع الكلام فى حدّ الضيق المسوّغ للعدول, و اختلفوا فيه على أقوال: 


الأوّل: خوف فوات الركن من الوقوف الاختيارى لعرفات و هو المسمى منه. و هذا القول هو الصحيح. و يتضح ذلكك بعرض 
الرّوايات الوارده فى المقام كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى. 


الثانى: خوف فوت الاختيارى من وقوف عرفه. و هو من الزوال إلى الغروب. 


الثّااث: فوت الاختيارى و الاضطرارى من عرفه. 


.7١ أبواب أقسام الحبح ب‎ /١98 :١١ الوسائل‎ )١( 
أبواب أقسام الحي ب ١7ح ع.‎ /191 :١١ (؟) الوسائل‎ 


الرّابع: أنه إذا زالت الشمس من يوم الترويه و خاف فوت الوقوف فله العدول و إن لم يخف الفوت فهو مخير بين العدول و 


الإتمام» حكاه صاحب 


الجواهر عن بعض متأخرى المتأخرية .)١‏ 


الخامس: زوال يوم الترويه» فإن تمكن من إتمام عمرته قبل زوال يوم الترويه فهوء و إِلَا بطلت متعته و يجعلها حبجه مفرده حكى 
ذلك عن والد الصدوق 5١‏ و المفيد 7. 


الشّادس: غروب الشمس من يوم الترويه اختاره الصدوق فى المقنع ©" و الحلبى .)6١‏ 
الشابع: ظهر يوم عرفه عن الشيخ فى النهايه (2). 


و منشأ الاختلا-ف اختلاف الأخبار الوارده فى المقام و هى على طوائفء فينبغى أن نتكلم أُوَلًا فيما تقتضيه القاعده. و ثانياً فيما 
تقتضيه النصوصء فإن لم يمكن العمل بها لتعارضها و اختلافها فالمرجع حينئذ هو القاعده. 


أمَا الأؤل: فلا إشكال فى أنْ القاعده تقتضى عدم جواز العدول عمّا هو وظيفته إلى غيرهاء فمن وجب عليه حجٌ التمتّع لا ينتقل 
فرضه إلى غيره من القسمين الآدخرين الإفراد و القران إِنَا بدليل خاص. فلو فرضن أنه لم يتمكن من إتيان حج التمتّع ابتداءً أو 
إتماماً يكشف ذلك عن عدم وجوب حي التمبّع عليه من أوَّل الأمرء و الانقلاب إلى غيره يحتاج إلى دليل خاص. 


و أما الثانى: فاعلم أنْ الرّوايات التى دلت على حدّ الضيق المسوّغ للعدول على أقسام. 


."0 :18 الجواهر‎ )١( 
.77"1١ :© (0؟) حكى عنه فى المختلف‎ 


(9) حكى عنه فى السرائر :١‏ 0887 و الموجود فى المقنعه: 5١‏ خلافه كما ثبِه عليه فى المختلف. 


رع المقنع: 6 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى. 77 جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوثئى» قم - ايران» اول؛ 5 وق 
(0) الكافى للحلبى: 195. 


(©) النهابه /ا3. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: اليل 


0 
الما ندل غلن أن العيرة يخوق فوث الوقوفيق كمشره يعقويه بق شعيت السكمن قال «سمعث أنااعيد الله 


(عليه السلام) يقول: لا بأس للمتمتع أن يحرم من ليله الترويه متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين» .١١‏ و الرّوايه كما ذكرنا 
معتبره فإنّ إسماعيل بن مرار الواقع فى السند ثقه. لأنّه من رجال تفسير على بن إبراهيم و قد وثق فى مقدّمه التفسير جميع رواته 
19 


و لكن الرّوايه أجنبته عن المقام, لأنّها وارده فى إنشاء إحرام الحجّ و فى مقام بيان أنْ إحرام الحجّ غير موقت بوقت خاص و أنه 


يجوز الإحرام له فى أىّ زمان شاء ما لم يخف فوت الموقفين» و كلامنا فى من أحرم لعمره التمدّ وضاق وقته عن إتمامها. 
الثانى: ما دل على الاكتفاء بدركك الموقف فى الجمله» و يستفاد ذلكك من نصوص عديده. 


منها: خبر محمّود بن مسرور قال «كتبت إلى أبى الحسن اثالث (عليه السلام) ما تقول فى رجل متمتع بالعمره إلى الحج وافى 
غداه عرفه و خرج الناس من منى إلى عرفات» أعمرته قائمه أو ذهبت منهء إلى أىّ وقت عمرته قائمه إذا كان متمتعاً بالعمره إلى 
الحج فلم يواف يوم الترويه و لا ليله الترويه» فكيف يصنع؟ فوقّع (عليه السلام) ساعه يدخل مككه إن شاء الله يطوف و يصلى 
ركعتين و يسعى و يقصّرء و يحرم بحتجته و يمضى إلى الموقف و يفيض مع الإمام) ". 


و المستفاد منه جواز الاكتفاء بدركك موقف عرفه و لو آنا ما إن أمره (عليه السلام) بالمضى إلى موقف عرفه ليدركك الإمام 


هناكك ليفيض معه إلى المشعر مستلزم لدرك موقف عرفه بمقدار المسمّىء فالروايه واضحه الدلاله على الاجتزاء بالوقوف 
الركنى من موقف عرفه؛ و لكن الإشكال فى السندء فإِنْ المذكور فى السند محمّد بن مسرور كما فى الوسائل» و 


محمد بن سرو أو محمد بن سرد كما فى التهذيب «6» و على كل تقدير لم 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 197/ أبواب أقسام الحيّ ب ١7ح‏ ه. 
(9)تفشين لق 21 
(*) الوسائل :١١‏ 190/ أبواب أقسام الحي ب ٠١‏ ح .١18‏ 
(©) التهذيب 2: .١71١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: اوحرل 


وذكر صاحب المنتقى أنّ الرّاوى ليس محمد بن سرد أو سروء بل هو محمّد بن جزكك و هو ثقه .)١١‏ 
:. 
و لكن ما ذكره مجرد ظن لا يمكن الاعتماد عليه» و عبد الله بي جعفر و إن كان يروى عن محترد بن جزك و لكنه لا يكون 
قرينه على أن الواقع فى السند محمد بن جزكك لاحتمال أنَّ عبد الله بن جعفر يروى عمن اسمه محمّد بن سرو أو سرد. 
ل س 3 
ومن جمله هذه الرّوايات صحيحه الحلبى قال: «سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اهل بالحج و العمره جميعا ثم قدم 


3 


مكه و النّاس بعرفات فخشى إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروه أن يفوته الموقف قال: يدع العمره فإذا أتمْ حيجه صنع كما 
صنعت عائشه و لا هدى عليه) «7) و مقتضى إطلاقها أن العبره فى إتمام عمره التمبّع بدرك الموقف فى الجمله. فمن يفوت منه 
الموقف بتمامه يعدل إلى الإفراد أمَا من يتمكن من درك الموقفئ و لو بمقدار المسمّى فليس له العدول إلى الإفراد» بل يستمر 


اللين إل تروت قلا قوق فى :قوت البوفت نبي كون القافت راجا ركنا أواخيرة 


والجواب: أن المفروض 


فى الذوايه أن الاتجل كل مك ه عنما كان التنتى عزفات فل يمك الةندر كك المرقفك امه جتن اللون إلى الخروية بل رفوت 
عنه بعض الموقف قطعاً عدل أم لم يعدلء لأنّ السير من مكه إلى عرفات ابتداءً من الظهر يستغرق زمناً كثيراً يفوت به بعض 
الموقف عنه فلا معنى لسؤاله من الإمام (عليه السلام) أله وخقى :فوت الموقف فلا بد أن يكون شؤاله ناظرا إلى فوت الوفوق 
الّكنى» فتكون العبره بخشيه فوت الوقت الرٌّكنى. 


."ع٠‎ :7* منتقى الجمان‎ )١( 
أبواب أقسام الحي ب ١7ح ع.‎ /191 :١١ (؟) الوسائل‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: ع" 


0 
و منها: صحيحه جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «المتمتع له المتعه إلى زوال الشمس من يوم عرفه؛ و له الحج إلى 


زوال الشمس من يوم النحر) .)١١‏ 


فإنّها تدل على جواز إتمام عمره التمتّع إلى زوال الشمس من يوم عرفه» ولا ريب أن السير من مكه إلى عرفات ابتداءً من الزوال 
خصوصاً فى الأزمنه السابقه يحتاج إلى زمان لا يقل عن أربع ساعات؛ لأنّ المسافه بين مكه و عرفات أربعه فراسخ تقريباء و لذا 
تقضّر الصلاه فى عرفات» فلا يدركك المتمتع الموقف بتمامه و إِنّما يدرك الدّكن منه و هو المسمّىء فالروايه تدل على استمراره 
فى عمرته ما لم يفت منه الموقف الركنىء فيجوز الاكتفاء بالموقف الاختيارى الرّكنى» فمدلول هذه الرّوايه تطابق القاعده 
المقتضيه لصححه الحجّ إذا أدرك الموقف الرّكنىء و لذا حكى عن السيّد فى المداركك أن الرّوايه نص فى المطلوب .)7١‏ 


القسم الثَالث: الروايات الدالّه على التحديد بإدراكك الناس بمنى» و المراد به ليله عرفه لاستحباب المبيت فى منى ليله عرفه و فى 
صبيحتها يذهب إلى عرفات. 


فمنها: 


صحيحه شعيب العقرقوفى قال: «خرجت أنا و حديد فانتهينا إلى بستان يوم الترويه فتقدمت على حمار فقدمت مكه فطفت و 
سعيت و أحللت من تمتعى ثم أحرمت بالحج. و قدم حديد من الآيل فكتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) أستفتيه فى أمره. 
فكتب إلى مره يطوف و يسعى و يحل من متعته و يحرم بالحج و يلحق الناس بمنى و لا يبيتنّ بمكه) 70. 

لا 
و منها: صحيحه ابن مسلم قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إلى متى يكون للحاج عمره؟ قال: إلى السحر من ليله عرفه) 
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فإِنْ تحديد إثيان العمره بالسحر من ليله عرفه يقتضى الالتحاق بالناس بمنى فى ليله عرفه. 


.16 الوسائل داف كحرة ابواب اقسام الحجّ ب اخ‎ )١( 
إفهة المداركك /ا: ااا‎ 

إفرة الوسائل 8 ابواب اقسام الحجّ ب اخ 5 
زع الوسائل 8 ابواب اقسام الحجّ ب اخ 4. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 7١6‏ 


1 
و منها: صحيحه أبى بصير قال: «قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): المرأه تجى ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون 


طهرها ليله عرفه فقال: إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل» .)١١‏ و رواها 
أنفنا فرج أنوات الط راوص مقع قن أن جيزم عن عضن أمنكابه ع أن بصير و فيها «فيكون طهرها يوم عرفه) (5). و 
الجر ات هن هده كوا بات ول آله لاقائل تود يها 


و ثالثاً: أن التحديد بإدراك الناس بمنى أى ليله عرفه باعتبار أنه إذا لم يلتحق الحاج الناس بمنى فربما يفوته موقف عرفه لبعد 
المسافه بين مكه و عرفات لا سيما إذا كان الحاج من 


الضعفاء أو كانت امرأه. و أمَا إذا ذهب الحاج إلى منى ليله عرفه يمكنه الوصول إلى عرفه بسهوله. 


وترابعا: أن:هذه الأخان معازفة مدي تجميل .و الحلى 80 اللعين:دلنا عل أن العتره قوق :فوت الو كن :هق لوفو فم و 
الترجيح معهما لموافقتهما للكتاب و السنّه باعتبار أن من كانت وظيفته حجّ التمدّ لذ كور له الغندول إن الانواد و القواتة نا 
بالمقدار المتيقن و هو ما لم يدركك موقف عرفه أصلًا. 


القسم الرَابع: ما دلّ على التحديد بيوم الترويه كصحيحه على بن يقطين «و حد المتعه إلى يوم الترويه» «*» و فى بعض الرّوايات 
حدّد بزوال الشمس من يوم الترويه كصحيحه محمّد بن إسماعيل بن بزيع «8) و فى بعضها جعل العبره بغروب الشمس من يوم 
الترويه كما فى صحيحه عيص بن القاسم «2). 


." ح7١ أبواب أقسام الح ب‎ /197 :١١ الوسائل‎ )١( 
الوسائل 17: 658/ أبواب الطواف ب 85 ح ع.‎ )1( 

(8) المتقدمتن فى طر ا عار 

(©) الوسائل :١١‏ 198/ أبواب أقسام الحي ب ١7ح .١١‏ 
(0) الوسائل :١١‏ 199/ أبواب أقسام الح ب ١7ح .١15‏ 
(©) الوسائل :١١‏ 19/ أبواب أقسام الحي ب 7٠١‏ ح .٠١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 18 ص: 7١8‏ 


وا الحرانه عو رهد اندرا نات اذا نيا معارضه بالرواناك الستسدجة الد الدتعلى تجواق إتناة عمره الم :إلى إذوا كف الناس متىء 
أى ليله عرفه الّتى يستحب المبيت فيها فى منى» بل فى بعضها أنّ الإمام (عليه السلام) أتى بأعمال عمره ال: نَع ليله عرفه .)١١‏ 


وثافاء منارفية متحي الحلة :رضي الدالية فل أن القبره يدوك الوقوق الدكى العرقدو ير الستف منة 


ثم إِنْ بعضهم ذهب إلى التخيير بين التمبّع و الإفراد إذا فات زوال 


يوم الترويه أو تمامه» و زعم أن ذلكك مقتضى الجمع بين النصوص. 


والجرات عفد إن كا مراده عن التكين الفين فى الشبالة الآأصوقفة نظرا إلى ارهن الأخار قر دعل أن العضي فى رضن 
الأخبار غير ثابت كما بتّن فى علم الأصول. على أن التخيير فى المسأله الأصوليِه وظيفه المجتهد لا العامى؛ فإنّ المجتهد يتخر 
فى الحجته و يفتى على طبق ما اختاره و ليس ذلكك وظيفه العامى. 


و إن كان مراده من التخيير التخيير فى الحكم الفرعىء بمعنى أنْ الجمع العرفى بين الرٌّوايات يقتضى ذلكك نظير التخيير بين 
القصر و الإتمام. 


ففيه: أنّهِ لا يمكن تطبيق ذلكك على ما نحن فيه لأنّ التخيير نما يحكم به فيما إذا كان إطلاءق كل من الدليلين ظاهراً فى 
الوجوب التعيينى» فترفع اليد عن ظهور كل منهما فى التعيين بقرينه الأمر بالآخر و نتيجه ذلكك هى التخبير» و لا يمكن ذلك فى 
المقامء لأنّ الأخبار فى المقام متعارضه نفياً و إثباتاء و معه لا يصح الحمل على التخيير, فإنّ بعض الرّوايات ينفى المتعه إلى يوم 
عرفه أو إلى ليله عرفه. و بعضها ينفى التمبّع إلى الموقف الرّكنى من عرفه على ما عرفت و معه لا مجال للحمل على التخيير. 


فتلخص: أنْ حدّ الضيق المسوّغ للعدول من التمنّع إلى الإفراد أو القران إِنّما هو خوف فوات الرّكن من الوقوف الاختيارى لعرفه 
وهو السك ينه اناد إلى حيس الحلن و محيعه جبيل المشدوين اا وغرهنا: 


.7 ح7١ أبواب أقسام الحي ب‎ /191 :١١ الوسائل‎ )١( 

(0) فى ص "0 ©30. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج لقره ص: 7١317‏ 

[مسأله 182: إذا علم من وظيفته التمنّع ضيق الوقت عن إتمام العمره] 


مسأله 158: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمره؛ و إدراكك الحج قبل أن 


يدخل فى العمره لم يجز له العدول من الأوّلء بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنه القادمه .)١(‏ 
[مسأله /141: إذا أحرم لعمره التمبّع فى سعه الوقت و أخَر الطواف و السعى متعمّدا] 


مسأله 181: إذا أحرم لعمره التمبّع فى سعه الوقت و أخحر الطواف و السعى متعم دا إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما و إدراكك 
الحج بطلت عمرته» ولا يجوز له العدول إلى الإفراد على الأظهر لكن الأحوط أن يعدل إليه و يتممها بقصد الأعم من حج الإفراد 
و الغهؤه انقرف 191 


و من جميع ما ذكرنا يظهر حال بقيِه الرزوايات كما يظهر ضعف بقه الأقوال. 


)١(‏ لعدم الدليل على جواز العدول فى هذه الصوره؛ و ما دل عليه إِنُما ورد فى من دل فى عمره التمبّع ثم ضاق وقته عن 
إتمامها. 


فمن لم يتمككن من حح التمتّع و من أداء وظيفته من أوّل الأمر لا يجب عليه الحج؛ بل يجب عليه تأخيره حتى يتمكن من أداء ما 
هو وظيفته. 


الأولى: جواز العدول إلى الإفراد» لإطلاق الرّوايات الداله على جراز الخدول لشمولها للعامد و غيره؛ و إِنّْما يكون العاميف ما قن 
التأخير كما فى نظائر المقام من التأخير العمدى و وصول الأمر إلى البدل الاضطرارى كما إذا أخر الصلاه عمداً حتّى ضاق 
الوقت عن الغسل أو الوضوء. فإنّهِ يجب عليه التيمم حينئذ و تصح صلاته بلا إشكال و إن كان عاصياً فى التأخير. 


و العراب اق الك اموي الأعنا سن كان عنامر ا فى تقنه و لك إطاضق ليا بشمل ع كاذ سكا و كله التعوا هنا 
للنل شاك ويك العدول على خلااف القاعده فاللمازم هو الاقتصار على مورد الأخبار. و نتيجته عدم جواز العدول فى 


ناب الضنالاة كما فى المسسكه و افك شر سحلهه لكل العاف لادعيقط يجال اجماعا تطلماء.ز تقاف 5لك8 مها وود فى 
المستحاضه من قوله (عليه السلام): «لا تدع الصلاه على حال» 3١‏ إذ لا نحتمل الاختصاص المتحافية أو نالتيات» فالصلاه لآ بل 


من إتيانها بأى نحو كان و لو بتعجيز نفسه اختياراً عن القيام بأدائها كامله. 


الثانيه: أنه يأتى بعمره التمبّع كامله و يكتفى بالوقوف الاضطرارى لعرفه. أو يأتى بالوقوف الاختيارى للمشعر أو الوقوف 
الاضطرارى له لأنّ المفروض عدم شمول أخبار العدول للمقام» فيتم عمره ال: نَع و يأتى بأحد المواقف الثلاثه» لإطلاق ما دل 
على أن من أدرك المشعر فقد تم حججه. 


وفيه: أن ما دل على الاكتفاء بالوقوف الاضطرارى أو الاجتزاء بالوقوف فى المشعر و إن لم يدرك عرفه أصلًا مختص بما إذا 
كان الاضطرار حاصنًا بطبعه و بنفسه و لا يشمل ما إذا جعل نفسه عاجزاً اختيارء فالقاعده تقتضى فساد الحج. 


الثَالئه: أن يجعل عمرته مفرده كمن أحرم للحج و لم يدرك المشعر أصلًاء فإنّ عمرته تبطل و لا يبطل إحرامه» و هذا أيضاً لا 
دليل عليه. 


الرابعه: الحكم ببطلا.ن عمرته و إحرامه, فإنّ الإبحرام الصحيح هو الإحرام الى يتعقبه الطواف فى عمله هذاء فإذا لم يتعقبه 
الطواق و ل :امار اتكهت يطلان إحرامه هن الأول: 


و لكن مع ذلك الأحوط العدول بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمره مفرده و لا يكتفى بذلكك إذا كان الحج واجباً عليه. 


.738ع:1١ المستمسكك‎ )١( 
.0 الوسائل ؟: ”/ا/ ابواب الاستحاضه ب اج‎ (0 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: احنن‎ 


[حج الإفراد] 


اشاره 


حي الإفراد مر عليكك أنْ حج التمّع يتأّف من جزأين هما: عمره التمبّع و الحجّ» و الجزء الأوّل 


متصل بالثانى و العمره تتقدم على الححح. 


أمَا حج الإفراد فهو عمل مستقل فى نفسه واجب كما علمت على من يكون الفاصل بين منزله و بين المسجد الحرام أقل من سنّه 
عشر فرسشاء وافيما إذا تمكن مثل هذا المكلق مق العمره المقرده وجبت عليه يتهو الاستقلذل أيضاً. 


وعليه فإذا تمكن من أحدهما دون الآدخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصًه. و إذا تمكن من أحدهما فى زمان و من الآخر فى 
زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته فى كل وقتء و إذا تمكن منهما فى وقت واحد وجب عليه حينئذ الإتيان بهماء و 
المشهور بين الفقهاء فى هذه الصوره وجوب تقديم الحج على العمره المفرده و هو الاحوط .)١(‏ 


)١(‏ قد ذكرنا فى البحث عن العمره أنّها واجبه على نحو الاستقلال على كل من استطاع لها خاصّه و لو لم يستطع للحج 21١‏ و 
لكن الظاهر عدم وجوبها منفرده على من كانت وظيفته حي التمبّع» و لم يكن مستطيعاً له و إن استطاع لها. 


و قد عرفت أن العمره و الحج مرتبطان لا ينفكك أحدهما عن الآخر و لا يشرع أحدهما إِلَّا لمن شرع له الآخر إجماعاً و نض 
بخلا.ف حس الإفراد فإنه يجوز الإتيان بأحد النسكين دون الآخر فى التطوّع» و كذلك فى الواجب إذا استطاع لأحدهما دون 
الآخرء أو نذر أحدهما أو استؤجر لأحدهما دون الآخرء فلا يرتبط أحدهما بالآخر. و لو استطاع لهما فى سنه واحده وجب الإتيان 
بهما. 


)١(‏ فى صض 155 المسأله ع1: 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: 7١١‏ 

[مسأله 104: يشترى حجّ الإفراد مع حجّ التمنّع فى جميع أعماله] 

مسأله :١188‏ يشتركك حب الإفراد مع حج التمدّ فى جميع أعماله؛ و يفترق عنه فى أمور: 


أوَلا: يعتبر انّصال العمره بالحج فى حج 


التمتّع و وقوعهما فى سنه واحده كما مرّ ولا يعتبر ذلكك فى حي الإفراد .)١(‏ 


س 


ثانياً: يجب النحر أو الذبح فى حب التمبّع كما مر و لا يعتبر شى ء من ذلكك فى حب الإفراد (5). 


وقد وقع الخلاف فى تقديم أىٌّ منهما على الآخرء و المعروف بين الفقهاء لزوم تقديم حج الإفراد على العمره؛ و بذلكك يمتاز 
عن حي التمتّع بلزوم تقديم العمره على حيّجه و قد ادعى على ذلكك الإجماع. و أما النصوص فلا يستفاد منها لزوم تأخَر العمره 
عن حي الإفراد» و لذا لا ريب أن الأحوط خروجاً عن مخالفه الفقهاء تقديم الحج على العمره المفرده. 


)١(‏ تقدّم تفصيل ذلكك فى المسأله 14 ففى حجٌ الإلغراد لا يشترط ذلكك إِلَّا من قبل المكلفء كما إذا استطاع لهما فى سنه 


واحده» أو نذر الإتيان بهما فى سنه واحده. أو استؤجر عليهما فى سنه واحده. 


و ثبوت الفوريّه فى الإتيان بالعمره لا يقتضى التوقيت و لا فساد الحجٌ بتأخير العمره عنه. و إِنّما يأثم بتأخير العمره إذا كان 
مسعتطيعاً لها 
3-4 4 ل 
() أمَا وجوب الهدى على المتمتع فأمر مسلم نطق به الكتاب العزيز و دلت عليه النصوص على ما سيأتى إن شاء الله تعالى. 
ا 
و أمًا عدم وجوبه على المفرد للحج فللتصريح به فى بعض الرٌوايات المعتبره كصحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) قال: «المفرد للحج عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروه؛ و طواف الزياره و هو 
طواف النْساء و ليس عليه هدى و لا أضحيه) .)١١‏ 


.17 أبواب أقسام الحي ب ” ح‎ 7١7١ :1١ الوسائل‎ )١( 
71١ موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص:‎ 


ثالثاً: لا يجوز تقديم الطواف و 


السعى على الوقوفين فى حج التمبّع مع الاختيار» و يجوز ذلكك فى حب الإفراد .)١(‏ 
رابعاً: أن إحرام حج التمتّع يكون بمكه و أمنا الإحرام فى ححج الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتيه (؟). 
خامساً: يجب تقديم عمره التمبّع على حيجه. و لا يعتبر ذلكك فى حب الإفراد (7). 
١‏ 
)١(‏ أمَا عدم جواز تقديمهما على الوقوفين فى حجٌ التمبّع فيأتى فى المسأله 5١١‏ إن شاء الله تعالى. 


و أما جواز تقديمهما فى حجٌ الإفراد فهو قول الأكثرء و تدل عليه الأخبار الكثيره المعتبره» منها: صحيحه حماد بن عثمان قال: 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحجّ أ يعتجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو و الله سواء عتجله أو أخره .01١‏ 


(؟) محل الإحرام لحج التمّع بطن مكه على ما سيأتى فى بحث المواقيت فى المسأله ”18 و فى المسأله 9١‏ 


و أمَا المفرد للحج فمحل إحرامه أحد المواقيت الآتيه» لأن من أتى على ميقات لزمه الإحرام منه. و لا يجوز لمن يريد النسكك 
المرور من الميقات بدون الإ-حرام منه» نعم لو كان منزله دون الميقات فمنزله ميقاته» و لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات» 


كما أنه لو كان من أهل مكه أحرم منها كالمتمتع. 
() أما لزوم تقديم العمره على الحج فى التمبّع فقد تقدّم وجهه فى المسأله 157. 


و أمَا فى حب الإفراد فقد عرفت أن المشهور بين الفقهاء تقديم الحجٌ على العمره المفرده» و إن كان لا دليل عليه و لكنّه أحوط. 


.١ ح‎ ١ أبواب أقسام الحيّ ب‎ /187 :١١ الوسائل‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 78؛ ص: 517 

سادساً: لا يجوز بعد إحرام حب التمبّع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبى و يجوز ذلكك فى حب الإفراد .)١(‏ 
[مسأله 104: إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمره التمتّع] 


:١109 مسأله‎ 


إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمره التمتّع» إلا فيما إذا لبى بعد السعى فليس له العدول حينئذ إلى التمّع (؟). 


8 أمَا حكم الطواف المندوب بعد إحرام حي التمبّع فنذكره فى المسأله‎ )١( 


وأعا سر الفترات لدوب ادرف نا مكل مكف دكات غناك الخ والظامر آله لااتخلاق فيه وبيدل عليه من الأخبارتها 
دل على رجحان الطواف فى كل زمان ١١‏ و لا منع فى البين» فمقتضى الأصل هو الجواز و لا معارض له و المنع إِنّما يختص 
بإحرام حج التمبّع. و استدلٌ على ذلكك فى الحدائق «؟) بحسنه معاويه بن عمار قال: «سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت 
بعد طواف الفريضه؟ قال: نعمء ما شاء؛ 3 فتأمل. 


(؟) لا خلاف بين العلماء فى أَنّه يجوز لمفرد الح الى تجوز له المتعه إذا دخل مكه أن يعدل إلى التمتّع اختيارا» و قد ادّعى 
عليه الإجماع» و تدل عليه عدّه من النصوص ادّعى صاحب الجواهر 5" تظافرها أو تواترها. 


:. ,3 : 
منها: صحيحه معاويه بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفرداء ثم دخل مكه و طاف بالبيت و 


سعى بين الصفا و المروه؛ قال: فليحل و ليجعلها متعه. إلا أن يكون ساق الهدى فلا يستطيع أن يحل حتّى يبلغ الهدى محله) «2. 


(1) الؤييائز 7091 أبوات الطؤاف نت 

)١(‏ الحدائق ع١:‏ غ/ا". 

(*) الوسائل :١١‏ 188/ أبواب أقسام الحي ب 5١ح‏ 7. 
(ع) الجواهر 18: ."١‏ 

(0) الوسائل ؟١:‏ 7"87/ أبواب الإحرام ب 77ح 2. 
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1 
و استدل صاحب الجواهر ١١‏ بأخبار حجه الوداع التى أمر النَبِىَ (صلى الله عليه و آله 


و سلم) فيها من لم يسق هدياً من أصحابه بذلكك حتّى قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «أَنّهِ لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 


لم و هديا 079 


وربما يشكل على هذا الاستدلال بأنْ الظاهر منها أن هذا العدول على سبيل الوجوبء حيث إِنه نزل جبرئيل (عليه السلام) 
بوجوب التمبّع على أهل الآفاق و كلامنا فى من تجوز له المتعه و الإفراد. 


0 
و الجواب: أن أمره (صلى الله عليه و آله و سلم) جميع أصحابه بذلكك مع القطع بأنْ منهم من أدى حيعه الإسلام الذى يجوز له 


الأنواع الثلاثه من الحج» أوضح شى ء فى الدلاله على المطلوب. و لا ينافيه شموله لمن وجب عليه الحيّ كأكثر الأصحاب الذين 
كانوا معه (صَلَى الله عليه و آله و سلم). 


وعلن كل خال :لن] شكال والاخلاق فى أطثل اعتواق العندؤل فما عن أبن على مخ اشتتراط الغدول بالخيل يجوب العمر ةم 
لاشاهد له أصلًا. 


لا 
نعم يشترط العدول بعدم وقوع التلبيه بعد طوافه و سعيه لموثق إسحاق بن عمار قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل 


يفرد الحجّ فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروه. ثم يبدو له أن يجعلها عمرهء قال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقضضر 
فلا متعه له) (©). 


و الرّوايه معتبره واضحه الدلاله و عمل بها بعضهم, فلا موجب لرفع اليد عنها أو حملها على غير ظاهرها. 


./١ :18 الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل /1١:1١‏ أبواب أقسام الحيّع ب ١‏ ح ©, ؟1 و الظاهر أن ما فى الكتاب منقول بالمعنى. 
( نقله عنه فى الدروس :١‏ 789". 

(©) الوسائل :١١‏ 1950/ أبواب أقسام الحي ب 9١ح .١‏ 


ص: ع" 
[مسأله :12٠‏ إذا أحرم لحج الإفراد و دخل مكه جاز له أن يطوف بالبيت ندبا] 


مسال :8 إذا أحرم لحج الإمفراد و دخل مكه جاز له أن يطوف بالبيت ندبأء و لكن يجب عليه التلبيه بعد الفراغ من صلاه 
الطواف على الأحوط .)١(‏ 


[حج القران] 

اشاره 

حج القران 

[مسأله :18١‏ ينّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد فى جميع الجهات غير أن المكلف يصحب معه الهدى وقت الإحرام] 


مسأله 2١‏ يتحد هذا العمل مع ححج الإفراد فى جميع الجهات غير أن المكلف يصحب معه الهدى وقت الإحرام؛ و بذلكك يجب 
الهدى عليه .)١5(‏ 


)١(‏ قد عرفت أن من جمله ما امتاز به حجٌ الإفراد عن حجّ التمدّ عدم جواز إتيان الطواف المندوب بعد إحرام حج ال ّم و 
جوازه بعد الإحرام لحج الإفراد. و لكن يجب عليه التلبيه بعد الفراغ من صلاه الطواف المندوبء و تدل عليه حسنه معاويه بن 
عمار المتقدّمه قال: «سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضه؟ قال: نعم ما شاء و يجدد التلبيه بعد الرّكعتين» 
والقارق تلكف المد له بعقدان ما أحلامى الطواف اللي 451 


والأايكقى الياتقدل على وجوت الكلبيه قن يحقى ضور المسالهة و نوما لو طافك الطوافك المتداوف بعك لوا القار قشو اننا 
بالأسع لكل بيده الزوامو اذ كاقاخاضا متش ضور المذفى ار 


على أنه حكى الإجماع على العدم, فالاحتياط المذكور فى المتن فى محله. 


(؟) أفعال القران و شروطه كالإفراد» غير أنه يتميّز عنه بسياق الهدى عند إحرامه. و تدل على ذلكك أخبار كثيره. 


لا 
منها: صحيح معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): «القارن لا يكون إلا 


.7 أبواب أقسام الحجّ ب 18ح‎ /188 :١١ الوسائل‎ )١( 


فم الجواهر 16 : لهم. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 51060 


و الإحرام فى هذا القسم من الحيّ كما يكون بالتلبيه يكون بالإشعار أو بالتقليد )١(‏ 


سياق الهدى) .)١١‏ 


1 
و منها: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إِنّما نسكك الذى يقرن 


ين الصفا :و الدروه مل سكف النفرد لنبن بأفضل 'منه إلا باق الهدى711: 


قال فى الوافى بعد نقل هذا الخبر: «يقرن بين الصفا و المروه» هكذا وجدناه فى النسخ الّتى رأيناهاء و يشبه أن يكون وهماً من 
الرّاوى» إذ لا معنى للقران بين الصفا و المروه؛ و لعل الصواب يقرن بين الحج و العمره كما قاله فى آخر الحديثء «أيْما رجل 
قرن بين الح و العمره فلا يصلح إِلَّا أن يسوق الهدى» .”١‏ 

لا 0 
و منها: صحيحه الفضيل بن يسار عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «القارن الذى يسوق الهدى عليه طوافان» الحديث 29). 
)١(‏ يتخبر القارن فى عقد إحرامه بالتلبيه و الإشعار و التقليد وفاقاً للمحكى عن الأكثر» للنصوص: 

:. 
منها: صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يوجب الإحرام ثلاثه أشياء: التلبيه و الإشعار و التقليد, فإذا 
فعل شيئاً من هذه الثلاثه فقد أحرم)» «6). 


و منها: صحيح عمر بن يزيد «من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلم بقليل و لا كثيرا .2١‏ 


وامكها؛ صحيحه معاويها ب ضماد قال «تعلدها ههلا حلفا قن حلت فيها و الأشعان و القلنه دنه الليهة 6 


)١(‏ الوسائل /77١ :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب ١ح‏ ؟1. 
(؟) الوسائل /77١ :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب 7ح ع. 
(") الوافى : /60. 

(©) الوسائل /7١ :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب 7ح ". 
(0) الوسائل :١١‏ 7189/ أبواب أقسام الحيّ ب ١١ح .٠١‏ 
(*) الوسائل :١١‏ 718/ أبواب أقسام الحيّ ب ١١ح .7١‏ 
(/) الوسائل :١١‏ /ا71/ أبواب أقسام الحيّ ب ١١ح .١١‏ 
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و إذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حجّ التمدّ 


.)( 


خلافاً للمحكى عن السيّد 1١‏ و ابن إدريس "١‏ فلم يعقدا الإ-حرام إلا بالتلبيه للإجماع عليها دون غيرهاء و للاحتياط. و يردّهما 
الذواباث المذ كووه 


و خلافاً للشيخ «" و ابنى البراج 1*١‏ و حمزه «8) فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبيه جمعاً بين النصوص. و يردّهم إطلاق 
الرّوايات المتقدّمه. 
(1) للإجماع بقسميه كما فى الجواهر «18 و للنصوص الّتى ادّعى تواترها: 
١ ,‏ 
منها: صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «أيُما رجل قرن بين الحجٌ و العمره فلا يصلح إلا أن يسوق 


الهدى قل أشعره و قلدة قال: و إن كان لم يسق الهدى فليجعلها متعه) (/7). 


و فى صحيحه معاويه بن عمار اعن رجل لبى بالحج مفرداً فقدم مكه و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه 
السلام) و سعى بين الصفا و المروه؛ قال: فليحل و ليجعلها متعه إِلّا أن يكون ساق الهدى؛ .4١‏ 


.507 الإنتصار:‎ )١( 

(9 السراكن 3 اه 

.":8:١ المبسوط‎ )( 

(©) لاحظ المهذّب 18:١‏ 7128. 

(8) الوسيلة: 18/4 

(2) الجواهر 18: 75. 

(/) الوسائل :١١‏ 10/ أبواب أقسام الحيّ ب 0ح ”؟. 
(8) الوسائل :١١‏ 100/ أبواب أقسام الحيّ ب ه ح 6. 
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[مواقيت الإحرام] 


اشاره 


مواقيت الإحرام هناكك أماكن خصّصتها الشريعه الإسلاميه المطهّره للإحرام منهاء و يجب أن يكون الإحرام من تلكك الأماكن و 


يسممى كل منها ميقاتاً 
[و هى عشره] 


اشاره 


وهى عشره :)١(‏ 


)١(‏ المواقيت جمع ميقات» و عن الجوهرى الميقات: الوقت المضروب للفعل و الموضع» يقال: هذا ميقات أهل الشام للموضع 
الى يحرمون منه 01١‏ و نحوه عباره القاموس .7١‏ و ظاهر هذا الكلام أن إطلاقه على الوقت و الموضع على نحو الحقيقه و لكن 
يظهر من المصباح أن إطلاق الميقات على الموضع على نحو المجاز قال: الوقت مقدار من الزمان و الجمع أوقاتء و الميقات: 
الوقت و الجمع مواقيت, و قد أستعير الوقت للمكانء و منه مواقيت الحجّ لمواضع الإحرام 07. 

00 نظا [ا] 
و كيف كان لا ريب أنْ المراد به فى المقام المواضع الخاصّه للاحرام التى وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لآ 

انظ انك ريده 2( 

الآفاق حين لم يكن للإسلام رسم ولا اسمء لا بمصر و لا الشام و لا العراق» فكان ذلكك من أعلام نبوّته (صلى الله عليه و آله و 


سل 


و أمّا وجوب الإ-حرام من هذه المواضع الخاصه؛ فيدل عليه صحيح معاويه بن عمار «من تمام الحج و العمره أن تحرم من 
المواقيت الّتى وقتها رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) لا تجاوزها إِنَا وأنت محرم) الحديث «5. 


لا لا 
لا بعدها) .)8١‏ 
)١(‏ الصحاح "29:١‏ 


(9) القافوس :1١‏ +12 
() المصباح المنير: /881. 


(©) الوسائل /017:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ”. 


(0) الوسائل 708:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ". 


موسوعه الإمام 


الخوئى» ج 71 ص: 518 
[الأوّل: مسجد الشجره] 


اشاره 


الأؤل: مسجد الشجره. و يقع قريباً من المدينه المنؤّره و هو ميقات أهل المدينه» و كل من أراد الحج عن طريق المدينه )١(‏ 


)١(‏ اعلم أن مكان عقد الإحرام الى يدعى بالميقات يختلف باختلاف الطريق التى يسير المكلف فيها و يمضى إلى مكه: 
فالّذى طريقه من المدينه المنوّره و إن لم يكن من أهل المدينه ميقاته ذو الحليفه و يسمّى بمسجد الشجره أيضاً و الروايات فى 
ذلك كثيره. 


1 0 1 
منها: صحيحه أبى أيَوب الخزاز عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «فقال: إِنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 


ونث لأهل المدينه ذا الحليفه) .)١١‏ 
ومنها: صحيحه معاويه بن عمار «و وفيت لأهل المدينه ذا الحليفه) .)75١‏ 


إِنْما الكلا-م فى أن الميقات هل هو المكان المسمّى بذى الحليفه الى فيه مسجد الشجره أو أن الميقات نفس المسجد؟ و 
الأخبار فى ذلكك مختلفه ففى بعضها أنْ الميقات الشجره 1 و فى بعضها أنّه ذو الحليفه و هو مسجد الشجره 5)» و فى بعضها 
أنه ذو الحليفه «) و لم يرد فى شى ء من الرّوايات الأمر بالإحرام من مسجد الشجره أو أنّهِ الميقات؛ بل الوارد فيها كما ذكرنا أن 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) وقّت لأهل المدينه ذا الحليفه و هى الشجره «2, كما أنّه ورد فيها أن ذا الحليفه هو 
مسجد الشجره؛ و لا يبعد أن يكون المتفاهم من الرّوايات الوارده فى المقام أن مسجد الشجره اسم للمكان ادق نفيه السدكلة + 
ليس اسماً لنفس المسجدء نظير تسميه بعض البلاد بمسجد سليمان» فمجموع المضاف و المضاف إليه اسم لهذه المنطقه من 


الأرض» فهذه 


( الوسائل 7/0741 


أبواب المواقيت ب ١ح .١‏ 

(؟) الوسائل /07:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ 7؟. 
() الوسائل /7٠١ :١١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ 5. 
(©) الوسائل 708:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ". 
(0) الوسائل /07:١١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ١ح‏ 8. 
(©) الوسائل :١١‏ 05/ أبواب المواقيت ب ١ح‏ 7. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 7١19‏ 


و يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين» و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان. 


البقعه لها اسمان أحدهما: ذو الحليفه» و ثانيهما: مسجد الشجره. و عليه فيجوز الإحرام من أىّ موضع من مواضع هذه البقعه الّتى 
فيها مسجد الشجره. و لا يلزم الإحرام من نفس المسجد. 

لا 0 
نعم» ورد فى روايه أنّ الت (صلى الله عليه و آله) أحرم من مسجد الشجره ١‏ و لكنها لا تدل على أنّه (صلى الله عليه و آله) 
عتنه متقانا و إتها "حك فل الك (صلئ اللداعلية. و 1لا و إخرامة مد و لذ شكال.فن نجواق ذلككا قافا إلى معن اليد 
فالمطلقات الدالمعك أن الميقات :ؤي لكلف يجاليا و مالع مخ ارين 


نعم» لا ريب فى أنّ الأحوط الإحرام من نفس المسجد. لأنّه القدر المتيقن من الميقات. 
و أمَا كونه ميقاتاً لمن يمرٌ عليه و إن لم يكن من أهل المدينه» فتدل عليه جمله من الرّوايات: 


منها: صحيحه صفوان عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «كتبت إليه أن بعض مواليكك بالبصره يحرمون ببطن العقيق» و 
ليس بذلكك الموضع ماء و لا منزل و عليهم فى ذلكك مئونه شديده و يعتجلهم أصحابهم و جمالهم و من وراء بطن العقيق بخمسه 
عشر ميلًا منزل فيه ماء و هو منزلهم اذى 


ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفته عليهم؟ فكتب إِنَّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) وقّت المواقيت 
لأهلها ومن فى عليها من غير أهلها) .)7١‏ 


.١1" ح‎ ١ أبواب المواقيت ب‎ /١١ :١١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب المواقيت ب 18 ح‎ /5ال١‎ :١١ (؟) الوسائل‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: رلا 
[مسأله 67 ا: لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجره إلى الجحفه إلا لضروره من مرض أو ضعف] 


مسأله :لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجره إلى الجحفه إِلَّا لضروره من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع .)١(‏ 


)١(‏ المعروف بين الفقهاء عدم جواز تأخير الإ-حرام من مسجد الشجره الن الجحفه للمختار» و نسب إلى بعض القدماء جواز 
التأخبير اختارا. 


و الصحيح ما عليه المشهورء للروايات العامّه الدالّه على توقيت المواقيت و أنه لا يجوز لحاج و لا لمعتمر أن يعدل عن تلكك 
المواقيت إلى غيرهاء ففى صحيحه معاويه ابن عمار «لا تجاوزها إِلَا و أنت محرم) .)١١‏ 


و للروايات الخاصّه التى يستفاد منها جواز التأخير فى خصوص صورتى المرض و الضعف و نحوهما من الموانع» كمعتبره أبى 
بكر الحضرمىء قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إِنَى خرجت بأهلى ماشياً فلم أهل حتّى أتيت الجحفه. و قد كنت شاكياً إلى 
أن قال-: و قد رخص رسول اله (صلى الّه عليه و آله) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفه) 3 و أبو بكر 
الحضرمى على ما يظهر من ترجمته ثقه جليل «0. مضافاً إلى أنّه من رجال تفسير على بن إبراهيم القمى و كامل الزيارات. 


و استدلٌ القائل بجواز تأخير الإ-حرام اختياراً إلى الجحفه ببعض المطلقات القابله للتقييد بصورتى المرض و العجزء كصحيحه 
على بن جعفر (و أهل المدينه من ذى الحليفه والجحفه») ا 


و هى نص فى التخبير و جواز الإ-حرام من الموضعين, و لكنها لا تزيد على الإطلا-ق» فيقدّد بما دل على اختصاص الجواز 
للمريض و المعذور. و نحوها صحيحه معاويه بن عمار .)2١(‏ 


و أمَا صحيح الحلبى «من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشجره؟ فقال: من الجحفه 


.7 ح١ أبواب المواقيت ب‎ /07:1١ الوسائل‎ )١( 
أبواب المواقيت ب مح ه.‎ /117:1١ (؟) الوسائل‎ 
107:١١ (؟) راجع معجم الرّجال‎ 

(©) الوسائل :١١‏ 05/ أبواب المواقيت ب ١ح‏ «. 
(0) الوسائل /8١8 :١١‏ أبواب المواقيت ب مح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 77١‏ 


ولا يجاوز الجحفه إِنَا را ١١‏ فإنّما يدل على حكم من تجاوز الشجره و يسأل الإمام (عليه السلام) فى فرض عَم الإحرام 


من الشجره. و لا يدل على جواز تأخير الإحرام اختياراً و عمداً. 
فالمتسما من الرؤانات: أن التاحي امار غير جاتن وتنا دحردفن قرفن المرضن و الشعف: 


و هل يعم جواز التأخير سائر الأعذار العرفيه كشدّه البرد و الحرٌ أم يختص بالمرض و الضعف كما فى النصوص؟ فعن جماعه 
التعميم و منهم السيّد فى العروه .""١‏ و عن آخرين اختصاص الجواز بالمريض و الضعيف. 


و يمكن أن يقال بالتفصيل بين العذر البالغ حدّ الضرر و الحرج و بين غير ذلكك فيجوز فى الأوّل دون النَانىء لحكومه أدلّه 
الضرر و الحرج على التكاليف الإلزاميه الأوَلِِهه و لكن المرفوع فى الفرض الأوّل وجوب الإحرام من مسجد الشجره. و أمَا جواز 
الإحرام من الجحفه فيحتاج إلى دليل آخرء و ذلكك لأنّ دليل نفى الضرر و الحرج بما أنه امتنانى شأنه رفع الحكم الثابت إذا كان 
ضررياً أو حرجا لا وضع الحكم بجواز الإحرام من الجحفه. 


فلا بد من التماس دليل آخر يثبت لنا جواز ذلكء فالمرجع حينئذ إطلاق ما دل على التخيير بين الإحرام من مسجد الشجره و 
الجحفه كصحيح على بن جعفر المتقدم 809+ وببما أنه غير متمكن .من الإحرام من مسجد الشجره على الفرضن .يقبت القول الآخخر 
وهو الإحرام من الجحفه. 


و بعباره أوضح: قد عرفت أنْ صحيح على بن جعفر الدال على التخيير و جواز الإ.حرام من الجحفه قد رفعنا اليد عن إطلاقه 
بالنسبه إلى المتمكن و حملناه على المريض و الضعيفء و أمًا من لم يكن مكلفاً بالإحرام من ذى الحليفه فيتعتين عليه الفرد الآخر 
من الواجب التخييرى» لسقوط وجوب الإحرام من مسجد الشجره عنه على الفرض. 


." أبواب المواقيت ب مح‎ /8١8 :١١ الوسائل‎ )١( 

(؟) العروه الوثقى ”: #اع"/ 011" 

() فى صن .77٠‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: 777 

[الثانى: وادى العقيق] 

اشاره 

الَانى: وادى العقيق» و هو ميقات أهل العراق و نجد )١(‏ و كل من مرّ عليه من غيرهم, و هذا الميقات له أجزاء ثلاثه: المسلخ و 


هو اسم لأوّله. و الغمره و هو اسم لوسطه. و ذات عرق و هو اسم لآدخره. و الأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات 
عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلكك تقيّه أو مرض. 


ولو لم يبلغ العذر حدّ الضرر و الحرج الشديد كموارد الحاجه الشخصيه أو الحرج العرفى كالبرد و الحر و نحو ذلككء فلا يمكن 
الحكم بجواز التأخير إلى الجحفه لعدم الدليل و اختصاصه بالمريض و الضعيف كما فى معتبره الحضرمى المتقدّمه 40١١‏ و حملها 


الشجره فى كثره البرد و نحوها من الأعذار العرفيه. 

و بالجمله: التعدّى من هذين الموردين إلى سائر موارد العذر مشكل جدّاًء بل اللازم الاقتصار عليهما. 

فالنتيجه عدم جواز تأخير الإحرام إلى الجحفه ما لم يبلغ حدّ الحرج أو الضرر. 

)لآ إشكال:و لااخلاق فى اذلكةه وقد دل علن 'ذلكك أخار كقره 

عنها+منحيكةه أن اتوك الخزاز وووقت لأهل تحن السنيق 0 

و منها: صحيحه معاويه بن عمار افإنّه وقّت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق» «. 
و منها: صحيح الحلبى «و وقّت لأهل النجد العقيق» «ه. 


لا لا 
و منها: صحيح على بن جعفر «وقت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لأهل العراق من العقيق» «2. 


.737١ فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل /18:1١‏ أبواب المواقيت ب 8ح .١‏ 
(*) الوسائل /07:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح .١‏ 
(©) الوسائل /017:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ 7. 
(0) الوسائل 708:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ". 
(8) الوسائل /7٠١ :١١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ 4. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 777 


و لكن فى صحيح عمر بن يزيد أن قرن المنازل ميقات لأهل نجد ١١‏ فيخالف هذا الخبر الأخبار المتقدّمه. 


و خسان حاتت الكندانى عق لكف دا بالحمل على التقيّه» لما رووا أنه لما فتح المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إِنَّ 


رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حد لأهل نجد قرن المنازلء و إِنَا إذا أردنا قرن المنازل شق علينك قال: فانظروا حذوهاء 
فحدّ لهم ذات عرق» و لذا ذكر جمله منهم أنْ ميقات العراق إِنّما ثبت قياساً لا نضًاً عن رسول الله (صلَى الله عليه و آله 


00 
وكانياء سكن أن ركون لأهل تج ظزيقاة: أحدهنا بمو اشيج و الاخر شر نفرة السار ل 01: 
و بالجمله: لا ريب ولا كلام فى أن وادى العقيق ميقات أهل العراق و نجد و كلّ من يمرٌ عليه. 
و إِنْما الكلام فى حد وادى العقيق من حيث المبدأ و المنتهى» و الأخبار فى ذلكك مختلفه فيقع الكلام فى موضعين: 


أحدهما: فى المبدأء فى بعض الأخبار أنّ وَل العقيق و مبدأه هو المسلخ كمعتبره أبى بصير الّتى ذكر فيها المبدأ و المنتهى معاً 
قال «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حدّ العقيق أوّله المسلخ و آخره ذات عرق» 9”. 


وقد يتوهم أن الخبر ضعيف السند لوقوع عمار بن مروان و حسن بن محمد فى السند فإِنٌّ الأول مردد بين عمار بن مروان 
اليشكرئ الموثق ونين عمان بن مروان الكلبى غير الموق::و الثائ مجهول الخال و لذاعس غير :وامدعنه بالشر المسير 


و الجواب: أنْ عمار بن مروان و إن كان مشتركاً بين اليشكرى و الكلبى» و لكن 


)١(‏ الوسائل :١‏ 4 ابواب المواقيت ب احم. 
)١(‏ الحدائق عام 

فر الوسائل 1 لال ابواب المواقيت ب 5'ح /. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: ع" 


المراد به هو اليشكرى الثقه. لأنّه المعروف ولديه كتاب, و هذا الاسم عند الإطلاق ينصرف إليهء و أمَا الكلبى فغير معروف فى 
الرواه و ليس له كتاب حتّى أن الشيخ لم يذكره. 


وأمّا الحسن بن محمد فالظاهر أنه الحسن بن محمد بن سماعه الموثق بقرينه روايته عن محمد بن زياد و هو ابن أبى عمير» 


لكثره روابياته عنه. 


وفى بعض الأخبار أن أوّل العقيق قبل المسلخ. كمعتبره معاويه بن عمار 


عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: أل العقيق, بريد البعث و هو دون المسلخ بسنّه أميال مما يلى العراق» ١١ ١‏ و كذا يستفاد من 


صحيح عمر بن يزيد اوتحوؤموؤق اللدلعك الل عليه :17ل لها ؟ السفو ف الققيق فهر مره يتان ما بو ديربت البقك الى مره 
١‏ و بريد البعث دون المسلخ أى قبله» كما فسّره بذلكك فى روايه معاويه بن عمار المتقدّمه فيتحقق التنافى , بن لحان 


00 بأنّ هذه الرّوايات ل ل 0 منهء إذ لا 
ا 


و تؤكد ما ذكرنا صحيحه معاويه بن عمار «فإِنّهِ وقّت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق» بطن العقيق من قبل أهل العراق» 0 
فيعلم أن تمام وادى العقيق ليس بميقات و إِنّما الميقات بطنه» فتكون هذه الصحيحه مقّ.ده لإطلاق ما دل على أن وادى العقيق 
ميقات. و قد يؤيّد ما ذكرنا نفس التسميه بالمسلخ باعتبار تجرّد الحاج و تسلخه من الثياب فى هذا المكان. 


.7 أبواب المواقيت ب 7ح‎ /817 :١١ الوسائل‎ )١( 
أبواب المواقيت ب ١ح ع.‎ /05 :١١ (؟) الوسائل‎ 
أبواب المواقيت ب ١ح 7؟.‎ /017:1١ الوسائل‎ )*( 
770 موسوعه الإمام الخوئى» ج 18 ص:‎ 


هذا كله مضافاً إلى أنه لم يقل أحد من الأصحاب بتوسعه الميقات بهذا المقدار فلا تعارض و لا تنافى فى البينء فإنّ الأخبار 
الداله على التوسعه إِنّما تدل على توسعه الوادى لا توسعه الميقات. و إلا فالميقات أضيق من ذلكك. و أوّله المسلخ و إن 


ثانيهها: من عحيث المنتهى: ففى جمله من الأخبار أن منتهى العقيق غمره: 

لا | ا ِ 
منها: صحيحه عمر بن يزيد قال: «وقت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لاهل المشرق العقيق نحوا من بريد؛ ما بين بريد 
البعث إلى غمره» .)١١‏ 


وفى التهذيب الحر ا يق بريدين) )"١‏ وهو الصحيح. 


و يستفاد منها و من غيرها من الرّوايات أن مسافه العقيق بريدانء و أنه ما بين بريد البعث إلى غمره؛ فيتحد مضمونها مع ما 
تضمنته صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «آخر العقيق بريد أوطاسء و قال بريد البعث دون غمره 


ببريدين» 7*0 و يظهر منها أن بريد أوطاس اسم آخر لغمره. 


و منها: صحيحه أخرى لمعاويه بن عمار قال: «أوَّل العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بسنّه أميال ممما يلى العراق» و بينه و بين 


غمره أزيعة و كرون هيلا بريدا 61 
وسار قيانا نول على 3١‏ الف القق «اسعرق كفيحههه اى قبي النقتهه وذ المصرسحه بلك 


و فلل على ذلك أيضاً معثر ه إسحاق بن عمار الدالّه على أن الصادق (عليه السلام) أحرم من ذات عرق بالحج 2١‏ 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 705/ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ع. 
(0) التهذيب 2: 88/ .١7١‏ 

(*) الوسائل :١١‏ 817/ أبواب المواقيت ب ١ح .١‏ 
(©) الوسائل :١١‏ 817/ أبواب المواقيت ب 7ح 7. 
(0) فى ص 777. 

(*) الوسائل :١١‏ 0/ أبواب أقسام الحي ب ١7ح‏ 8. 
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[مسأله 127: يجوز الإحرام فى حال التقيّه قبل ذات عرق سرًا] 


مسأله 18#: يجوز الإحرام فى حال التقيّه قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق )١(‏ 


و الجواب عن ذلك: أنْ الّوايات الأول المحدّده بغمره ظاهره فى عدم 


جواز تأخير الإحرام عن غمره. و هذه الروايات صريحه فى جوز التأخير إلى ذات عرقء فنرفع اليد عن ظهور تلكك الرّوايات فى 
عدم الجواز بصراحه هذه الرّوايات فى جواز التأخير إلى ذات عرق فالنتيجه حمل تلك الرّوايات على أفضليه الإحرام فى غمره و 


جواز الإحرام من ذات عرق مع المرجوحيه. 
و أفضل من ذلكك الإحرام من المسلخ أى أوّل العفيق» و قد عقد صاحب الوسائل باباً مستقلا لذلكك .)١١‏ 


فظهر من جميع ما ذكرنا أنه يجوز الإحرام من المسلخ و من الغمره و من ذات عرقء و الأفضل من المسلخ ثم من الغمره ثم من 
ذات عرقء بل الأسحوط الأولى الإحرام قبل أن يصل ذات عرق لاحتمال خروج ذات عرق من العقيق» هذا فيما إذا لم تمنعه عن 


ذلكك تقتيه أو مرض و إلا فلا إشكال فى جواز التأخير إلى ذات عرق .)١‏ 


)١(‏ لأنّ لبس ثوبى الإحرام غير دخيل فى حقيقه الإحرام؛ و إِنّما هو واجب مستقل آخرء فيمكن تحقق الإحرام منه و إن لم يلبس 


ثوبى الإحرام. 


." أبواب أقسام الحجح ب‎ /١5 :١١ الوسائل‎ )١( 


0( المسلح ما بال ين و الحاء المهملتين واحد المسالح: وهى المواضع العاليه» أو بالخاء المعجمه من السلخ وهو النزع. أنه 
تنزع فيه الثياب للإحرام. إلسان العرب ؟: لاارع  ١0‏ ]. 


واقيره القبى التحقية :نان النودله لساك ول سن تاها لكا ونش أفتيا كنا رج نحعة وها كدلو ]قدا وتيت ري المي 
الثاني نهاء واذاك عوفة عل صغير أو قلي تفن الماء وقل ؟ إنها كانت فزيه فتحريته لساك الع ون تينائب عد 0ق 1 


بريد البعث قال فى الوافى فى شرحه على الحديث: البعث بالموحده ثم 


المهمله ثم المثلثه أوّل العقيق و هو بمعنى الجيشء كأنه بعث الجيش من هناك و لم نجده فى اللغه اسماً لموضع. الوافى 17: 
لع 
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فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه و لبس ثوبى الإحرام هناكك .)١(‏ 

[الثالث: الححفه] 

الثّااث: الجحفه؛ و هى ميقات أهل الشام و مصر و المغرب و كل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها. 
[الرَابع: يلملم] 

الرَابع: يلملم؛ و هو ميقات أهل اليمن» و كل من يمرٌ من ذلكك الطريق» و يلملم اسم لجبل. 

[الخامس: قرن المنازل] 


الخامسن: قرن المتارل و هو ميقات أهل الطاقت و كل مق يتوهق 3 لكك الطريق و الا رقص بالسيهد فأ مكان يصدق عليه أله 
من قرن المنازل جاز له الإحرام منه» فإن لم يتمكن من إحراز ذلكك فله أن يتخلّص بالإحرام قبلًا بالنذر كما هو جائز اختيارا (5). 


)١(‏ لعدم موجب للتقتِه حينئذ» و يؤيّد ما ذكرنا روايه الإحتجاج 0١١‏ و هى ضعيفه سنداً. 
: لا 
(1) ممما لا ينبغى الرّيب أنْ هذه المواضع المذكوره قد وقتها النَبىَ (صلى الله عليه و آله) و تدل على ذلك نصوص كثيره: 
: نا ا 
منها: صحيح الحلبى قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) الإحرام من مواقيت خمسه وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله و 


طل) لا يدش الشاح :و لاد لمحي أن يسرم الها و لا بعدتعك ولك لأعل السديتة | لعش ويك سبجد الشسدزه بصلى افتاو 
يفرض الحجّ» و وقت لأهمل الشام المحقدو وى ودت لأهل النجاد العقيق, و وقّت لأهل الطائف قرن الصار لسوت لأهل اليمن 
يلملم؛ و لا ينبغى لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلَى الله عليه و آله) ."7١‏ 


وفى صحيح عمر بن يزيد «و لأهل نجد قرن المنازل» 0 و فى صحيح ابن رئاب 


.20١ :7 الإحتجاج‎ .٠١ أبواب المواقيت ب 7 ح‎ /١ :١١ الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل 708:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ". 


() الوسائل :١١‏ 05/ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ع. 
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[الشادس: مكه القديمه فى زمان الرسول] 


1 ل 
الّ.ادس: مكه القديمه فى زمان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) و التى حدّها من عقبه المدنيين إلى ذى طوى, و هى 


ميقات حب التمتّع .)١(‏ 


١و‏ 57 لأهل اليمن 


قرن المنازل» ١١‏ فيخالفان بقيِه الرّوايات الدالّه على أنْ لأهل نجد العقيق و لأهل اليمن يلملم» و يحتمل حملهما على التقيّه 
لوجود ذلكك فى روايات بقتبِه المذاهب :27 كما يحتمل أن يكون لأهل نجد أو لأهل اليمن طريقان يمر أحدهما بأحد الموضعين 
و الآخر بالموضع الآخرء فلا تنافى فى البين. 


ثم إِنه لا بدّ من معرفه هذه الأماكن بحيجه شرعيّه و إن لم يتمكن من ذلكك. فله أن يتخلّص بالإحرام قبنًا بالنذر كما هو جائر 
اعبار كنا سياف إن شاء الله فال 


و ليعلم أن مقتضى النصوص جواز الإحرام من المواضع التى تسمى بهذه الأسماء و لا يجب الإحرام من المساجد الموجوده فيهاء 
بل كل مكان صدق عليه الجحفه أو قرن المنازل أو يلملم يصح الإحرام منه. 


(1) لا خلاف بين الأصحاب فى أنّ مكه ميقات حجٌ التمتّع و قد اّعى عليه الإجماع و تدل عليه جمله من الرّوايات و هى مطبقه 
على كفايه الإحرام من بلده مكه المكرّمه من أىّ موضع شاءء نعم يستحب له الإحرام من المسجد الحرام فى مقام إبراهيم (عليه 
السلام) أو حجر إسماعيل كما فى النصوص «7. 

0 : ل 00 
منها «©0: صحيح أبى أحمد عمرو بن حريث الصيرفى قال: اقلت لأبى عبد الله (عليه السلام): من أين أهلّ بالحج؟ فقال: إن 
شئت من رحلكك و إن شئت من الكعبه و إن شئت من الطريق» «8). 


.7 ح١ أبواب المواقيت ب‎ /05 :١١ الوسائل‎ )١( 

(9)ستن البيهقى 8 2592 

(") الوسائل :١١‏ 78// أبواب المواقيت ب .5١‏ 

(©) أى من جمله الزوايات الدالّه على كفايه الإحرام من مكه. 
(0) الوسائل :١١‏ 8// أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 7؟. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: 779 

[الشابع: المنزل الذى يسكنه المكلف] 


الابع: المنزل الُذى يسكنه المكلفء 


وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكه. نه يجوز له الإحرام من منزله و لا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت .)١(‏ 


ل 
وفى روايه الشيخ قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) وهو بمكه من أبن امل الع اك قال: و من المسجد بدل قوله من 


الكعبه) »١١‏ و مافى روايه الشيخ أصح لأنَّ الإحرام من الكعبه تاذو جد بل لا يتفق: 


و لكن الأحوط وجوباً أن يحرم من مكه القديمه ولا يكتفى بالإحرام من المحلّات المستحدثه المتصله بمكه المكرمه» و ذلك 
درس دس مج سساريه بن فعا ارد في قلع اليه اداالعيرده فيما يترقب نب على مككه من الأحكام بمكه القديمه و لا 
غروايها دك النامن شه ريما الستوا ميا فك الممكية قان: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت مكه و أنت متمتع 
فنظرت إلى بيوت مكه فاقطع التلبيه و حد بيوت مككه التى كانت قبل اليوم عقبه المدنيين» إن الناس قد أحدثوا بمكه ما لم يكن 
فاقطع التلبيه) .)7١‏ 


)١(‏ قد صرّح أكثر الأصحاب بن من كان منزله أقرب إلى مكه من المواقيت فميقاته متزله و مسكنه و لا يجب عليه الرجوع إلى 
المواقيت المعروفه» و عن المنتهى أنّه قول أهل العلم كافه إِلَا مجاهد 8. و تدل على ذلكك الأخبار المتكاثره: 


نيا متتضحه ما ونه رن عار الى :3 كرركفتي] تكله مع المزافدق و صا فيا ليك كاو تدرلة كلق هده الموافيت متنا يبلن .مك 
فوقته منزله) (6©"). 


0 
و منها: صحيحه أخرى لمعاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 9"/ أبواب المواقيت ب 7١‏ ذيل الحديث 5. التهذيب 2: /الا5/ 


عم12. 

(0) الوسائل ؟١:‏ 784/ أبواب الإحرام ب 87 ح .١‏ 
(©) المنتهى ”: /281 السطر .١7‏ 

(ع) الوسائل /07:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ”. 
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[الثّامن: الجعرانه] 


الثّامن: الجعرانه» و هى ميقات أهل مكه لحج القران و الإفراده و فى حكمهم من جاور مكه بعد السئتين فَإنّه بمنزله أهلهاء و أما 
قبل ذلك فحكمه كما تقدَّم فى المسأله .)١( ١62‏ 


كان منزله دون الوقت إلى مكه فليحرم من منزله» .0١١‏ 


(0 اعلم أن المشهور بين الأصتحاب أن مك ميقات لأملهنا لح القران أو الإقراد» فيكون إحرامهم بالحج من متارلهم» واف 
حكمهم من جاور مكه بعد السنتين فَإِنّه بمنزله أهلها و قد تقدّم وجه إلحاقه بهم فى المسأله 0؟١.‏ 


و مستندهم فى أصل الحكم نفس الأخبار المتقدّمه الدالّه على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله» أو أنْ ميقاته 
دويره أهلهى بدعوى أذاعواة وين كان شرل دوق المقاتة) يتميل أعل سك ولا مقن مق كاق مزلة وبعطا بيخ النوقات و 
3 

ولك الظاهر أن الأغبار الفد كزوع خير كتاملة لهم كما صرّح بذلكك صاحب الحدائق :7 لأنّْ عنوان «دون الميقات» لا يشمل 
أهالى مكه بل يختص ذلكك بمن كان منزله واقعاً بين مكه و الميقات» و قد صرّح فى الجواهر «؛ بعدم اندراج أهالى مكه فى 
العنوان المذكور فى النصوص. فإذن لا دليل على أنَّ مكه المكرّمه ميقات لحج أهل مكة فلا بك من التماس دليل آخر لتعيين 
ميقاتهم. 

وقد ورد فى حديثين صحيحين أَنْ ميقاتهم لحتجهم الجعرانه: 


0 لا 
الأوّل: صحيح أبى الفضل و هو سالم الحنّاط قال: «كنت مجاوراً بمكه فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ 


فقال: من حيث 


أحرم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من الجعرانه أتاه فى ذلك المكان فتوح: فتح الطائف و فتح 


.١ ح‎ ١7 أبواب المواقيت ب‎ /8“ :١١ الوسائل‎ )١( 
(؟) الحدائق 15: وعع,.‎ 

.1١ :18 الجواهر‎ )"( 
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[التاسع: محاذاه مسجد الشجره] 


التّاسع: محاذاه مسجد الشجره. فإن من أقام بالمدينه شهراً أو نحوه و هو يريد الحجّجء ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق المدينه. 
فإذا سار سيّه أميال كان ماف للمسجدء و يحرم من محل المحاذاه؛ و فى التعذّى عن محاذاه مسجد الشجره إلى محاذاه غيره 


من المواقيت» بل عن خصوص المورد المذكور إشكالء بل الظاهر عدم التعدّى إذا كان الفصل كثيراً .)١(‏ 


حنين و الفتح) .)١‏ 
و ربما يورد على الاستدلال به بأنْ مورده المجاور بمكه. و كلامنا فى المتوطن و من كان من أهلهاء و المجاور غير صادق على 
قال مك 


والجؤات: أن المجاوره عنوان يشمل المتوطن و المقيم مدّه كثيره و إن لم يقصد التوطنء و لا يختص بالإقامه الموقته» و قد 
استعمل فى الذّكر الحكيم فى غير الموقت كقوله تعالى وَ فِى الْأَوْض قِطَع ماوت ... .١‏ 


ولكن الظاهر أن حكمه لا يختلف عن المجاور بقصد الاستيطان. 


0 / ش 
الثانى: صحيح عبد الرَحلطن بن الحجاج قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنى أريد الجوار بمكه فكيف أصنع؟ فقال: إذا 


رأيت الهلالم هلال ذى الحيّجه فاخرج إلى الجعرانه فأحرم منها بالحج) ثم ساق الخبر 0" و الخبر طويلء بل يظهر من الرّوايتين 
أن نحكم أهالى مكه كذلكك و إلما المتجاور يلحق بهم. 


(0 المشهون ين الأضحايه أن عم سلكك 


طريقاً لا يمرّ بشى ء من المواقيت يحرم من محاذاه أحد المواقيت المتقدّمه الخمسه. و استدلّوا بصحيح ابن سنان بكلا طريقيه. 


0 0 
الأوّل: ما رواه الكلينى و الشيخ فى الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله 


)١(‏ الوسائل /١88 :١١‏ أبواب أقسام الحيّ ب 9ح ع. 
(؟) التدعد *13: 8. 
(*) الوسائل :١١‏ 781/ أبواب أقسام الحيّ ب 9 ح ه. 
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(عليه السلام) قال: «من أقام بالمدينه شهراً وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق أهل المدينه اذى يأخذونه فليكن 
إحرامه من مسيره سنّه أميال» فيكون حذاء الشجره من البيداء» .)١١‏ 


0 0 
الَانى: ما رواه الصدوق فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من أقام بالمدينه و هو يريد الحيّ 


شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق المدينه فإذا كان حذاء الشجره و البيداء مسيره سيّه أميال فليحرم منها) .)7١‏ 


ولا يعارضهما معتبره إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمه عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن قوم قدموا المدينه 
فخافوا كثره البرد و كثره الأيّامِ يعنى الإحرام من الشجره. و أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منهاء فقال: لا» و هو 
مغضب. من دخل المدينه فليس له أن يحرم إِلَّا من المدينه» 8*0 لأنّ مفاد خبر إبراهيم هو المنع عن العدول من الشجره إلى 
ميقات آخر بعد ما دخل المدينه» و لا يدل على المنع من الإحرام حذاء أحد المواقيت رأساً. 


و مورد الصحيحتين و إن كان حذاء مسجد الشجره و لكن ذكروا أنّ ذلكك من باب المثال» و لذا تعدّوا من مسجد الشجره إلى 


سائر المواقيت و التزموا بعدم الفصل. 


و لكن الظاهر هو الاقتصار على مورد الصحيحينء و ذلكك لأنّه لا ريب فى أن الحكم المذكور فيهما على خلاف القاعده؛ و قد 
اشتملت الصحيحتان على قيود متعدّده مذكوره فى كلام الإمام (عليه السلام) فاللّازم الاقتصار على موردهماء و لا نتمكن من 
إلغادعتاة القيود الماعوذه فى كل الإنام (عليه التساذة )او التى أعنات على قحو القشيعدااللحتيفيه اللدرظيه و حدماهما عن جد 
البقال كه كرود عه د 


.١ أبواب المواقيت ب /اح‎ /17 :١١ التهذيب 5: 81/ 18 (رواها إلى قوله: سنّه أميال)» الوسائل‎ )4 757١ :© الكافى‎ )١( 
.” أبواب المواقيت ب لاح‎ 718:١١ الوسائل‎ )41/7٠١ (؟) الفقيه ؟:‎ 

() الوسائل /818:١١‏ أبواب المواقيت ب 8ح .١‏ 
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[العاشر: أدنى الحل] 


العاشر: أدنى الحلء و هو ميقات العمره المفرده بعد حج القران أو الإفراد» بل لكل عمره مفرده لمن كان بمكه و أراد الإتيان 
بهاء و الأفضل أن يكون من الحديبيه أو الجعرانه؛ أو التنعيم .)١(‏ 


نعم لو كانت القيود مذكوره فى كلام السائل أمكن دعوى فهم المثاليه من الرّوايه. 


بل يمكن أن يقال بأنْ حذاء مسجد الشجره له خصوصيه و هى: أن السنّه فى الإحرام منه أن يفرض الحج فى المسجد و يؤخر 
التلبيه إلى البيداء.» و هذه الخصوصيه غير ثابته لسائر المواقيتء فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاه إِنْما هو لخصوصيه لمسجد 
الشجره. فلا يمكن التعدّى إلى غيره» بل ولا إلى غير الخصوصيات المذكوره فى النص حتّى فى مورد مسجد الشجره. بل اللازم 
الاقتصار على مسجد الشجره و على الخصوصيّات المذكوره فى النص. 


نعم, لا يلزم الاقتصار بسنّه أميال» ويمكن التعدذى إلى 


ديع اننال | كبامد واتقدر لكنبتها يركى العنفض. رقن الجداذي تشرئ اما اذا كاتنت الساتة يعده كعقرين فزييةا أو اكد 
فلا عبره بالمحاذاه. 


0 
)١(‏ يدل على كونه ميقاتاً للعمره المفرده بعد حي الإفراد أو القران صحيح جميل قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه 


الحائض إذا قدمت مكه يوم الترويه قال: تمضى كما هى إلى عرفات فتجعلها حبجه ثم تقيم حتّى تطهر, فتخرج إلى التنعيم فتحرم 
فتجعلها عمره؛ قال ابن أبى عمير: كما صنعت عائشه) .)١١‏ 
و التنعيم من مصاديق أدنى الحلء و ذكره بالخصوص لكونه أقرب الأماكن من حدود الحرم. 

2 1 5 لا 
وول كل كرنه ميقادا لكل عوره نقرد لدي "كافايمكه و أراد الانراه يها إطلدق بدح عفر يون وريه عن أبى عنله الله عليه 


.7 ح7١ أبواب أقسام الحيّ ب‎ /198 :١١ الوسائل‎ )١( 
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[أحكام المواقيت] 

اشاره 

أحكام المواقيت 

[مسأله ©18: لا يجوز الإحرام قبل الميقات] 


مسأله 18: لا يجوز الإحرام قبل الميقات و لا يكفى المرور عليه محرماًء بل لا بد من الإحرام من نفس الميقات .)١(‏ 


ليعتمر أحرم من الجعرانه أو الحديبيه أو ما أشبهها؛ ١١‏ فإنّه يشمل جميع أماكن حدود الحرم لقوله: «أو ما أشبهها) و أمَا أفضاته 
هذه الأماكن الثلاثه فلورودها فى النص و للتأسى بفعل النْبِىَ (صلى الله عليه و آله و سلم) حيث أحرم (صِلَى الله عليه و آله و 
سلم) من هذه المواضع كما فى الأخبار ."7١‏ 


هذا حكم العمره المفرده الّتى يؤتى بها بعد حج الإفراد أو القران و العمره لمن كان بمكه و أراد الاعتمار. 


الحيّ و العمره» أن تحرم من المواقيت الّتى وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا تجاوزها إِلَّا و أنت محرم» 0 و فى حديث 
آخر «و لا ينبغى لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها) «5). 


© تدل عليه عدّه من الرّوايات: 


0 0 0 
منها: صحيح الحلبى» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسه وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله و 


سلم) لا ينبغى لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها» «8). 


.١ ح7١ أبواب المواقيت ب‎ /6١ :١١ الوسائل‎ )١( 
.7 ح‎ 7١ أبواب المواقيت ب‎ /6١ :١١ (؟) الوسائل‎ 
.7 ح١ أبواب المواقيت ب‎ /017:١١ الوسائل‎ )*( 
." ح١ أبواب المواقيت ب‎ 708:1١ الوسائل‎ )©( 
." ح١ أبواب المواقيت ب‎ 708:1١ الوسائل‎ )0( 
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و ِ امد ٠‏ من 


ذلك موردان: 


أحدهما: أن ينذر الإحرام قبل الميقاتء فإنّه يصحٌ و لا يلزمه التجديد فى الميقاتء و لا المرور عليه» بل يجوز له الذهاب إلى 


مكه من طريق لا يمر بشى ء من المواقيت .)١(‏ 


و منها: صحيحه ابن اذينه «و من أحرم دون الوقت فلا إحرام له) .0١١‏ 

0 : ا‎ ١ 
و منها: معتبره ميسر قال: «دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) و أنا متغير اللَونء فقال لى: من أين أحرمت؟ قلمت: من موضع‎ 
07 كذا و كذاء فقال: ربٌ طالب خير تزل قدمه؛ ثم قال: يسرّكك إن صليت الظهر أربعاً فى السفر؟ قلت: لاء قال: فهو و الله ذاكك»‎ 


وغير ذلكك من الرّوايات. 


)١(‏ المشهور بين الفقهاء انعقاد نذر الإ-حرام قبل الميقات فيجب عليه الإسحرام من ذلكك الموضع المنذورء و منع ذلكك ابن 
(قوكئ ف اللسرائر شيك فاه والأطير اللي تتفي الأدله و ضرال المذهب أنّ الإحرام لا ينعقد إلا من المواقيت» سواء كان 
منذوراً أو غيره» و لا يصح النذر بذلكك. لأنّه خلاف المشروع. و لو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغواً» و نسب القول بالمنع 
إلى السيّد المرتضى و ابن أبى عقيل و الشيخ فى الخلاف .37١‏ 
و لكن العلامه خطأه فى نقله ذلك عنهم 50 و الصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص التاليه. 

:. :. : 
منها: صحيح الحلبى» قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفه فقال: فليحرم من 
الكوفه و ليف لله بما قال) .)8١‏ 


." أبواب المواقيت ب 9ح‎ /7١ :١١ الوسائل‎ )١( 
.2 ح١١ أبواب المواقيت ب‎ /77* :١١ (؟) الوسائل‎ 
/ا7اه.‎ :١ السرائر‎ )"( 
.8/ :* المختلف‎ )©( 


(0) الوسائل :١١‏ 28”// أبواب المواقيت ب 1١‏ ح .١‏ و 


لصاحب المنتقى هنا كلام فى صححه الخبر المذكور تعرضنا له و لجوابه فى شرح العروه 77: .١1‏ فليرجع إليه من أحبٌ الوقوف 
عليه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: عرفا 


0 0 
و منها: خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمه أو ابتلاه بِبليِهِ فعافاه من 


تلكك البلئِه فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم .١١‏ 
وهنا إشكال معروفء هو أنَّ المعتبر فى متعلق النذر أن يكون راجحاً فى نفسه و المفروض أنّ الإحرام قبل الميقات غير مشروع 
وغيرجائز فكيت تعفد بالد راو لذااذ كروا ةق التواباك لا منطيق عن القافده المعروفة.ؤ هن اغغار التجحات فى متعلق التذر. 


و الجواب عنه: أن الّازم رجحان متعّق النذر حين العمل و فى ظرفه و لو كان الرّجحان ناشتاً من قبل النذر» و يستكشف ذلكك 
من الأخبار الدالّه على صححه النذر فى مورد الإحرام قبل الميقات» فلا يرد أن لازم ذلك صيحه نذر كل مكروه أو محرم لعدم 
الدليل على صححه النذر فى موردهماء بل إطلاق دليل المكروه أو الحرام يكفى فى عدم الرّجحان و لو بتعلق النذر به. 


و نظير المقام مسأله الضّوم فى السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صححته بالنذر» و ذلكك لدلاله النص على صححه النذر 
فى هذه المسأله. و لا داعى للالترام بالرجحان الذاتى الثابت للعمل مع قطع النظر عن تعلّق النذر بهء و ذلك لأنّ القدر المتيقن 
ثبوت الرّجحان فى الفعل بمقدار يصح إضافته إلى اللّه تعالى» فيكفى فى ذلكك كون الفعل راجحاً فى ظرفه و لو بسبب الأخبار. 


على أنَّ لزوم الرّجحان فى متعلق النذر حكم شرعى تعبدى 


قابل للتخصيص و ليس بحكم عقلى غير قابل للتخصيصء فيقال إنّهِ يعتبر الرّجحان فى متعلّق النذر إِلّا فى مورد نذر الإحرام قبل 
الميقات» أو نذر الصّوم فى السفرء فيكتفى فى موردهما بالرّجحان الناشئ من قبل النذر بسبب الأخبار الدالّه على الصتحه. 


." ح‎ ١١ ابواب المواقيت ب‎ 771 :١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: خرف‎ 


ولافرق فى ذلكك بين الحج الواجب و المندوب و العمره المفرده .)١(‏ 


والحاصل: ما دامت الرّوايات تدل على صحعه النذر و نفوذه كما هو المفروض وجب الوفاء به» و لا موجب لتطبيق الحكم 
الشرعى على القاعده من دون تخصيص. 


و ربما يشكل على الاكتفاء بالرّجحان الناشئ من قبل النذر باستلزام ذلك الدور لأنّ صتحه النذر متوقفه على مشروعته المنذور و 
رجحانه» فلو كانت مشروعيته متوقّفه على صحّعه النذر لدار» ولا يمكن العمل بالأخبار إذا استلزم أمراً غير معقول. 


و الجواب: أن صيحه النذر متوقفه على مشروعيه المنذور و رجحانه و لكن مشروعيه المنذور غير متوقفه على صيحه النذر بل 
تتوقف على نفس النذر و على التزام المكلف شيئاً على نفسه لله تعالى, فإنّ هذا الالتزام بنفسه فى مورد تجويز الأخبار يوجب 
رجحان العمل فاختلف الموقوف و الموقوف عليه. 


وأما قول انق إدرفن :ولو اتعفة بالتةر كان :برت الفواقت هوا :فق اجات عنه فى المعوى .أن القاتده غير مقعصيره فى 
ذلك بل هاهنا فوائد أخرى: 


منها: منع تجاوزها من غير إحرام. و منها: وجوب الإحرام منها لأهلها لغير الناذر 79". 


ثم إنّه بعد الفراغ عن صححه نذر الإحرام و انعقاده قبل الميقات فلا يجب عليه تجديد الإحرام فى الميقات إن مرٌ عليه» كما يجوز 
لادان شلك نا لا لضي 


إلى أحد المواقيت, لأنّ الممنوع هو المرور بالميقات بلا إحرام و أمَا إذا كان محرماً بإحرام صحيح فلا موجب للإحرام ثانياً» كما 


)١1(‏ لإطلاق الرّوايات الدالّه على انعقاد نذر الإحرام قيل الميقات. 


)١(‏ السرائر :١‏ /71ه. 

() المنتهى 7: 289 السطر .٠١‏ 
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نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بدّ من أن يكون إحرامه فى أشهر الحجّ كما تقدّم .)١(‏ 


الثّانى: إذا قصد العمره المفرده فى رجب و خشى عدم إدراكها إذا أخر الإحرام إلى الميقات» جاز له الإحرام قبل الميقات» و 
تعبت لمعدرة جب و إن اق نبققة الأعمال هن شحاة [ 09و لأحرق :قن ذلك ين العمرة الوالجتهتر النددوية. 


(1) و إلا فلا .يصح الإحرام, لا من جهه وقوعه قبل الميقات» بل من جهه وقوعه فى غير أشهر الحي» و المعتبر فى إحرام الحج 
وقوعه فى أشهر الحجّء و النصوص الدالّه على انعقاد نذر الإحرام ناظره إلى التقديم بحسب المكان و لا نظر لها إلى التقديم 
الزمانى. 


ثم إن الظاهر اعتبار تعيين المكانء بأن ينذر الإحرام قبل الميقات المعتيّن كمسجد الشجره أو الجحفه. فلا يصح نذر الإحرام قبل 
الميقات مطلقاًء ليكون مختراً بين الأمكنه. و ذلك لأنْهِ القدر المتيقن من الأخبار المجوزه. لأنّها جوّزت نذر الإحرام قبل الميقات 
فيما إذا عتّن مكاناً خاضّاً كالكوفه و خراسان و نحوهماء ولا إطلاق فى الأخبار يشمل نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين» و 
حيث إِنّ الحكم على خلاف القاعده فلا بدّ من الاقتصار على مورد الأخبار. 


(00) لمعتبره إسيحاق بن عماز قال: (سألثك 


أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يجى ء معتمراً ينوى عمره رجب فيدخل عليه الهلال هلال شعبان قبل أن يبلغ العقيق» فيحرم 
قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخَر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب. فإِنّ لرجب فضنًا و هو 
الْذى نوى» ١١‏ و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين العمره الواجبه و المندوبه. 


و الظاهر عدم اختصاص الحكم بعمره رجبء بل يتعدّى إلى عمره كل شهر حيث إِنْ لكل شهر عمره. و المفروض أنه لو أخر 
الإحرام إلى الميقات لا يدرك عمره هذا الشهر. 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 78/ أبواب المواقيت ب ؟١‏ ح 7؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: خرف 
[مسأله 12: يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه] 


مسأله 180: يجب على المكلمف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإ-حرام منه» أو يكون ذلكك عن اطمئثنان أو حبجه شرعته و لا 
يجوز له الإحرام عند الشك فى الوصول إلى الميقات (). 


[مسأله 12#: لو نذر الإحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه] 


مسأله 1*8: لو نذر الإ-حرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه؛ و وجبت عليه كمّاره مخالفه النذر إذا 


كان متعمّداً (). 


1 
و يدل على التعميم صحيحه معاويه بن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت التى 


وقته رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) إِلَّا أن يخاف فوت الشهر فى العمره) .)١١‏ 


)١(‏ لأصاله العدم» فيجب عليه إحراز الوصول إلى الميقات. 


1 
(1) ربما يقال بأنه لا يصح إحرامه لأنّ النذر يقتضى ملكك الله سبحانه للمنذور و الإحرام من الميقات عمداً مفوت للواجب 


المملوك لله فيكون حراماً و مبغوضاً فيبطل ولا يقع عباده. 


والجراتن ان النقاي الجا عو سم تحط فق قفد فى الماطوو هه" كما 81 اتلير ان ضيل جاع ان شيل فى ممع خاص ذا 
يجب عليه الإتيان بتلكك الخصوصيه وفاءً للنذر و لكن هذا الوجوب إِنّما نشأ من التزام المكلف على نفسه بسبب النذر فهو 
تكليف آخر يغاير الوجوب الثابت لذات العملء و المأمور به إِنْما هو الطبيعى الجامع بين الأفراد» و النذر لا يوجب م 


قير فى المافو ديه الأول قلر أ «المحد ون كان جا العا مور دياق كنذا را ينو المتةوويى ميل نراق مدلا كان انا 
بالمأمور به و إن كان تاركاً للنذر و آثماً بذلكك. و عليه فلو خالف النذر و أحرم من الميقات فقد أتى بالمأمور به و إن كان 
عاصياً بتركك 


الذي اظيوها اورفك ترافى أو مل قن غير السجد السدون: 


و أمَا التفويت فلا يترتب عليه شى ء. لأنّ أحد الضدّين لا يكون عله لعدم ضدّ 


.١ أبواب المواقيت ب ؟1١ ح‎ /70 :١١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: حرق‎ 
[مسأله /121: كما لا بجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه]‎ 


مسأله 20: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه» فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمره أو دخول مكه أن 
يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً حتّى إذا كان أمامه ميقات آخرء فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان .)١(‏ 


الخر و لا العكسء و إِنّما هما أمران متلازمان فى الخارجء فإذا وجد أحدهما فى الخارج لا يوجد الآخر طبعاً. و الإحرام 17 
الميقات و من المكان المنذور ليس بينهما أىّ عليه و معلولتهه و إتيان أحدهما لا يكون مفوتاً الآخرء بل تفويت الآخر عند وجود 
أحدهما ملازم و مقارن له. 


بل يمكن أن يقال باستحاله الحكم بالفساد و ذلكك لأنّ حرمه الإحرام من الميقات متوقفه على كونه صحيحاًء لأنّه لو لم يكن 
ونيد لذ ركوز نونداو عاق فى مرف "كنت كو قابدا وكرام 


)١(‏ لا إشكال فى أنه لا يجوز تأخير الإسحرام اختياراً عن الميقات إجماعاً بقسميه كما فى الجواهر ؛١)»‏ و النصوص الكثيره 
المتقدّمه المصدحه بذلكك: 


منها: صحيحه الحلبى ١لا‏ ينبغى لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها» 0؟» و فى صحيحه على بن جعفر «فليس لأحد أن 
يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها» 0 و غير ذلكك من الرٌوايات ٠‏ و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون أمامه ميقات 


و يؤكد ذلك: أنَّ مقتضى هذه النصوص عدم التجاوز لأهل المدينه عن مسجد الشجره» 


مع أن أمامهم ميقات آخر و هو الجحفه. 


ثم إِنْه لو لم يحرم من الميقات وجب العود إليه مع الإمكان. لأمن روايات التوقيت ظاهره فى الوجوب التعبينى و بيان وظيفته. 
فيجب عليه الرّجوع لأداء الوظيفه 


.178 :18 الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 708:1١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ ". 
() الوسائل /7٠١ :١١‏ أبواب المواقيت ب ١ح‏ 5. 
(©) الوسائل :١١‏ 7/37 أبواب المواقيت ب 18. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 75١‏ 


نعم» إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكرء لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتى بعمره مفرده جاز له الإحرام من أدنى الحل 
(). 


[مسأله 184: إذا ترى المكلف الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتّى تجاوزه] 
مسأله 188: إذا تركك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتّى تجاوزه ففى المسأله صور: 


الاولى: أن - 5-0 من الرّجوع إلى الميقات. ففى هذه الصوره يجب عليه الرّجوع و الإ-حرام منه» سواء أ كان رجوعه من داخل 
الحرم أم كان من خارجه فإن أتى بذلك صمح عمله من دون إشكال (). 


و تفريغ ذمّته. هذا مضافاً إلى دلاله الأخبار على ذلكك: 


منها: معتبره إبراهيم بن عبد الحميد الدالّه على أن من دخل المدينه فليس له أن يحرم إلا من المدينه 2١١‏ أى ميقات المدينه» و 
هو مسجد الشجره. 


و منها: صحيح الحلبى «عن رجل ترك الإحرام حتّى دحل الحرم, فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم) 
.)5١‏ 


)١(‏ ولا يجب عليه الرّجوع إلى الميقات» فإن أدنى الحل ميقات لكل عمره مفرده لغير النائى الخارج من مك فإنّا قد ذكرنا أنَّ 


الشخص البعيد إذا سافر و خرج من بلده لا للحج و لا للعمره بل لغرض من الأغراض و وصل إلى حدود الحرم فبدا له أن يعتمر 
يجوز له ذلكك ولا 


ححت ا جع ل امم كرون ادق اذل تعاس رسرل )رصي الددعو ير الدوابوام ا خره جرع رصي 
الله عليه و آله و سلم) من الجعرانه عند رجوعه من غزوه حنين ". 


(؟) لما عرفت أن مقتضى توقيت المواقيت أن الإحرام من الميقات وظيفه كل مكلف مريد للنسككء و لا يجوز له التجاوز عنه إلَا 


.١ أبواب المواقيت ب 8ح‎ /818:1١ الوسائل‎ )١( 
.7 ح‎ ١5 أبواب المواقيت ب‎ /٠ :١١ (؟) الوسائل‎ 
.7 ح7١ أبواب المواقيت ب‎ //6١ :١١ الوسائل‎ )*( 
7517 موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص:‎ 


النَانيه: أن يكون المكلف فى الحرم؛ و لم يمكنه الرّجوع إلى الميقاتء لكن أمكنه الرّجوع إلى خارج الحرم» ففى هذه الصوره 


الثالثه: أن يكون فى الحرم و لم يمكنه الرّجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم و لو من جهه خوفه فوات الحجّ؛ و فى هذه 
الصوره يلزمه الإحرام من مكانه. 


الرَابعه: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرّجوع إلى الميقات» و فى هذه الصوره يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً .)١(‏ وقد حكم 
جمع من الفقهاء بفساد العمره فى الصور الثلاث الأخيره (7). 


الإبحرام من الميقات فيجب عليه الرّجوع لذلكك و يصح عمله و لا-شىء عليه إلا أنه ارتكب أمراً محرماً بتركه الإحرام من 
الميقات. و هذا واضح. 


0 
)١(‏ يدل على هذه الأحكام المذكوره للصور الثلاءث صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تركك 


الإحرام حتّى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذى يحرمون منه فيحرم؛ فإن خشى أن يفوته الحجج 


فليحرم من مكانه؛ فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج» ١١‏ فَإِنْ المستفاد منه وجوب الإحرام من الميقات و من تجاوز عنه 
بلا إحرام يجب عليه الرّجوع إليه و الإ-حرام من هناكك فإن تعذّر عليه الرّجوع إلى الميقات و كان فى الحرم يجب عليه الرّجوع 
إلى خارج الحرم و الإ-حرام من هناككء و إن لم يمكنه الرّجوع إلى خارج الحرم أحرم من مكانه. و إذا كان فى خارج الحرم و 
لم يمكنه الرّجوع إلى الميقات يجب عليه الإحرام من مكانه و لو كان أمامه ميقات آخرء لإطلاق النص. 


(9) بل نسب إلى الأ-كثر المشهورء بل ربّما يفهم من غير واحد منّا عدم الخلاف فيه كما فى الجواهر «) خلافاً للمحكى عن 
جماعه من المتأخرين. بل قيل إِنه يحتمله 


.7 ح‎ ١5 أبواب المواقيت ب‎ /٠ :١١ الوسائل‎ )١( 
.187 :18 (؟) الجواهر‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: إرففا‎ 


و لكن الصبحه فيها لا تخلو من وجه )١(‏ و إن ارتكب المكلف محرماً بتركك الإحرام من الميقات (؟) 


إطلاق المبسوط "١١‏ و المصباح و مختصره «7). و اختاره كاشف اللثام 1*0 و صاحب المستند «©". 


واستدلٌ للمشهور بأنْ الحكم بالفساد مؤاخذه له بسوء فعله و اختياره» و لإطلاق ما دلّ على اعتبار التوقيت فى صححه الإحرام» و 
لأنه تركة الوظيفة اخصاراً قيقد شه لقوات الكل بانتفاء جزئه» نظير تركك التكبيره للصلاه؛ فيجب عليه الإتيان بالحج فى السنه 
القادمه إذا كان مستطيعاً و إِلَّا فلا. 


)١(‏ لما عرفت من استناد القول بالصيحه إلى صحيح الحلبى المتقدّم, فإنّه بإطلاقه يشمل العامد و غيره» و ليس فيه ما يظهر 
اختصاصه بالجاهل بل قوله: «عن رجل تركك الإحرام) ظاهر فى التركك العمدى. 


و لكن صاحب الجواهر 


رجح روايات التوقيت العامّه على صحيح الحلبى و قدّمها عليه, و ادّعى أن ذلكك أولى من وجوه. و مقتضى الرٌوايات العامّه هو 
الفساد لفقدان الشرط. 


الحيّْ و تلك الرّوايات مطلقه من هذه الجهه و لا ريب فى تقدّم الخاص على العام. 


(#الأذ ين كافصريدا للسكه لا ور لها اللدروو من السقات لامعرماء 


() المسوط 1 

(؟) مصباح المتهجد: 8١7‏ لم نعثر على مختصر المصباح و لكن حكاه النراقى فى المستند :١١‏ 199. 
(؟) كشف اللُثام 0: /51؟. 

(©) المسعك 159:11 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: 758 


لكن الأحوط مع ذلكك إعاده الحج عند التمكن منها .)١(‏ و أمّرا إذا لم يأت المكلسف بوظيفته فى هذه الصور الثلادث و أتى 
بالعمره فلا شكك فى فساد حيجه (؟). 


[مسأله 19: إذا ترى الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلى] 


مسأله 189: إذا تركك الإسحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلككء أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسأله 
كسابقتها صور أربع: 


الصوره الاولى: أن كن من الوجوع إلى الميقات فيجب عليه الرّجوع و الإحرام من هناكك 6 


)١(‏ خروجاً عن شبهه مخالفه المشهور. 
(؟) كما هو واضحء لعدم إتيانه بالعمره على الوجه المأمور به فيفسد ححجه. 


(5) تدل عليه الأخبار العامّه الدالّه على توقيت المواقيت» فإن مقتضاها لزوم الإحرام فنها مااتمكو هن ذلك 


مضافاً إلى الروايات الخاصّه الوارده بعضها فى الجاهل و بعضها فى الناسى و بعضها مطلق ففى صحيحه الحلبى ١سألت‏ أبا عبد 


الحج أحرم 


من مكانه)» .)١١‏ 


0 
و فى صحيح معاويه بن عمار «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأه كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما 


ندرى أ عليكك إحرام أم لاء و أنت حائض فتركوها حتّى دخلت الحرم فقال (عليه السلام): إن كان عليها مهله فترجع إلى الوقت 


0 
وفى صحيح آخر للحلبى «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تركك الإحرام 


١ /ابواب المواقيت ب ؟١ ح‎ ١ الوسائل‎ )١( 
. 2 فم الوسائل 1 ة""/ ابواب المواقيت ب‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: أحكرف‎ 


الصوره التانيه: أن يكون فى الحرم, و لم يمكنه الرّجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرّجوع إلى خارج الحرم و عليه حينئذ الرّجوع 
إلى الخارج و الإحرام منه. و الأولى فى هذه الصوره الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناكك .)١(‏ 


الصوره الثالئه: أن يكون فى الحرم و لم يمكنه الرّجوع إلى الخارجء و عليه فى هذه الصوره أن يحرم من مكانه و إن كان قد 
فخ مك 1 


حتّى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده اذى يحرمون منه فيحرم, فإن خشى أن يفوته الح فليحرم من مكانه ...) 


.)١١ 


إن المستفاد من هذه الرّوايات أن من تركك الإحرام قف الكو افك فك .| هين يجب عليه الرّجوع إلى الميقات و الإحرام منه 
إذا تمكن من ذلك. 


)١(‏ تدل عليه النصوص المتقدّمه. فإنْ مقتضاها وجوب الخروج إلى خارج الحرم و الإ-حرام من الخارجء سواء أحرم من أوّل 
رأس الحد أو ابتعد عنه قليلًا أو كثيراً فإِنّ الميزان بالإحرام 


خارج الحرم فى أَىّ مكان شاءء و لا يجب الابتعاد بالمقدار الممكن. لإطلاق الرّوايات المتقدّمه الدالّه على مجرّد الخروج من 
الحرم و الإ-حرام منه و تقييد تلك الرّوايات بمن لا يتمكن من الابتعاد تقييد بالفرد النادر» فإن كلّ من يتمكن من الخروج من 
الحرم يتمكن من الابتعاد منه بمقدار مائه ذراع أو أقل أو أكثر. 


نعم» ورد الابتعاد بالمقدار الممكن فى خصوص الطامث فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدّمه «5)» و التعدّى عن موردها إلى 


غيرها من ذوى الأعذار كالناسى و الجاهل قياس لا نلتزم به. 


() لإطلاق صحيح الحلبى الثاني لأنّ موضوع الحكم المذكور فيه من ترك الإحرام حتّى دخل الحرمء و إطلاقه يشمل الجاهل 
والناسى» كما أنْ إطلاقه يشمل 


.7 ح‎ ١5 أبواب المواقيت ب‎ /٠ :١١ الوسائل‎ )١( 
فى الصفحه السابقه.‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: مرف‎ 


الصوره الرّابعه: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الّجوع إلى الميقات» و عليه فى هذه الصوره أن يحرم من محلّه .)١(‏ و فى 
جميع هذه الصور الأربع يحكم بصيحه عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف. 


حتى من دخل مكه و لم يمكنه الرّجوع. فإنّه يحرم من مكانه. 
)١(‏ هذه الصوره على نحوين: 


أحدهما: ما إذا فرض أن أمامه ميقات آخر كما إذا تجاوز بلا إحرام عن مسجد الشجره جهن أو نسياناً ثم تذكر و علم؛ و لكن 
وك من الرّجوع إلى مسجد الشجره و كان أمامه الجحفه؛ ففى مثله يجب عليه الإ-حرام من الجحفه. لأنّ الرجوع إلى 
الميقات الأوّل غير واجب عليه لفرض عدم قدرته على الرّجوع إليه» فيجب الإحرام من الميقات الإمامى؛ لعموم ما دلّ على لزوم 
الإحرام من الميقات وعدم التجاوز عنه بلا 


إحرام. 


نيجه ]ف ل يكن انايد ستاك تدروو لاسكن دو الرادم إل الميقات اللنقى تارف اباد اوناك طاريق يدر 


ولاريب أن هذا مبنى على وجوب الابتعاد بالمقدار الممكن عن محل الذكر و رفع العذرء كما ورد ذلكك بالنسبه إلى الحائض 


فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدّمه .)١١‏ 


و أمًا بناءَ على عدم وجوب الابتعاد بالمقدار الممكن على الإطلاق و إِنْما ثبت ذلكك فى خصوص الحائض فلا يجب الإحرام من 
مكانه و محلهء بل هو مخير فى الإ-حرام من أىّ موضع شاء قبل الوصول إلى الحرم, لأنّ الميزان بوقوع الإحرام فى خارج الحرم 
سواء وقع الإحرام فى مكان الذكر أو بعده قبل الوصول إلى الحرم, فالحكم المذكور فى المتن مبنى على الاحتياط فإِنّه حسن بلا 
إشكال. 


)١(‏ فى ص ع56. 
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و فى حكم تاركك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده و لو كان عن جهل أو نسيان .)١(‏ 
[مسأله :17١‏ إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم] 


مسأله :17١‏ إذا تركت الحائض الإ-حرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرّجوع إلى الخارج و 
الإحرام منه إذا لم تتمكن من الرّجوع إلى الميقات؛ بل الأحوط لها فى هذه الصوره أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم 
تحرم على أن لا يكون ذلكك مستلزماً لفوات الحجّج؛ و فيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلكك فهى و غيرها على حد سواء (5). 


[مسأله :1/١‏ إذا فسدت العمره وجبت إعادتها مع التمكن] 


مسأله :١17١‏ إذا فسدت العمره وجبت إعادتها مع التمكنء و مع عدم الإعاده و لو من جهه ضيق الوقت يفسد حتجه و عليه الإعاده 


فى سنه أخرى (08. 
[مسأله 17/7: قال جمع من الفقهاء بصحه العمره فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل و نسيان] 


مسأله ”7: قال جمع من الفقهاء بصححه العمره فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل و نسيان» و لكن هذا القول لا 
لون شكال و الأسدوط فى عدم القرووه الاعاده خلى ال الذى 35> ناكما ]8 سكن عنها وعدا اللسيانا لور كه الع 


.)©( 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. "7 جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اولء ١51١6‏ هق 


(1) لأن الإحرام قبل العيقات أو بعده فى حكم العدمء لا يترتب عليه أي أثر من الآثار. 


(0) يدل على ذلكك كله صحيح معاويه بن عمار المتقدّمه "١‏ الوارده فى الطامث و قد عرفت أن لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن 


خاص بها دون غيرها من ذوى الأعذار. 


(7) أن حج التمبّع مركب من العمره و الحجء فإذا فسد أحد الجزأين يفسد الكل طبعاً و لا دليل على الاجتزاء بالناقص و لا 
على تبديل حتجه من التمنّع إلى الإفراد. 


(©) لو نسى الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع أعمال العمره و واجباتها فالمشهور 


000 فى ص ع6 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 37 ص: لير 
[مسأله 17/7: قد تقدّم أن النائى يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسه الأولى] 


مسأله 17: قد تقدّم أن النائى يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسه الأولى؛ فإن كان طريقه منها فلا إشكالء و 
إن كان طريقه لا يمرٌ بها كما هو الحال فى زماننا هذاء حيث إِنّ الحجاج يردون جده ابتداءً و هى ليست من المواقيت فلا يجزئ 
الإحرام منها حتّى إذا كانت محاذيه لأحد المواقيت على ما عرفت فضنًا عن أنَّ محاذاتها غير ثابته» بل المطمأن به عدمهاء فالّازم 


على الحاج حينئذ أن يمضى إلى أحد المواقيت مع الإمكان أو ينذر الإحرام 


من بلده أو 


شهره عظيمه كما فى الجواهر )١١‏ صخحتهاء و كذا لو تركه جهلًا بوجوبه حتّى أتى بجميع أعمال العمره؛ خلافاً لابن إدريس فقال 
بلزوم الإعاده إذا كانت العمره واجبه» لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه و لا دليل على الإجزاء بالفاقدل 19 


و قد استدلٌ المشهور بمرسل جميل الوارد فى الناسى و الجاهل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «فى رجل نسى 
«. و مورده و إن كان الحجّ و لكن قد أطلق الحجّ على عمره التمدّ فى غير واحد من الرّوايات. 


على أن نسيان الإحرام المذكور فى صدر الرٌوايه مطلق من حيث العمره و الحجح. 
و الجواب: أنّ الخبر ضعيف بالإرسالء و ما يقال من انجبار الضعف بالشهره فلا نلتزم به. 


و أمَا صحيحا على بن جعفر الدالان على صححه الح إذا نسى الإحرام أو جهله 6١‏ فلا ينبغى الاستدلال بهما للمقام» لورودهما و 
صراحتهما فى خصوص إحرام الحجّ و لذا نلتزم بمضمونهما فى إحرام الحجح. 


(1) الجواهر 18: 17. 

9 المبرائز 72 

(*) الوسائل :١١‏ 78/ أبواب المواقيت ب 7١‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل :١١‏ 78/ أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 235 ”. 
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من الطريق قبل الوصول إلى جده بمقدار معتد به و لو فى الطائره فيحرم من محل نذره؛ و يمكن لمن ورد جده بغير إحرام أن 
يمضى إلى رابغ الذى هو فى طريق المدينه المنؤّره و يحرم منه بنذرء باعتبار أنه قبل الجحفه الَّتى هى أحد المواقيت. و إذا لم 
يشكن المضى إلى اسن المؤافيت» 


ولم يحرم قبل ذلكك بنذر لزمه الإحرام من جده بالنذرء ثم يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه .)١(‏ 


و بالجمله: لا دليل على الصبحه فى مورد العمره. 


)١(‏ بعد ما علم أن جده ليست من المواقيت و لا محاذيه لها فلا يجوز الإ-حرام منها بل حتّى ولو فرضنا أنّها محاذيه لأحد 
المواقيت» لما عرفت من أنّ الاكتفاء بالإحرام من المحاذى لا دليل عليه إِلَّا بالنسبه إلى مسجد الشجره فى مورد خاص. 


فيجوز لمثل هذا الشخص نذر الإحرام قبل الوصول إلى جده بمقدار معتد به حتّى يحرز بذلكك نذر الإحرام قبل الميقات فإِنّ 
المواقيت قبلها و يصح إحرامه للنص الدال على جواز تقديم الإ-حرام على الميقات بالنذر »0١١‏ ولا ضير فى الاستظلال بعده 
ييحي الطاترور نحوها باعوار اللاصطراو لمشيل الزكريه فى الطااره يجرل له كدو الأحرام للنصن و بعك العدي يضعطر إلي 
ركوب الطائره على الفرض فلا يكون حراماًء و سنذكر قريباً إن شاء الله أن العزم على إتيان المحرمات لا يضر بالإحرام لخروج 
العزم على التركك عن حقيقه الإ-حرام» و قد صرّح السييّد فى العروه بأنّ لبس الثوبين غير دخيل فى حقيقه الإ-حرام؛ و إِنّما هو 
واجب تعندى 2130 و لذا يصح إحرامه إذا أحرم فى المخيط نعم تجب عليه كفاره التظليل. 


و إذا ورد جده بلا إحرام و لم يتمكن من المضى إلى أحد المواقيت كما يِتّفق فى زماننا هذا كثيراً فيجوز له أن يمضى إلى رابغ 


.١1" أبواب المواقيت ب‎ //78 :١١ الوسائل‎ )١1( 

(؟) العروه الوثقى ”: هع"/ ع70". 
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[مسأله 17: تقدّم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجّه من مكه] 


أن يحرم لحيجه من مك فلو أحرم من غيرها عالماً عامداً لم يصح إحرامه و إن دخل مكه محرماًء بل وجب عليه الاستئناف من 
مكه مع الإمكان و إلا بطل حتجه (0. 


[مسأله 17/4: إذا نسى المتمتع الإحرام للحج بمكه وجب عليه العود مع الإمكان] 


مسأله 110: إذا نسى المتمتع الإحرام للحج بمكه وجب عليه العود مع الإمكان و إِلَا أحرم فى مكانه و لو كان فى عرفات و صحٌح 
حيجه و كذلك الجاهل بالحكم (2). 


لم يمكنه المضى إلى أحد المواقيت و لم يحرم قبل ذلكك لزمه الإحرام من جده بالنذر ثم يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله 
فيهء فإن فعل ذلكك يجزئ على جميع التقادير لأنّ ميقات هذا الشخص إن كان أدنى الحل فقد أحرم منه على الفرض و يكون 
إحرامه من جده بالنذر من نذر الإسحرام قبل الميقات, و إن كانت جده من بعد ميقاته فحيث إِنّ المفروض عدم تمكنه من 
الرّجوع إليه فيحرم من مكانه و هو جده نظير من تجاوز عن الميقات فلم يحرم منه لجهل أو نسيان أو إغماء و نحوها من الأعذار 
ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات. فإنْ عليه أن يحرم من مكانه. 


)١(‏ لفوات المشروط بفوات شرطه ففى الحقيقه يكون ممّن تركك الوقوف اختياراً فإنّ مجرد وجوده فى الموقف بلا إحرام غير 


(0) إذا تمكن من العود من دون أن يفوت عنه الموقف فلا ريب فى وجوب العود فإِنّ العبره فى وجوب العود و عدمه بخشيه 
فوت الموقف كما دل عليه صحيح الحلبى «قال أبى: يخرج إلى ميقات أهل أرضه. فإن خشى أن يفوته الحجٌ أحرم من مكانه) 


.)١١ 


و إن لم يتمكن من العود بأن خشى فوت الموقف أحرم من مكانه و لو فى عرفات 


و يدل عليه صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر و هو 
بعرفات ما حاله؟ قال يقول: اللّهُمَ على كتابكك و سنّه نبتيكك فقد تم إحرامه» فإن جهل أن يحرم يوم الترويه بالحج حتى 


.١ ح‎ ١15 أبواب المواقيت ب‎ /78 :١١ الوسائل‎ )١( 
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[مسأله 1172: لو نسى إحرام الحجّ و لم يذكر حنّى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه] 

مسأله 178: لو نسى إحرام الحجّ و لم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صِيح حتجه. و كذلكك الجاهل .)١(‏ 


[القول فى الإحرام] 


[كيفيّه الإحرام] 
اشاره 
كيفبيه الإحرام و واجبات الإحرام ثلاثه أمور: 


[الأمر الأوّل: النيّه] 


اشاره 

ع ع َ# ل 

الأ-مر الأوّل: التئه» و معنى التئِه أن يقصد الإتيان بما يجب عليه فى الحجّ أو العمره متقرّبا به إلى الله تعالى» و فيما إذا لم يعلم 
المكلّف به تفصينًا وجب عليه قصد الإتيان به إجماناء و اللّازْم عليه حينئذٍ الأخذ بما يجب عليه شيئاً فشيئاً من الرسائل العمليِه أو 


ممن يثق به من المعلّمين (1) 


رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حيجها .01١‏ 


)١(‏ يدل عليه صحيح على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم 
يوم الترويه بالحج حتّى رجع إلى بلدهء قال: إذا قضى المناسكك كلها فقد تم حيجه) 031 فإنّه شامل للناسى و الجاهل بناءَ على 
شمول الجهل للأعم منه و من النسيان. فإنّ النسيان من أفراد الجهل أيضاً و المستفاد من الأدلّه أن العبره بالعذر سواء كان مستنداً 
إلى الجهل أو النسيان؛ و إِنَا فلا خصوصبه لذكر النسيان أو الجهل. 


هذا مضافاً إلى دلاله صحيح على بن جعفر المتقدّم على الصتحه فى مورد الجهل. 


(5) فإِنٌ القصد بما يجب عليه من الأعمال و الأفعال يتوقف على معرفته لذلكك تفصينًا أو إجمالّاء فيجوز له تعلّم الأعمال و 
الواجبات شيئاً فشيئاً من الرسائل العمليِه أو ممن يثق به من العلماء و المرشدينء ولا يجب عليه أن يكون عالماً بجميع الأعمال 


من الأوّل. 


.6 ح‎ ١5 أبواب المواقيت ب‎ /٠ :١١ الوسائل‎ )١( 
ح 7؟.‎ 7١ أبواب المواقيت ب‎ /78 :١١ (؟) الوسائل‎ 
707 موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص:‎ 

فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه .)١(‏ 

و يعتبر فى النئِه ا 

الأوّل: القربه كغير الإحرام من العبادات (؟). 


الثاتى: أن 


تكون مقارنه للشروع فيه (). 


الثالث: تعيين أنْ الإحرام للعمره أو للحج. و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد» و أنه لنفسه أو لغيره» و أنه حيّجه الإسلام؛ أو الحجّ 


النذرى أو الواجب بالإفساد أو الندبى» فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه (6). 


)١(‏ أن العمل الصادر من دون قصد كالعمل الصادر غفله أو سهواً غير اختيارى لهء فلا بد له من القصد إليه ليكون صدوره منه 


(1) لأنّ الإحرام من العبادات» و لا ينَصف العمل بالعباده إلا بالقربه و الخلوص و نفى التشريككء و أن يكون الداعى و المحرّكك 
ا + ل] ُِ 
إلى العمل :هن الأمن الالو كما فى شاك الأمون العبادكة 


(5) فإنّ العمل إذا كان عباديّاً يجب أن يكون العمل من أوّله إلى آخره مقارناً للتيهه فلا بد من أن يكون الإحرام بتمام أجزائه 
صادراً عن التيه و القصد و القربه» فلو صدر بعض الأجزاء بلا نيه لا يترتب الأثر على العمل إذ لم يأت بالعمل المأمور به. 


هذا لو بنينا على أن الإحرام عباره عن التلبيه فالأمر واضحء فلو سبق لسانه بأوّل جزء من التلبيه من دون قصد و أتى ببقنته الأجزاء 
مع التتْه لا يجزى ذلكك عدا وجب عليه من التلبيه. 


نعم» لو التزمنا بأنْ الإحرام عباره عن الالتزام النفسانى بالتروكك و عقد القلب عليه» فهو أمر بسيط نفسانى إِمّا موجود أو معدوم» و 


لااتضؤوفيه أوّل أو خرفلا يتضور فيه حصؤل القصد فى الأثناء. 


() لأنْ الح له أقسام كثيره مختلفه» فإذا لم يقصد أمراً معيناً و قسماً خاصًاً فى مقام الامتثال لا يقع ما أتى به عن شى ء منهاء 


فإن امتثال كل أمر يتوقف على قصده 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: إرذذنا 


[مسأله /ا/ا١:‏ لا يعتبر فى صحّه النيّه التلفظ] 


مسأله :١77‏ لا يعتبر فى صححه التئِه التلفظ و لا الإخطار بالبال» بل يكفى الداعى كما فى غير الإحرام من العبادات .)١(‏ 


معيناً» و لا يتعتين إِلّا بالقصد حين الإتيان بالعمل» فلو فرضنا أَنّهِ أحرم و قصد أن يعتّنه بعد ذلكك بحيث كان العمل حين الإتيان به 


غير معين» لا يكفى هذا فى مقام الامتثال. 


نعم» يكفى التعبين الإجمالىء بأن يقصد المتعتّن واقعاً و إن كان لا يدرى به فعلّا كما لو فرضنا أَنّه عتينه سابقاً و كتبه فى دفتره 
الخاص و لكن نسى ما كتبه و عتّنه» فيقصد الإسحرام على النحو الى كتبه, فإنّ هذا يكون مجزياً فى مقام الامتثال, لأنّ الفرد 
معن واقعاء.و النقروض أله يقصنك القره النحية الواقى ولا بدن جهله به بالفعل تظير تعبيق البحطله إلى سورة خاضه كنا إذا 
قرأ التسمله واقصكابها السوزه الى بعد هذه الصفحه وهو لا يعلع البنورة بالفعل. 

1 0 
)١(‏ فإِنّ اليه عباره عن القصدء و هو يتحقق و إن لم يتلفظ به. و الميزان فى صيحه العمل القربى استناد الفعل إلى اللّه تعالى 
بحيث يكون أمره سبحانه محرّكاً و داعياً إليه و لا يلزم أزيد من ذلكك كما هو الحال فى جميع العبادات. 


نعمء يستفاد من جمله من الأخبار استحباب التلفظ باليّه فى خصوص باب الحجّء للأمر به فى النصوص: 
ل 3 09 
منها: صحيح حماد «اللهمّ إِنّى أريد أن أتمتع بالعمره إلى الح على كتابكك و سنّه نييكك, و إن شئت أضمرت الذى تريد) .0١١‏ 


1 1 1 
و منها: صحيحه معاويه بن عمار فى حديث «اللهمّ إِنْى أريد التمبّع بالعمره إلى الحيّ على كتابكك و سنّه نبتكك (صلى الله عليه و 


آله و سلم)) 37١‏ 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 7/ أبواب الإحرام 


ب 7اح .١‏ 
(0) الوسائل ؟١: /٠‏ أبواب الإحرام ب 18ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: وذخا 
[مسأله 17/4: لا يعتبر فى صحّه الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً] 


الحج على أن يجامع زوجته أو يستمنى قبل الوقوف بالمزدلفه أو تردد فى ذلكك, بطل إحرامه على وجه. و أمّرا لو عزم على 
التركك من أوّل الأمر و لم يستمر عزمه. بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشى ء منهما لم يبطل إحرامه .)١(‏ 


0 1 
و منها: صحيح ابن سنان «إذا أردت الإحرام و التمبّع فقل: اللهمّ إِنى أريد ما أمرت به من التمبّع بالعمره إلى الحبّ) .)١١‏ 
0 لا 
و فى بعض الرٌوايات ما يظهر منه استحباب الإضمار و عدم التلفظ ففى صحيح منصور بن حازم «أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) 


أواتلن والافتقى تسابى قال» أمحات الاغكان لحن ال وااو صيل)] هده الإؤاباك غلى النهه ها ين الأعان كباغن 
المنتهى 23 و المداركث (8). 


وك الاجتال؟ إن ماتدل على اسعكاب الإضمار يراد به عدم الإظهار بالعمره أو الحيّ» لا استحباب إضمار التيِه و عدم التلفظ 
بهاء فإنّهِ بذلكك يجمع بين التلفظ بالتيه و التقتّه. 


)١(‏ لأسن الإحرام ليس هو الالتزام و توطين النفس على تركك المحرمات» بل الإحرام عباره عن التلبيه الموجبه للإحرام و الدخول 
فى الحرمه أو عدا يترتب على التلبيه» فالإبحرام اسم للسبب أو للمسبب. فهو نظير الأفعال التوليديّه المترتبه على عناوين خاصّ ه 
كالطهازه التعرية على الوضوء أو الفسلءى لذاقد يؤمر بالفسل يو قد يؤمر بالطهارة كقولة تعالى وَ إِنْ كنْتُمْ جُّباً َاطهّرُوا؛ و قوله 


تعالى «... وَ لا جُباًإِلَّا عابرى صَبيل َكل تَفتَسِلُوا ... و هكذا المقامء فإنّهِ قد أمر فى الرّوايات تاره 


)١(‏ الوسائل /١ :١7‏ أبواب الإحرام ب 18ح ؟. 
(0) الوسائل ؟١:‏ 8/ أبواب الإحرام ب ١17‏ ح 2. 
6 الصو اع اسار عا 

(ع) لاحظ المداركك /: 60.",. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 708 


[الأمر النّانى: التلبيه] 
اشاره 


1 
الأمر الثانى: التلبيهء و ضورتها أن يقول: لبيك اللَهِمْ لييك, لبيك لا شريكك لكك لبيكك. و الأحوط الأولى إضافه هذه الجمله: 
إِنْ الحمد و النعمه لكك و الملكك,. لا شريكك لكك لبِيك. و يجوز إضافه لكك إلى الملكك بأن يقول: و الملكك لكك لا شريكك 
لكك لبيكك .)١(‏ 


فالعزم على تركك المحرمات خارج عن حقيقه الإ-حرام, و إِنّما هى أحكام مترتبه على الإحرام, لا أنّها نفس الإحرام؛ فلا يضرّ 
الإتيان بها فى الخارج فى عقد الإحرام فضنًا عن العزم عليهاء فإنّ الإتيان بها خارجاً إذا لم يكن منافياً لعقد الإحرام فالعزم عليها 
بطريق أولى. 


نعم لو كان بعض التروكك و المحرمات 27 لبطلا-ن الإبحرام كالجماع و الاستمناء فالعزم عليهما من الأوّل يوجب بطلان 
إحرامه لا لأجل أن الإحرام هو العزم على تركك المحرماتء بل لمنافاه ذلكك لقصد الإحرام الصحيح. فإنّ المنوى إذا كان منافياً 


و الحاصل: بقبِه المحرمات محرمات تكليفته محضه. و أما الجماع و الاستمناء فيجتمع فيهما الحكمان التكليفى و هو الحرمه و 
الوضعى و هو الفساد. 


نعم» لو كان عازماً على تركهما من أوَل الأمر و لكلّه لم يستمر على عزمه و نوى الإتيان بشىء منهما بعد تحقق الإحرام منه لم 
يبطل إحرامه, لأنْ الإحرام قد 


تحقق و انعقد صحيحاًء و لا دليل على بطلانه بمجرّد العزم عليهما بعد وقوع الإحرام صحيحاً. 


0 
)١(‏ يدل على وجوب التلبيات الأربع المذكوره فى المتن صحيح معاويه بن عمار فى حديث قال: «التلبيه أن تقول: لبيك اللَهُم 
لتيكء ليك لا شريكك لكك لبيكك. إِنْ الحمد و النعمه لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيك ثم قال (عليه السلام) و اعلم أنه لا 
بِدّ من التلبيات الأربع التى كن فى أوّل الكلام» و هى الفريضه و هى التوحيدا الحديث .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 7"87/ أبواب الإحرام ب 50ح ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: 0 


مسأله 174: على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبيه و يحسن أداءها بصوره صحيحه كتكبيره الإحرام فى الصلاه» و لو كان ذلك من 
جهه تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخرء فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ و لم يتيسر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار 
الميسورء و الأحوط فى هذه الصوره الجمع بين الإتيان بالمقدار الّذى يتمكن منه و الإتيان بترجمتهاء و الاستنابه لذلكك (1). 


فإنّها صريحه فى أن الواجب هو التلبيات الأربع الَتى ذكرها فى أوّل الحديث. و أمَا البقيه فهى مستحته و لا دليل على وجوب 
الزياده على ذلك و لا على غير هذه الكيفيه. 


بل يمكن أن يقال: بِأنْ المستفاد من النصوص لزوم الإتيان بالتلبيات الأربع المذكوره فى صحيح معاويه بن عمار بأىٌّ كيفيه أتى 
بهاء و لو بالفصل بينها بدعاء أو ذكر أو كلام آدمى ما لم يضر ذلكك فى صدق عنوان التلبيه. 


)١(‏ لا شك فى أنّ اللازم على المكلف الإتيان بالتلبيات على الوجه الصحيح بمراعاه أداء الكلمات على طبق القواعد العربيه و 
أداء الحروف من مخارجهاء فلا يجزئ الملحون مع 


التمكن من الصحيح و لو بتلقين شخص إباهء و ذلكك لأنّ المأمور به هو التلبيه الصحيحه المذكوره فى صحيحه معاويه بن عمار 
المتقدّمه. حيث إِنّ الإمام (عليه السلام) قرأ هذه الكلمات على الوجه الصحيح, فهذا هو الْمذى تعلق به الأ-مر و لا دليل على 
الاجتزاء بالملحون, و لا خلاف فى ذلك. 


و إِنْما وقع الخلاف فيما إذا لم يتمكن من أداء الصحيح و لو بالطرق العادّيه فماذا يجب عليه؟ فهل يكتفى بالملحون أو يستنيب 
باق بتجشيا؟ 

5 1 ا 
ربما يقال: بأنْ مقتضى الجمع بين قاعده الميسور و خبر زراره (إِنْ رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبى فاستفتى له أبو عبد الله 


(عليه السلام)» فأمراله أن يبلن عنه) 013 هو الأثيان بالملحون و الأسعابه لأنْ مقطبى قاعده المسور هو الاجتزاء بالملحون و 


)١(‏ الوسائل ؟١: /78١‏ أبواب الإحرام ب 8"اح ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: / 7 


[مسأله :18١‏ الأخرس يشير إلى التلبيه بإصبعه مع تحريى لسانه] 


سوج ”* دا 


مسأله ةو الأخرس كبر اال التلبيه بإصبعه مع تحريكك لسالف وى الأول أن يجمع ببنها و بين الاستنابه .)١(‏ 
[مسأله ١م‏ : الصبى غير المميز يلبى عنه] 


فشأله 181: الصى غير المعيز يلين عنه (7). 


و الجواب عنه: أن خبر زراره لو تتم سنداً فالمتعتين الاستنابه و لا حاجه إلى القاعده و إن كان ضعيفاً فلا ملزم للاستنابه» و لكن 
الرّوايه ضعيفه سنداً بياسين الضرير فإنّه لم يوثق, و أما قاعده الميسور فقد ذكرنا غير مرّه أنّها غير تامّه فى نفسها فلا يصلح أن 


و الظاهر هو الاجتزاء بالملحون فيما إذا لم يتمكن من الصحيح» لمعتبره مسعده بن صدقه؛ قال: «سمعت جعفر بن محمّرد (عليه 
السلام) يقول: إنَكك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح, و كذلك الأسخرس فى القراءه فى 
الصلاه و التشهّد و ما أشبه ذلكء فهذا بمنزله العجم, و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح» الحديث ١١‏ فإِنّها 
وأقصة /إندل مطل دزا الاعفاء بالمتحوة لكل هن لا مك مق القرافه الستيحة سوا قن ايداف أرقن النلبيي'قانا دامة 


إلى الترجمه و الاستنابه» فمفادها مفاد قاعده الميسور, و لذا صرّح سكعنا الأستاذ (دام ظله) فى تعليقته على العروه بأنّ الأظهر 
جواز الاكتفاء بالملحون (؟7). 


نعم» لا ريب أن الأحوط ضمٌ الاستنابه إليه و أحوط منه ضمٌ الترجمه إليه أيضاً. 


0 
(1) يدل عليه موثق السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «تلبيه الأخرس و تشهّّده و قراءته القرآن فى الصلاه تحريكك 


لسانه و إشارته بإصبعه» .279١‏ 


(؟) يدل عليه صحيح زراره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا حجٌ الرّجل بابنه و هو صغير فَإنّه يأمره أن يلبى و يفرض 


الح 


)١(‏ الوسائل 2: /1٠8‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 04ح ؟. 
(؟) العروه الوثقى ؟: ١ع8/‏ 3377 (تعليقه ؟). 
(*) الوسائل *: 178/ أبواب قراءه الصلاه ب 29 ح 2١‏ 17: 81/ أبواب الإحرام ب 4" ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: دكن 
[مسأله 1847: لا ينعقد إحرام حجّ التمنّع و إحرام عمرته و إحرام ححّ الإفراد] 


مسأله 187: لا ينعقد إحرام حجّ التمبّع و إحرام عمرته و إحرام حح الإفراد و إحرام العمره المفرده إِلَا بالتلبيه. و أمَا حج القران 


ويطاف به و يسان عنه» الحديث .)١١‏ 


)١(‏ لا إشكال فى أن التلبيه ثابته فى جميع أقسام العمره و الحي حتى حج التقران و بها يتحقق الإحرام» و هى التى توجب الدخول 
فى حرمه اللّه تعالى» و ما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات المعهوده. 

1 5 مغ د رط 
د «رسالم لم مجسات التبي( كاله إل المع وجل اونعي إلى برام م أن أدث فى اللاتريرالخ كي نانوك 
اذ عل عل شاب بأ من كل ع بي ٠1؛‏ ضادى ذأجيب من كل وجه يبون ٠و‏ بظهر من أن التي استجاب لله تالى 


و فى صحيحه معاويه بن وهب «تحرمون كما أنتم فى محاملكم تقول: لبيك ...) إلى آخر الحديث «15. 


و فى صحيحه معاويه بن عمار «و اعلم أَنّه لا بد من التلبيات الأربع الّتى كن فى أوّل الكلام؛ و هى الفريضه و هى التوحيد و بها 
لبى المرسلون)» .)6١‏ 


وفى صحيحه عبد الرَحلن «فى الرّجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب قال: ليس عليه شى 600 و المراد بقول 
السائل: بعد 


ما يعقد الإحرام» أى بعد ما عزم على الإحرام. 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 188/ أبواب أقسام الحيّ ب ١7‏ ح ه. 
(0) الح 59: 307. 

(") الوسائل ؟١:‏ /1/ أبواب الإحرام ب #”اح .١‏ 
(؟) الوسائل ؟١:‏ 787/ أبواب الإحرام ب 50ح .١‏ 
(0) الوسائل ؟١:‏ 787/ أبواب الإحرام ب 50ح ؟. 
(*) الوسائل ؟١:‏ 7/ أبواب الإحرام ب ١‏ ح ؟. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 705 


و الإشعار مختص بالبدنء و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدى و الأولى الجمع بين الإشعار و التقليد فى البدن» و 
الأحوط التلبيه على القارن و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد .)١(‏ 


و يظهر من هذه الرّوايات أن التلبيه ثابته فى الحبّ و أن الإحرام لا ينعقد إِلَّا بها هذا كله بالنسبه إلى مطلق الحجّ. 


و أمًا فى خصوص حجٌ القران» فالمعروف بينهم أنّه لا يتعتّن عليه التلبيه» بل الحاج مخير بين عقد الإحرام بالتلبيه أو بالإشعار أو 


منها: صحيحه معاوبه بن عمار قال: «(يوجب الإحرام ثلاثه أشياء: التلبيه و الإشعار و التقليد. فإذا فعل شيئاً من هذه الغلاثه فقل 


أحرم)ا دك 

و فى صحيحه عق له «و الإشعار و التقليد بمنزله التلبيه) .)"2١‏ 

فما عن السيّد «” و ابن إدريس 150 من عدم انعقاد الإحرام حتّى فى حب القران إلا بالتلبيه ضعيف مردود بهذه الرّوايات. 

كما أن ما نسب إلى الشيخ من أنْ انعقاد الإحرام بالإشعار متوقف على العجز من التلبيه «) ضعيف بإطلاق الرّوايات المتقدّمه. 


(1) أمَا اختصاص البدن بالإشعار و عدم ثبوته فى غيره فقد يظهر من صحيح عمر بن يزيد «من أشعر بدنته فقد أحرم) «©) إذ لو 


كان الإشعار ثابتاً فى غير البدنه لكان 


ذكر البدنه بخصوصها لغواً لأنّ الظاهر من القيد عدم سريان الحكم إلى 


.٠١ ح١١ أبواب أقسام الحجّ ب‎ /718 :١١ الوسائل‎ )١( 
.١١ ح١١ /ا71/ أبواب أقسام الحجّ ب‎ :١١ (؟) الوسائل‎ 
.7507 الإنتصار:‎ )*( 

(9) السرائق 3 لاه 

.”:7:١ المبسوط‎ )( 

(©) الوسائل :١١‏ 718/ أبواب أقسام الحيّ ب ١١ح .7١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 72٠‏ 


ثم إن الإشعار هو شق السنام الأ-يمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدى و يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ 
مفحقة ديه و لقلا عن أن علق قن رف الوق نعلا خرن قدصا ها . 


الطيقئ ونا لكان ذكر القيد لغواًء بل يكفينا فى اختصاص الإشعار بالبدن عدم الدليل على ثبوته فى غيره. 
وأمًا اشتراكك التقليد بين جميع أقسام الهدى فيدل عليه جمله من الرّوايات .)١١‏ 


ثم إِنْهِ فى البدن مخبر بين الإشعار و التقليد كما يدل عليه إطلاق صحيحه معاويه بن عمار المتقدّمه و غيرها. 


و لكن الأولى هو الجمع بين الإشعار و التقليد فى البدن» لصحيح معاويه بن عمار «البدن تشعر فى الجانب الأيمن و يقوم الرّجل 
فى الجانب الأيسرء ثم يقلّدها بنعل خلق قد صلَّى فيها) ."7١‏ 


و أولى من ذلكك هو الجمع بين التلبيه و الإشعار و التقليد و عدم الاكتفاء بالإأشعار أو التقليلة خروجاً عق مكخالفة الكد المركضي 
والحلى. 


)لآ يت فى أن المتشرقى كققة الاشعار أن ايشق ستامه من الجاتي الأبمى ولا يتحقق بشائر أعضائة: 


نعم» يستثنى من ذلكك صوره واحده؛ و هى ما لو كانت معه بدن كثيره فيجوز للرجل أن يدخل بين اثنين منهما فيشعر هذه من 


الجانب الأيمن و يشعر هذه من الجانب الأيسرء كما يدل عليه 


صحيح حريز «إذا كانت بدن كثيره فأردت أن تشعرها دخل الرّجل بين كل بدنتين فيشعرها هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من 
الشق الأيسرا) 5 


)١(‏ الوسائل :١١‏ //0؟/ أبواب أقسام الحبّح ب ١7‏ ح 4 و غيره. 
(؟) الوسائل :١١‏ 708/ أبواب أقسام الحيّ ب ١١ح‏ 6. 
(*) الوسائل :١١‏ 718/ أبواب أقسام الحيّ ب ١١ح‏ 19. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: من 
[مسأله 181: لا يشترط الطهاره عن الحدث الأصغر و الأكبر فى صحّه الإحرام] 


مسأله *18: لا يشترط الطهاره عن الحدث الأصغر و الأكبر فى صيحه الإحرام؛ فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر 
كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم .)١(‏ 


و أمّرا بقيّه الخصوصيات كوقوف الرّجل من الجانب الأيسر و تلخ صفحته بدمه فلم يرد فيها نص بالخصوصء و إِنّما هى 
مذكوره فى كلمات الفقهاءء و لا ريب أنّه أحوط و تفرغ ذمّته بذلك قطعاً. 


و ربما يقال بأنّ صحيح معاويه بن عمار تدل على لزوم قيام الرّجل فى الجانب الأيسر من البدنه لقوله (عليه السلام): «البدن تشعر 
فى الجانب الأيمن و يقوم الرّجل فى الجانب الأيسرء ثم يقلّدها بنعل خَلِقَ قد صلى فيها؛ .0١١‏ 


و لكن فى دلالله الرّوايه على ذلكك نظرء لاحتمال رجوع قوله: «و يقوم الرّجل فى الجانب الأيسرا لقوله: «ثم يقلّدها بنعل حَلِق) 
فيكون دالا على تقليد الحيوان فيما إذا كان الل قائماً فى الجائب الأبسر فيكون ذلكك مستحباء لأنّ أصل التقليد فى مورد 
الأقعار مف قاعم حضوضفانة: 


و أمًا التقليد بالنحو المذكور فى المتن فيدل عليه صحيح معاويه بن عمار «يقلدها بنعل قد صلّى فيها» 01١‏ و يتحقق التقليد أيضاً 
بأن يجلله بشىء كالخيط و السيرء و يدل عليه معتبره الحلبى «عن تجليل الهدى و تقليدهاء فقال: لا تبالى أىّ ذلكك 


فعلت» «'5) و صحيحه زراره كان الناس تلدرة الغنم و البقر و إِنْما تركه الناس حديكا و يقلدون بخيط و سير) و6 


(1) بلا خلافء لعدم الدليل على الاشتراط و إطلاق الأدلّه ينفيه. 


.6 ح١١ أبواب أقسام الحيّ ب‎ /7078 :١١ الوسائل‎ )١( 
.١7 ح‎ ١١ أبواب أقسام الحي ب‎ /7178:1١ (؟) الوسائل‎ 
أبواب أقسام الحيّ ب ١١ح ه.‎ /778 :١١ الوسائل‎ )( 
.4 ح١١ /ا71/ أبواب أقسام الحيّع ب‎ :١١ الوسائل‎ )©( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ليكرة ص: تفن 
[مسأله 185: التلبيه بمنزله تكبيره الإحرام فى الصلاه] 


مسأله 185: التلبيه بمنزله تكبيره الإحرام فى الصلاه فلا يتحقق الإحرام إِلَا بها أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارنء فلو نوى 
الإحرام و لبس الثوبين و فعل شيئاً من المحرمات قبل تحقق الإحرام لم يأثم و ليس عليه كفاره .)١(‏ 


[مسأله 144: الأفضل لمن حجّ عن طريق المدينه تأخير التلبيه إلى البيداء] 


مسأله 180: الأفضل لمن حي عن طريق المدينه تأخير التلبيه إلى البيداء و لمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشى قليلاه و 
لمن حح من مكه تأخيرها إلى الرّقطاء و لكن الأحوط التعجيل بها مطلقاً و يؤْخَر الجهر بها إلى المواضع المذكوره. و البيداء بين 
مكه و المدينه على ميل من ذى الحليفه نحو مكه و الرقطاء موضع يسمّى مدعى دون الردم (). 


مضافاً إلى النصوص الوارده فى إحرام الحائض و النّفساء .)١١‏ 


)١(‏ للنصوص الدالّه على أَنّه ما لم يلب ليس عليه شى ء»؛ و يجوز له ارتكاب المحرمات حتّى الجماع »7١‏ فإِنْ المستفاد من هذه 
النصوص أن التلبيه توجب عليه الدخول فى الحرمه الإ-لهيّه و تحرم عليه المحرمات. و الإشعار و التقليد بمنزله التلبيه كما فى 
النص 2379. 


(') يدل على أفضلئه تأخير التلبيه فى الموارد الثلاثه المذكوره فى المتن نصوص كثيره. 


منها: صحيحه معاويه بن وهب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهتيؤ للإحرام؛ فقال: مسجد الشجره؛ فقد صلَى فيه 
رسول الله (صلى الله عليه و آلو سلّم) و قد ترى أناساً بحرمون فلا تفعل حتى تنتهى إلى البيداء حيث الميل» فتحرمون كما 
أنتم فى محاملكم تقول: لبيك اللَهِمَ لبيكك) الحديث 29). 


.658 أبواب الإحرام ب 258 17: 601/ أبواب الإحرام ب‎ /898 :١7 الوسائل‎ )١( 
.١5 (؟) الوسائل ؟١١: “8/ أبواب الإحرام ب‎ 


(") الوسائل :١١‏ //ا7/ أبواب أقسام الحج ب ١17‏ ح ,1١‏ 


.5١٠ ح١١ أبواب أقسام احج ب‎ 794 ١ 
.# أبواب الإحرام ب ع" ح‎ /87٠ :١؟ الوسائل‎ )©( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: إرذفا 


0 
وفى صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «صل المكتوبه ثم أحرم بالحج أو بالمتعه و اخرج بغير تلبيه 
حكن تضهك ]دج اول البيذاء إل وله ميل عه تقار كقة كاذ اممريتبكة الأوض واكا كنت أو هاه فلك 135: 


لا 
وفى صحيحه هشام بن الحكم, عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن أحرمت من غمره و من بريد البعث صليت و قلت كما 


يقول المحرم فى دبر صلاتك, و إن شئت ليت من موضعكك. و الفضل أن تمشى قليلا ثم تلبى) ."7١‏ 


1 
وفى صحيح الفضلاء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «و إن أهللت من المسجد الحرام للحج» فإن شئت لبِيت 


خلف المقام؛ و أفضل ذلك أن تمضى حتّى تأتى الرّقطاءء و تلبى قبل أن تصير إلى الأبطح) *. 

إلا أنه يتوجه هنا إشكال فى خصوص تآأخير التلبيه إلى البيداء لمن حج عن طريق المدينه و هو أَنّه بعد البناء على أن الإحرام 
يتحقق بالتلبيه و هى الّتى توجب الدخول فى حرمه لا تهتكك. أو أنّها متممه للإحرام» فكيف يجوز تأخيرها عن مسجد الشجره. 
لرجوع ذلك فى الحقيقه إلى جواز تأخير الإحرام عن مسجد الشجره. 

فيقع البحث فى موردين: 


الدهماء فنا دست لبه انف الستكوائن (قنس محر )نهف و وت تأنه الكلنيه إل البلا اسهناذ الك واس التععرمن الكديره 
الآمره بالتأخير و قال (قدس سره) لا موجب لرفع اليد عن ظهور الرّوايات» و ذكر أن هذا الحكم مختص بمسجد الشجره. و أما 


التلبيه من نفس الميقات أو التأخير بها عن الميقات بمقدار يسير «6). 


ويرده: أنْ العلماء (قدس سرهم) أجمعوا و تسالموا على جواز الإحرام و التلبيه من 


.# أبواب الإحرام ب 7ح‎ /7١ :١؟ الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل ؟١: 7/7/ أبواب الإحرام ب 8ح‎ )0( 
.١ الوسائل ؟١: 88/ أبواب الإحرام ب 68 ح‎ )"( 
الحدائق 10: ع6.‎ )©( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: ع 


نفس مسجد الشجره. و لم يلتزموا بوجوب تأخيرها إلى البيداءء؛ للسيره القطعيّه الجاريه بين المسلمين» على أَنّهم يحرمون من 
مسجد الشجره و لا يشكك أحد فى الاكتفاء اذلكةاو للرؤانائت العاقه اتداله علق عوقية الموافنك و النين عن التجار ز ركه غير 
إحرام» و للروايات الخاصّه الدالّه على جواز الإتيان بالتلبيه من نفس المسجد. 


لا لا 
منها: صحيحه عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «هل يجوز للمتمتع بالعمره إلى الحج أن يظهر التلبيه فى مسجد 


الشجره؟ فقال: نعم, إِنّما لبى النَبِىَ (صلى الله عليه و آله و سلم) فى البيداءء لنّ الناس لم_يعرفوا التلبيه فأحبٌ أن يعلمهم كيف 
التلبيه» ١١‏ و هى صريحه فى جواز الإتيان بالتلبيه من نفس مسجد الشجره و النْبِىَ (صلَى الله عليه و آله و سلم) إِنّما آخرها إلى 
البيداء لتعليم الناس كيفيه التلبيه. فظهر أنّه لا يمكن الالتزام بوجوب التأخير إلى البيداء. 


الثانى: أنه بعد الفراغ و التسالم على جواز الإتيان بالتلبيه من مسجد الشجره فهل يجوز تأخيرها إلى البيداء أم لا؟ 


ذهب جماعه إلى جواز التأخير بل ذكروا أنْ الأفضل لمن حج عن طريق المدينه تأخير التلبيه إلى البيداء» و استندوا إلى جمله 
من النصوص المعتبره الآمره بالتأخير إلى البيداء» منها: صحيحه معاويه بن وهب المتقدّمه »)”5١‏ 


و من ثم أشكل عليهم بأنْ هذه الرّوايات تنافى الرّوايات العامّه الناهيه عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام و الدالّه على توقيت 
المواقيت» فكيف يمكن القول بجواز التأخير فضنًا عن أفضلتته» و لذا حمل بعضهم روايات التأخير على تأخير التلبيات المستيصض: 
و أما الواجبه فلا يجوز تأخيرها كما حمل بعض آخر كالسيّد فى العروه هذه الرّوايات على أفضلئه الجهر بها إلى البيداء لا تأخير 
نفس التلبيات «*27)» و كلاهما ضعيف: 


أمّا الأول فلأن بعض الرّوايات صريحه فى تأخير التلبيه الواجبه؛ بل قد ورد 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 1/7/ أبواب الإحرام ب 0ح ؟. 
00 فى ص 123. 
إفرة العروه الوثقى ؟ عر بوعل 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: يرا 
[مسأله 188: الأحوط لمن اعتمر عمره التمبّع قطع التلبيه عند مشاهده موضع بيوت مكه القديمه] 


مسأله 188: الأحوط ]١[‏ لمن اعتمر عمره التمتّع قطع التلبيه عند مشاهده موضع بيوت مكه القديمه و حدّه لمن جاء عن طريق 
المدينه عقبه المدنيين [1]» و لمن اعتمر عمره مفرده قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم, و عند مشاهده الكعبه إن 


كان قد خرج من مكه لإحرامها و لمن حج بأىَ نوع من أنواع الح قطعها عند الزوال من يوم عرفه .)١(‏ 


النهى فى بعضها عن التلبيه فى المسجد كما فى صحيحه معاويه بن وهب المتقدّمه. 


و أمَا الَانى» فلعدم ذكر تأخير الجهر بها إلى البيداء فى شى ء من النصوصء بل فى بعض الأخبار صرّح بالجهر بها من المسجد 
9" ولا-دريب أنْ الظاهر من الرٌّوايات تأخير التلبيه الواجبه الموجبه للإحرام إلى البيداء لا المستحبه و لا الجهر بهاء فإذن يقع 
التعارض و التنافى بينها و بين أدله المواقيتء فلا بدّ من دفع التنافى بين الطائفتين من الأخبار. 


و الصحيح أن يقال: إن التنافى يرتفع بالتخصيصء فنقول: 


إِنْ 


أدلّه المواقيت الناهيه عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام مطلقه من حيث تحقق الإحرام بعده بزمان يسير و من حيث عدم تحقق 
الإحرام منه أصنًاء فتخصّ ص بالروايات الدالّه على جواز التأخير إلى البيداء» فتكون النتيجه حرمه التجاوز عن الميقات بلا إحرام 
لمن لا يريد الإحرام أصلَاء و جواز التأخير عن الميقات لمن يريد الإحرام بعد قليل» و حيث إِنَّ الإحرام من نفس المسجد جائز 
قطعاء فتحمل الأخبار الآمره بالتأخير على الفضلء و لكن الأحوط أن يلتِى من نفس المسجد. 


)١(‏ يقع الكلام فى مسائل أربع: 


الآولين؛ أنمن اعقمن قمر الشد لا بدّ له من قطع التلبيه عند مشاهده بيوت مكه 


... فى المناسكك الطبعه الثانيه عشره: يجب لمن اعتمر‎ ]1١[ 


]١[‏ قوله: وحدّه لمن جاء ... عقبه المدنيين» ليست فى المناسكك الطبعه الثانيه عشره 


.١ الوسائل ؟١: 28"/ أبواب الإحرام ب 7ح‎ )١( 


القديمه. فلا عبره بالبيوت المستحدثه فى زمان الأئثه (عليهم السلام) فضلًا عن المستحدثه فى زمانناء و يدل على ذلكك جمله من 
الأخبا 


1 1 5 
منها: صحيح معاويه بن عمار قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا دخلت مكه و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكه فاقطع 


التلبيه» و حدٌ بيوت مكه التى كانت قبل اليوم عقبه المدنيين» إن الناس قد أحدثوا بمكه ما لم يكن» فاقطع التلبيه» .)1١‏ 


و منها: صحيح ابن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) «أَنّه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبيه؟ قال: إذا نظر إلى عراش 
كفن طوف فلك بيوت مكه؟ قال: : نعم) .)3١‏ 


والتحديد بعقبه ذى طوى فى هذه لا ينافى التحديد بعقبه المدنيين فى صحيحه معاويه بن عمار» إذ من المحتمل 


أن عقبه ذى طوى اسم آخر لعقبه المدنيين» أو أنّها مكان آخر عن طريق آخرء فيكون الحد لمن جاء عن طريق المدينه عقبه 


المدنيين و من جاء عن طريق آخر عقبه ذى طوى. 
وفى صحيح زراره «سألته أين يمسكك المتمتع عن التلبيه؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكه لا بيوت الأبطح) لبن 
وقد يتوهّم أن المستفاد منه قطع التلبيه بدخول البيوتء بينما الرّوايات المتقدّمه جعلت العبره بمشاهده البيوت. 


وسمكن الخوات: أن الدخوان:فن امرك ميحج نه الى :فد نك فى زناف الأفه (عليهم السلام) يستلزم مشاهده البيوت القديمه 
اَتى يكون النظر إليها سبباً لقطع التلبيه. 


و فى خبر زيد الشحام جعل العبره بدخول الحرم 05١‏ و لكنّه ضعيف السند بأبى جميله. 
)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 788/ أبواب الإحرام ب 67 ح .١‏ 

(0) الوسائل ؟١:‏ 789/ أبواب الإحرام ب 57 ح ع. 

(") الوسائل ؟١: /8٠‏ أبواب الإحرام ب 57 ح ". 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 781/ أبواب الإحرام ب 57 ح 4. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 751 


نعم؛ صحيح معاويه بن عمار «و إن كنت معتمراً فاقطع التلبيه إذا دخلت الحرم» )١١‏ مطلق يشمل عمره التمبّع أيضاًء فيقتد بالأخبار 
المتقدّمه الدالّه على القطع فى المتعه بمشاهده بيوت مكه. و هكذا الحال بالنسبه إلى إطلاق موثق زراره .)5١(‏ 


المسأله الثّانيه: أن من اعتمر عمره مفرده إذا جاء من خارج الحرم يقطع التلبيه عند دخول الحرم, و يدل عليه جمله من الأخبار: 
منها: صحيح معاويه بن عمار المتقدّمه «و إن كنت معتمراً فاقطع التلبيه إذا دخلت الحرم) و نحوه غيره. 


و إطلاق هذه الرّوايات يشمل العمره المفرده و عمره التمبّع» و لكن قد عرفت أن عمره التميّم خارجه عن هذا الإطلاق بالروايات 
السابقه. فيبقى تحت الإطلاق المذكور العمره 


المفرده. 

نعم هنا روايات تدل على قطع التلبيه بمشاهده بيوت مكه كما هو الحال فى عمره التمبّع. 

منها: روايه يونس «عن الرّجل يعتمر عمره مفرده من أين يقطع التلبيه؟ قال: إذا رأيت بيوت مكه ذى طوى فاقطع التلبيه» 09 و 
هى ضعيفه بمحسن بن أحمد فإنّه لم يوثق. 


0 
و منها: صحيحه الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: دخلت بعمره فأين أقطع التلبيه؟ قال: حيال العقبه 


عقبه المدنيين» فقلت: أين عقبه المدنيين؟ قال: بحيال القصارين» © و لكن دلالتها بالإطلاق» فتختص بعمره التمبّع بقرينه 
الروايات المتقدّمه الدالّه على القطع بدخول الحرم فى العمره المفرده. 


.١ أبواب الإحرام ب 58 ح‎ /87 :1١ الوسائل‎ )١( 
أبواب الإحرام ب 50 ح ه.‎ /8* :١١ الوسائل‎ )0( 
." الوسائل ؟١: *8/ أبواب الإحرام ب 50 ح‎ )"( 
.١١ (؟) الوسائل ؟١: 88/ أبواب الإحرام ب 58 ح‎ 
75/ موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص:‎ 


و منها: صحيح البزنطى قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرّجل يعتمر عمره المحرم من أين يقطع التلبيه؟ قال: كان 
أبو الحسن (عليه السلام) من قوله يقطع التلبيه إذا نظر إلى بيوت مكه» 01١‏ و هى صريحه فى العمره المفرده؛ لأن العمره التى تقع 
فى شهر المحرم إِنّما هى مفرده. 


و الجواب عن هذه الصحيحه أن موردها و إن كان العمره المفرده» و لكنّها مطلقه من حيث بدء العمره و الإحرام لها من أدنى 
الحل أو من قبل الحرم, و مسألتنا فى الاعتمار من خارج الحرم فتحمل صحيحه البزنطى على الإحرام من أوّل الحرم فلا منافاه. 


و لكن صحيح عمر بن يزيد الوارد فى من اعتمر من أوَّل الحرم. جعل العبره فى القطع بالنظر إلى الكعبه 27١‏ فيكون منافيا 


لخبر البزنطىء إلَا أنه يمكن فى دفع التنافى بالتلازم بين الأمرين, لأنّ النظر إلى بيوت مكه يستلزم النظر إلى الكعبه المشرّفه لعلو 
البيت و ارتفاعه و نحو ذلكك. 


الثالئه: أن من اعتمر عمره مفرده من أدنى الحل سواء كان فى مكه و خرج منها للاعتمار» أو كان خارج مكه دون الميقات و 
أراد الاعتمار من أدنى الحلء يقطع التلبيه عند مشاهده الكعبه؛ و يدل عليه صحيح عمر بن يزيد و صحيحه معاويه بن عمار 70. 


المسأله الرّابعه: الحاج بِأىٌ نوع من أنواعه يقطع التلبيه عند الزوال من يوم عرفه بلا خلافء و تدل عليه عدّه من الرّوايات المعتبره 
89 


ثم إن الظاهر من النصوص أنّ القطع على نحو العزيمه» للأممر به فى الروايات و لا أقل من ارتفاع الأسمر السابق و عدم الأسمر 
بالتلبيه» و العباده توقيفته و مشروعتيتها محتاجه إلى الأمرء بل يظهر من بعض الأخبار أنْ إتيان التلبيه فى غير موردها 


.١7؟ الوسائل ؟١: 88/ أبواب الإحرام ب 58 ح‎ )١( 

(0) الوسائل ؟١:‏ 88/ أبواب الإحرام ب 50 ح 8 

(") الوسائل ؟١:‏ *8/ أبواب الإحرام ب 50 ح ع. 

(©) الوسائل 17: 8931/ أبواب الإحرام ب 68. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص: 7294 

[مسأله 141: إذا شك بعد لبس الثويين و قبل التجاوز من الميقات فى أنه قد أنى بالتلبيه أم لا] 


مسأله 147: إذا شكك بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات فى أنه قد أتى بالتلبيه أم لا بنى على عدم الإتيان )١(‏ و إذا 
شكك بعد الاتبان بالتلبيه آنه أتى بها ضحيحه أم لا بتى على الصشعة (1). 


[الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمًا يجب على المحرم اجتنابه] 


اشاره 


الأمر النّااث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمًا يجب على المحرم اجتنابه» يتّزر بأحدهما و يرتدى بالآخر ("). 


معوض غنل الله ال 

ففى صحيحه أبان قال: ١كنت‏ مع أبى جعفر (عليه السلام) فى ناحيه من المسجد و قوم ياتبون حول الكعبه» فقال: أ ترى هؤلاء 
الذي يلبون؟ و الله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير) .01١‏ 

(1) لعدم التجاوز عن المحلء و مقتضى الأصل عدم الإتيان بها. 

() لقاعده الفراغ. 

(0) لأا ريت :و الا كلاف انين الستلمين فى وتحوت لبش القوئية: المسيقى' أهدههما بالازاوى الاخربالة ذا يمك الحدى عقا نت 
على المحرم اجتنابه كلبس المخيط» و يستفاد وجوب ذلك من جمله من الأخبار الشريفه المذكوره فى أبواب متفرقه. 


تنا لقاو كدي ادن لوبي ارهق اتعو ييل اموس لها لكو قن تمل بروج لالنيا عن اسوك وال عون فاقيا 
بما يجوز تركه. لأنّ كل مورد قامت قرينه خارجه على عدم الوجوب نرفع اليد عنه و يبقى الباقى على الوجوبء كما ورد الأمر 
بأشياء مثل اغتسل للجنابه و الجمعه؛ و لكن ورد الدليل على استحباب غسل الجمعه فنلتزم بالاستحباب فى خصوص غسل 
الجمعه. 


0 
فمن جمله هذه الرّوايات صحيحه معاويه بن وهب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيّؤ للإحرام» فقال: أطل بالمدينه 


فإنّهِ طهور و تجهّز بكلّ ما تريد» و إن 


." الوسائل ؟١: 789/ أبواب الإحرام ب 57 ح‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: 18 


استمتعت بقميصكك حتّى تأتى الشجره فتفيض عليكك من الماء و تلبس ثوبيكك إن شاء الله )1١‏ و فى صحيحه هشام بن سالم «و 
البسوا ثيابكم التى تحرمون فيها) «؟). و فى صحيحه معاويه بن عمار «و اغتسل و البس ثوبيكك» 23١‏ و غير ذلكك من الرّوايات. 


و يؤكد ذلك ما ورد فى تجريد الصبيان من فخ 19» فإِنْ تجريدهم من ثيابهم يكشف عن اعتبار لبس ثوبى الإحرام» و إِنَا فلا 
موجب لتجريدهم. 


و يؤيّد ذلكك ما ورد فى الإحرام من المسلخ من وادى العقيق, و أنه عند التفيّه و الخوف يؤْخَر لبس ثوبى الإحرام إلى ذات عرق 
«0 فيعلم من ذلكك أن لبس ثوبى الإ-حرام واجبء إلى غير ذلكك من الأخبار و الشواهد القطعيّه» و الظاهر أن المسأله مرا لا 
إشكال فيها. 


وما كفقة لسهماء فالظاض أن بلبسهها على الطريق'المألوق» بأث تر بأحدهها و يزقدى «الآخن و تدل عليه الأخبان الآمره 
بإلقاء الثوب أو العمامه على عاتقه إذا لم يكن له رداءء و يلبس السراويل إذا لم يكن له إزار» و يستكشف من ذلكك وجوب 
لبس الإزار و الرّداء» و إن لم يتمكن منهما ينتقل الأمر إلى البدل. 


1 
فمنها: صحيحه عبد الله بن سنان «أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانه و الغسل و التجرّد فى إزار و رداء أو إزار و عمامه. يضعها 


على عاتقه لمن لم يكن له رداء» 20). 


وفى صحيحه معاويه بن عمار قال: الا تلبس ثوباً له أزرار و أنت محرم. إلا أن تنكسه و لا ثوباً تدرعه ولا سراويل إلا أن لا 
يكون لكك إزار) 037. 


." الوسائل ؟١: 70/ أبواب الإحرام ب لاح‎ )١( 


(0) الوسائل ؟١:‏ 78/ أبواب الإحرام 


ب مح .١‏ 

() الوسائل ؟1: 77/ أبواب الإحرام ب 8ح 8. 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 98/ أبواب الإحرام ب 58 ح .١‏ 

(0) الوسائل /١ :١١‏ أبواب المواقيت ب ؟ ح .٠١‏ 

(©) الوسائل :١١‏ 777/ أبواب أقسام الحيّ ب ١‏ ح .١18‏ 
(/) الوسائل :١7‏ “/ا6/ أبواب تروكك الإحرام ب 8"اح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 71١‏ 


[مسأله 144: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدى] 


وفى صحيحه عمر بن يزيد «و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه .)١١‏ 


)١(‏ فى المسأله الشابعه» و ذكرنا هناك بأنّ الولى يحرم بالصبى بأن يأمره بالتلبيه أو يلقّنه إَِاها أو يلتّى عنه من الميقات. و يجوز 


له أن يؤخَر تجريده عن الثياب إلى فخ فإذا وصل إلى فخ لبس الثوبين» و يدل على ذلكك صحيحه أَروبٍ «من أين يجرّد 
الصبيان؟ فقال: كان أ يجرّدهم من فخ) 7١‏ 


() وقع الكلام فى أن لبس الثوبين للمحرم واجب تعّتدى مستقل بحيث لو تركه انعقد إحرامه و إن عصى بتركك اللبسء أو أنه 


واجب شرطى فى تحقق الإحرام بحيث لا ينعقد الإحرام إِلَّا به. 
و الاشتراط المذكور يتصوّر على نحوين: 


الأموّل: أن يكون لبس الثوبين متمماً للإبحرام؛ فلو لَِى و هو عار اللباس أو كان لابساً للمخيط و لم يلبس الثوبين فلم يتحقق منه 
الإحرام الكامل؛ و لكن ما أتى به من التلبيه قبل لبس الثوبين صحيح و لا حاجه إلى إعاده التلبيه. 


فإن أراد القائل بالشرطيه هذا المعنى فيرده: أنّه لا دليل عليهء مضافاً إلى أنه ينفيه قوله 


(عليه السلام): «(يوجب الإحرام ثلاثه أشياء: التلبيه» و الإشعار» و التقليد) 7 


التّانى: أن يكون لبس الثوبين شرطاً لصبحه الإحرام و التلبيه بحيث لو لَبى و هو غير لابس للثوبين عليه إعادتها. 


.7 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح‎ /688 :١١ الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل ؟١: 98/ أبواب الإحرام ب 57 ح‎ )0( 
.٠١ ح١١ أبواب أقسام الحيّ ب‎ /718 :١١ الوسائل‎ )*( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: غوف 


و يرده: أنّه لا دليل عليه أيضاًء و ينافيه صحيح معاويه بن عمار «فى رجل أحرم و عليه قميصه. فقال: ينزعه و لا يشقّه و إن كان 
لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه ممما يلى رجليه؛ ١١‏ فَإِنّه يدل على صيّحه إحرامه و عدم لزوم الإعاده و لو كان لبس الثوبين شرطاً 


فى صحّعه الإحرام» لأمره بالإحرام ثانياً و إعاده التلبيه. 


والخاضل اله لاويتة أن التسفاف نو الدوابافك وعوتث لسن التوين وجويا عفاد تعد يا. 


لا 
نعم» قد يتوهّم أن صحيحه معاويه بن عمار تدل على بطلان التلبيه بدون لبس الثوبين» فقد روى عن أبى عبد الله (عليه السلام) 


أنه قال: «إن لبست ثوباً فى إحرامك لا يصلح لكك لبسه؛ فلب و أعد غسلكك, و إن لبست قميصاً فشقّه و أخرجه من تحت 
قدميكك» ١؟"‏ فإنّ الأمر بالإعاده ظاهر فى بطلان الإحرام الأوّل. 


و الجواب: أنْ الصحيحه غير ناظره إلى شرطيه اللبس فى تحقق الإحرام, و إِنّما هى ناظره إلى لبس ما لا يجوز لبسه عند الإحرام 
سواء كان لابساً لثوبى الإ-حرام أم لا بل المفروض فيها تحقق الإ-حرام منه لقوله: «إن لبست ثوباً فى إحرامكك؛ و أمره (عليه 


السلام) بشقٌّ القميص و إخراجه من تحت قدميه و لا ريب أن شقٌّ 


القميص و إخراجه من تحت قدميه يلزمان بعد الإحرام» إذ لا موجب لذلك قبل تحقق الإحرام منه. 


و حال هذه الصحيحه حال بقتبِه الرّوايات الآمره بشقّ القميص و إخراجه من الرّجلينء و أنْ القميص يمتاز عن القباء» إن إخراج 
القباء و نحوها لا يحتاج إلى أن يكون ذلك من تحت قدميه. لعدم ستر الرأس بإخراج القباء» بخلاف القميص فإِنّ إخراجه من 
رأسه يلزم ستر رأسه غالباًء و لذا علّمه الإمام (عليه السلام) بأن يشقّه و يخرجه من تحت قدميه. 


لاز 6 مع الببى نتيا الاارضيت لبوةا للبت مسي :له إبزاا اليه بو لفحل قاين فى زو الما لان تللق اللي 
إذا وقعت فى القميص و نحوه. 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 688/ أبواب تروكك الإحرام ب 580 ح ؟. 
(؟) الوسائل :١١‏ 688/ أبواب تروكك الإحرام ب 50ح ه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لقره ص: ذف 


والأحوط أن يكون لسهما عل الظريق المألوف 03 
[مسأله 144: يعتبر فى الإزار أن يكون ساتراً من السرّه إلى الرّكبه] 


مسال :188 نر ف الآزان أن يكوة شاترا من الست إلى الدكيهه كنا يس فى الدذاكء أذ يكوة سائرا للتكبين (1197ى الوط 
كون اللْبس قبل التئه و التلبيه فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده (*. 


[مسأله :11٠‏ لو أحرم فى قميص جاهنًا أو ناسياً نزعه و صم إحرامه] 


مسأله 140: لو أحرم فى قميص جاهنًا أو ناسياً نزعه و صح إحرامه» بل الأظهر صححه إحرامه حتّى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً 
و أمَا إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال فى صبّحه إحرامه؛ و لكن يلزم عليه شقّه و إخراجه من تحت (6). 


(0 قد عرفت أن التسففاة من الثوابات أن يتجعل أحد الثويين إزاراً و الآآخر.وداء و لأ يعر فى لسهما كيفيه ميخصوضيةه بل العيرة 
بالصدق العرفى» و لكن الأحوط أن يلبسهما على الطريق المألوف المتعارف فإِنّه القدر المتيقن من منصرف الرّوايات. 


(؟) أمَا حدٌ الثوبين من حيث الكبر و الصغر و الطول و القصر فالعبره بالصدق العرفى» و يكفى فيهما المسمّى و صدق الاتزار و 
الأرقذاءة إلا أن التسعارت فى الازار سعر السرة إلى الركيف كنا أن السعر فى الرداء مس الجكيق وش عنمن الظير أنضاء وب إنا 


فمجرّد ستر المنكبين من دون أن يستر الظهر أصلًا فلا يجزئ» لعدم صدق الرّداء عليه كما إذا ألقى منديكا قليل العرقى غلن 
منكبيه. 


(") لاحتمال اشتراط الأبس فى الإحرام» فالاسانا اف مبحله فى إلى كاة امحا ءا لا عر سدم 3 البو واعي تضوف ةا .. 


(©) لعدم دخل لبس الثوبين فى حقيقه الإحرام؛ و عدم منافاه لبس المخيط و نحوه للإحرام؛ لأنَّ التروكك أحكام تكليفيّه مترتبه 
على الإحرام و غير دخيله فى حقيقتها و تحققها كما عرفت .)١١‏ 


() فى ص 180. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 278 ص: 716 

[مسأله 111: لا بأس بالزياده على الثوبين فى ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد] 

مسأله :19١‏ لا بأس بالزياده على الثوبين فى ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلكك .)١(‏ 
[مسأله 197: يعتبر فى الثوبين نفس الشروط المعتبره فى لباس المصلى] 


مسأله 197: يعتبر فى الثوبين نفس الشروط المعتبره فى لباس المصلىء فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص و لا من أجزاء ما لا 
يؤكل لحمه و لا من المذمّب و يلزم طهارتهما كذلكك, نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسه معفو عنها فى الصلاه (7). 


[مسأله 197: يلزم فى الإزار أن يكون ساتراً للبشره غير حا عنها] 


مسأله “197: يلزم فى الإزار أن يكون ساتراً للبشره غير حاكك عنهاء و الأحوط اعتبار ذلكك فى الرّداء أيضاً (). 


و أمَا لو لبسه بعد الإحرام فيصح إحرامه بلا إشكالء و لكن يشقّه و يخرجه من رجليه لثلا يستر رأسه كما فى صحاح معاويه بن 
عمار )١١‏ المتقدّمه .)75١‏ 


0 
)١(‏ لصحيح الحلبى قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعمء و التلائه إن شاء يتقى بها البرد و 


الحر) 279). 


(1) يدل على ذلك كله صحيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «كل ثوب تصلَى فيه فلا بأس أن تحرم فيه «©) مضافاً 
إلى المنع عن الإحرام فى الثوب النجس كما فى صحيحتين لمعاويه بن عمار «8) و غيرهما من الأدلّه الخاضّه المانعه عن الإحرام 
فى الحرير الخالص (2). 


() أمّرا الإزار فالأ.مر واضح. لأننّه لو كان حاكياً لا تجوز الصلاه فيه فلا يجوز الإحرام فيه لصحيح حريز المتقدّم, و أما الرّداء 
بوصف كونه رداءً فتجوز الصلاه فى الحاكى منه؛ فالمنع عنه مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 688/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح .١‏ 5 ه. 
(0) فى ص 727". 

(") الوسائل ؟١:‏ 27"/ أبواب الإحرام ب ٠"اح .١‏ 

(؟) الوسائل ؟١:‏ 09"/ أبواب الإحرام ب 77ح .١‏ 

(0) الوسائل :١7‏ 6/2/ أبواب تروكك الإحرام ب /ا#اح ١‏ ؟. 
(*) الوسائل /"8١ :١7‏ أبواب الإحرام ب 19. 


ج 18 ص: 710 

[مسأله 19: الأحوط فى الثوبين أن يكونا من المنسوج] 

مسأله 14: الأحوط فى الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد و الملبد .)١(‏ 
[مسأله 118: يختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النُساء] 


مسأله 188: يغسئ ' وجرت لبن الإنزار و الدداء بالاجال دون الساف فنحوز لهن أن نحرمن فى السدين العاديه على أن تكون 
واجده للشرائط المتقدّمه .)١(‏ 


[مسأله 192: لا يجوز للمرأه أن يكون ثوباها من الحرير] 


مسأله 14: إِنَّ حرمه لبس الحرير و إن كانت تختص بالرّجال و لا يحرم لبسه على النّساء إلا أنّه لا يجوز للمرأه أن يكون ثوباها 
من الحريرء و الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص فى جميع أحوال الإحرام (). 


)١(‏ لاحتمال عدم صدق الثوب على الجلد عرفاً كعدم صدقه على الملبد. 


(0) المذى لا ينبغى الرّيب فيه أن المرأه لا يجوز لها الإحرام عاريه و إن أمنت من النظرء بل الواجب عليها الإحرام فى الثياب» لما 
يستفاد من الرٌّوايات المتفرّقه وجوب أصل اللبس عليها و عدم جواز إحرامها عاريه كالرٌوايات الوارده فى لبس المرأه الحرير 
الممزوج أو الخالص و المخيط ١١‏ و الرّوايات الوارده فى إحرام الحائض .)١١‏ 


و أمّا وجوب لبس خصوص ثوبى الإحرام الإزار و الرّداء فلم يشبت فى حقها لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرين: 


إِمَا قاعده الاشتراكك و إما النصوص الوارده فى باب إحرام الحائض» و شى ء منهما لا يدل على الوجوبء أنا القاعده فلا تجرى 
فى أمثال المقام الذى تحتمل اختضاض الحكم بالرّجال. 


و أما النصوص الوارده فى باب إحرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثياب عليها و عدم جواز إحرامها عاريه» لا وجوب 
لبس ثوبى الإحرام المعهودين. 


0 
)الله مو التص روفي المتظافر من معيا "معد العيصن قال؟ اقال. أب غيك الله 


.,7 أبواب الإحرام ب‎ /"88 :١١ الوسائل‎ )١( 
.68 (؟) الوسائل ؟١١: 899/ أبواب الإحرام ب‎ 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 78 ص: 717/8 

[مسأله /191: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام] 

مسأله 197: إذا تنتجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلئبس بالإحرام فالأحوط المبادره إلى التبديل أو التطهير .)١(‏ 
[مسأله 114: لا تجب الاستدامه فى لباس الإحرام] 


مسأله 198: لا تجب الاستدامه فى لباس الإحرام» فلا بأس بإلقائه عن متنه لضروره أو غير ضروره؛ كما لا بأس بتبديله على أن 
يكزة البدل واجدا للشرائط 0 


(عليه السلام): المرأه المحرمه تلبس ماشاءت من الشاب غير الحرير و القفازين» )١١‏ وبها نخرج عن إطلاق يحي حرير 
المتقدّم ”01 بل الأحوط لهنّ اجتنابه مطلقاً و لو فى غير ثوبى الإحرام؛ لإطلاق النصوص المانعه. 


نعم» لا بأس لهن بلبسه فى الحر أو البرد لموثق سماعه «لا ينبغى للمرأه أن تلبس الحرير المحض و هى محرمه. فَأمًا فى الحر و 
البرد فلا بأس» 20 و إن كان الأحوط الترك لإطلاق النصوص. 


"50 قد عرفت اعتبار الطهاره فى ثوبى الإحرام لصحيح حريز المتقدّم و لبعض النصوص الخاصّه كخبرى معاويه بن عمار‎ )١1( 
تبديلهما أو تطهيرهماء إِنَا أن يقال بعدم الفرق بين الحدوث و الاستدامه.‎ 


(1) لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر ححدوثاً لا استمراراً فيجوز له نزعهما بعد عقد الإحرام؛ لكن لا يلبس المخيط و إِلَا فالتجرّد 
منهما فى نفسه لا مانع منه» كما إذا تجرّد فى الظلمه و نحو ذلكك مما يأمن من النظر. 


.4 الوسائل ؟١: 6"/ أبواب الإحرام ب "اح‎ )١( 


إفة فى ص زذفة 


(*) الوسائل ©: 78٠١‏ أبواب لباس المصلّى ب 8١ح‏ ع. 
(6) تقدّم مصدرهما فى ص 7376 الرقم ه. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 71/17 

[تروى الإحرام] 

اشاره 


تروك الإ-حرام قلنا فيما سبق إِنْ الإحرام يتحقق بالتلبيه أو الإشعار أو التقليد, و لا ينعقد الإحرام بدونها و إن حصلت منه نه 


الإحرام؛ 
[فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور و هى خمسه و عشرون كما يلى] 
اشاره 


)6( الضّ يد البرّى (؟) مجامعه النّساء (9) تقبيل النّساء (©) لمس المرأه (5) النظر إلى المرأه (©) الاستمناء (/) عقد النُكاح‎ )١( 
اتفال الطيية (87) لبن السغيط لا#تجال () التكتعل (01) النظر فى المرآه. 083 لبس البفثو الحزرب لل# يخال (18) الكذب‎ 
)18( التزيين (19) الادهان‎ )١128( قتل القمل و نحوه من الحشرات الّتى تكون على جسد الإنسان‎ )١0( المجادله‎ )١185( و السب‎ 
إزاله الفعرفيق البدق (14) مسر الرأس لجال و هكذا الارتفاض فى الناء حت على التساء )فز الوبعه للتساء 9 التظليل‎ 
للرّجال (؟؟) إخراج الدم من البدن (*1) التقليم (7) قلع السن (18) حمل السلاح.‎ 


١[‏ الصيد البرّى] 


اشاره 
١‏ الصّيد البّى 


[مسائل الصيد] 


[مسأله 8: لا بجور للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيك الحيوان البرَى أو قتله] 


مسأله 144: لا يجوز للمحرم سواء كان فى الحل أو الحرم صيد الحيوان البرَى أو قتله» سواء كان محلل الأكل أم لم يكن؛ كما لا 
يجوز له قتل الحيوان البرّى و إن تأهّل بعد صيده. و لا يجوز صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلا .)١(‏ 


غيره. 
ل 7 
و قد ذكر تحريم أصل الصّيد و قتله فى الكتاب العزيزء قال الله تعالى «وَ حُرّمَ عَلَيِكمْ صَيِدُ الب لك دُممُمْ حزما 0٠١‏ و قال تعالى: 


.628 المائده ه:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 1" 
[مسأله :1٠+‏ كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّى تحرم عليه الإعانه على صيده] 


مسأله ٠‏ كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّى تحرم عليه الإعانه على صيده و لو بالإشاره» و لا فرق فى حرمه الإعانه 


[مسأله 1+!: لا يجوز للمحرم إمساى الصَيد البرّى و الاحتفاظ به] 


مسأله :0١‏ لا يجوز للمحرم إمساكك الضّ يد البرّى و الاحتفاظ به و إن كان اصطياده له قبل إحرامه, و لا يجوز له أكل لحم 
الشيد و إق كان الضائد محلا (). 


5 3 0 لا رورم 0 9 
1 أبهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَمتّلوا الصَّيِدَ وَ أَنْتَمْ حَوْمٌ) 1١‏ و الروايات كثيره اشتملت على الحكمين. 
. ع لا م 
فمن جمله الرّوايات الدالّه على الحكم الأوّلء صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تستحلن شيئاً من الضيد و 


أنت حرام؛ و لا أنت حلاءل فى الحرم) * فإنّها تدل على حرمه الضّه يد فى حال الإحرام و إن كانت فى الحل الى هو مورد 
كلامناء و كذا تدل على حرمه الصِّيد فى الحرم و إن كان محلا و هذا حكم آخر نتعرّض إليه فى محله «*) و هو أيضاً أمر 
متسالم عليه فإِن الحاج قد يكون محرماً خارج الحرم و قد يكون محلاً و هو فى الحرم, و قد يجتمعان. 


1 
و أمًا حرمه القتل فتدل عليها جمله من النصوصء منها: معتبره معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: ١ثمٌ‏ 


اتق قتل الدواب كلها إِنَا الأفعى و العقرب» «6). 
)١1(‏ هذه المسأله يظهر وجهها مما سيأتى. 
()كدل هل لكك كللاعلةس التضومح المكدره: 


لا 
ها “يف الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تستحلنٌ شيئاً من 


360:6 المائده‎ )١( 
.١ ح١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /6١0 :١7 (؟) الوسائل‎ 


(") أشار إليه فى ص 2815 بعد المسأله 78٠١‏ و قال: تعوّضنا فى أوّل 


تروك الإحرام للنصوص الدالّه على حرمه صيد الحرم على المحل و المحرم. 
(©) الوسائل :١7‏ 250/ أبواب تروكك الإحرام ب ١ح‏ ”؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: خف 


و يحرم الصيد الّذى ذبحه المحرم على المحل أيضاًء و كذلكك ما ذبحه المحل فى الحرم .)١(‏ 


الضِّ يد و أنت حرام و لا أنت حلال فى الحرم, و لا تدلنٌ عليه محلاً و لا محرماً فيصطاده. و لا تشر إليه فيستحل من أجلكك فإنَّ 


فيه فداء لمن تعمّده) .)١١‏ 
وفى صحيحه معاويه بن عمار «لا تأكل من ١‏ ليد و أنت حرام و إن كان أصابه محل» .21١‏ 
و هذه الأحكام مما لا ريب فيه ولا إشكال؛ كما لا خلاف فى شىء من ذلكك بيننا. 


)١(‏ قد وقع الخلاف فيما لو ذبح المحرم الصَيدء فهل يحرم أكله حرمه مطلقه حتّى على المحل فيكون كالميته» أو تختص الحرمه 


المشهور شهره عظيمه بل لعله من المتسالم عليه عندهم هو الأوّلء و أنّ الذابح إذا كان محرماً حرم على المحل و المحرم فيكون 


من جمله شرائط التذكيه كون الذابح محلا و إِلَا كان ميته يحرم على كل أحد أكله. 


و نسب إلى جماعه من القدماء كالصدوق «”7 و المفيد «6» و السيّد المرتضى «©2 و ابن الجنيد «2» اختصاص الحرمه بالمحرم و 


جواز أكل المحل ما ذبحه المحرم؛ غايه الأ.مر على المحرم فداؤه؛ و اختار هذا القول أو مال إليه من المتأخَرين السيّد فى 
المداركك 237. 


و استدلٌ على التحريم المطلق بعدّه من الرّوايات: 


.١ ح١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /6١0 :١١؟ الوسائل‎ )١( 
." أبواب تروكك الإحرام ب 7ح‎ /619 :١7 (؟) الوسائل‎ 
.590 :7 الفقيه‎ )( 


(6) المقنعه: /"”6. 


(0) جمل العلم و 


العمل ": 7ل. 
(ع) حكاه عنه فى المختلف ©: 107. 


(/) المدارك /: 08:”,. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ا 


1 
منها: مرسله ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: المحرم يصيب الصّديد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه؟ قال: 


إذن يكون عليه فداء آخرء قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه) ١١‏ فإن أمره بالدفن كاشف عن حرمته المطلقه و عدم الاستفاده منه 


و فيه: أنّها فى مقام وجوب الفداء الآخر على المحرم لو أطعمه للمحلء و لا تدل على الحرمه المطلقه؛ و ما أمره بالدفن لأجل 
الفرارحعن القداءو قافا إلى فسقهاستدا بالإرسال: 


و دعوى أنّ مراسيل ابن أبى عمير حيجه. مدفوعه بما ذكرنا غير مرّه بأنّ مراسيله كسائر المراسيل» إذ لم يثبت عدم روايته إِلّا عن 
الثقه» و قد عثرنا على جمله من الموارد روايته عن الضعفاء» و قد ذكرنا تفصيل ذلك فى معجم الرّجال .)١١‏ 


و منها: خبر وهب (إذا ذبح المحرم الصّ يد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميته» «*" و دلالته على الحرمه المطلقه واضحه و 


لكا سيوف سند عدا لان شعو وق قو وا وان اق صنتو اكد اليد 


و منها: معتبره إسحاق عن جعفر (عليه السلام) «أنَّ علياً (عليه السلام) كان يقول: «إذا ذبح المحرم الصضّيد فى غير الحرم فهو ميته 
لا يأكله محل و لا محرم» 06 و هى صريحه فى الحرمه المطلقه إلا أن السيّد فى المداركك ناقش فى التحريم المطلق للطعن فى 
سند الخبرين «8» أمّررا خبر وهب فواضح. و أمّا خبر إسحاق بن عمار فلأمنه اعتبر كون الرّاوى عدلًا إمامياً صحيح العقيده» و 
إسحاق فاسد العقيده لكونه فطحى المذهب و 


لذا ذكر صاحب الجواهر أنْ الخبرين منجبران بالشهره أو بالإجماعات المحكيه .)2١‏ 


." ح‎ ٠١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /677 :١7 الوسائل‎ )١( 
.8١ :١ معجم الرّجال‎ )1( 

(*) الوسائل :١7‏ 677/ أبواب تروكك الإحرام ب ٠١‏ ح 6. 
(©) الوسائل :١7‏ 677/ أبواب تروكك الإحرام ب ١٠ح‏ 2. 
() المدارك /: 08.",. 

(©) الجواهر 18: 189. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: 511 


ذا أن هين انيتا تمنفل لكفانة كورن الرّاوى ثقه و إن كان فاسد العقيده فلا حاجه إلى دعوى الانجبار. نعم» على مسلكك 
التذاركة يكون الخبر متعفاء:و لكل لا عيرة بمسلكه. بل الصحيح عندنا كفايه كون الرّاوى ثقهء و لو كان الرّاوى فاسد العقيده. 
فعليه لو كنا نحن و هذه الرّوايات لالتزمنا بالحرمه المطلقه. 


ولكن هنا زوانات تدل على جوز الأكل للمحل: 


منها: صحيحه الحلبى قال: «المحرم إذا قتل الضَيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصيد على مسكين» :1 فإِنٌ التصدّق به على مسكين و 
إعطاءه و إطعامه يدل على جواز أكل المحل له و إِلَا لو كان ميته فلا معنى للتصدّق به على المسكين:؛ و احتمال كون الباء فى 
«بالصيد» للسببيبه أى يتصدّق لفعله و ذبحه له على مسكين بعيد جدَاًء و لعلها أظهر الرّوايات الدالّه على جواز الأكل للمحل. 

ا 5 ٍ : 
و منها: صحيحه منصور بن حازم قال اقلت لأبى عبد الله (عليه السلام) رجل أصاب صيداً و هو محرم آكل منه و أنا حلال؟ قال: 
أنا كنت فاعلاء قلت له: فرجل أصاب مانًا حراماً؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمكك الله إن ذلكك عليه .)7١‏ 


واللا به أن كو المزاة قو تنام اماف قدا الداقتلهتى 5 تسد كين يا عاذ ل اله مات متسل الدمي نو الطيي 


و منها: صحيحه حريز 


«عن محرم أصاب صيداً أ يأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شى ء إِنّما الفداء على المحرم) «*) 


.8 ح٠١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /67 :١7 الوسائل‎ )١( 
.” أبواب تروكك الإحرام ب “اح‎ /67١ :17 (؟) الوسائل‎ 
.6 أبواب تروكك الإحرام ب “اح‎ /67١ :17 الوسائل‎ )*( 
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و الظاهر من الإصابه أنه وصل إليه المحرم و قتله. 


1 
و منها: صحيحه معاويه بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيداً و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ 


فقال: لا بأس. إِنّما الفداء على المحرم) .)١١‏ 


فتعارض هذه الطائفه الطائفه الاولى فلا يؤخذ بإحداهماء و يرجع إلى عمومات الحل فيكون التحريم مختضاً بالمحرم و يجوز 
الأكل للمحل. 


ويندل علي عروان الكل العنية التدى اذبح التجرم لاحل مضافا إلن ما كرقةه الوص اند لعل مدق الفتين عن النت 
للمحرم المضطر إلى الأكلء معللًا فى بعضها بأنّهِ إِنّما يأكل ماله »)7٠‏ و من الواضح أنّ الميته ليست بمالء و لو كان الأمر كما 
ذكره المشهور لكانت ذبيحه المحرم المصطاده ميته أيضاًء فلا ترجيح فى البين» بل لا بدّ من تقديم الميته على الضّيد» ضروره 
عدم الحرمه الصَيديّه فى الميته» بل حرمه الصّيد آكد لأنّه صيد و ميته» فتقديم الصّيد على الميته للمحرم المضطر يكشف عن أن 
الصّيد الذى ذبحه المحرم ليس محكوماً بالميته فيجوز للمحل أكله. 


نعم» ورد فى بعض الرٌوايات تقديم الميته على الصَّيد «*" و لكنّها محموله على التقيّه لأنّ ذلكك مذهب العامّه «©). 


والذى ينبغى أن يقال: إِنّهِ إن قلنا بعدم حيدة الخ الم وه و اختصاص الحجبّه بالصحاحء فالأمر كما ذكره سيّد المداركك» 


لسقوط خبر إسحاق بن عمار 


عن الحجيه عنده فتبقى روايات الجواز بلا معارضء و أمّا إذا قلنا بحجيه الموثق كما هو الصحيح فلا معارضه فى البين» و الوجه 
فى ذلك: 


أن المعارضه بين موثق إسحاق و الرّوايات المجوزه تكون بالإطلاق و التقييد, و المقتّد مقدم على المطلقء فاللّازم حينشذ تعين 
العمل بموثق إسحاقء لأنّ روايات الجواز تدل بإطلاقها على حليه صيد المحرم للمحل سواء كان الذابح هو المحرم أو غيره أو 
مات بنفس الصّيد و الرّمىء و ليس فيها ظهور فى خصوص استناد الموت إلى ذبح المحرم, بل روايه القتل «8) أيضاً مطلقه من 
حيث استناد القتل إلى ذبح المحرم, أو 


)١(‏ الوسائل 17: /67١‏ أبواب تروكك الإحرام ب “اح ه. 

(؟) الوسائل :١‏ 85/ أبواب كفارات الصَيد ب 67. 

() الوسائل 1: 87/ أبواب كفارات الصَيد ب 8# ح 01١‏ 17. 

(©) الس # عقاو البع لا م 

(0) الوسائل :١7‏ ”6/ أبواب تروكك الإحرام ب ٠١‏ ح 2 و المتقدّمه فى ص .18١‏ 
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إلى نفس الرَمى و الضّيدء كما لعله الغالب و ليس فيها أىّ ظهور فى خصوص ذبح المحرم إلا بالإطلا.ق. و كذلك روايات 
تقديم الصّيد على الميته ليس فيها ما يدل على أن الموت مستند إلى ذبحه أو إلى موته بالصيد, و التعليل فيها بأنّه إنَما يأكل ماله 
ظاهر فى أن الصائد هو المحرم. و أمَا موثقه إسحاق فصريحه فى أن المحرم إذا ذبح الضّ يد فهو ميته لا يأكله محل و لا محرمء 
فتقيد جميع المطلقات المتقدّمه. 


فالنتيجه: أن الصّ يد إذا ذبحه المحرم كان ميته حراماً على المحل و المحرم, و أما إذا كان موته مستنداً إلى غير ذبح المحرم بل 
بنفس الرّمى أو 


ذبحه غيره فلا يحرم على المحل و إِنْما يحرم على المحرم خاصّه. 


و بالجمله مورد الخلاف فى المذبوح فقط لافى مطلق الضّيد, و أمَا بالنسبه إلى شرائط التذكيه فلم يذكروا من جمله شرائط 
التذكيه كون الذابح محلا و لذا لو ذبح المحرم الحيوان الأهلى لا إشكال فيه لا له و لا لغيره؛ فإنَّ الحرام هو الضّ يد للمحرم؛ لا 
أنه يعتبر فى التذكيه كون الذابح محلا. 


فالصحيح: ما ذهب إليه المشهور من أن المحرم إذا ذبح الضِّيد يحرم على المحل أيضاًء و أمَا لو ذبحه المحل أو مات بنفس 


و ممما ذكرنا تعرف السهو أو غلط الناسخ فى مناسكك شيخنا الأستاذ النائينى لقوله «و لو صاده أو ذبحه كان ميته يحرم على كل 
أحد أكله؛ 0١١‏ لما عرفت من أن الكلا-م فيما لو ذبح المحرم الضّ يد. و أمّرا نفس الصّديد إذا لم يذبحه المحرم فلا يحرم على 
المحلء و الرّوايات الداله على حليته للمحل متضافره. 


ثم ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) و لا تجوز الصلاه فى جلده على الأحوط لأنّه يصير ميته. 


هذه الساله ععدفيها انها مفقيلا فى حك تان المصلى :هو 5 كزناهنا كك أن 


.١9 دليل الناسكك (المثن):‎ )١( 

(0) فى المسأله [848؟١].‏ 
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و الجراد ملحق بالحيوان البرّى فيحرم صيده و إمساكه و أكله .)١(‏ 


[مسأله 7+7: الحكم المذكور نما يختص بالحيوان البرَى] 


مسأله ؟١٠:‏ الحكم المذكور إِنْما يختص بالحيوان البرّى و أمّرا صيد البحر كالسمكك فلا بأس به (7) و المراد بصيد البحر ما 
عن :فنه فقطوى أثاها وحكن فى البر بو المع كلبيبا فنلدة بالبرس» وال بأنن بسنيد ما مشك قن كرنه ردنا علي اللي . 


حرمه الأكل هل هى مختضّه 


بالمحرمات الأَوّليِه الأصلته كالسباع أو تعم المحرمات العرضيّه كالموطوءه أو الجلل؟ و اخترنا فى محلّه أن الحكم عام و لا 
يختص بالحيوانات المحرمه الأصلتِهء لأنْ العنوان الممنوع كون الشى ء محرم الأكل و هذا صادق على الأصلى و العرضى. 


)١(‏ الجراد فى حكم الصَيد البرّىء لأنّه يعيش فى البر و إن كان أصله من الماء و العبره بالحاله الفعليه لا الأصليه فتشمله عمومات 
الكتاب و النصوصء مضافاً إلى الرّوايات الخاصًه. 

ا : ا إٍ 
منها: صحيحه محمّد بن مسلم «مرّ على (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله و أنتم محرمون» فقالوا: إِنّما 
هو من صيد البحرء فقال لهم: ارمسوه فى الماء إذن» ١١‏ أى لو كان بحرياً لعاش فيه. 


ثم لا يخفى أنْ مورد كلام الفقهاء و النصوص هو الجراد المنتشر فى البر» و لا يشمل ما يعيش فى البحر و إن سمى بالجراد مثل 


روبيان. 


(1) إجماعاً و الأصل فيه قوله تعالى «أَجِلَّ لَكَمْ صَيدُ البخر وَ مَللِامُهُ باع لَك للك وي اسان إلى انلكف امه له 


.١ أبواب تروكك الإحرام ب لاح‎ /678 :١7 الوسائل‎ )١( 
.428 : المائده‎ )0( 

(*) الوسائل ؟١١: /6١8‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١ح‏ د. 
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١لا‏ تستحلن شيئاً من الصّيد) )١١‏ حيث لم يقد الضّيد فيه بالبر أو بالبحر لو سلمنا أن الألف و اللّامِ لم تكن للعهد إلى صيد البر 
الممنوع المعلوم بالآيه و الرّوايات إِلَا أنّها مقتيده بالحيوان البرّىء و القيود و إن لم يكن لها مفهوم, و لككن ذكرنا أن التقييد لو 


وقع فى كلام أحد يدل على خصوصيه الحكم به. و إِلّا لكان لغوأء فيستفاد من القيد أن الحكم غير ثابت للمطلق, و إِنّما هو ثابت 
لحصّه خاصّه. فالمطلق غير مراد من الرّوايات. 

: ل " ٍ :5 
و يدل على جواز صيد البحر ايضاء صحيح محمّرد بن مسلم قال: «مرٌّ على (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جراداء فقال: 
سبحان الله و أنتم محرمونء فقالوا: إِنْما هو من صيد البحرء فقال لهم: ارمسوه فى الماء إذن» «7 فإِنّ المستفاد منه أنْ جواز صيد 
البحر كان أمراً متسالماً عند المسلمين» و الإمام (عليه السلام) إِنّما ناقش فى الصغرى. 


1 
و_استدل بروايه حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يصيد المحرم السمكك, و يأكل مالحه و طريه و يترود قال 


الله وأحلل لَك ضرجد البخر وَ مَلطامهُ باع لَكم ...» «*” و موردها و إن كان خصوص السمكك و لكن استشهاده (عليه السلام) 
بالآدد ا لكرميه يدل غلن امكسبافن الخريه"التفيوات الى مو خواز الحيواق البتخرى ,تطلفا'قالد لاله كاه 


0 
إلا أن الكلام فى سندهاء إن الكلينى و الصدوق نقلاها مرسله إلا أن الكلينى رواها عن حريز عتّمن أخبره عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) راع و الصدوق رواها مرسله عن الصادق (عليه السلام) ١ه‏ و لكن الشيخ رواها مسئده عن حريز عن ع عبد الله 2( 


.١ ح١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /6١0 :١7؟ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب تروكك الإحرام ب لاح‎ /678 :١7 (؟) الوسائل‎ 
." أبواب تروكك الإحرام ب 8ح‎ /678 :١١ الوسائل‎ )"( 
.١ /591 :© الكافى‎ )©( 

(0) الفقيه ؟: ع"88/ 1178. 

(©) التهذيب ذ: هع" .13717١‏ 
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(عليه السلام) فتكون الرّوايه على طريق الشيخ صحيحه. و 


لكن لا يمكن الاعتماد على طريقه فإن سماع حريز من الإمام (عليه السلام) مباشره و بالواسطه و إن كان أمراً ممكناً فى نفس إِلَا 
أنه من المستبعد جدّاً أن ينقل حريز لحماد تاره مرسله و أخرى مسنده إلى الإمام (عليه السلام) فلا يعلم أن الرّوايه مسنده. 


على أنّ الصدوق و الكلينى كلاهما أضبط من الشيخ فى النقل» فلا وثوق بنقله خصوصاً فيما إذا اتَفق الكلينى و الصدوق على 
خلافه. 


و بالجمله: لا إشكال و لا خلاف فى هذا الحكم. 


ثم إن بعض الأجناس من الحيوانات له صنفان» صنف يفرخ و يعيش فى الماء و الصنف الآخر من ذلك الجنس يعيش و يفرخ 
فى البر» فيكون حاله حال الجراد و كل صنف يتبع حكمه؛ كما يقال إِنْ الضفدعه كذلك. 


بقى هنا أمران: 


اخدهناء أن تفن الحوانات يعسن فى الناء و وعقن :فى الى أنها كعفن الطيزن الى مودو حياتيق كالبط فيل بليدق بالر 
أو بالبحرى؟ 


يظهر من روايه معتبره أنّه ملحق بالبرىء و أن الى يجوز صيده ما اختصٌّ بالبحرء و أمَا المشتركك بين البر و البحر فيلحق بالبرى» 
و هى معتبره معاويه بن عمار قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر» و قال: كل شى ء أصله فى البحر و يكون فى 
البر و البحر فلا ينبغى للمحرم قتله. فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عرّ و جل) .07١‏ 


ثانيهما: لو اشتبه حيوان بين البرّى و البحرى يحكم عليه بالحليه لأصاله البراءه 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 870/ أبواب تروكك الإحرام ب 


.١ جح‎ 


(؟) الوسائل :١١‏ 678/ أبواب تروكك الإحرام ب #ح ”. 
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وقيل: بالحرمه كما فى الجواهر )١«‏ و احتاط شيخنا النائينى .)7١‏ 


أمَا الجواهر: فقد استند فى الحكم بالحرمه إلى إطلاق ما دلّ على حرمه الصضيدء فقد ذكر (قدس سره) أن المستفاد من غير الآيه و 
بعض الرّوايات حرمه مطلق الصّ يد و الخارج منه خصوص صيد البحر فما لم يعلم كونه بحرياً أو برياً يحكم عليه بالحرمه 
للإطلاق. 


ولا يخفى أنْ ما ذكره مبنى على جواز التمسّك بالعام فى الشبهه المصداقته و هو خلاف التحقيق, و إِنّما يتمشكك بالإطلاق أو 
العام فيما إذا شكك فى أصل وجود القيد و عدمه. و أما إذا ورد القيد و شكك فى فرد أَنّهِ من أفراد الخاص أو من أفراد العام 
الباقيه تحت العام فلا يتمسّكك بالعام» لتسريه حكمه إلى الفرد المشكوك, لعدم إحراز كونه من أفراد العام» فيحتاج إلى أصل 


بل يمكن أن يقال: إِنّه لا إطلاق فى البين» بل الحكم من الأوّل مقدٍد بالحيوان البرّى» فليس فى البين إلا نوعان: نوع حكم عليه 
بالحرمه كصيد الحيوان البرّى و نوع حكم عليه بالحليه كصيد الحيوان البحرى» فيكون الدليل منوّعاً لا مخصّصاً فليس هنا إطلاق 
و تقييد حتّى يتمشكك بالإطلاق و يقتصر فى الخروج منه بالمتيقّن. 


وب ند ذلك صدرالآلية الكزيعب لن 'مقتضياء حلم ادر البكافيى. ملالا كاتوا اود رفي بو ادي قله مانن ١‏ ال 


و 


- 


عَاءِ م ص يد الب للا دُممَمْ خَرماً» ١‏ (#الحرمهاضيل الكيواة الع للمكلفية ما اموا مسومية فإن المزا دمن عليكم؛ نفس ما أريد 


مسن 


التوتدو) تدس إلى شكت قن قوق | قورع أو معرق كول متت ] شك فى العشوة البو موصت الف مجرق :فنها أعاله الرارة قفا 
حتّى عند الأخبارى, فيكون المقام نظير ما لو شكك فى مائع أنّهِ خمر أو خل. 


.590 :18 الجواهر‎ )١( 
.15 دليل الناسكك (المتن):‎ )0( 


(*) المائده 0: 528. 
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و ما إذا قلنا بالإطلاق و خروج صيد البحرى منه» فيبقى صيد غير البحرى تحت الإطلاقء فإن قلنا بأصاله العدم الأزلى و كان 
الخاص أمراً وجودياً منَصلًا كان أو منفصكَاء فالخارج صفه وجوديّه و هى كونه صيد البحرىء و الباقى تحت عنوان العام معنون 
بعنوان عدمى أى عدم سلبى بمعنى كلّ ما ليس بصيد البحرء فموضوع الحكم بالحرمه غير صيد البحرء و موضوع الجواز صيد 
البحر. و بالأصل العدم الأزلى نحرز الموضوع و نثبت أنّهِ غير صيد البحر. 


هذا كله بناءَ على ما هو التحقيق من صيحه جريان الأصل فى الأعدام الأزليه تبعاً للمحقق صاحب الكفايه .)1١‏ 


أمَا لو قبل بعدم الصتحه كما عن شيخنا النائينى 0*١‏ (قدس سره) فالحكم بالحرمه مبنى على ما أسس من القاعده. و الّتى هى أن 
الحكم الإ-لزامى لو خرج منه حكم ترخيصى معلق على أمر وجودى فلا بدّ من إحرازه حسب الفهم العرفى» فال-حراز بالفهم 
العرفى دخيل فى الحكم بالجوازء و لا يترتب الحكم بالجواز ما لم يحرز الموضوع فإذا قال المولى لعبده: لا تدخل علي أحداً إنَا 
أصدقائى لا يجوز له إدخال أحد على تولاه الا إذا حرط كونه صديقاً له و إِلّا فلا يجوز و رنب على ذلكك فروعاً كثيره فى 
أبواب الفقه. 


منها: ما لو شكك فى ماء كونه كراً أم لاء فحكم بالنجاسه. 


وامنها: لو شك 


فى كون اليد يد ضمان أم لاء فحكم بالضمان. 
و منها: ما 3 ماء أنه غساله الاستنجاء» أو غساله سائر النجاسات» فقد حكم بالنجاسه أيضا. 


و قد ذكرنا فى محله «* أنّه لا أساس لهذه القاعده؛ و إِنّما يحرز الموضوع بأصاله العدم الأزلى. 


)١(‏ كفايه الأصول: ا 

0 أجوى التق ريراك ل عع 

(©) فى لعجاف كا امول الفقه ه: 7٠١9‏ و ما بعدها. 
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و كذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلته» كالدجاج و الغنم و البقر و الإبل و الدجاج الحبشى )١(‏ و إن توحشتء كما لا بأس 
بذبح ما يشكك فى كونه أهلياً. 


و لعل احتياطه فى المقام من جهه أنّ الخارج عن عموم المنع هو صيد البحرء أو أن الحكم من الأوّل مقتد بصيد البرّى. 


و كيف كان لو كان البرّى قيداً كما هو الظاهر فلا إشكال فى الجواز للبراءه الجاريه فى الشبهه الموضوعيه» و إن قلنا بالإطلاق و 
أن الخارج منه صيد البحر فلا بدّ من الحكم بالحرمه لأصاله العدم الأزلى. 


(1) لعدم المقتضى. لأنّ الأدلّه المحرمه مختصّه بالحيوان البرّى و هو العاصى الممتنع بالأصاله كالسباع و الأرنب و الثعلب و نحو 
ذلكك. 


و أمّرا الأهلى حتّى الدجاج الحبشى فغير داخل فى موضوع المنع؛ مضافاً إلى النصوص الكثيره الوارده فى الطيور 2١١‏ و علل فى 
بعضها «أنّ ما كان من الطير لا يصف فلكك أن تخرجه من الحرم؛ و ما صف منها فليس له أن يخرجه) .7١‏ 


وكذلك وردت روايات معتبره فى جواز نحر الإبل و ذبح الشاه و الدجاج و نحو ذلك 7 


يبقى الكلام فى تمييز الطير البرّى عن الطير البحرى بعد الفراغ عن حرمه صيد الأوّل و حليه التَانى و قد ذكر ذلكك 


فى صحيحه معاويه بن عمار على ما نقلها صاحب الوسائل بقوله (عليه السلام): «كل طير يكون فى الآجام يبيض فى البر» و يفرخ 
فى البر فهو من صيد البر» و ما كان من الطير يكون فى البحرء و يفرخ فى البحر فهو من صيد البحر) «5» و هكذا صنع المحقق فى 
الشرائع حيث جعل ذلك هو المائز بين 


.8١ 8٠ أبواب كفارات الصَّيد ب‎ /8١ :١1 الوسائل‎ )١1( 
الوسائل 1: 87/ أبواب كفارات الصَيد ب ١ح ؟.‎ )1( 
.87 أبواب تروكك الإحرام ب‎ /258 :١7 الوسائل‎ )*( 
.١ أبواب تروكك الإحرام ب #ح‎ /670 :١7 (ع) الوسائل‎ 
791١ موسوعه الإمام الخوئى» ج 78. ص:‎ 


.)0١ الطيرين‎ 


راق صلفيته أعق لنعاوله بن مدان ايت قر ونيد انا ان أصل:لق الننكر قوى سراي اوها عاط ميرك ين لوو البتعز 
فهو ملحق بالبرى؛ فالبحرى ما كان مختصّاً بالبحرء و حيث إِنّ الرّوايه الاولى فى الطير و الثانيه فى مطلق الحيوان» فلا معارضه 
بينهماء بل هما من قبيل الإطلاق و التقييدء فالنتيجه أن المائز فى الطيور بالتفريخ و البيض فى البر أو البحر» و فى غيرها بالعيش 
فى خصوص البحرء أو فى البر و البحر معاً. 


و لكن الرّوايه الأولى لمعاويه بن عمار ليس كما نقلها صاحب الوسائلء و التمييز بالفرخ و البيض فى البحر أو البر غير موجود فى 
كتاب التهذيب الّذى هو مصدر الرّوايه » فالزياده إِمَا اشتباه من صاحب الوسائل أو من النساخ. 


نعم» هى مذكوره فى روايه حريز المرسله «2» فإذن لم يثبت التمييز بالفرخ و البيض فى البر أو البحرء فالعبره فى جميع 
الحيوانات بالعيش فى خصوص البحر أو بالاشتراكك بين البحر و البر كما 


فى صحيحه أخرى لمعاويه بن عماره و يؤيّد ما ذكرنا بِأنهِ لم يثبت أنَّ الطير بأقسامه يفرخ و يبيض فى الماء كما فى الجواهر :5) 
فالس محص بالعف ف تفيوس اللكد و الاقف كفي دير الرة و الك تون السوان الدى عش :فى البس شا ضدوو 
أمَا المشتركك بينهما فهو ملحق بالبرى المعلوم حرمته. 


هذا كله فى حكم الشبهه الموضوعيه للحيوان البرّى و البحرى. 


بقى الكلا-م فى حكم الشبهه المفهوميه لهماء كما لو شكك فى معنى الحيوان البرّى و البحرى» و لم يظهر لنا أن البرّى ما يبييض و 
يفرخ 


.”30 :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) الوسائل :١١‏ 678/ أبواب تروكك الإحرام ب #ح ”؟. 
(") التهذيب 2: عع"/ 1789. 

(©) الوسائل ؟١١:‏ 678/ أبواب تروكك الإحرام ب 8ح ". 
(0) الجواهر 18: /7591. 
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فى البرٌّ و البحرى ما يبيض و يفرخ فى الماءء أو أن معنى البرّى و البحرى ما يعيش فى البرّ أو فى الماء. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 
ريما يقال بجريان أصاله البراءه فى ذلكك كما فى الشبهه الموضوعيه. 


وفيه: أن الشبهه إذا كانت مفهوميّه ففى الحقيقه يرجع الشكك إلى صدق عنوان البرى أو البحرى على الحيوان المشكوكك, 


للشك فى سعه المفهوم و ضيقه. فحينئذ لو قلنا بأنّ الضّيد من الأول مقيّد بالبرى, و أنّ الدليل الخاص من قبيل التنويع لا من باب 
الإطلاسق و التقييد فلا مانع من الرّجوع إلى البراءه؛ للشكك فى الحليه و الحرمه من جهه الشكك فى المفهوم و الشكك فى صدق 
العنوان المحرم على 


هذا الحيوان حتّى على القول باختصاص البراءه الشرعيّه بالشبهه الموضوعيه» إذ يكفينا فى المقام البراءه العقليه. 


و أمّا إذا قلنا بإطلاق دليل الضِّيد و خروج البحرى بالمخصص المنفصل فحيث إِنّه مجمل مردد بين الأقل و الأكثر فلا يسرى 
إجماله إلى الإطلاق» و حينئذ لا مانع من التمشّكك بالإطلاق» و عليه فلا مجال للرجوع لي البراءه مع وجود الإطلاق» فليس الأمر 


كما ذكره القائل من الرّجوع إلى البراءه على الإطلاق» بل لا بدّ من التفصيل كما عرفت. 


هذا ما كان راجعاً إلى صيد البر» و أما الحيوانات الأهلته فقد تقدّم قريباً أنّه لا إشكال فى جواز ذبحها للمحرم, لعدم المقتضى و 


مضافاً إلى الكليه المستفاده من النصوص من أن كل ما جاز للمحل ذبحه فى الحرم جاز ذبحه للمحرم فى الحل و الحرم؛ كما 
فى صحيحه حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم يذبح ما حل للحلال فى الحرم أن يذبحه. و هو فى الحل و الحرم 
سنا وو محكة أخري لدايها 07 


و أمًا الشبهه الموضوعيه: و هى ما لو شكك فى طير أو حيوان برى أنه من الأهلى الذى يجوز قتله» أو من الوحشى الذى يحرم قتله 


فهل يحكم بالحليه أم لا؟. 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 258/ أبواب تروكك الإحرام ب 7ح 7؟. 
(؟) الوسائل :١7‏ 258/ أبواب تروكك الإحرام ب 7ح ". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: دا 


الظاهر هو الجوازء لأأنّ الممنوع هو صيد الوحشى الممتنع بالأمفالة رع كم ذفن سما أنه من القسم المحرم أو من القسم 
الحلال الُذى يجوز ذبحه يحكم بالجواز لأصاله البراءه. 


و ربّما يقال: إن مقتضى معتبره معاويه بن عمار حرمه قتل كل حيوان إِلَا بعض 


الحيوانات الخاصّه كالأفعى و العقرب "١‏ و نحوهماء و حيث لم يعلم أن هذا الحيوان من المستثنيات الّتى يجوز قتلهاء فبالأصل 
العدمى نحرز أنّه ليس من جمله العناوين الخارجه من العام» فيحكم عليه بالحرمه للعموم. 


و فيه: أنّه لا مجال للتمسّكك بالعموم المذكور فى النصء لا لضعف سنده لصبحه سند بعض طرقه. بل لأجل الكليه المستفاده من 
المعتبره المتقدّمه. من أن كل ما جاز ذبحه للمحل فى الحرم جاز ذبحه للمحرم فى الحل و الحرم؛ و هذا الحيوان المشكوكك 
المردد بين الأهلى و الوحشى يجوز ذبحه للمحل فى الحرم للبراءه» فيجوز ذبحه للمحرم فى الحل و الحرم للكليّه المذكوره. 
فالخارج من العام الدال على المنع أمران: 


أحدهما: الحيوانات الخاصّه المذكوره فيما تقدّم. 

و ثانيهما: مورد انطباق الكليه المذكوره المستفاده من النص. 

بقى فى المقام فروع: 

الفرع الأوّل: هل تختص حرمه الضَيد بالحيوان المحلل الأكل كالظبى؛ أو تعم محرم الأكل و محلله. 
ذكر النراقى (قدس سره) فى مستنده 0١‏ أقوانًا ثلاثه: 


أحدها: اختصاص الحرمه بالمحلل أكله و عدم تحريم صيد محرم الأكل مطلقاًء و هو المحكى عن مفاتيح الفيض الكاشانى «*) 
بل حكى عنه نسبه هذا القول إلى الأكثر. 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 258/ أبواب تروكك الإحرام ب ١/ح‏ ”؟. 
(0) معد الشيعه 7/111 

(؟) مفاتيح الشرائع :١‏ 19 
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ثانيها: عدم الفرق فى التحريم بين محلل الأكل و محرمه. 


ثالثها: التفصيل فى الحيوان المحرم بين ما ثبتت الكفاره فيه كالأصناف الثمانيه و هى الأسد و الثعلب و الأرنب و الضب و اليربوع 


و القنفذ و الزنبور. و العظايه )١١‏ فيحرم صيدهاء و بين ما لم تثبت فيه الكمّساره فيحل صيده. فمحلل الأكل يحرم صيده. و أما 


محرم الأكل يجوز صيده إلا 


الثمانيه المذكوره. 
أقول: مقتضى إطلاق بعض الأدلّه حرمه الصّيد مطلقاًء و استدلٌ للاختصاص بالمحلل الأكل بوجهين: 


أحدهما: قوله تعالى «وَ حُرّء عَلَيِكمْ صَ يِدُ الْر ل دُمْتُمْ حزما )7١‏ بدعوى اختصاصه بالمحلل الأكل» لتقييده بقوله تعالى ١‏ © دهم م 
رُم فإنّه كالصريح فى التحريم فى خصوص حال الإحرام مع أن محرم الأكل لو كان مما يحرم صيده لت 
لتقييده بحال الإحرام لأن ما لا يؤكل لحمه يحرم أكله مطلقاً فى حال الإحرام و عدمه. 


و فيه: ما لا يخفىء لأنّ اليد المذكور فى الآيه أريد به معناه المصدرى و هو اصطياد الحيوان و الاستيلاء عليه لا المصيد, و 
لمروام الك اسار لا» (اترل اجر لد عدا ار 0 ا ل 
المصدرى ماده ويد وده ُ متاعاًلَكمْ؛ إذ لو كان المراد من صيد البحر الحيوان المصيل لم يكن مجال لذكر 
ولد ضاق وو لاي لعا دوو جا جرم قن ليله كانه تفي ما جحلل فق الحمله الأرل تسق لكيهو الله لقال 31 الأعيطاد 
من البحر حلال مطلقاً و الاصطياد من البر حرام فى خصوص حال الإحرام و أمَا فى غيره فلا حرمه للاصطياد. 


مضافاً إلى ذلكك أَنّه لو فرضنا أنّه لم تكن قرينه على أن المراد بالصيد هو 


)١(‏ العظايه: بتقديم العين المهمله و الظاء المعجمه دويبه صغيره ملساء من فصيل الضب. راجع المنجد مادّه عظى. 


فم المائده ه: 528. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: عو" 


الاضطياذ »بل فرضغا أن النراد ته :هوا الحيواك المضطاد» غاب الأمن الأقدل"الآرة غلين ماليزية عن كدرمة عبينا معلل الأكز وال 
تدل على حليه صيد محرم 


الأكل. فالآيه ساكته عن حكم اصطياد محرم الأكل؛ فيكفينا حينئذ فى حرمه اصطياد محرم الأكل إطلاق الرّوايات» بل العموم 
المستفاد من كلمه «كل» فى صحيح معاويه بن عمار «اتّق قتل الدواب كلها؛ ١‏ أو من النكره فى سياق النهى فى صحيح الحلبى 
(لا ئس تستحل: ام لين 07١‏ 


7 0 لا روره م د ركهم م وس 2 4 200 3 
ثانيهما: قوله تعالى (!] يها الَِّينَ آمنُوا ا فوا الود و أَععْ حم و من قَتَلهُ نكم متعمّدا فََراء ِل ا فك مِنَ انم إلى قوله 
تعالى وَ من اد كَيتقِمٌ الله مه ...» «** فإنٌ المستفاد منه أنّ حرمه القتل تختص بما كان فيه جزاء و كفاره و أما مالا جزاء فيه فلا 
يحرم قتله» و المحرم أكله غير المنصوص عليه لا جزاء و لا كفاره فيه» فما لا كفاره فيه لا يحرم قتله و ما لا يحرم قتله لا يحرم 


صضده. 


و فيه: منع الملا-زمه بين حرمه القتل و ثبوت الكفّاره. و الآيه صريحه فى حرمه الإعاده و الانتقام منه» و لا كفاره على من أعاد و 
أصاب د آخر كما فى النصوص 69 


بل غايه ما يستفاد من الآبه حرمه قتل محلل الأكل لقوله تعالى «... مِثْل لكا قَتَلَ مِنَ النّعَم ...» و لكن لا تدل الآيه على حرمه القتل 
مطلقاً حتّى محرم الأكلء بل الآديه ساكته عن ذلكك, و إِنّما يستفاد حرمه قتل ما لا يؤكل لحمه من إطلاق بعض الرّوايات أو 
عمومها كقوله (عليه السلام) «اتّق قتل الدواب كلها إِلَا الأفعى ...؛ خصوصاً مع الاستثناء الدال على العموم نظير قوله تعالى «... وَ 


وو 


0 
كع ه 6لام ركه 
بَعُولتهن أحق بِرَدَهِن إلى 


)١(‏ الوسائل :١١‏ 250/ أبواب تروكك الإحرام ب ١/ح‏ ”؟. 


(؟) الوسائل /8١0 :١١‏ أبواب تروكك الإحرام 


ب اح .١‏ 

(*") المائده 0: 40. 

(©) الوسائل 1: 47/ أبواب كفارات الصّيد ب 68. 
(5) البقره 7؟: 778. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: حا 


فإنهِ لو كنا نحن و هذه الآيه لقلنا بيعدم وجوب العدّه على البائن كالطلاق الخلعى و الطلاق الثالث لأنّ قوله تعالى «... وَ بُعولتهُنَ 
.. خخاص بالرجعى و لا يشمل الخلعى و لا الطلاق الثَالتء إِنَا أن الآبه لا تدل على لزوم العدّه لا أنّها تدل على العدم» فلا ينافى 
وجوب العدّه عليها بالروايات» فهكذا المقام فإنّ الآيه لا تدل على حرمه قتل غير ما لا يؤكل لحمه. لا أنْها تدل على الجوازء فلا 
منافاه بين الآيه و الرّوايات. 


الفرع التّانى: قد عرفت جواز قتل الأهلى للمحرم حتّى فى الحرم, فهل العبره بالحاله الأصلته أو بالحاله العارضه؛ فينقلب الحكم 
بانقلاب حالته؟ 


المعروف بقاء حكم الأصل فلا يتبدّل حكم الأهلى بالتوحش و هكذا العكس. 


و الصحيح ما ذهب إليه المشهورء أمّا البرّى المتوحش كالظبى إذا تأمّل لا يخرج عن حكمه فلا يجوز قتلهه لصدق عنوان الصَيد 
عليه فلا يجوز للمحرم قتله» و هكذا لو انعكس و توخش الأهلى لا يتغير حكمه؛ لعدم صدق عنوان الضّ يد على الممتنع بالعرض» 
ولا أقل من كونه مشتبهاً فيه و مقتضى الأصل هو الجوازء لأن التحريم خاص بالصيد و لم يعلم صدقه على ذلككء و لو فرضنا 
صدق الصّيد عليه إلا أنّ النصوص المعتبره دلت على جواز ذبح الإبل و البقر 01١‏ و إطلاقها يقتضى الجواز و إن توحش الحيوان 
الأهلى؛ لتقدّم إطلاق الخاص على إطلاق العام. 


الفرع الثّالث: الضّ يد الوحشى إذا تمل ثم تولّد فالمتولّد لم يكن صيداً قطعاء بل إِنّما هو وليد اليد فهل يحكم عليه بالصيد أم 
لا؟. 


5 


أجد من تعرّض لذلكك. و لم يذكروا أن الجتولن من الرسحقت الناه[ بالعرضن هن أل تولده أهلى أم لا؟ و الظاهر هو الجوازء 
لعدم صدق عنوان الصَّيد عليه؛ و إِنّما هو نتيجه الصَيد و وليده. 


.7 أبواب تروكك الإحرام ب‎ /258 :١7 الوسائل‎ )١( 
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وها تقال؛ إن العمؤمانق كقولهة«اتى'قتل الننوات كلها إلا الأفى 19 تدل على حرم قتل كل نيدت من الحيواناك::و إثما 
وردت الرخصه فى موارد خاصّه بعنوان الأنعام و الدجاجء لا بعنوان الأهلى: فالعمومات على حالها. 


الالعلن افو راذنا واف فتطقه صيدون التوانانكة نما هو هده الحؤاتاكة المند كوه و لو كان تمووه اللقاصض قتف ) بيده 
الحيوانات لا يبقى مجال لذكر هذه الكليه فى النصوص فلا بد من تعميم حكم الخاص لغير هذه الحيوانات المذكوره؛ و لا ريب 
فى جواز ذبح هذا الحيوان المتوأّد من الوحشى المتأمل بالعريي للمحلاق الحرم» لذي الدي بحرم عليه إِنّما هو الضِّ يد و 
الحيوان الى دخل من الحل إلى الحرم, لقوله تعالى «... وَ مَْ دَحَلَهُ كان آمنا ... «*) لعدم اختصاصه بالإنسان كما فى النص 
)0 و كلا العنوانين غير صادق على المقام, لأنَّ المتولّد فى الحرم لا يصدق عليه الضّ يدء و لا ممما دخل من الحل إلى الحرم؛ و 
المفروض أنّه محلل الأكل فيجوز له ذبحه فإذا جاز له جاز للمحرم أيضاًء للكليه المتقدّمه 


فيكون العموم مخض صاً بأمر آخر غير عنوان الإبل و البقر و الغنم, و إِلَّا لو كان المخضّ ص منحصراً بهذه الحيوانات المذكوره 
فتصبح هذه الكبرى المستفاده من النصوص لغواً. 


الفرع الرَابع: هل يجوز له ذبح الحميز و البغال و الخيول إذا دعت اللجاجه إلى ذبحه و الانتفاع بجلده و إن لم يؤكل لحمه. كما 
ورد فى حديث أنّ النْبىَ (صلَى الله عليه و آله) مر بشاه ميته فقال (صلَى اللّه عليه و آله و سلم): «ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا 


)١(‏ الوسائل ؟١١:‏ 250/ أبواب تروكك الإحرام ب ١/ح‏ 7؟. 
(1) الوسائل :١7‏ 269/ أبواب تروكك الإحرام ب 7ح ”2 ”. 
آل عمران * /او. 

() الوسائل :١7‏ 881/ أبواب تروكك الإحرام ب 88ح ”23 ”. 
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بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟» .)١١‏ 
و بعباره اخرى. جواز ذبح الأهلى هل يختص بما يطلب أكله أو يعم ما يطلب ظهره؟ 


مقتضى إطلاق كلمات بعضهم من حليه الأهلى شموله للحمير و أخويه. و لكن كلام المحقق 07١‏ حيث استثنى خصوص النعم و 


و يمكن القول بأنّ المحقق ليس فى مقام ذكر ما يختص بالنعم؛ فإِنْ المحرّم هو صيد البر أى الحيوان الممتنع» و ما عدا الحيوان 
الممتنع يشمل مطلق الأهلى؛ فذكر النعم و الدجاج من باب المثال. 


فنحتاج فى الخروج عن العموم الوارد فى صحيح معاويه بن عمار بالنسبه إلى الخيول و أخويها إلى دليل بالخصوص. 


هو الكليه المستفاده من النصوص. و أن كلّ ما جاز قتله للمحل فى الحرم يجوز ذبحه للمحرم, و لا-ريب فى جواز قتل ذلكك 
لحك إن عيذت احير مسرم لزنا لعبر و الى حيري قارع إلى للع زتها ليه ار امي افوله انها ارين ين 
دَخَلَهُ كانَ آمناً ...) 1 و كذلك الصّيدء و شى ء منهما غير صادق على الخيول و البغال و الحمير على الفرضء فلا مانع للمحل 
فى الحرم من ذبح ذلكك, فإذا جاز له جاز للمحرم. 


نعم» هنا روايه واحده تدل على اختصاص الجواز بالأنعام و الدجاج 50 فلا يجوز غيرها للمحرم أيضاًء و المرجع حينئذ إطلاق 
المعتبره الناهيه عن كل حيوان» و لكن الروايه ضعيفه سنداً بسهل. 


)١(‏ الوسائل : 207/ أبواب النجاسات ب ١م‏ ح ”؟. 

(؟) الشرائع :١‏ 30". 

فيان ع 

(©) الوسائل :١١‏ 258/ أبواب تروكك الإحرام ب 7ح 2. 
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و بالجمله: وقع الكلام بين الفقهاء فيما يجوز للمحرم ذبحه؛ فبعضهم خصّ الحكم بالجواز بالدجاج و النعم كالمحقق فى الشرائع 
١‏ فغير ذلك داخل تحت عموم المنع. و بعضهم عبر بالأهلى فيشمل مثل الحمير و البغال و الخيول؛ و ذكرنا أنّهِ بناء على عدم 
الاختصاص بالدجاج و النعم يجوز قتل مطلق الأهلى و إن لم يطلب لحمه كالحمير. 


و كذلكك يجوز قتل المتولّد من الوحشى الأصلى المتأمل بالعرض. فما يجوز ذبحه لا ينحصر بالنعم و الدجاج. 


وأمًا روايه سهل الحاصره بذلكك فضعيفه السند. 


لا 
نعم» روى الصدوق بسند صحيح عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يذبح فى الحرم إلا الإبل 


والبقر و الغنم والدجاج"» 


.)19 


و روى عنه فى الوافى كذلكك «”7. و مقتضاه الاختصاص بالمذكوراتء و لكن الوسائل روى عن الشيخ بنفس السند أنّه قال: 
«تذبح فى الحرم الإبل و البقر و الدجاج» "5١‏ ثم قال: و رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله؛ فيعلم أن تتيبقةالففط الكن 
كانت عند صاحب الوسائل مطابقه لروايه الشيخ» فلا يمكن الاعتماد على نسخ الفقيه الموجوده بين أيدينا. 


ولو أغمضنا عن ذلكك و التزمنا باشتباه صاحب الوسائل و التزمنا بصححه نسخ الفقيه المطبوعه المتداوله فتكون روايه الصدوق 
مخالفه لروايه الشيخ فهما متنافيان و لا يحتمل صححتهما مع ولا وجه لتقدّم روايه الصدوق على روايه الشيخ و إن كان الصدوق 
أضبطء لأن كلا منهما واجد لشرائط الحجيه فيتعارضان. 


و مع قطع النظر عن ذلكك أيضاًء و فرضنا أن الرّوايه منحصره بروايه الصدوق أيضاً لا يمكن الأخذ بهاء لمنافاتها للكليه المذكوره 
المستفاده من اللصوصء و هى 


.””30 :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) الفقيه 7: /١1/7‏ 0ه/. 

.1١8017 /17© :١7 الوافى‎ )*”( 
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جواز الذبح للمحرم كلما يجوز ذبحه للمحل فى الحرم؛ فإنّ الكليه المذكوره صريحه فى شمولها لغير النعم فيبطل الحصر الوارد 
فى روايه الصدوقء فإذا بطل الحصر نرجع فى الحكم بالجواز إلى عموم ما دل على جواز ذبح كلما يجوز ذبحه للمحل فى 
الحرم غير الصّيد و غير المستجيرء للمحرم. 


فتحصل: أنه يجوز ذبح هذه الحيوانات للمحرم للانتفاع بجلدها بل بلحمها عندنا. 


الفرع الخامس: قد ذكرنا سابقاً 1١‏ أنّ ما يذبحه المحرم يحرم على المحل و المحرم و كذا ما يذبح فى الحرم يحرم على المحل 
و المحرم فيكون المذبوح ميته و قد ذكرنا 


أيضاً أنه لا عبره بكلام سيّد المدارك من الأكل للمحلء لأنْ موثقه إسحاق المتقدّمه 7» صريحه فى حرمه مذبوح المحل و 
المحرم. فنقيّد إطلاق ما دلّ على حليه صيد المحرم للمحل» فمن حيث حرمه الأكل لا كلام. 


و إِنْما الكلام فى ترتيب سائر آثار الميته كالنجاسه و عدم جواز الصلاه فى جلده و سائر أجزائه» و قد احتاط شيخنا النائينى فى 
الصلاه فى جلده. و لم يعرف وجه الاختصاص بالجلد» و الأولى أن يقال: و يحرم الصلاه فى أجزائه. لأنّ المفروض كونه ميته. 


و كيف كان: يقع الكلام تاره فيما يذبحه المحرم أو المحل فى الحرمء و أخرى فيما يذبحه المحرم خارج الحرم. 


أمَا الأؤل: فالصحيح أنه محكوم بالميته من حيث عدم الصلاه فيه» سواء قلنا بأن التنزيل بلحاظ كونه ميته أو بلحاظ حرمه الأكلء 
لعدم جواز الصلاه فى أجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ و إن كان عدم الأكل بالعرض كالجلل و الموطوءه. و أمّا من حيث النجاسه 
فتتوقف على عموم التنزيل» فإن قلنا بأنّه ميته على الإطلاق فهوء و إلا فإن 


000 فى ص 1 
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قلنا بأنّ التنزيل بلحاظ أظهر الآثار و أبرزها فالتنزيل يشمل الأثر الظاهر البارز كما فى نظائره كقوله (عليه السلام) فى العصير: 
«خمر لا تشربه) 01١‏ و الحكم البارز هناكك حرمه الشرب. و لذا لم نقل بنجاسه العصيرء و هكذا المقام, فإنّ الأثر البارز هو حرمه 
الأكل و عدم جواز الصلاه فيه لا النجاسه. 


و بالجمله: مذبوح الحرم يعد من محرم الأكلء لأنّه لو ذبحه المحرم أو المحل يحكم بحرمته على كل تقديرء فلا يجوز أكله و لا 
الصلاه فيه. 


و أمًا التَانى: فهو ما يذبحه المحرم 


فى الحلء فلا يعد الحيوان المذبوح من الحيوان المحرم الأكل فى نفسه. و إِنّما يحرم أكله من جهه حرمه ذبحه من المحرم نظير 
حرمه الحيوان من جهه فقد بعض شرائط التذكيه. كما إذا كان الذابح كافراً أو ذبح بغير الحديد أو إلى غير القبله» فالحيوان فى 
نفسه ليس محرم الأكل فإنّه قابل لوقوع التذكيه عليه إذا ذبحه المحل نظير ما إذا ذبحه المسلم بالحديد» فعدم الصلاه فيه و 
الحكم بنجاسته مبنيان على عموم التنزيل» فيفرق الحال بين ما ذبحه المحرم فى الحل و بين ما ذبح فى الحرم فإنَّ الثثانى محرم 
الأكل على كل تقدير و يعد من الحيوانات المحرمه الأكل و لو بالعرضء بخلاف الأوّل فإنّهِ يحرم أكله لأجل فقد بعض شرائط 
التذكيه. و هو كون الذابح محلاً. 


و هذا كله من باب مسايره القوم فيما ذهبوا إليه و لكن جميع ما ذكر ممما لا أساس له. فإنّ ذلكك يتوقف على كون إطلاق الميته 
من باب التنزيل؛ و الظاهر أنّه لا موجب للالتزام بذلكك. لأنْ إطلاق الميته عليه كما فى النص ١؟)‏ حكم شرعى تعبدىء و لا قرينه 


نعم» قامت القرينه على تنزيل العصير منزله الخمر, لأمنّ العصير ليس مصداقاً للخمر جزماً إن الخمر ما خامر به العقل و نحو 
ذلك من المعاتى ال لا تتطبق غلى 


8 أبوات الأشريه المحرمه ب 77 ح‎ 72١:98 لم ترد هذه الجمله فى العصير و إِنّما ورد نحوها فى الفقاع» راجع الوسائل‎ )١( 
.18١ (؟) وهو معتبره إسحاق المتقدّمه فى ص‎ 


[مسأله 7+!: فراخ هذه الأقسام الثّلاثه من الحيوانات البريه و البحريه و الأهليه و بيضها] 


مسأله :7١‏ فراخ هذه الأقسام الثلائة من" الحيوانات اليه و اليهر يه و الأهلية و ييقنهاء تابعه 


ناد مل ف كب 7 


العصير فجعله خمراً ليس إِلَّما من باب التنزيل» و أمّا فى المقام فلا موجب للالتزام بذلكك و لا قرينه عليه» و لا مانع من حكم 
الشارع عليه بالميته» و ليس فى شى ء من الرّوايات أنّه كالميته بل ورد أنه ميته» و أىّ مانع من الالتزام بكونه ميته حسب حكم 
الشارع كالمذبوح إلى غير القبله أو بغير الحديد, و لذا كرا فى لدو أن المراد من الميته أعم مما مات حتف أنفه» أو ذبح 


على غير الوجه الشرعى فيثبت جميع آثار الميته. 


و من الغريب ما استدل به بعضهم على عدم جريان آثار الميته عليه بل يحكم عليه بالطهاره. و هو صحيح ابن مهزيار قال: «سألت 
الرّجل (عليه السلام) عن المحرم يشرب الماء من قربه أو سقاء انَخذْ من جلود الضِّ يد هل يجوز ذلكك أم لا؟» فقال: يشرب من 
جلودها» «”" فإنّ جواز الشرب يكشف عن الطهاره. 


و لا يخفى ما فيه: فإنّ كلامنا فى مذبوح المحرم, و مورد الرّوايه هو ال يدء و ربّما يصيد المحرم فى الحل و لا يموت فيذبحه 
المحل» فمورد الرّوايه أجنبتيه عن المقام. 


)١(‏ لا ريب فى حليه بيض السمككء و كذا بيض الطير الأهلى فإن حليتهما تستلزم حليه بيضهماء و أمّا الحيوان البرّى الَذى يحرم 
صيده فهل يحرم بيضه و فرخه تبعا للأصل أم لا؟. 


المعروف بل المتسالم عندهم هو الحرمه كالأصل أكنًا و إتلافاً مباشره و دلاله و إعانه. 


و لكن وقع الكلا-م فى دليله؛ و الظاهر أنه لا دليل عليه إِلَا بالأشولويّه حيث ثبتت الكفّاره فى كسر البيض و قتل الفرخ» بل ورد 
ثبوت الكفاره على الواسطه الّذى 


.]١29[ فى شرح العروه 7: لا5 المسأله‎ )١( 


/6#٠ :١7 (؟) الوسائل‎ 


أبواب تروكك الإحرام ب 9ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: .م 
[مسأله :7١©‏ لا يجوز للمحرم قتل السباع إِلَا فيما إذا خيف منها على النفس] 


مسأله ؟10: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس و كذلكك إذا آذت حمام الحرم. و لا كفّاره فى قتل 
السباع حتّى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها و ما لم يجز .)١(‏ 


يشترى البيض للمحرم ١1؛‏ فإِنٌ ذلك يكشف عن عظمه الأ-مر و شدّه الحرمه ولا سيما ذكر الفراخ و البيض فى عداد نفس 
الحوانه فإ جعلهما فى غداد التحيؤان مكفنس عم ثبوت الشرمه ليها أبيضا ا 


ولو فرضنا قصور الكفّاره عن ثبوت الحرمه بالأمولويّه المذكوره. إِلَا أن كثره الابتلاء بكسر البيض و قتل الفراخ بواسطه وطء 
البعير و نحوه أو وطء نفس المحرم للحجاج فى الأسفار السابقه الّتى كانت الدواب مع التسالم على الحرمه؛ توجب القطع بأخذ 
الحكم من المعصومين (عليهم السلام) و لو كان جائزاً لظهر و بان. 

)١(‏ لا خلاف فى حرمه قتل السباع إِلَّا إذا خيف منهاء و هل هنا كفاره أم لا؟ الظاهر أنّه لا كفاره فى قتل السباع ماشيه كانت أو 
طائره إلا الأسد. بل ادّعى الإجماع على عدم الكفّاره فى مطلق محرم الأكل و إن لم يكن من السباع. 

فيقع الكلام فى مقامين: أحدهما: فى الحكم التكليفى. ثانيهما: فى الحكم الوضعى. 

أمَا الأوّل: فاأذى يدل على حرمه قتل السباع صحيح معاويه بن عمار الّتى تقدمت غير مرّه «انّى قتل الدواب كلها إِلَا الأفعى ...) 
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هذا إذا لم يخف منها على نفسه و إِلَّا فيجوز قتلها. و استدلٌ لذلكك بخبر حريز قال: «كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و 
الحيات و غيرها فليقتله» و إن لم يردكك فلا 


ترده) «". فإِنّهِ صريح فى جواز القتل فيما إذا يخاف المحرم على نفسه؛ و على عدم الجواز 


)١(‏ الوسائل :١‏ 88/ أبواب كفارات الصَيد ب 75ح ه. 
(؟) الوسائل :١‏ 70/ أبواب كفارات الصّيد ب .٠١‏ 

(*) الوسائل ؟7١:‏ 250/ أبواب تروكك الإحرام ب ١ح‏ ”؟. 
(©) الوسائل :١7‏ 25/ أبواب تروككث الإحرام ب ١8ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: اوحار 


فيما إذا لم يخف منها على نفسه و لم ترده السباع و الحيات. إِنّما الكلام فى سنده و الظاهر أنه مرسلء لأنّ الكلينى يرويه عن 
حريز عمّن أخبره 201١‏ و الشيخ روسن عور الصادد (عليه السلام) و قد ذكرنا غير مرّه أنّه من البعيد جدّاً اا 
يروى لحماد تاره مسندا إلى الإمام و أخرى مر ساد فالروايه متردده بين كونها مرسله أو مسنده» ولريب أن الكلينى أضبط من 
الشيخ, فالتعبير عنه بالصحيح كما فى الجواهر «" و الحدائق كن كور مله 

0 
فالصحيح أن يستدل بصحيح عبد الرَلطن العرزمى؛ عن أبى عبد الله عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال: «يقتل المحرم كلّما 
خشيه على نفسه) (6). 


و أما الثَانى: و هو الحكم الوضعى و أنه هل تثبت الكفاره فى قتل السباع أم لا؟ ادّعى الإجماع على أنّه لا كفاره فى قتل السباع 
ا ل ل ا 33 
من قَتَلَهُ مَك مُتَعمّداً ف جلا تل للا كَل م ِنَ انعم . ..) «2» فخاص بالحيوانات الّتى لها مماثل كالنعامه؛ و مثلها البدنه و الظبى» و 
مثلها المعز و الشاه و بقر الوحشء, 


ومثلها ابره الأغليه وساي ينان ذلك فى ميحله: 


هذا كله فى غير الأسدء و أمَا الأسد ففيه خلاف» فذهب بعضهم إلى ثبوت الكقّاره فيه و استدل بما رواه الكلينى عن داود بن 
أبى يزيد العطدارء عن أبى سعيد المكارى قال: «قلت: لأبى عبد الله (عليه السلام) رجل قتل أسداً فى الحرم قال: عليه كبش 


.)7١« يذبحه)‎ 


.١ الكافى ©: “اع"/‎ )1١( 

() التهذيب 2: هع”/ .١77/7‏ 

.11/4 :7١ الجواهر‎ )*( 

(ع) الحدائق :١10‏ ع10. 

(0) الوسائل :١١‏ 258/ أبواب تروكك الإحرام ب ١8ح‏ /. 

(9) المائده : 30. 

(0) الوسائل :١1‏ 79/ أبواب كفارات الصَيد ب 8ح ١ح‏ الكافى ©: /810؟/ 58. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ع.م 
[مسأله ه١!:‏ يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر] 


مسأله 0 يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حنِه سوء و العقرب و الفاره» و لا كفاره فى قتل شى ء من ذلكك 
(). 


ولا يخفى أنْ الاستدلال به متوقف على ثبوت الملازمه بين ثبوت الكفاره للقتل فى الحرم و بين القتل حال الإحرام» و موضوع 
الرّوايه هو القتل فى الحرمء و مورد كلامنا القتل حال الإحرام و إن لم يكن فى الحرم, فالروايه أجنيئه عن محل الكلام. 


هذاه مقبافاً إلى ضبغت: السدذ بالعطار و المكارى كما صرّح به المحقق فى الشرائع 01١‏ و المشهور أيضاً لم يلتزموا بثبوت الكمّاره 
حتّى يدّعى الانجبار. فحال الأسد حال سائر السباع فى عدم ثبوت الكفّاره فى قتله سواء جاز قتله أم لا. 


و كذلك يجوز قتل سباع الطير المؤذى لحمام الحرم ولا كفاره فى قتله لصحيح معاويه بن عمار «أنّهِ اتى أبو عبد الله (عليه 
السلام) فقيل له: إن سبعاً من سباع الطير على الكعبه ليس يمر به شى ء من حمام الحرم 


إِنَا ضربه فقال: فانصبوا له و اقتلوه فَإنّه قد ألحد) .)7١‏ 
)١(‏ لا كلام فى جواز قتل هذه الحيوانات. إِنّما الكلام فى أن الحكم بالجواز هل يختص بما إذا أرادته و خاف منها أم لا؟ 


1 
المعروف بينهم جواز القتل مطلقاء و يدل عليه صحيح معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «ثمٌ انّق 


قتلى الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفاره فأمًا الفأره فإنّها توهى السقاءء و.تضرم على أهل البيتء و أمَا العقرب فإِنَ رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مدّ يده إلى الحجر فلسعته. فقال: لعنكك الله لا برا تدعينه و لا فاجراًء و الحيّه إن أرادتكك 
فاقتلهاء و إن لم تردك فلا تردهاء و الأسود الغدر فاقتله على كل حالء و ارم الغراب و الحدأه رمياً على ظهر بعيرك» «”. 


.58 :١ الشرائع‎ )1( 

(؟) الو سائا 68:١‏ أنوانب كفارات الصضد ب 87 س .١‏ 
تواب «ظعار تلت اناج 

(") الوسائا :١7‏ 288/ أبوات تروك الاحرام ب ١4ح‏ 7. 
بواب تر ,حرام ب ١/ح‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: 7١8‏ 


و لو كان جواز القتل مختضّاً بما أراده لم يكن وجه لذكر المذكورات بالخصوص بل كان حالها حال جميع السباع؛ مضافاً إلى 
أن الفأره لا تريد الشخص بل تهرب من الإنسانء و لعل العقرب كذلك. 


على أن اختصاص الحتبّه بما إذا أرادت يدل على أنْ المذكورات غير مختضّه بصوره الإراده و أنْ الحكم مطلق. 


و أمَا قوله: «و الأسود الغدر فاقتله على كل حال» فلا بوهم اختصاص القتل المطلق به بل هذا استثناء من الحبه الّتى لا تقتل على 
كل حالء و أن هذا القسم من الحته يقتل مطلقاًء فإطلاق الصدر على حاله. 


و يدل عليه أيضاً إطلاق صحيح الحلبى 


قال «يقتل فى الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغدر و كل حبِه سوءء و العقرب و الفاره هى الفويسقه) .0١١‏ 

ْ : : : 5 5 
و أمَا صحيح حسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال لى: يقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعى و العقرب و 
الفاره» فإنٌ رسول الله (صلى الله عليه و آله) سمّاها الفاسقه و الفويسقه» و يقذف الغرابء و قال: اقتل كل واحد منهنٌ يريدكك» 
«1) فريّما يوهم الاختصاص بصوره الإسراده» و لكن قد عرفت أن الرّوايه مشتمله على ما لا يريد كالفأره فلا تتحقق الإراده فى 
موردهاء بل الظاهر أن قوله (عليه السلام): «اقتل كل واحد منهنٌ يريدك» حكم آخر وجوبى يختص بصوره الإراده فإنّهِ يجب 
القتل حينئذ دفعاً لالخطر و الضرر العظيم, فلا يوجب تقييد الحكم بالجواز فى الصدر بذلكك. 


عود على بدء: سبق لنا أن ذكرنا الرّوايات المجوّزه لذبح المحرم الحيوانات الأهليه «”0» فقد روى الشيخ عن أبى بصير عن أبى 
عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يذبح 


.8 ح/١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /258 :١١ الوسائل‎ )١( 
.2 ح/١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /258 :١١ (؟) الوسائل‎ 
.198 راجع ص‎ )9( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: مار 
[مسأله 5+2: لاابأس للمحرم أن يرمى الغراب و الحدأه و لا كفاره لو أصابهما الرّمى] 


مسأله 108: لا بأس للمحرم أن يرمى الغراب و الحدأه و لا كفاره لو أصابهما الرّمى و قتلهما .)١(‏ 


فق الحرم الوبل و البقر و الغنم و الدجاج» .)١(‏ 


وفى النسخه القديمه المطبوعه بالطبع الحجرى: «فى الحل) بدل قوله «فى الحرم» و الفرق بينهما واضح. و لا ريب أن النسخه 
المطبوعه بالحجرى فيها تحريف و غلط لإطباق بعض النسخ الخطيه و الطبعه الجديده على قوله: «فى الحرم؛ كما فى الوسائل 
9" و كذلكك نقلها 


فى الوافى 0 و فى الوسائل أسقط كلمه «و الغنم» مع أنّها مذكوره فى التهذيبء و ذلكك إمّا اشتباه من الوسائل أو من غلط 
النساخ. 


و كيف كان: الجمله المذكوره فى التهذيب جمله إيجابته إِلَا أنّ الصدوق روى فى الفقيه بنفس السند بالجمله السلبيه و أنّهِ قال 
(عليه السلام): «لا يذبح فى الحرم إلا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج) 160 و قد ذكرنا آنفاً «0) أنّهِ لا يمكن الاعتماد على روايه 
الصدوقء فإنّه مضافاً إلى ما تقدّم يرد عليه: أنْ دلاله روايه الصدوق على عدم جواز غير الأنعام و غير الدجاج بالإطلاق» و يرفع 
اليد عنه بالكليه المذكوره الصريحه الدالّه على جواز ذبح المحرم كلما جاز للمحل ذبحه؛ و لا-ريب فى جواز ذبح هذه 
الحيوانات للمحل فى الحرم فيجوز ذبحه للمحرم أيضاًء فإِنّ المحرّم على أهل الحرم إِنّما هو صيد الحرم و من دحل الحرم 
مكحو ووه سبتييا عر فادق غل الحوانات الأحلية 


)١(‏ لا كلام فى جواز قتل الغراب و الحدأه للنصوص المتعدّده. 


و إِنّما يقع الكلام فى أمور: 


(1) التهذيب 2: /اع". 

(؟) الوسائل :١١‏ 258/ أبواب تروكك الإحرام ب 87ح .١‏ 
(”*) الوافى .١1١21/0 /170 :١7‏ 

.١ 77/7 :” الفقيه‎ )©( 

(0) فى ص 19/8. 
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الأوّل: هل يختص جواز القتل بما إذا كان المحرم على ظهر بعيره» كما جاء ذلكك فى الرّوايه المتقدّمه؛ فلا يجوز إذا كان راجا 


التّانى: أن جواز القتل هل يختص بالغراب الأبقع أو يشمل غيره؟. 


الثّااث: هل يختص الحكم المذكور بالرّمى أو يعم مطلق القتل و إن لم يكن بسبب الرّمى؟. 


أمّا الأوّل: فلا يخفى أن الرّوايات على قسمين: 


أحدهما: مطلق الرجم 


و القتل و إن لم يكن على ظهر البعير كصحيح الحلبى «و يرجم الغراب و الحدأه رجماً .١١‏ 


ثانيهما: خصّ الجواز بما إذا كان على ظهر بعيره كما فى صحيحه معاويه بن عمار «و ارم الغراب و الحدأه رمياً على ظهر بعيركك» 
19). 


و لكن الظاهر أنّه لا موجب للتقييد» فإِنّه محمول على الغالبء و القيد و إن كان له مفهوم عندنا فى الجمله لكن فيما إذا لم 
يحمل على الغالب. 


و ممما يدل على أن القيد إِنّما ذكر لأجل الغلبه و أنّه غير دخيل فى الحكم المذكور قوله: «على ظهر بعيرك» إذ لا نحتمل دخل 
ملكيه البعير فى الحكم بعدم الجواز. 


هذا كله مضافاً إلى القطع بعدم الفرق بين الراجل و الراكبء و بعدم الفرق بين المراكب. 


و أمّا الثانى: فالظاهر أن ذكر الأمبقع فى بعض النصوص كمعتبره حنان بن سدير «و الغراب الأبقع ترميه) 037 لا دلاله فيها على 
الاختضاين:: العا التقييت نذافبيا أجل كتره لادلا خصوص هذا الحوات و أله حيواة حك و شك لنالكة قولة؛ 


.8 ح/١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /258 :١7 الوسائل‎ )١( 
أبواب تروكك الإحرام ب ١/ح ”؟.‎ /250 :١١ (؟) الوسائل‎ 
.١١ ح8١ الوسائل ؟١: /8*7/ أبواب تروكك الإحرام ب‎ )"( 
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«فإن أصبته فأبعده اللّه فإنّ ذلكك يكشف عن خصوصيه فى الأبقع و خيانته. 
و أمًا التّااث: هل يجوز قتله بأىٌ سبب من أسباب القتل و لو بغير الرّمى كالسيف و العصا و نحو ذلكك؟. 
ذكر بعضهم الاختصاص بالرّمى و الرّجمء و منهم من جوّز القتل بأعاشبب كان كشيها ائيس (قدس سره) .)١١(‏ 


و الظاهر هو الاختصاصء لأنّ التفصيل فى الرّوايات بينه و بين بقبيّه المذكورات فيها 


قاطع للقت كهاقالة بالسية إلى بيه الكرانات أطلق القتل فيهاء و أمَا فى خصوص الغراب قد القتل بالرّمى» فيعلم أنْ للغراب 
حكم خاص. 


هذا مضافاً إلى عدم جواز قتل الدواب على الإطلاق» و قد خرجنا منه فى قتل الغراب بسبب الرّمى أو الرّجمء و أمّا بيه أقسام 
القتل فيشملها عموم المنع. 


انتهى الجزء الثالث بحوله تعالى و يليه الجزء الرَابع و أوّلهِ كفارات الصيد 


.18١ لاحظ دليل الناسكك (المتن):‎ )١( 
"9 موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص:‎ 
[كفارات الصَيد]‎ 

اشاره 

كفارات الشمد 


[مسأله لا٠"!:‏ فى قتل النعامه بدنه] 


مسأله /ا؟: فى قثل التعامة بدثه فى قل بقره الوحش بقرهه و فى قتل حمار الوحقن بدته أو بقره وفى قثل الظبى و الأرنت 
شاه» و كذلكك فى الثعلب على الأحوط .)١(‏ 


)١(‏ لا كلام ولا خلاف بين أصحابنا فى وجوب البدنه على من قتل النعامه» و كذا فى قتل بقره الوحش تجب البقره الأهليه» و 
فى قتل الظبى شاه» و قد صرحت النصوص المعتبره بذلكك .)١١‏ 


و أمَا الحمار الوحشى ففى بعض الروايات المعتبره البقره 07١‏ و فى بعض آخر معتبر أيضاً بدنه 0 و مقتضى الجمع بين الروايتين 
بعد الفط يعدم وسرى كلها عر افير ريرق اليد عن هون لبرت فى التطيرو ويفكذ] الكلقم فقو علق أساس صرق 
ذكرنا فى محل ١‏ و هو أنه لو دار الأسمر بين الوجوب التعيبنى و التخييرى يحمل الواجب على التعيينى» أن التخيير يحتاج إلى 
دليل خاص و مئونه زائده كحمل الواو على أو و نحو ذلكء و لكن بعد القطع بعدم وجوب كليهما يدور الأمر بين رفع اليد عن 
وجوب أحدهما بالمره أو رفع اليد عن إطلاءق كل منهماء ولا ريب فى أنه يتعين رفع اليد عن الإطلاقء فالنتيجه وجوب كل 


و أما الأرنب»ء ففى روايات معتبره «إن فى قتله شاه) .)8١‏ 


و أمًا الثعاب» فالمشهور بل ادعى عليه الإجماع أن فى قتله شاه كالأرنب, فان تم 


.١ ه/ أبواب كفارات الصيد ب‎ :١1" الوسائل‎ )١1( 

(0) الوسائل :١1‏ 8/ أبواب كفارات الصيد ب ١ح .١‏ 
() الوسائل 1: 8/ أبواب كفارات الصيد ب ١ح‏ ؟. 
(؟) مصباح الأصول ؟: لمع و ما بعدها. 


(0) الوسائل *1: /١٠‏ أبواب كفارات الصيد 


ب ع. 
[مسأله 7+4: من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنه و لم يجدها] 
اشاره 


مسأله :١8‏ من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنه و لم يجدها فعليه إطعام سئّين مسكيناً لكل مسكين مدء فان لم يقدر 
صام ثمانيه عشر يوم و إن كان فداؤه بقره و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناًء فان لم يقدر صام تسعه أيَام و إن كان فداؤه شاه 
ولم يجدها فليطعم عشره مساكينء فان لم يقدر صام ثلاثه أيَام .)١(‏ 


الإجماع فهو و إلا فإثباته بدليل غير ممكن و مقتضى الأصل عدم الوجوبء بل يستشعر من بعض الروايات عدم الوجوب. لأَنَّ 
السائل يسأل عن قتل المحرم الأرنب و الثعلب فيجيب (عليه السلام) عن الأرنب و يسكت عن الثعلب "١١‏ فاقتصاره (عليه السلام) 


فى الجواب على الأرنب مشعر بعدم وجوب شى ء فى الثعلب. 


نعم؛ ورد فى روايه واحده ثبوت الدم على من قتل ثعلباً كالأرنب 7١‏ و لكن الروايه ضعيفه سنداً بطريقيهاء أحدهما بسهل و على 
بق أبى حمزة البطاثتى :و الآحربالبطائتى فإثه كذاب بل املق عذه روايات فى الأموال و نستها إلى الإمام الكاظم (عليه السلام) 
إلَا أنّ الظاهر تسالم الأصحاب على ثبوت الشاه فى قتله» فالحكم مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ البحث فى هذه المسأله لبيان أبدال الكفاره المتقدّمه إذا عجز عنهاء سواء كانت بدنه أو بقره أو شاه. 
و البدل على قسمين: إِمّا الإطعام أو الصوم. 

ما الأوّل: فيقع الكلام فى جهات: 

الاولى: إذا كان الواجب بدنه كما إذا قتل النعامه و عجز عنها فما هو الواجب عليه؟ 


ورد فى جمله من الروايات أنه يجب عليه صرف قيمه البدنه على إطعام سنّين 


.١ أبواب كفارات الصيد ب 8ح‎ /١٠ :17 الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل *1: /١٠‏ أبواب كفارات الصيد 


و 
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مسكياء فان كانت قيمه البدنه أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لا تجب عليه الزياده على إطعام ستّين مسكيناً و يكون الباقى له. و إن 
كانت قيمه البدنه أقل من إطعام سئّين مسكيناً لم يكن عليه إِلَّا قيمه البدنه و لا يجب عليه إطعام الستّين 0١١‏ و فى جمله منها 
اقتصر على إطعام سئّين مسكيناً ابتداءَ من دون ذكر قيمه البدنه «27 و على طبق هذه الروايات أفتى جمله من الفقهاء كابن بابويه 
«” وابن أبى عقيل 150 و المفيد «) و السيّد 1 و السلار 007 و هذا هو الصحيح. 


بيان ذلكك: أن روايات التقويم دلت على تقييد الإطعام على ستّين مسكيناً بما إذا كانت قيمه البدنه وافيه لذلكك. و إلا فيقتصر 


على ما تمكن, و لكن صحيح على بن جعفر «4) يدل على الإطعام على سين مسكيناً على الإطلاق ابتداءً من دون نظر إلى 
القيمه. و المتعين هو الأخذ بإطلاق هذه الصحيحه و نحوهاء و لا موجب لتقييدها بالروايات السابقه. 


و الوجه فى ذلكك: أن مثل هذا الفرضء و هو أن نعتبر قيمه البعير أقل من تكاليف الإطعام بستّين مسكيناً مع فرض كفايه مد 
واحد لكل مسكينء بعيد جداً نعم قد يحتمل و إن كان من الفرض البعيد عدم وفاء قيمه البعير فى زمان صدور الروايات 
فالمتعيّن هو العمل بالروايات المطلقه و لا موجب للتقييد لعدم موضوع له. 


الثانيه: هل يعتبر فى البدنه أن تكون أنثى؛ أم يجزى الأعم منها و من الذكر؟ قولان: 


.7 4 أبواب كفارات الصيد ب 7ح‎ /١١ :1* الوسائل‎ )١( 


(0) الوسائل 1: ؟١/‏ أبواب كفارات الصيد ب اح “وع 


ا 
(*) المختلف ©: .١18‏ 
(ع) المختلف ©: .١18‏ 


(©) المقنعه: 6"0. 


(8) جمل العلم و العمل: ./١‏ 
(0) المراسم: 11. 


(8) الوسائل 1: /٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب 7ح 8. 
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فى مجمع البحرين أنّها تقع على الجمل و الناقه و البقره عند جمهور أهل اللغه و بعض الفقهاء» و عن بعض الأفاضل أن إطلاقها 
على البقره مناف لما ذكره أثمه اللّغه من أنّها من الابل خاصّه .)١١‏ انتهى. 


فى النعامه جزور» «» و الجزور أعم من الذكر و الأنثى 5 


ثم إن فى التهذيب المطبوع بالطبعه الجديده رواها عن أبى الفضيل عن أبى الصباح » و هو سهو جزماً لعدم وجود رجل 
يكنى بأبى الفضيل يروى عن أبى الصباحء بل الراوى عنه كما فى النسخ الصحيحه ابن الفضيل و هو محمّد بن الفضيل و هو 
مشتركك بين الثقه و هو محتّاد بن القاسم بن فضيل و بين غيره و هو محتّد بن الفضيلء و قد حاول الأردبيلى فى جامع الرواه 
اتاد تين متحند بن القضيل و متك بن القائتم الفضيل2 قاذ انض :قد شيب إلى نفلة كيرا و اسعية مويق أطال فيها دهم 
و لكن لا يوجب إلا الظن بالاتحاد لا الجزمء فالروايه ساقطه سنداً. 


إذن إن ثبت ما عن المجمع من أنّ البدنه تشمل الذكر و الأمنتى فالحكم ثابت للجامع. و إِلَا فالمقام من موارد الشكك و ينتهى 
الأمر إلى الأصل العملىء و يختلق باختلاف المباتى و المسالكك بالتشبه إلى جريان الأصل فى الشكك بين الأقل و الأكتز 
الارقاطينر الثمل درن أل 


البراءهمطلفاً أو تجرى الاشتعال مطلنا أو :يفضل نين الأجزامنو القرائط: 


فان قلنا بالاشتغال مطلقاًء أو بالاشتغال فى الشكك فى الشرط كما فى المقام فلا بد 


.1١7 :© مجمع البحرين‎ )١( 

(0) الوسائل 1: 8/ أبواب كفارات الصيد ب ١ح‏ ”. 
(") الحدائق 10: 722 1. 

.118٠ /”ع١‎ :2 التهذيب‎ )©( 


إلزه» جامع الرواه ما 
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من الاقتصار على الناقه. و إن قلنا بالبراءه مطلقاً فيجزئ الأعم, فإن التكليف بالجامع و بالطبيعه المهمله معلوم و لكن لا يعلم أن 
الواجب مطلق أو مقتيد بالأنثى و حيث إن الإطلاق واسع فلا معنى لجريان البراءه فيه فتجرى فى التقبيد إذ فيه الكلفه و الضيق. 


بن عمار )2١‏ و بإزائهما خبر داود الرقى قال: «إذا لم يجد بدنه فسبع شياه فان لم يقدر صام قبا نه عش هاا ولكن لم ينسب 
القول بمضمونه إلى أحد من فقهائنا فى مقام كفّاره الصيد. 


نعم» ذهب إليه بعضهم فى مقام آخر غير الصيد مما يجب عليه البدنه» فالروايه شاذه مخالفه للروايات المستفيضه فلا يمكن 
الحمل على التخيير» لأنْ المفروض فى كل من صحيح على بن جعفر و خبر داود الرقى صيام ثمانيه عشر يوماً إذا عجز عن إطعام 
سين مسكيناً أو عجز عن سبع شياهء و لو كان وجوب سبع شياه عدلًا لإطعام سين مسكيناً كان اللَازم انتقال الأمر إلى أحدهما 
عند العجز عن الآدخر لا الانتقال إلى الصيام رأساًء فالروايتان صريحتان فى الواجب التعيينى و لا مجال لحملهما على التخييرى» 
فهما متنافيتان و الترجيح للروايات المتقدّمه كصحيح 


على بن جعفرء لشهرتها روايه و عملا و شذوذ روايه داود الرقى. 


على أنْ الروايات السابقه موافقه للكتابء و روايه داود الرقى مخالفه له إذ لم يذكر سبع شياه فى الآيه الكريمه «©» و المذكور 
الأمر 


)١(‏ الوسائل 1: /٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب 7ح ع. 

(1) الوسائل 1: 1/ أبواب كفارات الصيد ب 7 ح .١1١‏ 

(©) الوسائل 1: 4/ أبواب كفارات الصيد ب 7ح ؟. 

(©) المائده : 40. 

(0) المذكور فى القرآن هو الإطعام و الصوم دون الستين و ثمانيه عشر. 
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الكنه لا دك عتى التورسيه و لكق الوؤانات لشي للك لقنو لك على اكزقيث فهذه الكناوة مرت لا جمرو مر كه سوس 
هذا كله مضافاً إلى ضعف روايه داود الرقى سنداً لأنّه لم تثبت وثاقته» و قد ضعَفه النجاشى »١١‏ فلا عبره بتوثيق غيره له. 


الرابعه: وقع الكلا-م فى جنس الطعام و كمه أمَا من حيث الجنسء ففى الشرائع عبر بالبر 279 و مقتضاه عدم إجزاء غيره. إِلّا أن 
العلامه صرح باجزاء كل طعام «0 كما فى الآيه الكريمه و الروايات» و لا يعرف انصراف الطعام إلى خصوص البر أو التبادر إليه. 


نعم» ورد كلمه البر فى الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) "١‏ و فى خبر الزهرى :8 الضعيف جد فلا عبره بهما. 


وأمًا الكم و مقدار الصدقه. فقد ذهب جماعه إلى لزوم التصدق بمدّين كما هو أحد الأقوال فى كفّاره الإفطار العمدى. و ذهب 
آخرون إلى الاكتفاء بمدّ واحد, و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار: ففى صحيح معاويه بن 


عمار صرح بالمد «» وفى صحيح أبى عبيده صرح بنصف الصاع 0») وهو مقدار مدين إِنَا أن ما دل على المدّين ظاهر فى 
الوجوب. و ما دل على المدّ صريح فى الاكتفاء به» و يرفع اليد عن ظهور ذلكك بصراحه الآخر و بحمل ما دل على المدّين على 


(1) رجال النجاشى: 188. 
(5) الشرائع :١‏ 0 


(*) لم نعثر عليه فى كتبه بل هو صرح بالبر» و أمّا فى التذكره ففى موضع لم يتعرّض لخصوصيه /: 587 و فى موضع آخر عبر 
بالبر /ا: .68١1‏ 


(©) فقه الرضا: .5١١‏ 

(0) الوسائل :٠١‏ /81"/ أبواب بقته الصوم الواجب ب ١ح .١‏ 
(2) الوسائل 1: 1/ أبواب كفارات الصيد ب 7 ح .١1١‏ 
(/) الوسائل 1: 8/ أبواب كفارات الصيد ب ”ح .١‏ 
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عود على بدء: قد عرفت أن مقتضى إطلاءق جمله من الروايات و كلمات الفقهاء (قدس سرهم) وجوب الإطعام على سنَّين 
مسكيناء سواء وفت قيمه البدنه لذلك أم لانو مقتضي إظلاق تجمله أخرئ وجوب صرف قيمه البدنه فى الإطعام على ستّين 
مسكيناً إذا وفت القيمه و إِلَا فيكتفى بالأقل» و حيث إن قيمه البدنه تفى بالإطعام على الستّين قطعاً و دائماًء لذا لم يتعرضوا للأقل 
و اكتفوا بذكر الإطعام على سين مسكيناًء و لكن بعض الروايات صريحه فى الاعتبار بالقيمه و الاجتزاء بالأقل من السنّين إذا 
كانت قيمه البدنه أقل من إطعام سئّين مسكيناًء و عدم وجوب الزائد» و هى روايه جميل ١١‏ على ما رواه الصدوق عنه. 


والروايه صحيحه عندناء 


فان طريق الصدوق إلى جميل بن دراج و جميل بن صالح و إن كان لم يذكر فى المشيخه إِلَا أنه يظهر صححه طريقه إليهما من 
طريق الشيخ إلى جميل بن دراج و إلى جميل بن صالح و محمد بن الحسن بن الوليد .)"2١‏ 


فعليه لو فرضنا قيمه البدنه أقل من إطعام ستّين مسكيناً فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق روايات الإطعام على ستّين مسكيناً. 
الاولى: فى أنَّ المحرم إذا صاد صيداً فهل يملكه أم لا؟. 


الثانيه: أنْ الإحرام هل يوجب خروج ما ملكه المحرم بالصيد قبل الإحرام فيما إذا كان صاده و صحبه فى سفره؟ و أمّا إذا صاده 
فى بلده و تركه عند أهله فهو خارج عن محل البحثء و لا ريب فى بقائه على ملكه قطعاً. 


نسب إلى المشهور بل ادعى عليه الإجماع أنه لا يملكء بل يخرج عن ملكه بمجرّد 


.111٠١ /577 أبواب كفارات الصيد ب 7ح 4. الفقيه ؟:‎ /١١ :1 الوسائل‎ )١( 
.6* الفهرست:‎ )0( 


الإبحرام, و أَنّهِ غير قابل للملك حدوثاً و بقاءً» فالحكم المترتب على الصيد ليس مجرّد حكم تكليفى؛ بل يترتب عليه حكم 


و تظهر الثمره كما فى الجواهر ١١‏ فيما إذا أخذ شخص آخر هذا الصيد, فعلى القول بعدم الملكيه لا ضمان عليه» و على القول 
بالملكيه يضمن. 


و استدلٌ على عدم الملكيه بقوله تعالى وَ عْرّم عَلَيِكمْ ص يِدُ الب كا دُمتَمْ رما 59 بتقريب أن المراد بالصيد هو المصيدء أى 
الحيوان اذى يصادء و حرمه الذات تستدعى حرمه جميع ما يترتب عليه من الأكل و الملكيه. 


وفة اول اكه مداعزفة قرنا أن الهراد 


بالصيد معناه المصدرى و هو الاصطياد بقرينه قوله تعالى «وَ طَعَامُهُ متاعاً لَكْ» «* لأنّ الصيد المذكور فى جمله التحريم نفس 
الصيد المذكور فى جمله التحليل» فلو كان المراد بالصيد المصيد فلا فائده لذكر قوله تعالى ا متاعا لَكما للزوم التكرار 
بلا وجه؛ فقوله تعالى :و مَِامَهُ ماع لَكُمْ؛ حكم آخر مترتب على المصيد البحرىء و التحليل حكم آخر مترتب على نفس 
الصيد بالمعنى المصدرىء فكذلك صيد البر حكم ثابت على نفس الاصطياد. 


و ثانياً: لو سلمنا أن المراد بالصيد هو المصيد و لكن ظاهر التحريم تحريم الآثار الظاهره. و الأثر الظاهر من تحريم الصيد تحريم 
أكله. كما فى تحريم الأمهات فإنّ الأثر الظاهر نكاحها و نحو ذلكء فان تحريم كل ذات باعتبار الأثر الظاهر منه. 


و ثالثاً: ما ذكرناه فى البحث عن أن النهى فى المعاملات لا يدل على الفساد من أنه لا ملازمه بين الحرمه و الخروج عن الملكك 
أو عدم الدخول فى الملككء فلنفرض أنْ المصيد بجميع خصوصياته محرم و لكن لا مانع من ملكيته كملكيه الشى ء وقت النداء. 


)١(‏ الجواهر :7١‏ 0/ا؟. 


0( المائده :46 . 
(") المائده ه: 58. 
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واأقنااها ذل عل الأرسال ونحومه الامشاكة كماافن التخوصض :لاقلا يدل بعلن : زوال الملكقوفالة عرز القاء قلن ملك ب إن 
وجب عليه إرساله و تخليته» و حرم عليه إمساكه. 


لا 


يخرجه عن ملكه فإن أدخله الحرم وجب عليه أن بخلية 79 


وفيه: أن الخبر ضعيف سنداً بأبى سعيد المكارى فَإنّه لم يوثق» و 


دلاله لعدم دلاله الخبر على الخروج عن الملكك بمجرد الإ-حرام الى هو محل الكلادم, و إِنّما أمر بالإخراج عن الملكك قبل 
الإحرام ليكون حال الإحرام و من أوَّل زمانه غير مسلط على الصيد و هذا من جهه حرمه الإمساكك و وجوب الإرسالء فإِنّه من 
وَل زمان الإسحرام يحرم عليه الإمساكك. و لا يمكن التحرز عن هذا الحرام إِلَّما بإخراجه عن ملكه قبل الإحرام فموضوع حرمه 
لقب اك هر :الجاع قو عد ا كوادطن اناك لامر له 1ن دما توصي هل الك يفلم لير لكل رصي الزماة لها 
فى زمان واحدء و لذا يجب إرسال الصيد قبل الإ-حرام حتّى يكون أَوّل زمان الإحرام غير ممسكك للصيدء فلا يكون الإحرام 
بنفسه أحد أسباب خروج الصيد عن الملكك. 


بل الخبر على الملكيه أدلء لأنّه لو فرضنا خروج الصيد عن الملكك بمجرد الإدحرام فلا حاجه إلى إخراجه عن الملكك قبل 
إحرامه» فالخبر يدل على الملكيه و لكن يجب عليه الإرسال» هذا كله بالنسبه إلى صيد المحرم. 


و أمّا الصيد فى الحرم» فالمعروف بينهم أنه لا يدخل فى ملكك المحل و لا المحرم و استدل على ذلكك بالنصوص المانعه عن 
مسّ الطير أو الظبى إذا دخل الحرم 


)١(‏ الوسائل /١0 :١‏ أبواب كفارات الصيد ب ع". 
(0) الوسائل :١17‏ 8/ أبواب كفارات الصيد ب 76ح ” رواه إلى قوله: عن ملكه. و روى ذيله فى التهذيب ه: 788٠‏ 1701. 
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0 7 لا ْ 010 


نحوها صحيحه محمّد بن مسلم الوارده فى الظبى .)"2١‏ 


ويرد ذلك بِأنْ المس 


كنايه عن إمساكه و أخذه و حبسه و نحو ذلكك من أنحاء الاستيلاء عليه» و أمّا مجرد الملكيه فليس من أفعاله حتّى يمنع عنه. 


[قنبيه] 


قد ذكرنا سابقاً أنه لا كقاره فى قتل الثعلب لعدم الدليل عليه إِنَا أن صاحب الوسائل روى عن الاحتجاج قصّه الإمام الجواد (عليه 
السلام) 0*0 مع يحيى بن أكثم و احتجاجه (عليه السلام) عليه فى مجلس المأمون فى مسأله قتل المحرم الصيد, و لم يذكر فى 
روايه الاحتجاج الثعلب و لا الأرنبء ثم ذكر: و رواه فى تحف العقول مرسلًا و المذكور فيه قل الثعلب و الأمرنبء ثم ذكر 
صاحب الوسائل: و رواه على بن إبراهيم فى تفسيره عن محتّرد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبى عن أبى جعفر (عليه 
السلام) نحوه. 


و لكن بعد ما راجعنا التفسير لم نجد فيه ذكر الثعلب بل اقتصر على الأرنب 0" فلا بد إِمَا من اشتمال نسخه التفسير الموجوده 
عند صاحب الوسائل على ذكر الثعلب أو أن يكون المراد من قوله نحوه أى مثله فى معظم الأشياء لا-فى جميع الخصوصيات 
المذكوره فى الروايه» على أنه لو فرضنا ذكر الثعلب فى روايه التفسير فالروايه ضعيفه بمحمّد بن الحسن (الحسين) بن سعيد 
الصائغ الذى فعقه العجاشى حذا «0» فلا ينفع توثيق على بن إبراهيم له. هذا تمام الكلام فى البدل الأوّل و هو الإطعام. 


.١ أبواب كفارات الصيد ب #"اح‎ /20 :١ الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل :١‏ 70/ أبواب كفارات الصيد ب "اح ؟. 

() الوسائل /١ :١‏ أبواب كفارات الصيد ب ”ح ١‏ و 7 الاحتجاج 7: 677. 
(؟) تفسير القمى :١‏ 187. 

() ورجال التجاش : بحم 
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و أمًا البدل الثانى 


وهو الصوم فتنقيح البحث فيه يتم برسم أمور: 
الأوّل: لو عجز عن إطعام الستّين فهل يجب عليه صيام شهرين أو ثمانيه عشر يوماً؟ 


الروايات فى المقام مختلفه» ففى بعض الصحاح ورد صيام شهرين كصحيحه أبى عبيده لقوله: «صام لكل نصف صاع يوماً) 1١‏ 
بناءَ على إعطاء كل مسكين مدين» و فى صحيحه ابن مسلم «فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوماً» 07١‏ و المفروض إطعام 
الستين. و فى صحيح ابن جعفر صيام ثمانيه عشر يوماً «”0» و كذلك فى صحيح معاويه بن عمار «*) و صحيحه أبى بصير على 
طريق الصدوق .)2١‏ 


المشهور بينهم أن الاختلاف فى الروايات من جهه اختلاف مراتب التمكنء بمعنى أنَّ الواجب أوَلًا صيام شهرين إن تمكنء و لو 


عجز عن صوم الستّين صام ثمانيه عشر يوماً كما فى الشرائع 2١‏ و غيره. 
ولم يظهر الوجه فى ذلكك. و تقييد الأول بالمتمكن و الثانى بالعاجز تقييد تبرعى. 
وذكر فى الجواهر أن التقييذ المزبور هو المتعين» لأن حمل الشهرين على الفضل مجاز» و التفييذ أولى 03/7. 


و فيه: ما ذكرناه فى محله من أن الوجوب و الاستحباب خارجان عن المدلول اللفظىء و إِنْما يفهم الوجوب و الاستحباب من 


الخارج من اقتران التكليف بالترخيص و عدمه (/. 


.١ الوسائل 1: 8/ أبواب كفارات الصيد ب ”ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: /١١‏ أبواب كفارات الصيد ب ”اح .٠١‏ 

() الوسائل 1: /٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب 7ح ع. 

() الوسائل 1: 1/ أبواب كفارات الصيد ب 7 ح .١1١‏ 

(0) الوسائل *1: ؟١/‏ أبواب كفارات الصيد ب ١‏ ح ”» الفقيه ؟: 789/ .١1117‏ 
(©) الشرائع :١‏ /831. 

.507 :7١ الجواهر‎ 00( 

)0 00 00 الفقه ؟: .١1‏ 


و ما ذكره المحقق القمى و غيره من تقديم التقيبد على المجاز فيما لو دار الأمر بينهما 001١‏ و كذا فى غير هذا المورد ممما يدور 
الأمر بين شيئين فما لا أساس له أصلّاء بل المتبع هو الظهور. 


و لو وصل الأمر إلى رفع اليد عن الظهور لا وجه للتقبيد بالتمكن و العجز, فليكن التقييد بأمر آخر كصغر النعامه و كبرها و بقتل 
الصيد فى النهار أو فى الليل؛ أن القتل فى اليل أعظم. 


فالصحيح ما ذهب إليه جماعه أخرى من وجوب صيام ثمانيه عشر يوماًء لأن ما دلّ على صيام ثمانيه عشر يوماً نص فى الاجتزاء 
بذلكك فيحمل ما دل على الأكثر على الفضلء لأنّه ظاهر فى وجوب ذلكك و يرفع اليد عن ظهوره بصراحه الآخر كما هو الحال 
فى جميع الموارد الدائره بين الأقل و الأكثر. 


و لو فرضنا التعارض بين الطائفتين» فالترجيح مع الطائفه الدالّه على الاجتزاء بثمانيه عشر يوماً لموافقتها للكتاب, بيان ذلك: أن 
المستفاد من الكتاب العزيز أنّ الواجب أُوَلًا البدنه أو إطعام الستّين مسكيناً على ما شرحه و بينه فى النصوصء أو عدل ذلكك 
صياماً أى عديل الإطعام و قرينه» و قد علمنا أن عديل إطعام عشره مساكين صيام ثلاثه أَيَامم كما فى كقّاره اليمين المذكوره فى 
الآيه السابقه "١‏ فإذا كان عديل العشره صيام ثلاثه أَيَام فعديل الستّين ثمانيه عشر يوماء و قد صرح بذلكك فى صحيحه معاويه بن 
عمار «فان لم يجد ما يشترى بدنه فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كل مسكين مدا فان لم يقدر على ذلكك صام 
مكان ذلكك ثمانيه عشر يوماً» مكان كل عشره مساكين ثلاثه أيّام» و من كان عليه 


شىء من الصيد فداؤه بقره فان لم يجد فليطعم ثلا-ثين مسكيناًء فان لم يجد فليصم تسعه أيَام و من كان عليه شاه فلم يجد 
فليطعم عشره مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيّام) 9" فإنّه يظهر منها 


.٠١ ه” السطر‎ :١ القوانين‎ )١( 

(0) المائده ه: 89,. 

(*) الوسائل 1: 1/ أبواب كفارات الصيد ب 7ح .١1١‏ 
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بوضوح أن صيام ثلاثه أَيَام يقوم مقام عشره مساكين» فعدل عشره مساكين صيام ثلاثه أَيَام فتكون عدل ستّين مسكين ثمانيه 


عشره يوماً. 

لا يقال: إن عدل إطعام الستّين هو صيام شهرين كما فى كفّاره الظهار. 

فإنّهِ يقال: لا تقاس كماره الظهار بالمقام, لأنّ الواجب أُوَلا فى كفاره الظهار صيام شهرين فمن لم يستطع فإطعام سئّين مسكيناً 
بخلاف المقام فإنّ الواجب أُوًّا الإطعام ثم الصيام. 

الثانى: هل يجب التتابع فى الصوم أم لا؟. 

المشهور عدم وجوب التتابع لعدم الدليل» و المنقول عن المفيد 0١١‏ و المرتضى ١‏ و سلار 0 وجوب التتابع. 


و الصحيح ما ذهب إليه المشهورء لعدم الدليل على التتابع بل يظهر من بعض الروايات المعتبره عدم وجوب التتابع و اختصاصه 
ببعض أقسام الصوم كصحيحه سليمان بن جعفر الجعفرى عن أبى الحسن (عليه السلام) فى حديث قال: (إنّما الصيام الى لا 
يفرق كماره الظهار و كمّاره الدم و كماره اليمين» «5" و لو ثبت التتابع فى بعض الموارد غير الموارد الثلاثه يرفع اليد عن الحصر 
بالنسبه إليه خاضه. 


الثالث: اختلف الأصحاب فى أن هذه الكفاره مخيره أو مرتبه» ذهب الأكثر و منهم المحقق فى الشرائع إلى أُنّها مرتبه «©) كما 
فى الروايات» و ذهب العلامه إلى أَنّها مختيره «2» و نقله عن الشيخ و ابن إدريسء و قواه صاحب 


الحدائق 336 فيحمل الترتيب 


(1) المقنعه: ه"؟. 

(0) جمل العلم و العمل: .١‏ 

.١19 المراسم:‎ )9( 

() الوسائل :٠١‏ 87// أبواب بقيه الصوم الواجب ب ١٠ح‏ ؟. 
(0) الشرائع :١‏ /717". 

(9) المعيي ا 

.191١ :18 الحدائق‎ )0( 
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على الأفضليه. 


سل ا 5 لا 5 4 ء لا - 2 
واستدلوا أوّلا بقوله تعالى «أؤ كَفَارَة كام ملا كي أَوْ عَدَّل ذلك صلاما )١«‏ و يؤيده ما ورد فى روايه حريز إن كل ما ورد فى 
القرآن حرف أو يدل على التخيير؛ قال (عليه السلام) «وكل شى ء فى القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاءا .)7١‏ 


و الظاهر أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. 


و أمّا الآيه الشريفه فدلالتها على التخيير بالإطلاق و يقد بالروايات الدالّه على الترتيب» فلا منافاه بين الآيه و الروايات: فَإنّه لو 
فرضنا انضمام النصوص إلى الآيه فيكون ذلكك قرينه متّصله على إراده الترتيب و لا نرى منافاه بينهماء و مع الانفصال تكون 
القرينه منفصله فيرفع اليد عن الإطلاقء غايه الأمر فى الأوّل تكون القرينه رافعه للظهور و فى الثانى تكون القرينه رافعه للحجيه. 


و أمَا صحيح حريز فدلالته بالعموم و بخصص بمدلول هذه الروايات الدالّه على الترتيب. 


بقى شى ء لا بدّ من التنبيه عليه: و هو أنْ المشهور بين الفقهاء كفايه مطلق البدنه لمطلق النعامه و لم يلاحظوا الصغر و الكبر و 


الذكوره و الأنوثه فى الممائله المأمور بها فى الكتاب العزيزء و كذلكك بين بقره الوحش و البقر و الشاه و الظبى» و ذكر بعضهم 
أن تكله اند كوردو اللأيونة انحرط و لكن العلافة عدن المبائلة عق الصعد افد تدجاقية إلى الكتررو المسة او الد كوو 
الأنوثه «* و فى الجواهر و لم نقف له على دليل سوى 


دعوى كونه المراد من الممائله فى الآبه و هو كالاجتهاد فى مقابله النص لإطلاق الروايات المتقدّمه «ع). 


340:6 المائده‎ )١( 
.١ ح‎ ١5 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب‎ /١88 :1 (؟) الوسائل‎ 
.678 :/ التذكره‎ )*( 


زع الجواهر 6 18 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: إرفضن 


ا يمكن أن يقال: إِنْ المذكور فى الآ-يه الشريفه المماثئله» لقوله تعالى امع لقتل من الم يَعْكُمٌ به ذا ع دل 
منْكة) 01١‏ و حينئذ فان كانت الممائله ت: فوت بكر مكدق الاسدعن الجزاء ليا مالسب إلية البتشهرر لااجاجه إلن حك 
العدلين فى مثليه الجزاء. فان ذلكك أمر واضح لكل أحد. و لذا ذكروا أنٌ القراءه «ذو عدل» مكان «ذوا عدل» و المراد بقوله 
تعالى ا عَذُلٍ) النبئ و الإمام (عليهما اجام وروم الألف فى «ذوا عدل» من أخطاء الكتاب, 1ك على ذلك عدّه من 
الروايات بعضها معتبره )7١‏ فالمراد بقوله تعالى يشكم به دلا عَدْل) أن يحكم النبئّ (صلن الله عيدو لقا لاطا (عليه السلام) 
بوجوب البدنه مثلًا للنعامه» فإذا حكم به النبيئ أو الإمام فحسبكك ولا يعتبر أزيد من ذلككء فلا حاجه إلى حكم العدلين فى مثليه 
الجزاء بلحاظ الصغر و الكبر و الأنثى و الذكر. 


ولا يخفى مافيه من الوهن و الضعف: 


8 


أمَا أُوْنَا: لطم ريت ب لحر يعر مور الل جر واد ييكيلا ربجا اتلك علي «إنا نَحنٌ تَزّلْنَا الذكر و 
للافظون» 9" و قال تعالى «لا تيه اللأطل يفن ون عدنة و لاعن خلفه «©"» وقد بنا تفصيل ذلكك فى كتابنا البيان «2). 


- 


لا 0 4< 1] 
وَِنَا لَه 


- 


و ثانياً: أن التعبير عن النبيّ و الإمام 


(عليهما السلام) ب «ذو عدل منكم) لا يناسب كلام الله تعالى و لا مقام النبئّ و الإمام (عليه السلام) فان «منكم» ظاهر فى أنّ 
العدلين من الأشخاص العاديين» و هذا مما لا يمكن الالتزام به و لا يناسب هذا التعبير شأن النبي و الإمام (عليه السلام). 


46 :6 المائده‎ )١( 
ه٠:‎ 1 تفسر البرهاة‎ )7( 


(") الحجر 10: 5. 
(©) فلت :8١‏ 67. 


(0) البيان: /701. 
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و ثالثاً: لو سلمنا خطأ الكّاب و الغلط فى الكتابه فى رسم الألف فى «ذوا عدل» فلما ذا حصل الغلط فى القراءه فإن الغلط فى 
الكتابه لا يستلزم الغلط فى القراءه» و قد كثر الغلط فى الكتابه فى القرآن العزيز حتّى أنْ النيشابورى فى مقدمه تفسيره عدّ 
الأغلاط إلى خمسمائه »)١١‏ و لكن القرّاء اهتموا بالقراءه الصحيحه و لم يقرءوا على نحو الكتابه بل قرؤوا بالقراءه الصحيحه و 
على النحو الذى نزل به الكتاب» و من جمله الأغلاط فى الكتابه © ويك 7 للد الاب بانفصال اللام عن كلمه هذاء مع 
7 لاه ' ليه ع 

أنْ اللام لا وفين كني بشيله ينا درت عل رار :كور وال لا اذا الكجول) و8 و سكدا قوله بالق :ذو لا تقرلك لمع 
0 لا 7 7 #0 ع ع 
إنى فاعل ذلك غدا)» © بتقديم الآ-لف على الياء و غير ذلكك من خطإ الكتابه» و لكن القرّاء على كثرتهم و اهتمامهم بشأن 
القرآن قرؤوا على ما نزل و لم يتبعوا الكتابه» و قد قتل من القرّاء سبعون رجلا فى بثر معونه» و أربعمائه نفر منهم فى حرب اليمامه 
ولم يسمع من أحد منهم القراءه بإسقاط الألفء فما ذكره العلامه قريب لإطلاق الآيه و اعتبار المثليه فى الجزاء و لا 


ينافيه إطلاق الروايات» لأنّها ناظره إلى مجرد المماثله فى الجنس لا إلى جميع الجهات. 
فلا بدٌ من رد علم تلكك الروايات المشتمله على التحريف و خطأ الكتاب إلى أهلها. 


ويرد أيضاً على ما ذكروه: أن كلمه الحكم لم يعهد استعمالها فى بيان الحكم الشرعىء بل المعهود استعمال كلمه (بِن) أو 
(ذكر) أو (يقول) و نحو ذلكك من التعابير» و انما الحكم يستعمل فى تشخيص الصغرى كقولنا حكم الحا أن الدار الفلانى 
لزيد. و كذا يستعمل فى بيان مورد الاختلاف و يستعمل فى مقام القضاء و باب الخصومات قال تعالى «وَ قالّتِ الْيَهُودُ لَتِمتٍ 
الاي عَللِ شّىْ ءِ إلى أن قال تعالى - 


8:١ تفسير غرائب القرآن‎ )١( 

() الكهيف 18: 9ع. 

(©) الفرقان 50: 7, 

(ع) الكهف 18: 7373. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 18 ص: 0لا" 


اد 0 - 9 لا 0 
فالله يحْحُمٌ يهم يَوْمَ الِْْامَهِ ولا كاثُوا فيه يَخْتَلِفُونَ .)١‏ 


ملا 5 3 . لا 0 7 2 
و الال الال نه فاُوا ل نَحَفْ حَضْمَانٍ بَغلِم بَغضنا عَللِ بتغض فاخكم بَيَنناا 31 اقَابِعَُوا حكماً مِنْ أَهْله 


2 من خلا «"") و غير ذلك من الموارد. 


وبالجمله: استعمال كلمة الحكم فى قوله تعالى َيَشكمُ به 35 عَذْلٍ مِنْكمْه فى مجزذ بيان الحكم الشرعى الكلى الصادر من النبىّ 
أو الإمام (عليهما السلام) بعيد جدّاًء بل المراد به حكم العدلين الخبيرين بالمماثله بين الصيد و فدائه من حيث الكبر و الصغر و 
الذكوره و الأنوئه فان ذلك أمر قد يخفى على كثير من الناس و لذا نحتاج إلى حكم العدلين. 


ثم إن ما ذكرناه ف فى العجز عن البدنه و انتقال الجزاء إلى الإطعام ثم إلى الصيام يجرى فى كل مورد كان الجزاء البقره و الشاهء 
لصحيح معاويه بن عمار «و من كان عليه 


شى ء من الصيد فداؤه بقرهء فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ...) «© و أمّرا صحيح على بن جعفر و صحيح أبى بصير «0) 
فخاص بموردهما و هو من قتل البقره» و لا يشملان من كان عليه بقره سواء قتل البقره أم غيرها. 


و بعباره اخرى: مورد كلامنا بيان حكم من كان عليه من الجزاء بقره أو شاهء سواء كان المقتول و المجنى عليه بقره أو غيرهماء و 
هذا الحكم الكلى العام يستفاد من صحيح معاويه بن عماره و أمَا صحيح على بن جعفر و أبى بصير يختصان بمن قتل البقره و لا 
يعمان من وجب عليه الفداء بالبقره و إن قتل غير البقره. فلا يصح الاستدلال بهما للمقام. 


.117 :7 البقره‎ )١( 

(0) ص 738 737. 

0 التساء ع7 8 

() الوسائل 1: 1/ أبواب كفارات الصيد ب 7 ح .١1١‏ 
(0) الوسائل /٠١ :١1‏ أبواب كفارات الصيد ب ”اح ب .٠١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: 78" 


نعم» يعارض صحيح معاويه بن عمار بصحيح أبى عبيده »١١‏ من جهه أخرى, و هى أنْ الصحيحه الثانيه ظاهره فى تقويم الجزاء و 
صرف قيمتها فى إطعام المساكين» و مقتضى إطلاقها صرف القيمه على المساكين و إن زاد عددهم على الستّينء أو على 
الثلاثين. 

ولكن قد عرفت أنّها محموله على الأفضليه فيما إذا زادت القيمه على إطعام الستّين أو الثلاثين» لأن صحيحه معاويه بن عمار 
نص فى عدم وجوب الأزيد فيرفع اليد عن ظهور صحيحه أبى عبيده. 

مضافاً إلى أن صحيحه معاويه بن عمار فى مقام التحديد بحد خاصء بخلاف صحيحه أبى عبيده الّتى ليست فى مقام التحديد, 
فلا بدٌ من حملها على الأفضليه و نحو ذلك. 


و أما الاجتزاء بالأقل فيما إذا لم 


تف القيمه لإطعام الستّين أو الثلاثين فقد عرفت أن هذا ممما لا يمكن تحققه عاده؛ فإن قيمه البدنه أو البقره تفى لإطعام الستّين 


َه 


قطعا. 


و بالشملةة شقن القن مشسحكه شار هه غناو لتيكن الكلم ام الاك اه الافل ول الحكي برحون الاك لآن ذلك 
بين و 62 هه 3 
خلاق التحديد الوارهافى الصحيحة: 


و لا يخفى أن ما ذكرناه فى جزاء النعامه من التخبير بين أفراد الجزاء و التتابع فى الصوم يجرى فى جزاء البقره و الظبى لوحده 
الملاكك. 


يبقى شىء: و هو أن صحيح معاويه بن عمار الذى دل على الجزاء بالبدنه و بالبقره و بالشاه و ببدلها إذا عجز عنهاء إِنّما هو فيما 
إذا كان الجزاء متعيناً بالبدنه أو بالبقره أو بالشاه, و أمَا إذا كان الجزاء مخيراً بين البدنه و البقره فلم يتعرض إليه النص» فهل البدل 
بعد العجز عنهما إطعام الستّين أو إطعام الثلاثين؟ و بعباره اخرى: هل يلاحظ فى البدليه البدنه أو البقره؟ 


لاريب أن الفداء لو كان مخيراً بين البدنه و البقره كما فى حمار الوحش للجمع بين 


.١ الوسائل 1: 8/ أبواب كفارات الصيد ب 7ح‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى» ج 8؟: ص: 811 

[كفاره قتل الحمامه] 

اشاره 

كفارة تقل التحنامة 

[مسأله 70: إذا قتل المحرم حمامه و نحوها فى خارج الحرم] 


مسأله 109: إذا قتل المحرم حمامه و نحوها فى خارج الحرم فعليه شاه» و فى فرخها حمل أو جدىء و فى كسر بيضها درهم على 
الأحوط .)١(‏ 


النصين )١١‏ بعد القطع بعدم وجوب كليهما فالواجب عليه بعد العجز عنهما لا ينقص عن الثلاثين» و لا يزيد على الستّين فالجزاء 


إمَا خصوص السنّين أو الثلاثين» فالمورد من دوران الأمر بين الأقل و الأكثرء و يكون الواجب هو الأقل: و ينفى الزائد بالأصل. 
هذا مضافاً إلى النص»ء و هو صحيح أبى بصير الدال على أن جزاء قتل الحمار الوحشى بعد العجز عن البقره إطعام الثلاثين .)7١‏ 


نعم» هو مطلق من حيث العجز عن البدنه و عدمهه و لكّه يقيد بما إذا عجز عن البدنه أيضاً لأنّ البدنه أحد عدلى الواجب 
التخييرى» و مقتضى القاعده أن الأمر لا ينتقل إلى البدل إِلَا إذا عجز عن كلا العدلين للواجب. 
(1) لا خلاف فى أن الواجب على المحرم شاه إذا قتل الحمامه فى خارج الحرمء و تدل عليه روايات عديله: 


1 
منها: صحيحه حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم إذا أصاب حمامه ففيها شاه) 07. 
ا 
و منها: صحيحه ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «فى محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاه يهريقه) «6. 


و مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الطير الأهلى و غيره» بل فى بعض الروايات وقع 


.١ ه/ أبواب كفارات الصيد ب‎ :١ الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 1: ؟١/‏ أبواب كفارات الصيد ب 7ح .١7‏ 
(©) الوسائل /١7 :١1‏ أبواب كفارات الصيد ب 9 ح .١‏ 
(؟) الوسائل *1: 77/ أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: /77 


ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول فى حمام مكه الطير الأهلى من غير حمام الحرم» من ذبح طيراً منه و 
هو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقه أفضل من ثمنه. فان كان محرماً فشاه عن كل طير ١١‏ فإذا لم يجز للمحل فى الحرم لا 
يجوز للمحرم فى الحل» فان ما جاز للمحل فى الحرم يجوز للمحرم سواء كان فى الحل أو الحرم, و أما ما لا يجوز للمحل فى 
الحرم لا يجوز للمحرم و لو كان فى الحل. 


و بالجمله: لا فرق بين كون الحمام أهلياً مملوكاً أو غير مملوكك كحمام الحرم. 


و فى قتل فراخها حَمَل أو جدى ١؟)‏ كما فى صحيحه حريز المتقدَّمه 3 «و إن قتل فراخها ففيه حمل» و فى صحيحه ابن سنان 
«فان كان فرخاً فجدى أو حمل صغير من الضأن» «6. 

ٍ , 
و فى صحيح الحلبى قال «حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين فى الحرم فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جديين أو حملين)» 
«0) و مورده كسر البيض و لكن الكسر أعم ممما فيه الفرخ أم لات فيحمل على ما فيه الفرخ» فيستفاد منه التخبير بين الحمل و 
الجدىء و أمّا إذا لم يكن فيه الفرخ بل كسر البيض المجرّد ففيه درهم. 


و بالجمله: المستفاد من النصوص أن الفرخ مواد كاوحايحا 2ه المقة أو اخلا فر الح افيد اعدف أو الحملء و لاريب فى 
صدق الفرخ على الخارج من البيضه و على الداخل فى البيض إذا كان له استقرار و حياه. 


.2 الوسائل *1: 77/ أبواب كفارات الصيد ب 9 ح‎ )١( 


(0) الحمل بفتحتين ولد الضأن فى السنه الأولى؛ أو الخروف إذا بلغ سنّه أشهر [مجمع 


البحرين : /اه"] و الجدى من أولاد المعز ما بلغ سته أشهر [مجمع البحرين ./6١ :١‏ 

() فى الصفحه السابقه. 

(؟) المتقدّمه فى الصفحه السابقه. 

(0) الوسائل :١7‏ 89/ أبواب كفارات الصيد ب 78 ح 2١‏ 7» مسائل على بن جعفر: 2198/1١8١‏ التهذيب 5: 7/88 1768. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: اضر 


نعم» هنا شىء و هو أنّ المذكور فى كتاب على بن جعفر و فيما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر وجوب 
الشاه فى قتل الفراخ الموجود فى البيض "١‏ فلا بد من الالتزام بحن أمرين: إما التخيير بين الشاه و بين الحمل و الجدى و إمَا 
حمل الشاه على الحمل بدعوى إراده الجنس من الشاه. للقطع بعدم زياده الفرخ الموجود فى البيض على الفرخ الخارج عن 
ل 


وما كسر البيض ففيه درهم لصحيح حريز المتقدم «و إن وطئ البيض فعليه درهم» و لكن فى روايه الشيخ عن ابن جعفر 
تردق قيمقة ورف برض ابه اعلنا طلز سه لحمام الحرم» 27 و الموجود فى كتاب على بن جعفر «يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه. 
أو يشترى به علفاً لحمام الحرم) و" إلا أنه لا منافاه بينهماء لأنّ الشيخ روى اح عدلي الواجب و الجمع يقتضى التخيير بين 


مضمون روايه الشيخ و مضمون كتاب على بن جعفر. 


وفى صحيحه سليمان بن خالد «و لكل فرخ حمنًا و إن لم يكن تحركك فدرهم. و للبيض نصف درهم» 5" و مقتضى الجمع 
بينها وبين ما تقدّم من الروايات أن البيض الْمذى فيه نصف درهم هو البيض المجرد الْذى ليس فيه فرخ أصلَاء و لم يتعرض 
الفقهاء لذلكك. و لذا ذكرنا فى المناسكك أن الحكم بوجوب الدرهم على 


الأحوط. 


ثم إن هنا روايه تدل على كمارة نصف درهم للبيض إذا كسره المحرمء و هى ما رواه الشيخ فى التهذيب عن موسى عن يونس 
بن يعقوب عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم إلى أن قال و للبيض نصف درهم» «8) 


.1758 7904 :0 التهذيب‎ 2198/1١8١ مسائل على بن جعفر:‎ .7 ١ الوسائل 1: 28/ أبواب كفارات الصيد ب 528 ح‎ )١( 
.1768 "04 :0 التهذيب‎ ١ ح‎ ١8 أبواب كفارات الصيد ب‎ /29 :١* (؟) الوسائل‎ 

() الوسائل العنوان المتقدّم أعلاه. 

() الوسائل :١‏ 50/ أبواب كفارات الصيد ب 9 ح .١١‏ 

(0) الوسائل :١*‏ 87/ أبواب كفارات الصيد ب 8١ح‏ ”, التهذيب 0: .17١8 790٠‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: 77٠‏ 


و إذا قتلها المحل فى الحرم فعليه درهم» و فى فرخها نصف درهم.؛ و فى بيضها ربعه. و إذا قتلها المحرم فى الحرم فعليه الجمع 
بين الكفارتين» و كذلك فى قتل الفرخ و كسر البيض»ء و حكم البيض إذا تحركك فيه الفرخ حكم الفرخ .)١(‏ 


و الدلاله واضحه و لكن الكلام فى السند» فان موسى الَذى توسط بين موسى بن القاسم و يونس بن يعقوب لم يعلم من هوء فان 
موسى بن القاسم يروى عن يونس ابن يعقوب كثيراً بلا واسطه؛ و إن كان ربما يروى عنه مع الواسطه و لكن موسى الّذى توسط 
بينهما رجل مجهولء و ليس فى هذه الطبقه رجل يسمّى بموسى يروى عن يونس بن يعقوبء و يروى عنه موسى بن القاسم؛ و 
لذا احتمل بعضهم أنه محسن بدل موسىء كما جاء فى بعض الروايات 0١١‏ فلم يبق فى البين إِلّا احتمال كونه موسى بن 


لادان العجلح لأداية اظلقه مو تيو ادن اتنقوي :0 لكلة يعيد | نقياء لأنن شوبطي العلن و إن قات تروف عم لس لكل 
يروى عنه موسى بن القاسم إلا أن من المطمأن به أنّه محسن كما ضبطه فى الوافى "0 و بقرينه سائر الروايات» لأن موسى بن 


القاسم يووك عن متحسق كثيرا: 


و كيف كان فإثبات موسى إما سهو من قلمه الشريفء أو أنه تحريف فى الكتابه» فصتحه السند غير ثابته» و العمده ما تقدّم كما 


4. 


عرفت. 


)١(‏ إذا قتل المحل فى الحل الحمامه فلا إشكال أصلاء و أمَا إذا قتلها فى الحرم فعليه الفداء و تدل على ذلكك عدّه من الروايات» 


منها: روايه موسى بن القاسم المتقدّمه «* الدالّه على التفصيل بين قتلها قبل الإحرام فى الحرم و بعد الإحرام» و لكن قد عرفت 
أنْها ضعيفه السند فلا بأس باعتبارها مؤيده. 


أمَا الروايات المعتبره فى قتل الحمامه فكثيره دأّت على أن الفداء قيمتها و هى 


)١(‏ الوسائل 1: 8/ أبواب كفارات الصيد ب ١5‏ ح ع. 
(؟) الوافى ؟7١: .1١5‏ 
(9) فى ص اخدرة 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: فور 


درهم, منها: صحيحه صفوان و غيرها من النصوص الَّتى بينت المراد من القيمه و عينتها بدرهم .١١‏ 


الاسام مراك تس حم عا المشوون رودل عزن محف عي طاح رن العا رق تقوم شتوك ة جما مكدو 

هو محلء فقال: تصدق بثمنهماء فقلت: فكم ثمنهما فقال: درهم خير من ثمنهما) "١‏ فإذا ثبت الدرهم فى فرخين ففى كل فرخ 
. 

و أما بيضها فلم نجد فيه روايه صريحه تدل على أن الفداء ربع درهم» و يكفينا صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (عليه 

السلام) قال: «فى الحمام 


درهم و فى الفرخ نصف درهم و فى البيضه ربع درهم» 0 و بمضمونه روايه عبد الرَحلْن بن الحجاج 50 و لا بد من حملهما 
على المحلء لما عرفت من أن المحرم عليه شاه إذا قتل الحمامه و فى الفرخ عليه حمل أو جدىء فموردهما المحل جزماً و إن لم 


ولو كان محرماً و قتل شيئاً من ذلكك فى الحرم اجتمع عليه الفداءان وفاقاً للمشهور, لأنّه هتكك حرمه الحرم و الإحرام و خالف 
الأمرين» فقاعده تعدد المسبب بتعدد السبب تقتضى الجمع بين الكفارتين. 


مضافاً إلى ما فى الروايات المصرحه بالجمع بين الفداءين «8) و هكذا الحال فى قتل الفرخ لعين ما تقدّمء نعم ما دل عليه من 
النص «2» ضعيف بالبطائنى. 


و مما ذكرنا تعرف الحال فى كسر البيضء مضافا إلى ما ورد فى بعض الروايات المعتبره من الجمع بين الجزاءين للمحرم إذا 
أكل من بيض حمام الحرم من جهه أكله و أخذه قال (عليه السلام) «عليه لكل بيضه دم, و عليه ثمنها سدس أو ربع درهم) 


.٠١ أبواب كفارات الصيد ب‎ /50 :١ الوسائل‎ )١( 
.“ ح٠١ الوسائل 1: 1؟/ أبواب كفارات الصيد ب‎ )1( 
.2 ح٠١ الوسائل 1: 58/ أبواب كفارات الصيد ب‎ )*( 
.١ ح٠١ (؟) الوسائل 1: 58/ أبواب كفارات الصيد ب‎ 
.١١ أبواب كفارات الصيد ب‎ /78 :١ الوسائل‎ )0( 
.2 ح١١ أبواب كفارات الصيد ب‎ /0 :١ الوسائل‎ )2( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: زفرضرا 
[مسأله :٠١‏ فى قتل القطاه و الحجل و الدراج و نظيرها حَمَل] 


مسأله ::٠١‏ فى قتل القطاه و الحجل و الدراج و نظيرها حَمّل قد فطم من اللبن و أكل من الشجرء و فى العصفور و القبره و 
الصعوه مد من الطعام على المشهور, و الأحوط 


فيها حمل فطيم .)١(‏ 


و الوهم من صالح أى صالح بن عقبه الّذى روى هذه الروايه 0١١‏ فيستفاد من هذه الروايه المعتبره تكرر الكفاره بتكرر السبب. 


)١(‏ لا خلاف بين الأصحاب فى ثبوت_الحمل فى قتل كل واحد من القطاه و الحجل و الدراج؛ و فى خصوص القطاه:ةل غلبه 
صحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «وجدنا فى كتاب على (عليه السلام) فى القطاه إذا أصابها المحرم 


حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر) .)7١‏ 


اقول صاحب الجواهر 0 على ثبوت الحكم فى جميع المذكورات بصحيح سليمان ابن خالد بعد عدم القول بالفصل بين 
القطاه و بين البقيه» و أيده بخبر المفضل بن صالح "١‏ و لكنّه ضعيف جدّاً بمفضل بن صالح ابن أبى جميله «8). 


واسعدال قينا بخبر آخر لسليمان بن خالد عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «فى كتاب أمير المؤمنين على (عليه السلام) من 
أصاب قطاه أ حجله أو دراجه أو نظيرهنٌ فعليه 6 ١‏ 


و هذه الروايه تدل بالصراحه على عدم اختصاص الفداء بالقطاه و لا بأس بالاستدلال بها. 


.8 ح٠١ الوسائل 1: 58/ أبواب كفارات الصيد ب‎ )١( 
.١ أبواب كفارات الصيد ب هح‎ /١8 :1 (؟) الوسائل‎ 
الجواف 47م‎ )©( 

(؟) الوسائل *1: /١9‏ أبواب كفارات الصيد ب ه ح ”. 
(0) و الصحيح أبو جميله لا ابن أبى جميله. 

(*) الوسائل 17: /١8‏ أبواب كفارات الصيد ب هح ؟. 
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و فى قتل جراده واحده تمره و فى أكثر من واحده كف من الطعام؛ و فى الكثير شاه .)١(‏ 


هذا مع قطع النظر عن التسالم» و رجال الروايه كلهم ثقات و لكن وقع 


الكلام فى محمّرد بن عبد الحميد فإنّه لم يوثق فى الرجال و التوثيق الوارد عن النجاشى )١١‏ راجع إلى أبيه عبد الحميد لا إلى 
محمّد نفسه و لكنّه ثقه. لأنّه من رجال كامل الزيارات. 


و فى كل واحد من العصفور و القره و الصعوه مدّ من الطعام على المشهور, لعدّه روايات عن صفوان ١‏ كلها ضعيفه بالإرسال» 
و لكن فى الجواهر أنّها منجبره بالشهرهء بل ذكر اعتباز نفسها فلا حاجه إلى الانجبار: لأن مراسيل صفوان و ابن أبى عمير و 
البزنطى و أمثالهم معتبره كالمسانيد لأنّهم من أصحاب الإجماع و أَنّهم لا يروون إِلَّا عن الثقات 7. 


وقد ذكرنا غير مرّه أن الانجبار لم يثبت و لا أثر لعمل المشهورء و أمّا حجيه مراسيلهم فغير ثابته عندناء فإِنّهم يروون عن الضعفاء 
أيضاء حتّى أن الشيخ لم يعمل بروايات ابن أبى عمير و صرح بأنّها مرسله. 


وقد نسب إلى الصدوقين وجوب الفداء بشاه «ع): وهو الأسحوط بعد إراده الحمل من الدم. فان كلمه «و نظيرهن» الوارده فى 
صحيح سليمان بن خالد المتقدّم يشمل الأصغر حجماً قطعاً كالعصفور و القبره» و لا نحتمل زياده العصفور على الدراج و نحوه 
فلا بد من الالتزام بأن عليه حمل فطيمء فالمراد بأن عليه دم هو الحمل. 


)١(‏ فى قل الجراده ثلا-ثه أقوال: قول بأنّ الجزاء تمره واحده. و قول بأنّه كف من طعام كما عن المحقق 0١‏ و غيره. و ذهب 


./"4 رجال النجاشى:‎ )١( 

() الوسائل /٠١ :1١‏ أبواب كفارات الصيد ب لاح ١‏ ؟. 
(9) الجواهر :7١‏ 755. 

(©) المختلف ©: 2172 المقنع: .18٠‏ 

.85 :١ الشرائع‎ )5( 
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أمَا الروايات الوارده فى المقام فهى 


على طوائف: 


منها: ما دل على أنّ الجزاء تمره واحده» كصحيح معاويه بن عمار فى ححديث قال «قلت: ما تقول فى رجل قتل جراده و هو 
محرم؟ قال: تمره خير من جراده» »١١‏ و فى صحيح زراره «فى محرم قتل جراده قال: يطعم تمره» و تمره خير من جراده) »"١‏ و 
كذافى مرسل حريز «7). 


و منها: ما دل على أنه كف من طعام كما فى روايه الكلينى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن 
محرم قتل جراده؛ قال: كف من طعام) 05١‏ و لكنها ضعيفه سنداً لوجود سهل بن زياد فيه» فتوصيفها بالصيحه كما فى الحدائق «ه) 


سهق. 


و منها: أن عليه الدم كما فى روايه عروه الحناط «فى رجل أصاب جراده فأكلهاء قال: عليه دم) )5٠‏ و هى مخدوشه سنداً بعروه 
الحناط و بصالح بن عقبه على مسلكك المشهور لتضعيفهم له تبعاً للغضائرى, و لكننّه عندنا ثقه إذ لا عبره بالكتاب المنسوب إلى 
الغضائرى فيكفينا فى الحكم بوثاقته أنه من رجال كامل الزيارات و تفسير القمى. و دلاله لأن موردها القتل و الأكل جميعاًء فما 
ذهب إليه المحقق 37 لا مستند له. و مع الإغماض عن السند كان القول القن عابي هده الرواند و منكيقة رازه قد 
المتعين» لا تعيين الكف من الطعام. 


فتحصل: أن فى قتل جراده واحده تمره واحده كما فى صحيح زراره و معاويه بن 


.١ أبواب كفارات الصيد ب /الاح‎ /28 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ /ا9/ أبواب كفارات الصيد ب /الاح‎ :١ الوسائل‎ )1( 
." أبواب كفارات الصيد ب /الاح‎ /28 :١ الوسائل‎ )*( 


(ع) الكافى ©: 897/ , الوسائل :١‏ 8/ أبواب كفارات الصيد ب 


لاح ع 

.,780 :١10 الحدائق‎ )0( 

(2) الوسائل :١‏ /9/ أبواب كفارات الصيد ب /الاح 5. 
(0) تقدّم فى الصفحه السابقه. 
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و أمَا ل قتل الأكثر من واحده فعليه كف واحد من الطعام, لما رواه الشيخ بسند صحيح فى التهذيب عن محمّد بن مسلم عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن محرم قتل جراداً كثيراً» قال: كف من طعام, و إن كان أكثر فعليه شاه» 21١‏ و رواها فى 
الاستبصار قال: «سألته عن محرم قتل جراداً قال: كف من طعام و إن كان أكثر فعليه دم شاه) .)7١‏ 


فروايه التهذيب مشتمله على كلمه «كثير) فى الجمله الأولى و كلمه «أكثر» فى الجمله الثانيه» و أمّا الاستبصار فاقتصر على كلمه 
«أكثر) فى الجمله الثانيه. 


و أمَا صاحب الوسائل فقد ذكر الروايه أُوَلَّا كما فى التهذيب ثم ذكر و بهذا الاسناد مثله إِلَا أنه قال: قتل جراداً كثيراً 0 فيعلم 
من ذلكك أن كلمه «كثيراً» لم تكن موجوده فى الأوّلء إذ لو كانت ثابته فى الإسناد الأوّل لما كان هناكك سبب لذكر الاسناد مرّه 
أخرى إذ لا اختلاف على هذاء فمن ذكره الاسناد الثانى يعلم أن كلمه «كثيراً» لم تككن موجوده فى الأوّل فهو سهو من الناسخ أو 
من الطبع. 

فالغرض .من :3د كر الستدين أن صاحب: الوسائل يريد أن شين أن الرؤايه ؤويت على 'نحوين رواها الشيخ تاره مع كلمه «كثيراً» و 


أخرى بدونها. 


وفى المختلف رواها على نحو ما فى الاستبصار بالاقتصار على ذكر الكلمه فى الجمله الثانيه» و لكن اختلف بإبدال كلمه «أكثر) 
الين «كثيراً وقال: «و إن كان كثيراً فعليه دم شاه) 59). 


و الصحيح ما فى الاستبصار و كلمه 


«كثيراً» فى الجمله الأولى كما فى التهذيب غلط 


.1781/ التهذيب ه: علء”/‎ )١( 

.7١8 7/5١4 :7 الاستبصار‎ )0( 

(*) الوسائل :١‏ /1/ أبواب كفارات الصيد ب /الاح ". 
(6) المختلف ©: 178. 
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كما جزم به فى الحدائق» و ذكر أن قوله: «جراداً كثيرً» فى الخبر وقع سهواً من قلم الشيخ: و إِنّما السؤال عن جراده واحده و كم 
له (رضوان الله تعالى عليه) مغل ذلك فى الأسانيد و المتونء و إلا فلو كانت كلمه «كثير ثابته فالخبر المذكور لا يخلو من 
تناف» انتهى .)١١‏ 


و بالجمله فالصحيح ما فى الاستبصار لا ما فى التهذيبء و الوجه فى ذلكك: أنّ الكثره و القلّه و الأكثر قد تكون ملحوظه بالنسبه 
إلى الموجود الخارجى المحدّد كالدراهم فيقال: هذه الدراهم بالإضافه إلى داف أخر أكثر و ذاكك كثير بالإضافه إلى هذا و 
هذا قليل بالنسبه إلى ذاكك و هكذاء فالأكثر بإزائه الكثير فهو أزيد عدداً و أفراداً من الكثيره و أمَا الكثير إذا أطلق و لم يكن فى 
قبال الأ-كثر فبإزائه القليل النادر فيكون الكثير أوسع شمولًا من قولنا الأكثر» فإذا قيل هذا كثير و ذاكك أكثر ينطبق عنوان الأكثر 
على كل واحد من الأعداد الكثيره لأنّها أزيد ممما قبله فلا ينضبطء فإذا قلنا إن قتل جراداً كثيراً ففيه طعام و إن قتل أكثر ففيه 
مقن رتطيق عتواق الك على الأو سدم عفتري نلااوعلن الأريد هن كلاتدى واف الأزيد من عدوم و هكذاء و لذ ذكر فى 
الحدائق أن معنى الخبر على نسخه التهذيب لا يخلو من تنافء فلنفرض أنه قتل ثلاثين ففيه طعام و إذا قتل أكثر من ثلاثين ففيه 
000 


كذا لو قتل عشرين ففيه طعام لصدق الكثير على عشرينء و إذا قتل أكثر من عشرين و لو بواحده ففيه شاه فالشاه قد ثبتت فى قتل 


الأؤيد فح عشريق و كفك كى قتل الأررك مق فاذقزة ع و هذا معنا لأ مع له. 


وقد يكون الملحوظ هو الجنس أى جنس الجراده فلا معنى للأكثرء إذ لا شى + .من الأعداد فرض هنا ليقال إن هذا أكثر منه؛ 
فما فى التهذيب غلطء بل الصحيح ما فى الاستبصاره و معنى الخبر المذكور فى الاستبصار أنه لو قتل جراداً ففيه طعام» و هذا 
مطلق من حيث إِنّه قتل واحده أو أكثر من الواحده. و يقيد بما دل على أن فى قتل 


)١(‏ الحدائق 16: عع5. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: وخرخرا 
[مسأله ١١؟:‏ فى قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدى.] 
مسأله ١‏ فى قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدى. و فى قتل العظايه كف من الطعام .)١(‏ 


[مسأله :1١١‏ فى قتل الزنبور متعمداً إطعام شى ء من الطعام] 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلد» مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


مسأله :1١7‏ فى قتل الزنبور متعمداً إطعام شى ء من الطعام؛ و إذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شىء عليه (؟). 


جراده واحده تمره واحده فيبقى الأكثر من واحده تحت إطلاق ما دل على كف من طعام, و أمّا إذا قتل كثيراً و أزيد من الاثنين 
أو الثلا-ثه فعليه شاه» فالطعام ليت لثبى الراضن الاق السقدره و الشسر الداسدوع البدزاده لولج اتقينة لفان واي حرق 
دلت على أن التمره الواحده للجراده الواحده. و أمَا إذا قتل جراداً كثيراً ففيه شاه فالأكثر يحمل على الكثير» و لذا ذكرنا أن ما فى 
المختلف من إسقاط كلمه «أكثر» بالمرّه و ضبط كلمه «كثيراً» هو الأولى و الأصحء فمن جميع ما ذكرنا ظهر صبحه ما فى المتن. 


(1) ثبوت الجدى فى قتل كل من اليربوع و القنفذ و الضب هو المشهور بين الأصحابء و يدل عليه صحيح مسمع عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) قال: «فى اليربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدى و الجدى خير منه و إِنّما جعل هذا لكى 


ينكل عن فعل غيره من الصيد» ١١‏ و التعليل بقوله: «و إِنْما جعل هذا لكى ينكل عن فعل غيره من الصيد» كصيد النعامه و الظبى» 
يكشف عن أن الحكم لا يختص بالمذكورات بل يعم أشباهها من الحيوانات. 


قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): محرم قتل عظايه» قال: كف من طعام) 07١‏ 


0 
(؟) يدل عليه صحيح معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن محرم قتل زنبوراء قال: إن كان خطأ فليس 


علد شح قلف لايل تعمد 


.١ أبواب كفارات الصيد ب مح‎ /١9 :١1 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل /٠١ :١1‏ أبواب كفارات الصيد ب لاح ”. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: رض 

[مسأله :7١1‏ يجب على المحرم أن ينحرف عن الجاده إذا كان فيها الجراد] 

مسأله :1١‏ يجب على المحرم أن ينحرف عن الجاده إذا كان فيها الجراد» فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها .)١(‏ 
[مسأله ؟1؟: لو اشترى جماعه محرمون فى قتل صيد] 

مسأله :1١‏ لو اشترك جماعه محرمون فى قتل صيد فعلى كل واحد منهم كقّاره مستقله (؟). 

[مسأله :!١4‏ كفاره أكل الصيد ككفاره الصيد نفسه] 


مسأله :1١0‏ كفاره أكل الصيد ككفاره الصيد نفسه. فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان (). 


قال: يطعم شيئاً من طعامء قلت إِنّه أرادنى قال: إن أرادكك فاقتله) 0١١‏ فليس الزنبور نحو النعامه و سائر أنواع الصيد الّتى تثبت 
الكفاره حتّى فى حال الخطأء بل فى الزنبور تثبث الكفاره فى خصوص العمد لا الخطأ. 

: 
)١(‏ كمافى صحيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه؛ فان لم يجد 
بداً فقتل فلا بأس (فلا شىء عليه)) .)75١‏ 


() للنخصوص «3) و ساك التفصيل (2»). 


() أمّرا الأكل من الصيد فلا ينبغى الإشكال فى حرمته كما عرفت فيما تقدّم من المسائل من تحريم الصيد للنصوص المعتبره 


الخاضه («©). 


مضافاً إلى أنه يستفاد الحكم بحرمته من نفس الآيه الشريفه لقوله تعالى «وَ حُرّعَ عَلَيِكمْ صَيِدٌ الْبَع ل دُممْمْ حَرّما © فإنّ المراد به 
قوت اتسين متسباه مية البكرر املف اتطعامة هداعا جر دما عاق خلا لاو :أن ها كان تابنا فى د 


.١ أبواب كفارات الصيد ب /ح‎ /١١ :١1 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب كفارات الصيد ب 78ح‎ /28 :١ الوسائل‎ )1( 
.18 أبواب كفارات الصيد ب‎ /8 :١ الوسائل‎ )*( 

(©) فى ص دمع". 

(0) الوسائل 818:17/ أبواب تروكك الإحرام ب ”7. 

(2) المائده 0: 428. 
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البحر من جواز نفس الاصطياد و حليه أكله غير ثابت فى صيد البر» فنفس ما حل فى صدر الآيه بالإضافه إلى صيد البحر حرم 
فى الذيل بالنسبه إلى صيد البر. 


و أيضاً يستفاد 


عق التمنوض الداله على جوان الكل من الصبية عند الاضطرانةى'دوراق الأمويين :الكل من 'الضيك والأكل من الميقةه إذالق 
كان الأكل جائزاً لم يكن وجه لتجويز الأكل فى خصوص حال الاضطراره و إن كانت الروايات 0١١‏ مختلفه من حيث تقديم 
الميته على الصيد أو العكس. و قد رجحنا سابقاً «*" ما دل على تقديم الأكل على الصيد. 


و كذالا إشكال فى ثبوت الكمّاره على الأكل» فلو فرضنا أن الصائد محل أو محرم و أكله المحرم فالفداء على الآكل. 
فيقع البحث فى أمور: 
الأوّل: فيما إذا أكل الصائد المحرم صيده فهل تتعدد الكفاره أو تتداخل؟. 


مقتضى القاعده تعدة الكفارة واحده للقنل وأخرى للأكل» لتعدد المسبب بتعدد السبب» ولاموجب للتداخل والاكتفاء 
بكفاره واحده إلا إذا قام دليل خاص على التداخل. 


1ن التكفن الأردسلن و تسد نقد الميارك «*" ذهبا إلى وحده الكمّاره و تداخلها إن لم يكن إجماع على الخلاف؛ و 
استدلًا بصحيحه أبان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوهاء فقال: 
عليهم مكان كل فرخ أصابوه و أكلوه بدنه يشتركون فيهنّ» فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال» ©" و الروايه بهذا النص 
واضحه الدلاله على الاكتفاء بالبدنه لمن ذبحها و أكلها. و يقع الكلام فى الروايه من حيث السند و الدلاله. 


.©7 أبواب كفارات الصيد ب‎ /85 :١ الوسائل‎ )١( 


00 فى ص .18١‏ 
() مجمع الفائده و البرهان ©: ع9 المداركك 6 88. 
() الوسائل :١‏ ه6/ أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 8. 
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أمَا السند فالظاهر أنّه مما لا بأس به و رجاله ثقات, و اللؤلؤى الواقع 


النجاشى ١‏ و لكنّه معارض بتضعيف ابن الوليد له» و تبعه تلميذه الصدوق و أبو العباس بن نوح رةه فالروايه بهذا الاسناد 
ضعيفه. و العبره بطريق الصدوق «" إلى على بن رئاب المذى روى عن أبان» فإن طريقه إليه صحيح و ليس فيه اللؤلؤى فالروايه 


إَِا أن الدلاله مخدوشه. إذ لو كانت الروايه مثل_ما ذكره الشيخ فى التهذيب 150 و نقل عنه فى الوسائل فالاستدلال بها له وجهء و 
إن كان مخدوشاً أيضاً على ما سنبين إن شاء الله تعالى قريبأء و لكن الصدوق فى الفقيه ذكرها بدون كلمه «فذبحوها» بل على 
النحو الآتى «فى قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعاًء قال: عليهم مكان كل فرخ)» إلى آخر الحديث؛ فيسقط 
الأستع لال يها الوححده الكفازه إذا تعددت أسبابهاء لعدم ذكر الموجب الآخر و هو الذبح فى الروايه» فالفداء بالبدنه كقّاره للأكل 
فقطء لا للذبح و للأكل جميعاًء فلا دليل على الاكتفاء بكفاره واحده. 


الثانى: كفّاره أكل الصيد ككفاره نفس الحيوان المصيدء فالمحرم إذا أكل من النعامه كفارته بدنه» أو أن الكقاره قيمه الحيوان 
المصيد؟ و ربما زادت القيمه على الفداء أو ساوت أو نقصت. قولان: 


نسب الأوّل إلى الشيخ «8) و إلى جمع من الأصحاب. و الثانى: قول الشيخ فى الخلاف «2) و المحقق 7 و العلّامه 4٠‏ فى بعض 
كتبه. 


77 /5٠ رجال النجاشى:‎ )١( 
."/ (؟) رجال النجاشى:‎ 
.1177 الفقيه ؟: ع"ا؟/‎ )( 
.١١ /”07 :2 التهذيب‎ )©( 

(0) المبسوط :١‏ 7ع" 
(©) الخلاف ”: 08ع. 
(0) الشرائع :١‏ “". 
(6) القواعد :١‏ 287ع. 


فون 


وااشعدل للقول الغاقى وروا بالق كلع 


م : ا ٍ 
الأولى: صحيحه منصور بن حازم قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) اهدى لنا طير مذبوح بمكه فأكله أهلناء فقال: لا يرى به 


أهل مكه بأساء قلت: فأىٌ شىء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه) .)١١‏ 


و لكنّها أجنبيه عن المسأله رأساًء لأنّها وارده فى أهل مكه و الظاهر أَنّهم مُحلّين و كلامنا فى المحرم؛ و لو كانت مطلقه من هذه 
الجهه تحمل على المجل بقرينه سائر الروايات. 


0 
الثانيه: صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون فى صيده أو أكلوا 


منه فعلى كل واحد منهم قيمته) .)7١‏ 


الثالثه: صحيحه أخرى لمعاويه بن عمار فى حديث قال: «و أىٌ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل إنسان منهم قيمته» 
فان اجتمعوا فى صيد فعليهم مثل ذلك') 5 


ولايتم الاستدلال بهماء لأنهما دلّتا على أن كقّاره القتل و كفّاره الأكل هى القيمه و هذا مما لا يمكن الالتزام بهء إذ لا إشكال 
ف ارق كاي 30 لسن ١‏ شين د تنا دي ١‏ مور مط قن كوساق اللعوس نا جلف ل نين لاون لقن التدام ا اناه 
كفاره لقتل الظبى و البقره لقتل بقر الوحشء و احتمال أنّ الا.شتراك فى قتل الصيد يوجب كون الكفاره هى القيمه» ينافى 
الروايات الكثيره الدالّه على أن الااشتراكك فى حكم الاستقلالء و أنّه يبجب على كل واحد من المشتركين ما يجب عليه عند 
الاستقلال. 


مضافاً إلى أن التسالم بين الأصحاب على ثبوت الكقّارات الخاصّه على كل واحد منهم فى مورد الاشتراكك كما هى الثابت فى 
مورد الاستقلال. 


و بالجمله: لا يمكن الالتزام بمضمون الصحيحتين» فلا بد من حملهما على 


أن المراد 


)١(‏ الوسائل 1: 50/ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ح‏ ؟. 
(1) الوسائل :١‏ 6#/ أبواب كفارات الصيد ب 18 ح .١‏ 
(*) الوسائل 1: ع6/ أبواب كفارات الصيد ب 18 ح ". 
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بالقضه و القذاء لمعن للعنيد لآ الي كنا فى الجواهن 1 او يخئلهما علن المواوة الى تكرن القبيه قدازة كبا قن 
بعض موارد الصيد غير المنصوص عليهاء فان كثيراً من الحيوانات تصاد و لا نص فيهاء و كفارتها قيمتها كالإبل و الوعل و 
البحمور "١‏ فإنّها تصاد و لا نص فيها بالنسبه إلى نوع الكقّاره فيرجع إلى القيمه» فيكون الصحيحان خارجين عن محل الكلام» 
لأنّ الكلام فى الحيوان الى له فداء مخصوص و أكل منه المحرم, و أما الأذى ليس له فداء مخصوص فعلى الآكل قيمته» و لعل 
هذا الحمل أقرب مما حمله فى الجواهر. 


ومن الغريب ماعن الحدائق من احتمال حمل الفداء على القيمه 9 عكس ما حمله فى الجواهر. 
و ترده الروايات الكثيره الدالّه على لزوم الفداء لا القيمه فى مورد الاجتماع. 


و يدل على كلام المشهور و أن فداء الأكل كفداء الصيد نفسه صحيح على بن جعفر «عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً و هم 
حرم ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيدء كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا ©». 


وتجلال عليه أضا النصوص الكثيره الوارده فى باب الاضطرار إلى أكل الميته و أكل الصيدء فإِنّهم (عليهم السلام) حكموا بأكل 
الصيد و لكن يفدى. فإِنّ الظاهر من قوله «يفدى) أن كفاره الأكل هى كماره الصيد «8). 


الثالث: فى بيان عدّه من الروايات الّتى دلت على أن كفاره الأكل من 


الحيوان المصيد هى الشاهء سواء كان الحيوان المأكول ممما فيه شاه أم لاء فإذا كان الصائد قد أكل منه أيضاً يجب عليه كفارتان 
كفاره الأخذ و الصيد و كفاره الأكل و هى شاه 


.50/ :7١ الجواهر‎ )١( 

(0) أضناق»مق التبين الحلى أى المعز. 

(”*) الحدائق 18: 778. 

(؟) الوسائل 1: ع6/ أبواب كفارات الصيد ب 18 ح ؟. 
(0) الوسائل :١‏ 85/ أبواب كفارات الصيد ب 7©. 
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فليس عليه قيمه الحيوان و لا مثل الصيد. 

ا : 
منها: موثقه الحارث بن المغيره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم و هو محرم؟ قال: 
عليه لكل بيضه دم و عليه ثمنها سدس أو ربع درهمء الوهم من صالح الواقع فى السند ثم قال: إِنْ الدماء لزمته لأكله و هو محرم 
و إِنْ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم) .)١١‏ 
و الروايه على مسلكك المشهور ضعيفه سنداً لأن صالح بن عقبه الواقع فى السند لم يوثق فى كتب الرجالء و لكلنّه موثق عندنا 
لوروده فى أسانيد كامل الزيارات و تفسير القمىء و لذا لا مانع من العمل بالروايه فى خصوص موردها و هو أكل المحرم بيض 


حمام الحرمء و نلتزم بوجوب الشاه و قيمه البيض عليه و لا نتعدى عن موردها. 


و منها: صحيحه زراره قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه و قلّم ظفره إلى أن قال أو أكل طعاماً لا ينبغى له 


أكله و هو محرم ... و من فعله متعمداً فعليه دم شاها .07١‏ 


و هذه الروايه واضحه الدلاله على أن من أكل شيئاً من المحرمات و الصيد عليه شاه من دون خصوصيه بحمام الحرم. و رواه 


الكلينى 


نضا نحوه 5 


0 
و منها: معتبره أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه» فقالت رفيقه لهم: 


اجعلوا لى فيه بدرهمء فجعلوا لهاء فقال: على كل إنسان منهم شاه «©» بعد حملها على الأكلء لأن مجرد الشراء لا كفاره فيه. و 
رواه الكلينى بسند ضعيف نحوه إِلَا أنه قال: «على كل إنسان منهم فداء» «8. 


)١(‏ الوسائل 1: 58/ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ح‏ ع. 

(؟) الوسائل 1: /١81‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب /ح ١‏ 

(*) الوسائل 1: 189/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ٠١‏ ح ١‏ الكافى ©: ١/82١‏ 
(؟) الوسائل :١‏ ه6/ أبواب كفارات الصيد ب 18ح 2. 

(0) الكافى ©: 9957/ ع. 
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لا 
و منها: معتبره يوسف الطاطرى قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): صيد أكله قوم محرمونء قال: عليهم شاه و ليس على الذى 


ذبحه إِلَا شاه» كذا فى نسخه الوسائل 0١١‏ و فى الفقيه و التهذيب قال: «عليهم شاه؛ )7١‏ بتكرر لفظ الشاهء و كذا فى الوافى 70 و 
أمّرا يوسف الطاطرى و إن لم يوثق فى الرجال بل عدّه المفيد من المجهولين 50/, و لكن الشيخ ذكر فى العدّه أنْ الأصحاب 
عملوا بأخبار الطاطريين فيما إذا لم يكن له معارض من طرق أصحابناء و ذكر أن الوجه فى ذلكك إِنْما هو الوثاقه و التحرز عن 
الكذب وإنلم يكن الراوى صحيح الاعتقاد «2). 


هذه هى الروايات الّتى دلّت على أن كمّاره الأكل هى الشاه مطلقاًء و لكن جمعاً بينها و بين صحيح على بن جعفر المتقدّم الدال 
على أن كمّاره الأكل هو الفداء. تحمل هذه الروايات 


على أنّ المأكول مثّرا فيه شاه كالحمام و الظبى و نحوهما مما تعارف أكله و يدل على ما ذكرناه أيضاً صحيحه أبان المتقدّم 


الحتوو وي أكل الفواخ للنعامه و أن الواجب فيه بدنه» فهى معاضده لصحيح ابن جعفر. 


فتحصل: أن مقتضى الجمع بين الروايات ثبوت الشاه للأكل إذا كان المأكول مما فيه الشاه كالظبى و الحمام, و ما فيه البدنه ففيه 
بدنه وما فيه القيمه ففيه القيمه» نعم خصوص أكل بيض حمام الحرم يوجب الشاه و إن لم يكن فى البيض شاه فى نفسه للنص 
المتقدّم «12. 


الأمر الرابع: و يتضكمن حكم الاشتراكك فى الأكل و الاشتراكك فى الصيد و الرمى فقد تسالم الأصحاب على أن حكم الاشتراكك 
فى الأكل و الاشتراكك فى الصيد حكم 


١ /ا6/ أبواب كفارات الصيد ب 18 ح‎ :١ الوسائل‎ )١( 
.17780 /807 :8 التهذيب‎ 1١77/70 الفقيه ؟:‎ )1( 
الوافى 1: ع7/.‎ )*( 

(©) الاختصاص: 198. 

(0) عدّه الأصول ١:اءع0.‏ 

(©) فى ص ."١‏ 
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الانفراد» فيجب على كل واحد منهم أو منهما ما وجب عليه عند الانفراد و الاستقلال. 


ما بالنسبه إلى الأكل فالأمر واضح و لا حاجه إلى دليل خاصء بل يكفى فى ثبوت الكفاره على كل واحد من المشتركين نفس 
ما دل على الكفّاره فى الأكل» و ذلكك لصدور الأكل من كل واحد منهم مستقلا و إن اجتمعوا عليه» و هو غير قابل لاستناده إلى 
المتعدد, غايه الأسمر يضم بعض أفراد الأكل الصادر من شخص إلى الأكل الصادر من شخص آخرء و ليس من الأفعال الّتى 
يمكن استناده إلى شخصين و صدوره منهماء فكل من الشخصين أو الأشخاص موضوع مستقلا لما دلّ على ثبوت الكقاره 
لاذكل. 


هذا مضافاً إلى 


الأدله الخاصّهء منها: صحيح ابن رئاب المتقدّم )١١‏ الدال على ثبوت الكمّاره لكل من أكل كالمنفرد» و فى صحيح ابن جعفر 
قال: «على كل من أكل منهم فداء صيدء كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كامنًاه «؟) و كذا فى صحيحه معاويه ابن عمار و 


.)0١ موثقته‎ 


نعم القتل فعل يمكن صدوره من المتعدد, فلو لم يكن دليل على ثبوت الكفاره على كل واحد من المشتركين مستقلا لأشكل 
ثبوت الكفاره على كل واحد منهم على نحو الاستقلال؛ لعدم صدور القتل الواحد منهم على حده؛ بل القتل صدر من المجموع 
و استند إليهم على نحو الا-شتراكك لا الاستقلال» و لذا سألوا عن الأثمه (عليهم السلام) عن ثبوت الكفاره عليهم و السؤال فى 
محلهء حيث إِنْهم اشتركوا فى الفعل الواحد؛ فطبعاً تكون الكفّاره الثابته فيه موزعه عليهم لعدم تعدد القتل الصادر منهم؛ و إِنّما 
القتل استند إليهم جميعاًء فلا موجب فى نفسه لتعدد الكفّاره. إلا أن الدليل الخاص دل على تعدد الكفّاره و ثبوتها على كل 
واحد منهم مستقلا كصحيح معاويه بن عمار (إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون فى صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد 
منهم قيمته) ١‏ 


)١(‏ فى ص 4"” و هى صحيحه أبان. 

(1) الوسائل :١‏ ع6/ أبواب كفارات الصيد ب 18 ح ؟. 
(©) الوسائل :١1‏ *5/ أبواب كفارات الصيد ب 19 ح 2١‏ ". 
(؟) الوسائل 1: ع6/ أبواب كفارات الصيد ب 18 ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: وعم 
[مسأله 12!: من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله] 


مسأله :1١8‏ من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله» فان لم يرسله حتّى مات لزمه الفداءء بل الحكم كذللكك بعد 
إحرامه و إن لم يدخل الحرم على الأحوط 


.)( 


و نحوه موثقه معاويه بن عمار المتقدَّمه .)١‏ و نحوهما ما ورد فيما إذا أوقد جماعه محرمون ناراً بقصد الصيد فوقع فيها طائر 


فمات»ء لزم كل واحد منهم فداءً بدم شاه كما فى صحيحه أبى ولاد الحناط .)7١‏ 

و فى صحيح زراره: «فى محرمين أصابا صيداًء فقال: على كل واحد منهما الفداء) «”. 
)١(‏ يقع الكلام فى موردين: 

أحدهما: ما إذا كان معه صيد و دخل الحرم. 

ثانيهما: ما إذا أخذ الصيد معه بعد الإحرام و إن لم يدخل الحرم. 


أمّا الأموّل: فقد تسالموا على أن الحيوان الى يدخل الحرم كالظبى و الطير يكون آمناً لا يجوز لأحد أخذه و إمساكه. لقوله 
لا أب :لوي ناي 4 2 
تعالى (وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» "١‏ لشموله للحيوانات أيضاً حسب الروايات المفسره له و عدم قصر ذلكك على الإنسان. 


و أما إذا أدخل الصيد فى الحرم يجب على من أدخله إطلاقه و إرساله, لأنّ الحرم مأمن له فإن أرسله فمات فليس على الى 
أدخله أو صاده شى ء» و إن مات عنده قبل الإرسال و لو لآفه سماويه يكون ضامناًء و يدل عليه بعد التسالم معتبره بكير بن أعين 
قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبى فى الحرم, فقال: إن كان حين أدخله خلى 
سبيله فلا شىء عليه» و إن كان 


)١(‏ فى الصفحه السابقه. 

(1) الوسائل 1: /88١‏ أبواب كفارات الصيد ب 19 ح .١‏ 
(*) الوسائل 1: 68/ أبواب كفارات الصيد ب 18 ح ". 
(©) آل عمران *: /91. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: /761 


أمسكه حتّى مات فعليه الفداء» .)١١‏ 


و يؤيده ما رواه الكلينى فى الضعيف بسهل بن زياد فى من أصاب طيراً «؟)» ولا ريب أنّ الحكم لا يختص بالظبى 


إذ لا نحتمل كون الحرم مأمناً لخصوص الظبىء فلا فرق بين الظبى و الطير و نحوهما. 


و أمّا السند فلا ريب فى اعتباره» فان بكير بن أعين و إن لم يرد فيه توثيق بالصراحه فى كتب الرجالء و لكنّه مدح مدحاً بليغا 
فوق حد الوثاقه .فى روايات معتبره فلا حاجه إلى التوثيق» فقد روى فى حمّه أنه لما بلغ الصادق (عليه السلام) موت بكير بن 
أغين قال: أماى اللهء "لقن أنوله الله :يق رسواله و أمير المومين:(صلوزات الله:غليهما) 9 قلا مجان للتفككك فى" النيد: 


ثم إن هذا الحكم لا بختص بالمحرم؛ بل لو أدخل المحل الصيد فى الحرم و لو كان طيراً أهلياً يجب عليه إرساله و إطلاقه لأنّ 
الحرم مأمنء و الروايه لم ترد فى خصوص المحرم؛ بل موردها أعم من المحل و المحرم؛ لأ-ن موردها السؤال عن رجل و هو 
مطلق. 


واامكدل عاتسه الكرافى بديل حر أ اسعية المكارق: ؟اضا «فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه» فان لم يفعل حتّى 
يدخل الحرم ومات لزمه الفداء» .)2١‏ 


وفيه: أنه ضعيف سنداً. على أن فى هذا الذيل كلام لم يعلم أنّهِ من الروايه» بل الظاهر أنه من كلام الشيخء فانٌ الشيخ يضيف 
إلى عباره المقنعه عبارات من نفسه ثم يشرحها بالروايات كما اقتصر فى الوسائل إلى قوله: «حتّى يخرجه عن ملكه؛ و لم يذكر 
الذيل» و كذا فى الوافى «8) مع أنّه ملتزم بذكر الروايه بتمامها و ملتزم بعدم التقطيع 


.” أبواب كفارات الصيد ب "اح‎ /20 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 8/ أبواب كفارات الصيد ب ع" الكافى : ع78/ .١١‏ 
() الفقيه 5 (المشيخه): 8#. 

(ع) الجواهر :7١‏ 681 


(0) الوسائل 


." ع8/ أبواب كفارات الصيد ب ”اح‎ :٠ 
.7٠١ :1 الوافى‎ )( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لوقه ص: لورفا‎ 


راجع التهذيب »١«‏ وفى الحدائق ذكر قطعه من الذيل بعد قوله: «حتّى يخرجه من ملكه) «فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه») 
ولم يذكر فان لم يفعل حتّى إلى آخره «"» و المداركك ذكر الذيل بعنوان الروايه .)١‏ 


المورد الثانى: و هو ما إذا كان محرماً ولم يدخل الحرمء فلا ريب فى وجوب إرسال الصيد عليه و حرمه الإمساكك عليه؛ لما 
تقدّم «5» من حرمه الإمساكك و وجوب الإرسال على المحرم و إن لم يدخل الحرم للنصوص. 


إِنّما الكلام فيما إذا لم يرسله و مات عنده حتف أنفه فهل يجب عليه الفداء أيضاً أم لا؟ 


المعروف و المشهور وجوب الفداء» و عدم الفرق بين ما إذا كان فى الحرم أو فى خارجه فى حال الإحرام؛ فكان ذلك من آثار 
الإحرام» بل ادعى عليه الإجماع, و لذا احتاط شيخنا الأستاذ فى مناسكه فى لزوم الفداء بل قواه «0). 


و الظاهر أنّه (قدس سره) اعتمد على الإجماع المدعى فى المقام و إِلّا فلا نص فى هذا المورد يستفاد منه الإطلاق و التعميم. 


و استدل صاحب الجواهر مضافاً إلى الإجماع باليد فإنّهِ بعد ما وجب عليه الإرسال و بعد الحكم بخروج الصيد عن ملكه. يكون 
وضع اليد على الصيد حراماًء فتكون يده يداً عدوانيا كاليد الغاصبه» فإذا تلف قبل الإرسال و لو بحتف أنفه يكون ضامناً «©. 


و فيه أَوَلَا: أنه قد عرفت فى محلّه أَنّهِ لا دليل على خروج الصيد عن ملكه؛ بل يستفاد من بعض الروايات أَنّه ماله و باق على 
ملكه؛ كالروايات الوارده فى الاضطرار 


.13701/ التهذيب : ”ع#/‎ )١( 


(0) الحدائق 


.١ل١‎ 

(") لاحظ المداركك 6: 388. 
(؟) فى شرح العروه /7: /71. 
(0) دليل الناسكك: 19. 

(©) الجواهر ه: 70776. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: عدوا 
[مسأله /!1!: لافرق فى وجوب الكفاره فى قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل] 


مسأله /11!: لا فرق فى وجوب الكفاره فى قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل .)١(‏ 


إلى أكل الميته أو أكل الصيد. حيث أمروا (عليهم السلام) بتقديم الأكل من الصيد معللين بأنّه ماله. 


و ثانيً: أنه لو سلّمنا خروج الصيد عن ملكك المحرم و حرمه وضع يده عليه إِلَا أنّ الضمان فى اليد العاديه إِنّما يتحقق فيما إذا 
كان المأخوذ ملكاً لأحد, و فى المقام ليس الصيد ملكاً لأحد و إِنّما هو من المباحات الأصليه» غايه الأمر لا يجوز للمحرم 
التصرف فيه و يجب عليه إرساله و إخراجه عن الملكء و يحرم عليه إمساكه. 


و بعباره اخترى: الضمان إِنّما يغبت فى الأموال المغصوبه؛ لافى كل مورد تكون اليد يداً عداونيا غير مشروعه فليس فى البين إِنَا 
الإجماع و هو غير حاصلء لعدم تعرض كثير من الأصحاب لهذه المسأله؛ و إِنّما هو حكايه إجماع من العلامه فى المنتهى .0١١‏ 


بل عباره المقنعه المتقدَّمه يظهر منها عدم الفداء قبل الدخول فى الحرم, و اختصاص لزوم الفداء بما إذا دخل الحرم لقوله: «فإن 
أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه» فان لم يفعل حتّى يدخل الحرم و مات لزمه الفداء» فالحكم مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ لا يخفى أن نوف الكنارة سق فى ضور اليل والسياة فض بالصينوو الافقله الترو كةو الميسيات لا موعت 
الكقاره فى صوره الجهل و الخطأ و النسيان للأدلّه العامّه و الخاصّه ١؟).‏ 


و أمًا الصيد فيترتب عليه الفداء حتّى فى صوره الخطأ فحاله حال القتل الخطأى فى ترتب الكقّاره و الفداء 


والنصوص فى ذلكك مستفيضه. 


.١7 السطر‎ 8٠١٠ المنتهى ؟:‎ )١( 
أبواب كقّارات الاستمتاع ب ؟.‎ //١8 :1* منها الروايات الوارده فى الجماع المرويّه فى الوسائل‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: لعلو 
[مسأله 51/4: تنكرر الكفاره بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأ] 


مسأله 18: تتكرر الكمّاره بتكرر الصيد جهنًا أو نسياناً أو خطأء و كذلكك فى العمد إذا كان الصيد من المحل فى الحرم, أو من 
المحرم مع تعدد الإحرام, و أمَا إذا تكرّر الصيد عمداً من المحرم فى إحرام واحد لم تتعدّد الكقّاره .)١(‏ 


ففى صحيحه معاويه بن عمار «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل و ليس عليكك فداء ما أتيته بجهاله إلَا 
الصيد. فان عليكك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد) .)١١‏ 


و فى معتبره أخرى: «عن المحرم يصيب الصيد بجهاله؛ قال: عليه كمّاره» قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أىّ شى ء الخطأ عندكك؟ 
قلت: ترمى هذه النخله فتصيب نخله أخرى. فقال: نعم) هذا الخطأ و عليه الكفاره .)5١‏ 


أو عمرتكك: إِنَا الصيد فان عليكك الفداء بجهاله كان أو عمد؛ 8 و غير ذلكك من النصوص» فالمتعمد عليه الإثم و الكقاره و 
الخاطئ عليه الكفاره دون الإثم؛ فليس هما على حد سواء. 


(1) لو كدر الضيد عيدا ذهب الأكثر إلى وجوب الكفّاره بالصيد الأوّل فقط و عدم تكرّرهاء و ذهب قليل من الأصحاب إلى 


تكرى الكفارة بتكرّر الصيدء و الصحيح هو الأوّل بيان ذلكك: أن الروايات الوارده فى المقام على طوائف: 
1 0 
الأولى: ما دل على ثبوت الكماره على الإطلاق كصحيح معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) «فى المحرم يصيب الصيد» قال: عليه الكفاره فى كل ما أصاب» 820 و (ماه فى قوله «كل ما أصاب» مصدريه أى: كل ما 
تحقق الاضانه ففية الكفاره وببعبانه اخترى: تذل الضحبحخه على ثبت الكثاره فن كل إضابه 


واحتمل بعضهم أن «ماا موصوله. أى كل فرد من أفراد الصيد الذى لا كلام فى 


.١ حا”١ الوسائل 1: 28/ أبواب كفارات الصيد ب‎ )١( 
الوسائل 1: 28/ أبواب كفارات الصيد ب الاح ؟.‎ )1( 
.8 أبواب كفارات الصيد ب الاح‎ /2١ :1 الوسائل‎ )*( 
.١ (؟) الوسائل 1: 47/ أبواب كفارات الصيد ب 97 ح‎ 
"01 موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص:‎ 


شوت الكفازه: شف فلا ولاله له على كوت الكفارة فى الوتجوذ الثاى و فن تكرو الاصانت :و لكه معفْن عدا تلاك للظاهر. 
وفى صحيحه أخرى له «محرم أصاب صيداًء قال: عليه الكفّاره قلت: فان هو عاد؟ قال: عليه كلّ ما عاد كفاره) 1 
والمستفاد من هذه الطائفه وجوب الكفاره مطلقاء سواء كانت الأضا خط اد عدا وسواء كاقت متعدده أم لا. 


الطائفه الثانيه: بها دل على عدم تكرر الكفّاره فى الإصابه الثانيه مطلقاًء سواء كان الصيد الأوّل وقع عمداً أم خطأ كصحيح الحلبى 
عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصيد على مسكين» فان عاد فقتل صيداً آخر 
لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم الله منه. و النقمه فى الآدخره» «؟» و المراد من المسكين الّذى يتصدق عليه هو المحلء و أمَا المحرم 
فلا يجوز له أكله. 


1 
و فى صحيح ابن سنان عن حفص الأعور عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا 


له: هل أصبت صيداً قبل هذا و أنت محرم؟ فان قال: نعم فقولوا له: إن الله منتقم منكك فاحذر النقمه» فإن قال: لا فاحكموا عليه 
جزاء ذلكك الصيد) 9”. 

م : 1 ؤٍ 
وفى صحيحه أخرى للحلبى عن أبى عبد الله (عليه السبلام): «فى محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفاره» قلت: فإن أصاب آخر؟ 
قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفّاره و هو متمن قال الله عزّ و جلّ وَ مَنْ 31 فَيتقِم الله مِنْهُا 5. 


الطائفه الثالثه: مراسيل ابن أبى عمير الدالّه على الفرق بين العمد و الخطأء فتكون وجه جمع بين الطائفتين» و شاهده جمع بينهماء 
ففى إحدى مراسيله قال: «إذا 


." الوسائل 1: 97/ أبواب كفارات الصيد ب 57 ح‎ )١( 
.١ الوسائل 1: 97/ أبواب كفارات الصيد ب 58 ح‎ )1( 
." الوسائل 1: 45/ أبواب كفارات الصيد ب 58 ح‎ )*( 
الوسائل 1: 45/ أبواب كفارات الصيد ب 58 ح ع.‎ )( 
707 موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص:‎ 


أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبداً فى كل ما أصاب الكقّاره» .)١١‏ 


وفى مرسله أخرى له: «إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كمّاره فإن أصابه ثانيه خطأ فعليه الكفّاره أبداً إذا كان خطأء فإن 
أصابه متعمّداً كان عليه الكفّاره فإن أصابه ثانيه متعمّداً فهو مممن ينتقم الله منه و النقمه فى الآخره و لم يكن عليه الكفّاره) 


.)19 


و لا يخفى إن قلنا بحجيه مراسيل ابن أبى عمير فالأ.مر سهلء لأنّ المراسيل تكون وجه جمع بين أخبار المسأله بهاء و يرتفع 
التعارض و يثبت قول المشهورء و لكن حيث لا نرى حجيه مراسيل ابن أبى عمير فالتعارض باق على حاله. فالعبره بالطائفتين 
المتقدمتين فلا بدّ من علاج آخر لرفع التعارض بينهما فنقول: 


إن 


روايه معاويه بن عمار الدالّه على تعدد الكفّاره و تكررها بتكرر الصيد مطلقه من حيث العمد و الخطأء و ما دلّ على عدم التعدد 
كصحيحتى الحلبى خاص بالعمد لأن مورده الانتقام و الانتقام لا يكون إِلَا فى العمد, و أمّا فى مورد الخطأ و النسيان فلا موجب 
للانتقام» فمورد الصحيحتين الدالّتين على عدم تعدد الكفّاره إِنّما هو خصوص الصيد العمدى. 


هذا بالته زاك اليه الناتك الضادر سه بو نا حالس إلى الرحقة الولو اليد السادو امه أو لا قات وانه هه متحتي العمد 
و الخطأ لقوله (عليه السلام): «فى محرم أصاب صيداً». 


و بعباره اخرى: صدر صحيحتى الحلبى مطلق من حيث العمد و الخطأ. فالاصابه الاولى بمقتضى إطلاق الصدر توجب الكفارة 
سواء كانت عن عمد أو خطأء و أمّرا الإصابه الثانيه تحمل على خصوص العمد بقرينه الانتقام منه» فانَ الانتقام لا يحسن إِلَا إذا 
كان الفعل صادراً عن عمد كما تقدّم. 


و بتقريب آخر: مقتضى إطلاق صدر صحيحتى الحلبى عدم تكرر الكفاره حتّى إذا كانت الإصابه الاولى خطيئه و الإصابه الثانيه 


عجثاية رو الدلا تحب إلا كمارهيو اده 


)١(‏ الوسائل 1: 97/ أبواب كفارات الصيد ب 57 ح ؟. 
(1) الوسائل :١‏ 45/ أبواب كفارات الصيد ب 58 ح ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: لمن 


حتّى فى هذه الصوره و هى ما لو سبقها صيدء مع أن المشهور لم يلترموا بذلككء لأنْهم استثنوا من ثبوت الكفاره لكل إصابه ما 
إذا كان الأوّل و الثانى كلاهما عمدياًء و أمَا إذا كان الأوّل خطأء و الثانى عمدياً فلا يقولون بعدم التكرر, و إطلاق الصحيحتين 


يقتضى عدم التكرّر حتّى فى هذه الصوره. 


و مع ذلك لا بد لنا من حملهما على العمد 


ف الاضاه الأولن والناقهه لأن هذه الروايات تفسير للآيه الشريفه و هى قوله تعالى ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تفتلا الصَعِدَ وَ َنم 
حرم و من قَتَلَهُ مَك مُتَعمّداً إلى قوله تعالى وَ مَنْ عاد فَبتِم الله مِئْهُه 1١‏ و ناظره إليهاء و الظاهر من الآبه الكريمه أنّها فى مقام 
بيان حكم العامد, فالروايات صدراً و ذينًا تبيِن حكم العمد» فهى منطبقه على مذهب المشهور. 


و يمكن أن يقال: إن كلمه «عاد» المذكوره فى الصحيح تدل على أن كلا من الفعلين عمدى. لأنّ العود و الإعاده إيجاد للوجود 
الثانى على سنخ الوجود الأوّل و إِلّا لم يصدق العودء فلا بدٌ من أن يكون الفعل الأوّل عمدياً أيضاً حتّى يصدق على الفعل الثانى 
أنه إعاده للأوّل. 


ولو أغمضنا عن ذلك فنقول: إن مقتضى إطلاق صحيحتى الحلبى عدم ثبوت الكفاره للوجود الثانى حتّى إذا كان الأوّل خطأء و 
تقس لاذلى لريتي جنار نه ون اعمال لحن بكرا ها فى الظاطة رار لق درك لكف ره بق ان :لقعا النائن )وز لكان مسي 
الحلبى ناظرتان إلى الآيه المباركه؛ فالعمد مفروض فى الفعل الأوّلَ و الثانى» و تخرج هذه الصوره من إطلاق صحيح معاويه بن 
عمار» فتنقلب النسبه من العام و الخاص إلى العموم من وجه. و ذلكك لأن كنا من الفعلين إذا كان عمدياً خرج من صحيح معاويه 
بن عمارء و إذا كان كل منهما خطأ يخرج من صحيح الحلبى؛ فيبقى ما إذا كان الأوّل خطأ و الثانى عمداً و هو مورد الاجتماع» 
لأن مقتضى روايه معاويه بن عمار ثبوت الكفّاره و مقتضى صحيح الحلبى عدم الكفاره فيسقطان معاء و المرجع حينئذ عموم ما 
دل على ثبوت الكفاره مطلقاً كما تقتضيه القاعده 


000 المائده ه: 50. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: عم 


بتعدّد السببء و إِلَا فأصاله البراءه عن الزائد, لأنّ المقام من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر. 


و مع قطع النظر عن ذلكك امنا مك أن ينانب كر النفية قل ندر الكمدفوفله لمولة عا ل را لكان ذكر 
العمد لغواًء ولم يظهر وجه للتقييد بالعمد بعد ثبوت الكقّاره لكل صيد على إطلاقه؛ فالآيه تدل على نفى الكقّاره فى الثانى فيما 
إذا كان الأوّل عمدياً أيضاًء و لا ينافى ذلكك ثبوت الكفاره للوجود الثانى أيضاً إذا كان الأوّل خطأ و الثانى عمدياء فإذن تكون 
التفسة عه دهي إلله التشهور: 


و المتحصل مما ذكرنا: أن الصيد كل ما تكرر تكررت الكفاره سواء كان عن عمد أو خطأء لمقتضى القاعده: لتعدد المسبب 
بتعدد السبب» و لصحيحتى معاويه بن عمار؛ و خرجنا من ذلكك فى خصوص ما إذا كان الصيد الأوّل و الثانى كلاهما عمدياً 
ناكسو الوا ناك وو أن اتعراء فج الثاق كن الكحره فاوسية إلا كنار واتعناد كر بوره اانه كلذ الضيديى عن عمق عاق 
مورد عدم القصد إلى المصيد كالجهل بأنَ المرمى حيوان» كما إذا رأى شبحاً و زعم أنه حجر أو نخله فرماه ثم تبين أنه حيوان» 
اونا لط كاذ مسرو عدا تكله متاق كفل أا حرم قلينا ند ضاف ارقاو مدا اعدو كان فابدا ل نات قرف 
عليه حكم العمدء لأننّه لم يكن قاصداً للصيد بوصف أنه محرم, مع أن الظاهر من الآيه كون القصد إلى الصيد بوصف كونه 
محرماً هو موضوع للحكم بعدم تعدد الكفّاره فالعمد المأخوذ العمد بوصف كونه محرماً 


كل ذلكك مما لا إشكال فيه. 


نبقى نحن و ما ذكره صاحب الجواهر من إلحاق الجاهل بالحكم بالخاطئ فى لزوم تعدد الكفاره» و عدم إجراء حكم العامد 
عليه .)١١‏ 


ولا يخفى ما فيه من الضعفء لصدق العامد على الجاهل بالحكم. فانّ العمد إِنّما يتحقق بالقصد إلى عنوان الفعل» و الجهل و 
العلم غير دخيلين فى تحقق عنوان القصد 


)١(‏ الجواهر ١‏ الى 
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إلى الفعل» كمن قطع المسافه و سافر و لكن كان جاهنًا بن الحكم الشرعى هو القصر فلا ريب أن حكمه هو القصر. و هكذا لو 


و بالجمله: العمد ليس إِلَما اختيار الفعل بعنوانه و القصد إليه» و هذا يتحقق فى صوره الجهل بالحكم أيضاًء فإلحاق الجاهل 
بالحكم بالخاطئ ما لا نعرف له وجهاً. و دعوى انصراف الآيه إلى غير الجاهل غير مسموعه. 


نعم إذا كان الجهل عن قصور اجتهاداً أو تقليداً كما إذا أدى نظره إلى حليه صيد محرم الأكلء أو قلّد من يقول بذلكك, يتم ما 
ذكره الجواهر, لأمنَّ الظاهر من الآيه المباركه وقوع الفعل الثانى حراماً و مبغوضاًء لقوله تعالى «وَ مَنْ اد فَيْكقمُ الله مِنْهُ فإذا كان 


الصيد الثانى حلالًا على الفرض حسب اجتهاده أو تقليده فل" موضوع للانتقام. 
فالصحيح هو التفصيل بين الجاهل القاصر المعذور و غيره» و الجاهل المقضر حكمه حكم العامد. 


ثم إن ما ذكرنا كله إِنّما هو بالنسبه إلى المحرم, و أمَا إذا كان محلا و صاد فى الحرم و تكرر منه الصيد عمداً فهل تثبت الكفاره 
لكل صيد أو لا تتكرر؟ 


الظاهر هو الأوّلء لأنّ السقوط خلاف 


القاعده و خلاف ما يقتضيه إطلاق معتبرتى معاويه بن عمار المتقدّمتين »١١‏ و إِنّما خرجنا عن ذلكك بالنسبه إلى المحرم؛ و أمَا 
صيد المحل عمداً فى الحرم فلا دليل على خروجه من القاعده و إطلاق المعتبرتين» فالواجب عليه تكرر الكفاره بتكرر الصيد. 


ثمٌ إِنْه لا خلالف فى تكرر الكفّاره منه إذا وقع منه الصيد فى عامين و لا يدخل بذلك تحت الآيه. لأن ما أتى به فى كل عام 
عمل مستقل يختلف عن الآخرء فكل حج و إحرام له حكمه الخاص. و لا يصدق التكرر بحصوله فى عامين مختلفين» فتجب 


000 فى ص لحارم 
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الكمّاره فى الصيد الأوّل و الثانى و إن كان كل منهما عمدياًء و كذا تتكرر الكقّاره مع تعدد الإحرام. 


و خالف بعضهم فيما إذا كان الزمان قريباًء كما إذا أحرم للعمره المفرده فى آخر شهر رجب و أحرم إحراماً آخر فى شعبان, لأن 
لكل شهر عمره. فالتزم بسقوط الكمّاره عن الثانى, فإنّ الصيد و إن وقع فى إحرامين و لكن لقربهما زماناً يصدق عنوان التكرر 
العمدى. 


و ذهب بعضهم إلى أنّ الإ-حرامين إذا كان بينهما ارتباط كإحرام عمره التمبّع و إحرام حج التمّع يصدق عنوان التكرار, لأنهما 
عمل واحد و يصدق أنه تكرر الصيد منه فى عمل واحد و إن كان فى إحرامين» فتشمله الآيه النافيه للكفاره للصيد الثانى. 


وفيه: أنْ الظاهر من الآيه أذ النومغود قن العف له تالجعب وشت قوله3 32 2ق وه الضية فى #سقفن هذا احزام 
لا نوع الإحرام كما يقال: الصائم إذا أكل أو شرب فعليه كذا و إذا عاد فلا شى ء عليه إلا الجماع» فالمعنى أنه إذا أكل فى 


هذا الصوم مرّه ثانيه لا يترتب عليه الكفّماره و إن كان أكله فى كل مرّه حراماًء إِنَا أن الكمّاره تجب عليه بالأكل الأوّلء فالعود 
نما يتحقق بعود الصيد فى شخص هذا الإ-حرام و لا يتحقق العود بالإ-حرام الشانى بعد التحلل من الإحرام الأوّلء و لو أنكرنا 
الظهون شباءة كرناء لااظهوو لددفي الحدين أضاء فكون الآ مجمله ,دض السالة فى 'الكرى الكل ذا كان المشممن بجمنا 
و دائراً بين الأقل و الأكثر يرجع إلى عموم العام و هو صحيح معاويه بن عمار الدال على ثبوت الكفاره لكل صيدء و يقتصر فى 
الخروج منه بالمتيقن و هو تكرر الصيد الواقع فى الإحرام الواحد. 


تشياةة النينه الأو لفك عرفت سانقا أن المحرّم على المحرم إِنّما هو صيد الحيوان الوحشىء و أما الأهلى كالبقر و الغنم و الإبل 
و الدجاج حتّى الدجاج الحبشى فلا بأس بذبحهاء و ذكرنا أن الطير اذى لا يجوز صيده و ذبحه هو ما يصفٌ و الدجاج لا يصفٌ 
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كما فى النصوص ١١‏ و ذكرنا أيضاً أن الوحشى لو صار أهلياً لا ينقاب حكمه و كذا العكس و المتبع هو الحكم الأوّل. 


وأا إذا توالد الوحتقتى فى مكه ادق صان آهل فيجؤر اذب المولوة لفحل فى السرم لأذ المدرع عليه أمزانة الأول الصيد و 
هذا غير صادق على المولود. الشانى: الحيوان الى دخخل الحرم و لجأ إليهه و هذا غير منطبق على المولود من الوحشىء لأنَّ 
الفلروقي الاونة (فن سكن تركفام لتبدل :«يقه رن كز ملاس و اليه لعل افق لغرب ودر و احقه اليدوم ؟ لكن نذا كدق 
غير الطير الأهلى كالظبى و الدجاج و نحوهماء 


و أما الطير الأهلى فاللّازم استثناؤه مما ذكرناء للنصوص الدالّه على ثبوت الكمّاره لنفس الطير الأهلى و لفرخه .7١‏ 


التنبيه الثانى: قد تقدّم سابقاً أن حرمه الصيد لا تختص بالحيوان المحلل الأكل؛ بل تشمل الحيوانات المحرم الأكل لعموم قوله: 
١ثمم‏ اتق قتل الدواب كلها» 07. 


و استدل القائلون بالاختصاص بأنّه لا كفّاره فى قتل المحرّم الأكل إِلَا فيما ورد النص الخاص فيه كالأرنب و اليربوع و القنففء و 
عدم الكفّاره يكشف عن عدم الحرمه. 


و لكن يرد عليه بأنّه لا-ملا-زمه بين عدم الكمّماره و عدم الحرمه. بل يمكن الحكم بالحرمه و مع ذلك لا كمّاره فيه كالصيد 
العمدى الثانى فإنّه محرم قطعاً و لا كفّاره فيه» فالصحيح عدم الفرق بين المحرم الأكل و المحلل الأكل. 


بقى شىء: و هو أن غير المأكول هل فى صيده الكفّاره أو لا؟ و الفقهاء لم يتعرضوا للكفاره فى غير المأكولء و إِنّما اقتصروا 


على موارد خاضه. 


و الّذى ينبغى أن يقال: إنّ الحيوان المحرّم قد لا يكون له قيمه عند العقلاء 


.6٠ أبواب كفارات الصيد ب‎ /6١ :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١‏ 77/ أبواب كفارات الصيد ب 4. 

() الوسائل 17: /8١‏ أبواب تروكك الإحرام ب ١ح‏ ”؟. 
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[؟ مجامعه النساء] 

اشاره 


[مسأله 119: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمره التمتّع ] 


مسأله 119: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمره التمبّع و أثناء العمره المفرده و أثناء الحجّ» و بعده قبل الإتيان بصلاه طواف 
اجام 


كالخنفساء. بل كثير من السباع كالهره و الذئب, فمقتضى القاعده عدم ثبوت الكقّاره فيه» لعدم القيمه له و لم يرد نص خاص 


فى تعيين الكفاره. 


و أمَا إذا كان المحرّم ممّا له قيمه كالصقر و الباز» و لعل القرده من هذا القبيل لحصول الخدمه منه فالظاهر ثبوت الكفاره فيه و 
هى قيمته فان قوله (عليه السلام): «و فيما سوى ذلكك قيمته) )١١‏ يشمل المحرم الأكل:فكل حيوان :غير متصوص عليه بكفاره 
خاصّه مشمول لهذا العنوان أى «و فيما سوى ذلكك قيمته). 


و يؤيد ما ذكرنا ثبوت الكفاره فى النصوص فى الحيوانات المحرمه كالقنفذ و اليربوع و الضب و الزنبور. 


0 لا 
)١(‏ هذا الحكم مقطوع به عد الأصحاب و الأصل فيه قوله تعالى الح أشهرٌ مَغلوئتات قن فوَضٌ فبهنَ الج فلا رَفْت وَ لا 
لا 
شوق 0ن فى الع «؟) من دون فرق بين العمره المفرده و عمره التمدّ والح وقد فش ر الرفث فى روايات صحيحه 
بالجماع 7"). 


و لكن الاستدلال بالآيه لا يتم فى العمره المفردهء لأن أشهر الحج و هى الأشهر الثلاثه» شوال و ذو القعده و ذو الحجهء تختص 
بالحج و بعمره التمتّع» و أما المفرده فيصح الإتيان بها فى طول السنه و لا تختص بأشهر الحج. 


)١(‏ الوسائل :١1‏ / أبواب كفارات الصيد ب ١ح‏ ؟. 
(0) البقره 7: /191. 
() الوسائل :١7‏ 68/ أبواب تروكك الإحرام ب 77ح ١‏ و غيره. 
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و قد يستدل لعدم الاختصاص بأن هذا الحكم من أحكام الإحرام» للنصوص 


الدالّه على حرمه الجماع على المحرم؛ فيستفاد منها أن الإ.حرام له خصوصيه. سواء كان بالعمره المفرده أو بالحج أو بعمره 


التمتع. 
و كيف كان لا ينبغى الريب فى أصل الحكم على إطلاقه و لا خلاف فيه أبداً. 


ويمكن أن يستدل لذلكك بعده من الروايات الآ-تيه الوارده فى جماع المحرم و ثبوت الكمّاره فيه حيث يبعد حليته مع ثبوت 
الكماره فيه و كذلك لا ريب ولا خلاف فى فساد العمره المفرده بالجماع؛ و يجب عليه الإتمام لقوله تعالى «وَ أَتَمُوا الح وَ 
قد للها وك فعدم شمول قوله تعالى ١فَمَنْ‏ َرَض فين الدج فلا رَفَتَّ للعمره المفرده غير ضائر» لأن حرمه الإفساد بالجماع 


تثبت بدليل آخر. 


و أمّا حرمه الجماع بعد أعمال الحج و قبل طواف النّساء فمما قطع به الأصحاب أيضاًء فإن طواف النّساء و إن لم يكن جزءاً 
للحج و إِنْما هو عمل مستقل و واجب آخر يؤتى به بعد الحجٌ, و الحج إِنّما يتم بالطواف و السعى, و لكن النصوص الكثيره جد 
ولكدعكى الحرمه قبل طواف التساءه 


منها: ما دل على أن تشريع طواف النّساء منه على الناس ليتمكنوا من الجماع «؟ و منه يظهر أنّهِ قبل الطواف لا يمكنه الجماع. 
و منها: النصوص الآمره بالرجوع لتدارك طواف الْنّساء لمن نسى طواف النّساء ”. 


وحعهاء الأخبار الداله على فوت الكناره لمن عليه طواق اللساء رعو غير لكف هن الروابات زهاء 


.192 :7 البقره‎ )١( 

(1) الوسائل 1: 199/ أبواب الطواف ب 7 ح ". 

© الريائل 72841 أبؤات الطواف:ت )رة. 

(©) الوسائل ١‏ “17/ أبؤاب كفارات الاسسمتاء ب 1. 

(0) الوسائل :١5‏ 77/ أبواب الحلق و التقصير ب .١1"‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: "2٠0‏ 

[مسأله :57٠١‏ إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبراً عالماً عامدا] 


:77١ مسأله‎ 


إذا جامع المتمة أثناء عمرته قبلا أو دبراً عالماً عامداًء فان كان بعد الفراغ من السعى لم تفسد عمرته» و وجبت عليه الكمّاره» و 
هى على الأحوط جزورء و مع العجز عنه بقره و مع العجز عنها شاه )١(‏ و إن كان قبل الفراغ من السعى فكفارته كما تقدّم؛ و لا 
تفسد عمرته أيضاً على الأظهر و الأحوط إعادتها قبل الحج مع الإمكان و إلا أعاد حمّجه فى العام القابل. 


و بالجمله: حرمه الجماع لا تختص بمن كان فى أثناء الحج. 


)١(‏ إذا جامع أثناء عمره المتعه عالماً بالحكم عامداً فقد يقع بعد الفراغ من السعى و قبل التقصيرء و قد يقع قبل الفراغ من 
السعى: 


أمّا الأوّل: فلا-ريب فى عدم فساد عمرته بل لا قائل بالفساده و إِنّما تجب الكفاره على النحو الآتى» و كلا الحكمين أى عدم 
الفسادو قوت الكفارء مقا ل إشكال شه عتلهم. 
ونبو ر ء : شم 


أمَا عدم الفساد فيدل عليه صحيح معاويه بن عمار «عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصرء قال ينحر جزوراً و قد خشيت أن 
يكون قد ثلم حيجه) 01١‏ فان خشيه الفساد غير الفساد, و لعل المراد من خشيه الفساد عدم قبول حيجه. 


وأكاقوك الكنارة فق مهن الرواناك نك حورا #الستيححه الجنقد مو قن تدهاشو ودف القت كام و المشهوو ناا 
الروايات على الترتيب بين الموسر و متوسط الحال و الفقير» و لم يظهر لنا وجهه سوى الاستيناس ممما ورد فى من نظر إلى غير 
أهله فأمنى ١؟»‏ و فى من واقع أهله قبل طواف النّساء 0 و لا مجال للتعدّى منهما إلى المقام. 


.7 ح‎ ١١ أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١١ :1* الوسائل‎ )١( 


80 الوسام ا 


أبواب كفارات الاستمتاع ب 8١ح‏ 7. 
() الوسائل 1: /١7‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠ح .١‏ 


وم يردهدا اطول فى كي ووو الروا باك بالسمة إلى عيزه المتسعيل الرارة بها الجروويو القام علق الإطلاق فق ببعيره 
معاويه بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصرء قال: ينحر جزوراً و قد خشيت أن 
يكون قد ثلم حجها .)١١‏ 


1 
و فى معتبره اخرى عن ابن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ فقال: عليه دم 


شاه) »3١‏ و فى معتبره اخرى: «إن عليه جزور أ بقره) (). 


و مقتضى القاعده من حيث الجمع بين الأخبار هو التخيير» و لكن الأحوط ما ذكرناه فى المتن تحفظاً على عدم مخالفه المشهور. 
و سند الخبرين معتبر, لأنْ المراد من على الواقع فى السند هو على بن الحسن الطاطرى بقرينه روايته عن محتّرد بن أبى حمزه و 
درستء إذ لا يروى عنهما من يسمى بعلى سوى على بن الحسن الطاطرى. 


و بالجمله فالترتيب الّذى ذكره المشهور لم يثبت» فالصحيح هو التخيير. 


و أمّا الشانى: فالمشهور و المعروف بين الأصحاب وجوب الكفّاره عليه كما تقدّم و فساد عمرته أيضاً و إعاده حجه فى العام 
القابل. 


و يظهر من الجواهر التأمل فى الفساد كما يظهر منه عدم تحقق الإجماع فى المقام ."5١‏ 


أمّا وجوب الكفاره فلا ينبغى الإشكال فيه فَإنّه لو وجبت بعد الفراغ من السعى فقبله أولى. على أن جمله من الروايات تدل على 
ثبوت الكفاره بالإطلاق» كصحيحه معاويه بن عمار المتقدّمه «2» فإنّ الموضوع فيها الجماع قبل التقصير و هذا 


العنوان يشمل ما قبل السعى أيضاًء فيكون المراد بقبل التقصير قبل الخروج من الإحرام و إِلّا فلا خصوصيه لقبل التقصير» فالمدار 
بالخروج من الإ.حرام و عدمه؛ نظير سؤال السائل عن التكلم قبل السلام فإنّه يعم جميع حالات الصلاه؛ و لا خصوصيه لبعد 
التشهد 


.7 ح‎ ١١ أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١١ :1* الوسائل‎ )١( 
." ح‎ ١١ أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١١ :1 الوسائل‎ )0( 
ح ه.‎ ١١ أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١١ :1* الوسائل‎ )( 
.38٠ 717 :7١ (ع) الجواهر‎ 

(0) فى الصفحه السابقه. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: 21" 


و قبل السلام؛ فالغرض وقوع هذا الفعل قبل الفراغ من العمل. 


نما الكلام فى فساد عمره التمبّع بالجماع كفساد الحج به» نسب إلى المشهور الفساد و لكن لا نص فى خصوص عمره المتعه؛ و 
فد انكول فى الجوائفر وجوه انق ف "حيهيا 


الأوّل: أن العمره المفرده تفسد بالجماع قبل السعى قطعاًء و يجب عليه البقاء فى مكه إلى الشهر الآنى حتّى يعتمر من جديد )١١‏ 
فإذا كان الفساد ثابتاً فى المفرده يثبت فى المتمتع بها أيضاًء لأن حكم العمره المتمتع بها حكم العمره المفرده؛ لكونهما طبيعه 
عيدو جك الشره اسرد ورم عدر لقت زنى) إعدا لينو الإنااملة زو طتقاتن مو سوه ننيا وحو ب ظراك اللنناء 
97 بب0 ا 2 


و فيه: ما لا يخفىء لأن ذلكك قياس ظاهر و لا مجال لإجراء حكم كل منهما إلى الآخر بعد ما كان لكل منهما أحكام مخصوصه. 


الثانى: أن الجماع بعد الفراغ من السعى و قبل التقصير مما يخشى منه الفساد. كما فى صحيحه معاويه بن 


عمار المتقدِّمه 7 فإذا كان الجماع بعد السعى موجباً لخشيه الفساد كان الفساد ثابتاً بالجماع قبل السعى بالأولويه. 


وفيه: أن المذكور فى الصحيحه خشيه الفساد لا نفس الفساد كما تقدّم, و لو قلنا بالأولويه لكان خشيه الفساد قبل السعى أولى لا 


نفس الفساد. 


الثالث: إطلاق الروايات الداله على الفساد فى الحج؛ و من الواضح أن عمره التمبّع جزء من الحجّ, لأنّ الحج اسم للمجموع من 
عمره المتعه و الحج كما يطلق عليهما حج الإسلام. 


و أجاب عنه فى الجواهر بعدم انسباق ذلكك من هذه الروايات» بل المنصرف منها نفس الحيّ اذى يقابل العمره. فإنّ الروايات 
ظاهره بل صريحه فى إراده الحجّ لا العمره و حتى على فرض أنّها جزء من الحيّ» فليس فى شى ء من النصوص ما يشمل عمره 
المتعه. 


.١17 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١78 :1* الوسائل‎ )١( 
."20 فى ص‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لوقه ص: إرفارا‎ 


وقد يتخبل أن بعض الروايات الدالّه على الفساد مطلقه و لا اختصاص لها بالحج كصحيحه زراره قال: «سألته عن محرم غشى 
ازراثة ونهى محرمة قال ناه أو عالميه قلت اح عن الشيه احبيفاء قال إن كانا امل إلى لخر اديت ا 
فادعى أنّه لا ظهور لها فى خصوص الحجّء بل الموضوع فيها المحرم و هو يشمل المتمتع بالعمره أيضاً. 


و الجواب: إن كان المراد بالأمر بالحج من قابل فساد الحجٌ الى وقع فيه الجماع فساداً حقيقياً كفساد العمره المفرده» أو فساد 
الصلاه بالتكلم و نحوه من المبطلات و أن ما أتى به لا يحسب من الحج و إن وجب عليه إتمامه تعبداً» و يجب عليه الحجّ من 
قابل» فعدم صححه الاستدلال بالروايه بالنسبه إلى عمره المتعه واضح جدَاَ لأن فساد 


عمره المتعه لا يوجب الحجّ عليه من قابل» فان تداركك العمره أمر سهل يسير غالبا فيخرج إلى خارج الحرم كالتنعيم و نحوه و 
كرغزو تاق بالأعبال وى الطلؤا يو 'متثلاته و" لسسع »ولو فرضجنا كرض نادرأ آله لا يتمكن من الخدره ه لضيق الوقت و نحوه. 
ينقلب حجه إلى الافراد» و يأتى بالعمره بعد ذلككء فذكر الح من قابل قرينه على وقوع الجماع فى الحجٌ و أن الإحرام إحرام 
الحج. 

و إن قلنا بأنّ الحج الأؤل حجه و الثانى عقوبه عليه و الحكم بالفساد تنزيلى باعتبار لزوم الإتيان بحج آخر فى السنه الآتيه عقوبه 
و إِلَّا ففرضه ما وقع فيه الجماع فهذا يمكن فرضه فى عمره المتعه بأن يجب عليه الحج من قابل عقوبه عليه و لكن مع ذلك لا 
حكن ١‏ أذ كال شضموك: ال اناك لعيرة الضف لآة الند كوو فى الرواناك ألدورق منيما مس التكاق النذى اعدف قدو عليما 
بدنه و عليهما الحج من قابل» فإذا بلغا المكان الّذى أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهماء و يرجعا إلى المكان الُذى أصابا 
فيه ما أصابا ١؟).‏ 


و فى بعضها «يفرق بينهما ولا يجتمعان فى خباء حتّى يبلغ الهدى محلّه (0. 


(1) الوسائل *1: ؟7١١/‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح ه. 
(؟) ") الوسائل 1: /١١7‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح 4. ه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص: زفارا 


و هذه قرينه قطعيه على وقوع الجماع فى الحج لا العمره المتمدّ ع بهاء إذ لا يتصوّر فى عمره المتعه الرجوع إلى المكان الْمذى 
أحدثا فيه هذا الحدث غالباًء بخلااف الحاج فإنّه إذا حدث هذا الحدث فى مكه مثا فاللازم التفريق ببنهما حتّى يرجعا من 


مناسكهما 


إلى هذا المكان الى أحدثا فيه» سواء فى نفس هذا الحجّ أو الحتجه المعاده. فإِنْ الغالب فى الحجاج الرجوع إل بك وهنا 
المعنى لا يتحقق بالنسبه إلى المتمتع الى بحرم من أحد المواقيت» فإنّه إذا جامع بعد الإ-حرام فى طريقه إلى مكه لا يتقيد 
بالرجوع إلى نفس هذا المكان الَذى أصابء بل يمكن أن يرجع من مكان آخر كما لعلّه الغالب. 


على أن لزوم الافتراق حتّى يبلغ الهدى محله كما فى بعض الروايات شاهد قوى على أن المراد بالإحرام الَذى وقع فيه الجماع هو 
الحب. 

ولو سلمنا الإطلاق لهذه الروايات و شمولها لعمره المتعه أيضاً فيعارض بإطلاق صحيحه معاويه بن عمار الدالّه على عدم الفساد 
بالجماع قبل التقصيرء بناءٌ على ما عرفت من أن إطلاق «قبل التقصير» يشمل قبل السعى أيضاًء لأنّ المراد بقبل التقصير عدم 
الخروج من الإ-حرام و لذا أثبتنا الكفماره فى الجماع قبل السعى بإطلاق هذه الصحيحه؛ فيقدم صحيح معاويه بن عمار لأنّه 
ولو فرضنا تكافؤهما و تعارضهما فلا دليل على وجوب الحج من قابل فى صوره وقوع الجماع قبل السعى فإن ذلكك يحتاج إلى 
ليا + 

فالأظهر عدم فساد عمرةة أ قاة و الأحوط إعادتها فى هذه السنه قبل الحيّ مع الإمكان و يحب بعدهاء و مع عدم إمكان إعادتها 
يتمها و يعيد حيجه فى العام القابل. 

ثم إِنّه لافرق فى الجماع بين الوطى قبلا أو دبرا لأنَّ المذكور فى النصوص الجماع و المواقعه و الغشيان و نحو ذلكك من التعابير 


التى تكون كنايه عن مطلق الوطى فإنٌ الجماع لم يوضع للوطى بلك و إِنّما هو موضوع للجمع بين الشخصينء و لكن المراد به 
المعنى الكنائى كالمس و اللمس اللذين يراد بهما المعنى 


الكتاى 'وتعهو الوظئ نو إن كان الغالي هو للوطى قلااقلذ صوص للقبل» فلا موجب للاختصاص به بدعوى الانصراف لأجل 
غلبه الوجود. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3/1 ص: إغيانا 
[مسأله ١؟؟:‏ إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزد لفه] 


مسأله ١؟1:‏ إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو ديراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفه وجبت عليه الكفّاره و الإتمام و إعاده 
الحم من قابل» سواء كان الحج فرضاً أو نفلّاه و كذلكك المرأه إذا كانت محرمه و عالمه بالحال و مطاوعه له على الجماع .)١(‏ 


)١(‏ إذا جامع المحرم امرأته فى الحج عالماً بالتحريم و عامداًء فقد يقع الجماع قبل الوقوف بالمزدلفه و قد يقع بعد المزدلفه. 
أمَا الجماع قبل الوقوف فقد ذكرت له أحكام عديله: 
هنهاة كوت الكفاره عليه كالبدته فى صوره التمكل و الشار بلا إشكال و لذ خلاقء و لعدّة من الروابات: 


ووفناه إسام الح اللي ريده ورند ل ماستعمه من اوناك عقر ادلي عيصي انبره بو غطار وو يرق رهبا سان اضيا 
المناسكك) "١‏ بل يظهر من صحيح زراره الدال على أنْ الاولى حيجته و الثانى عقوبه 59 أن الاولى لم تفسد و هى حجته. فلا 
يجوز له رفع اليد عن الحج و يجب عليه إتمامه فكأنه لم يفسد, و إِنّْما وجب عليه الحج من قابل عقوبه عليه» فلا موجب لعدم 
الإتمام. 


و منها: التفريق بينهما و هو المصرّح به فى كثير من النصوص. 
و منها: وجوب الحبّ عليه من قابل» لجمله من الروايات. 


كل ذلكك من دون فرق بين كون الحج فرضاً أو نفلا لأمنّ الموضوع فى النصوص المحرم سواء كان إحرامه لحج واجب أو 
ندبء فمناقشه بعضهم فى النفل مما لا وجه له. 


نما الكلام فى الكقّاره إذا لم يتمكن من البدنه» لعدم وجودها أو 


لعدم وفاء المال لهاء المعروف بينهم أنّها البقره و الشاه» و وقع الكلام فى أنّه هل هما فى عرض واحد أو 


.7 أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح‎ /١١١ :١1* الوسائل‎ )١( 
الوسائل 17: ؟7١١/ أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح ه.‎ )0( 


أنهما طوليان؟ ذكر الشهيد فى اللمعه أنْ الواجب البدنه و إذا عجز عن البدنه تخير بينها و بين بقره أو شاه؛ ولا يخفى ما فى 
العباره من المسامحه كما أورد عليه الشهيد الثانى فى الشرح »١١‏ إذ لا وجه للتخبير بين البدنه و غيرها بعد فرض العجز عن 
البدنه» و لذا ذكر أن الأولى مع العجز عن البدنه تجب بقره أو شاه كما فى الشرائع :07. و حكى عن الدروس وجوب البدنه مع 
الإمكان فإن عجز فبقره فإن عجز فشاه 0 و النصوص خاليه عن هذا التفصيل و ليس فيها ما يدل على التخيير المذكور بين البقره 
والشاه» و لا على الترتيب بين الثلاثه كما اعترف بذلكك فى الجواهر (©). 


و ربما يقال باستفاده الترتيب بين الثلاثه مما ورد فى عمره المتعه. لذهاب المشهور إلى الترتيب فى العمره المتمتع بهاء فإذا كان 
الترتيب ثابتاً فى العمره ففى الح أولى. 

ا 
و فيه ما لا يخفىء نعم ورد هذا التفصيل فى خبر خالد بتاع القلانس قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أهله و 
عليه طواف النساءء قال: عليه بدنه» ثم جاءه آخر فقال: عليكك بقره؛ ثم جاءه آخر فقال عليكك شاه فقلت: بعد ما قاموا أصلحكك 
الله كيفك قلت علتهةجدنه؟ فقالة انك موسر وتعلكك يدنه واعلى اوش يفرةة و ظللن الفقين هاه ده: 


لكنّه ضعيف سنداً بالنضر بن شعيب الواقع فى طريق الصدوق إلى خالد القلانسى 20؛ و لو كان صحيح السند لا وجه للتخيير و 
لو قل «التخييز لكاث تخييرا بين البقزه و الشاف إذ لامع للتخيير بين الثلاثة بعد الحجز عر البلاثه. 


و الصحيح أن يقال: إِنّهِ لا دليل على كون البقره بدلا عن البدنه» و فى صحيح على 


."00 الروضه البهيه ؟:‎ )١( 

78٠ :١ (؟) الشرائع‎ 

() الدروس :١‏ 70/7 و فيه «فان عجز فسبع شياه). 

(ع) الجواهر :7١‏ 8/". 

(0) الوسائل /١١ :١1*‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠ح .١‏ 
(©) الفقيه ‏ (المشيخه): 0”. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: دار 


ابن جعفر جعل البدل شاه «فمن رفث فعليه بدنه ينحرها فإن لم يجد فشاه) »)1١‏ فان قيل بالجزم باجزاء البقره عن الشاه لأنّ البقره 
لا تقل فائده عن الشاه بل هى أنفع من الشاه» ففى كل مورد وجبت فيه الشاه تجزى البقره لكونها أنفع» فهى أحوط و إن لم يعلم 
بذلكك كما هو كذلك, لأنّ الأحكام تعبديه؛ فلا يمكن القول بإجزاء البقره و كونها أحوطء بل مقتضى النص أنّ الواجب أوَّلَا 
الببدنه و إن لم يتمكن من ذلك فالنثاهء فالبقره لا تجب لا تعيينا و لا تخبيراء ثم إن الأصحاب لم يتعرضوا لذكر بدل البدنه قبل 
الوقوف بالمشعر كما صرح بذلكك صاحب الحدائق "37١‏ مع أن ثبوت الكقاره قبل الوقوف بالمشعر و بعده على حد سواءء و إِنّما 
يقترقان فى وجوب الحجّ من قابل» فان كان الجماع قبل الموقف يجب عليه الحجح من قابل» و إذا كان بعد الوقوف بالمشعر فعليه 
الكمّاره فقط و لا يجب عليه الحج فى السنه القادمه و إِنّما خضًوا ذكر وجوب الكمّاره بما 


بعد الوقوف بالمشعرء لوضوح الحكم فى قبل الوقوف بالمشعرء إذ لا نحتمل أن قبل المشعر أخف بل هو أشد قطعاًء فإذا ثبتت 
الكفاره بالجماع بعد المشعر فتثبت بالجماع قبل المشعر قطعاً. 


ثم إن صريح صحيح زراره كون الحج الثانى عقوبه عليه و الحج الأول الى وقع فيه الجماع حجته. و هكذا يدل على ذلكك 
موثقة [متعاق اذم ميان الذاله على إجزاء حج النائب عن الميت إذا أفسده النائب» و على النائب الإعاده من ماله «”). 


فالتعبير بفساد الحيّ كما فى صحيح سليمان بن خالد لا بد من حمله على الفساد التنزيلى و رفع اليد عن ظهوره فى الفساد 
الحقيقى, و إِنّما عر بالفساد لوجوب حج آخر عليه فى السنه القادمه كما جاء فى صحيح سليمان بن خالد «و الرفث فساد الحيّ) 
0259 كما يرفع اليد عن ظهور الإعاده فى الإرشاد إلى الفساد فيما إذا كانت قرينه 


.١18 أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح‎ /١١0 :١1 الوسائل‎ )١( 
"8٠ :10 الحدائق‎ )١( 

(*) الوسائل :١١‏ 18/ أبواب نيابه الح ب ١18‏ ح ؟. 

(؟) الوسائل *1: ؟7١١/‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح 8. 
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على الخلاف. 
و تظهر الثمره فى كون الأوّل حجته أو الثانى» بخروج الثانى من صلب المال أو ثلثه. 


ثم إن المرأه تشترك مع الرجل فى جميع الأحكام المذكوره إذا كانت مطاوعه لصحيح زراره المتقدّمه 1١‏ و يكفينا إطلاق 
قوله: «الرفث جماع النّساء؛ كما فى صحيح ابن جعفر 07 هذا بالنسبه إلى الكفاره. 


و أما الفساد» فلإطلاق قوله فى صحيح سليمان بن خالد المتقدّم: «الرفث فساد الحيّ) هذا كله إذا كانت المرأه مطاوعه. 


و أمًا إذا كانت مكرهه. فلا شىء عليها كما فى النص «” لا الكفّاره 


ولا الحج من قابلء و إِنْما على الزوج كفارتان» ولا يجب عليه الحيّ عنها لعدم الدليل» و لا خلاف فى شىء من ذلك. 
ولو أكرهت الزوجه زوجها فهل تتحمل عنه. أو أن عليه بدنه أولا هذا ولا ذاكك؟ وجوه. 


الروايات كلها وارده فى إكراه الزوج و لم ترد فى إكراه الزوجه؛ و لكن الجواهر لم يفرّق بين الزوجه و الزوج لنفس هذه 
الروايات «© و ذكر (قدس سره) أن ذكر الرجل للغلبه. و ما ذكره (قدس سره) من تعميم الحكم للرجل و المرأه و إن كان 
صحيحاًء لكن لا لأجل هذه الروايات لعدم شمولها للمرأه» و مجرد الغلبه لا يوجب تعميم الحكم. بل التعميم لأجل حديث الرفع 
المعتبر عن المكره» فلا شى ء على الزوج إذا كان مكرهاً. 


وهل تتحممل الزوجه البدنه عنه كما كان الزوج يتحمل عنها أم لا؟ الظاهر هو الثانى لعدم الدليل و الأصل عدمه. و مجرد الإكراه 
لا يوجب تحمل المكره بالكسر- 


)١(‏ فى ص هء". 

(0) الوسائل /١١0 :١1‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح .١18‏ 
(*) الوسائل *1: /١١8‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 6. 

(©) الجوافر لاع 
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ولو كانت المرأه مكرهه على الجماع لم يفسد حجهاء و تجب على الزوج المكره كفارتان ولا شى ء على المرأه» و كقّاره 
الجماع بدنه مع اليسرء و مع العجز عنها شاه و يجب التفريق بين الرجل و المرأه فى حجتهماء و فى المعاده إذا لم يكن معهما 
ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الى وقع فيه الجماعء و إذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار 
الفصل بينهما من ذلكك المحل إلى وقت النحر 


بمنى؛ و الأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج .)١(‏ 


نظير إكراه الزوج زوجته الصائمه على الجماءء فإِنّه يتحمل عنها الكفاره و لا دليل على التحمل فيما إذا أكرهت الزوجه زوجها 
الصائم؛ و من هنا يظهر أنّ المكره بالكسر إذا كان أجنبياً لا يجب عليه شى ء و إن كان آثماً. 


و بالجمله تحمل الكفّاره حكم تعبدى خاص بمورده و هو إكراه الزوج زوجته؛ فلا مجال للتعدى إلى شائر الموازد و إن كان 
الاكراه متحققاً. 


)١(‏ قد عرفت أن من جمله الأحكام المترتبه على الجماع الواقع قبل الوقوف بالخ لقدة:وعوف التفروق نيما :مق المكان "ادق 
وقع فيه الجماعء و الروايات فى ذلكك متضافره 0١١‏ و إن كان مورد بعضها الحج الأوّل و بعضها خاص بالحج الثانى و بعض 
الروايات تعرّض لكليهما كصحيح زراره. 


و كيف كانء لا ينبغى الإشكال فى وجوب التفريق فى الحّوتين و إن نسب إلى بعضهم الخلادف فى الحيجه الأولى و خص 
التفريق بالحجة الثائنه للنصوض المتضافره و إن كانت مختلفه من ححيث التعرض لأحدهما أو لكليهما. 


نما الكلام فى نهايه التفريق» ففى بعض الروايات جعل ذلك فى الحجٌ الأوّل الوصول إلى مكه. و فى الحجٌ الثانى إلى الإحلال 
5 و يحتمل أن يكون المراد بالإحلال 6 


." أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١١١ :١* الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب كفارات الاستمتاع ب *ح‎ /١١ :١1* الوسائل‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 06 


النحر لحليه أكثر التروكك له فى يوم النحرء و يحتمل أن يكون المراد به الفراغ المطلق من المناسكك, لأننّه بذلك يحل له كل 
شىء حتّى الطيب» و لكن هذه الروايه ضعيفه بعلى ابن أبى حمزه. و فى روايتين معتبرتين جعل الغايه بلوغ الهدى محله؛ و 


هما صحيحتا معاويه بن عمار .)١١‏ 


و فى جمله منها جعل الغايه قضاء المناسكك و البلوغ إلى المكان الى أصابا فيه ما أصابا «7) و لذا وقع الخلاف بينهم فى غايه 
الافتراق» فعن الرياض 3*0 و الحدائق «» حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل و الاستحباب, فأعلاها الرجوع 
إلى موضع الخطيئه ثم قضاء المناسكك ثم بلوغ الهدى محل فالواجب عليهما التفريق إلى بلوغ الهدى محله؛ و استحبابه إلى 
قضاء المناسكك, و أفضل منه لزوم التفريق إلى موضع الخطيئه الَذى هو أبعد. 


و أورد عليه صاحب الجواهر بن القاعده تقتضى حمل المطلق على المقيّدء فلا بد من الأخذ بالعليا بعد تقييد المفهوم فى بعضها 
بالمنطوق فى آخرء فتكون النتيجه أن الغايه هى العليا و هى محل الخطيثه «2). 


و بعباره اخرى: مقتضى إطلا.ق مفهوم ما دل على أنه يفترقان إلى بلوغ الهدى محله أنه إذا بلغ الهدى ينتهى الا-فتراق و 
يجتمعان, سواء كان ذلكك موضع الخطيئه أم ل“ فيقيد بما إذا كان محلا للخطيئه و إِلّا فلا ينتهى التفريق» فالعبره بالعليا و هى 


أقول: ما ذكره صاحب الحدائق و الرياض بعيد لأن ظاهر الأوامر المذكوره فى الروايات هو الوجوب. فرفع اليد عنه و حمله على 
الأستات بزلا مؤحت:: كما أن ما 


.١7؟ أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح ذه‎ /١١١ :1 الوسائل‎ )١( 
.١8 .4 أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح‎ /١١7 :1 (؟) الوسائل‎ 
رياض المسائل /1: 8/ا".‎ )( 

(ع) الحدائق 10: ١/ا".‏ 

.809 :7١ الجواهر‎ )0( 
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ذكره الجواهر أبعد. لأنْ الظاهر من الروايات أن كل واحد من الأمور المذكوره عنوان مستقل: فحمل أحدها على الآخر بلا 
وجه بل يقتضى إلغاء العنوان الآخر بالمرّه» فإن 


مقتضى حمل بلوغ الهدى إلى محل الخطيئه عدم الاعتداد ببلوغ الهدى أصنًا و أن العبره بمحل الخطيئه. 
و الصحيح أن يقال: إِنْ الروايات المعتبره الوارده فى المقام على طوائف ثلاث: 


منها: ما جعل الغايه قضاء المناسكك و الرجوع إلى المكان الى وقع فيه الجماع كصحيحه زراره و غيرها ١١‏ و هذه الطائفه 
مطلقه تشمل المكان الى هو قبل أرض منى و بعده؛ يعنى الحاج لما يتوجه من مكه إلى عرفات يذهب إليها من طريق منى 
لاستحبابه شرعاًء فقد يقع منه الجماع قبل الوصول إلى منى و قد يقع منه بعد منى أو يقع منه الجماع بعد الميقات إذا كان الحج 
إفراداً أحرم له من الميقات. 


و أمَا الطائفه الثانيه: فمقتضى إطلاق صحيحتى معاويه بن عمار «7) جعل بلوغ البدئ ميحله غايه الافتراق» سواء كان الجماع واقعاً 
قبل الوصول إلى منى أو بعده فالطائفتان متعارضتان بالإطلاق» لأن كلا منهما يدل على أن نهايه الافتراق بما ذكر فيه سواء تحقق 


وهنا طائفه ثالثه: تدل على أنّ الجماع إذا كان واقعاً قبل الوصول إلى منى فغايه الافتراق يوم النفر و هو اليوم الثانى عشر كما فى 
يجيه لحل "رو اق :كيبا كر تقر الناين فى ررجها إلى البكاف اندض أصابا فيه ما أصابا» 03 فانٌ الظاهر من هذا الكلام أن 
مكان الجماع كان قبل الوصول إلى منى؛ فهذه الصحيحه تخصص ما دل بالإطلاق على أنَّ الغايه بلوغ الهدى محله فيكون مورد 
الا-فتراق إلى بلوغ الهدى محلّه فى غير صوره وقوع الجماع قبل الوصول إلى منىء و إذن فانٌ الجماع إذا وقع قبل الوصول إلى 
منى فلا بد من الافتراق بينهما إلى يوم النفر و الرجوع إلى مكان الحادث» 


000 


الوسائل 1: /١١7‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ”اح 9 و ه1. 
(؟) الوسائل 1: /١١١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح هه ؟١.‏ 
() الوسائل /١١ :١1‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب "اح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ضر 
[مسأله !57: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزد لفه] 


مسأله 577: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفه. فإن كان ذلك قبل طواف النّساء وجبت عليه الكقّاره 
على النحوا لمتقدّم» و لكن لا تجب عليه الإعاده. و كذلكك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواق التساءو آنا إذا كان 
بعد فلا كفاره غلية يفا 0 


ونكانترافا يند الرصرك إلى على ايه الأفراف إلو الببكف سيل يروم التقرء فتكرة السيةه اللافقهالقاجد بعد امنيا 
بالناقه لقال القنسيه إلى /اللافظه الكوان كموي معصوضا مكازقا وترجع بيه التفازرهن :إل لنب الالو لاض طاء غلن 
انقلاب النسبه و أن أحد المطلقين المتعارضين إذا خصص بمخصص بلاحظ بعد التخصيص مع المطلق الآخر فتنقلب النسبه من 
التباين إلى العام و الخاصء فيكون الحاصل من ذلكك أن الجماع إذا وقع قبل الوصول إلى منى كما إذا جامع فى مكه أو فى 
طريقه ما بين مكه و منى فغايه الافتراق يوم النفر و الرجوع إلى نفس المحل الّذى وقع فيه الجماعء فانٌ الحاج إِنّما يرجع يوم النفر 
إلن مك و المكان الى وقع فيه الجماع قبل منىء و أمّا إذا كان الجماع واقعاً بعد تجاوزه من منى إلى عرفات فغايه الافتراق 


بلوغ الهدى محله» أى وقت النحر بمنى. 


ثم إِنْ الجماع قد يقع قبل الوصول إلى مكه و بعد الإحرام؛ كما إذا فرضنا أن الحيّ كان حج إفراد» فطبعاً يرجع الحاج إلى مكان 
الحادث 


بعد تماميه جميع المناسكك حتّى طواف الحج و سعيه» و أما إذا كان الجماع واقعاً فى حج التمبّع بعد الخروج من مكه فيقضى 
المناسكك من الوقوفين و يرجع إلى ذلك المكان و ينتهى الافتراق» و لا حاجه إلى إتيان بقته المناسكك من الطواف و التّرعى فى 
حصول الافتراق» فانٌ المنع يرتفع بالوصول إلى ذلكك المكان. فانْ الظاهر من قضاء المناسكك و الرجوع إلى مكان الحادث قضاء 
المناسكك الّتى يأتى بها قبل الوصول إلى ذلكك المكانء و لكن الأسحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحجّ 
كالطواف و السعى. 

)١(‏ ما سبق فى مسألتنا المتقدّمه كان لأحكام الجماع قبل الوقوف بالمزدلفه» و هذه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: إرشخر 


المسأله البحث فيها عن الجماع بعد الوقوف بالمزدلفه» و تتضمن لبيان حكم الكمّاره على هذا الفعل أُوَلًا و فساد الحج و عدمه 
ث 


86 


أمَا وجوب الكمّاره عليه فيدل عليه جمله من النصوصء منها: إطلاق صحيح ابن جعفر «فمن رفث فعليه بدنه ينحرهاء فان لم يجد 
فشاه) ١١‏ فإنّه مطلق من حيث وقوع الرفث قبل المزدلفه و بعدها. 


و منها: صحيحه أخرى لابن جعفر تدل على وجوب البدنه قبل طواف النّساء «عن رجل واقع امرأته قبل طواف النّساء متعمداً ما 
علبة؟ قال نطو فكو عليه فلا310 ورتدوها خبلة مى الروا يناك البداله على كوت الكماره قبل طواف النّساءء و أنّه نما تنقطع 
الكفاره بعد طواف الْنّساء 1"9. 


و منها: صحيحه معاويه بن عمار «عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج إلى أن قال و إن كانت المرأه تابعته على الجماع 
فعليها مثل ما عليه) ©" أى البدنه فإن إطلاقها يشمل الجماع الواقع بعد المزدلفه. 


و منها: صحيحه أخرى لمعاويه 


بن عمار «عن متمتع وقع على أهله و لم يزرء قال: فينحر جزورا» «8) فانّ المراد بالمتمتع هو حج التمدّ » و المراد بعدم زيارته عدم 
طوافه للزياره و هو طواف الحي كما عبر عنه فى النصوص. 


و إذن فلا فرق فى ثبوت الكفاره بين وقوع الجماع قبل المزدلفه أو بعدهاء و الكفاره بدنه فان لم يجد فشاه كما فى صحيح ابن 


و أمّا الفساد فالظاهر عدمه, و يكفينا أوَنَا الأصلء مضافاً إلى عدم الخلافء سواء كان الفساد بالمعنى الحقيقى أو المجازى» أى 
إتيان العمل فى السنه القادمه كما ورد فى 


.١18 أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح‎ /١١0 :١1 الوسائل‎ )١( 
.7“ ح‎ ٠١ أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١١0 :١1* الوسائل‎ )0( 
.٠١ أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١77" :١1 الوسائل‎ )"( 

(؟) الوسائل *1: /١١9‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب لاح .١‏ 
(0) الوسائل 17: /١١١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 9ح .١‏ 
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الجماع قبل الوقوف فى المزدلفه و لا دليل على شىء منهما فى المقام: 
يدل على عد الفساد مضافاً إلى ما تقدّم أمران: 


أحدهما: مفهوم صحيحه معاويه بن عمار (إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفه أو قبل أن يأتى مزدلفه فعليه الحج من قابل» "١١‏ 
فان مقتضى مفهوم الشرط إن لم يجامع قبل المزدلفه لم يكن عليه حج من قابل» و مقتضى إطلاقه و إن جامع بعدهاء و حجيه 
إطلاق المفهوم كحجيه المنطوق. 


ثانيهما: صحيحه أخرى لمعاويه بن عمار «عن متمتع وقع على أهله و لم يزر قال ينحر جزوراء وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه 
إن كان عالماً» فإِنّها تدل على عدم الفساد بالجماع قبل طواف الزياره أى طواف الحجٌّ» و 


المعنى أن الحاج المتمتع جامع قبل أن يطوف طواف الحجّ و بعد الإتيان بمناسكك الوقوفين» فذكر (عليه السلام) أن عليه البدنه و 


لكن العمل صحيح. و إِنْما خشى الفساد» و خشيه الفساد غير نفس الفساد. 


وقد ورد مثل هذا التعبير فى عمره التمدّ بالجماع بعد السعى و قبل التقصيرء فالحكم فى الجميع واحد و خشيه الفساد و الثلم 
تدل على الصححه فى نفسه. 


ثم إن ما ذكرناه من صحيحه معاويه بن عمار الوارده فى باب الح روايه مستقله غير ما روى عنه فى عمره المتعه. بل هما 
روايتان مستقلتان ذكر إحداهما فى مسأله الحي و الأخرى فى عمره المتعه» و ليس أحدهما ذيلًا للآخر أو صدراً له وإن كان 
التعبير الواقع فى أحدهما قريباً إلى الآخر. 


و بالجمله هما روايتان وردت إحداهما فى الحي و هى الصحيحه المتقدّمه قبيل ذلككء و ثانيتهما وردت فى عمره المتعه 80 فما 


توهمه المعلق على الوسائل من وحده الروايتين سهو و اشتباه» فالصحيح ما صنعه صاحب الوسائل من ذكرهما فى بابين 


.١ أبواب كفارات الاستمتاع ب "اح‎ /١١١ :١* الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب كفارات الاستمتاع ب 9ح‎ /١١١ :17 الوسائل‎ )0( 
.6 ح‎ ١ أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١١ :١1 الوسائل‎ )©( 
"/0 موسوعه الإمام الخوئى, ج 78 ص:‎ 

[مسأله 777: مَن جامع امرأته عالماً عامداً فى العمره المفرده] 


مسأله 17 مَن جامع امرأته عالماً عامتداً فى العمره المفرده وجبت عليه الكفاره على النحو المتقدّم؛ ولا تفسد عمرته إذا كان 
الجماء بعد السعى هبو أنا إذا كان قله :بظلت شمركه أيضاء بويعب طليه أن بقيم كه إلى تهر آغر قم تكرح إلى أجل المواقيت 
و يحرم منه للعمره المعاده» و الأحوط إتمام العمره الفاسده فا ل 


ذكرهما فى بابين )١١‏ مستقلين. 


و كذلك تثبت الكفّاره بعد الإتيان بجميع أعمال الحجٌ و قبل طواف النّساءء فان طواف النّساء لم يكن من أعمال الحج و 
أجزائه» بل هو عمل مستقل فى نفسه و له آثار خاصّه و أحكام مخصوصه و لذا لو تركه عمداً لا يفسد حجه إِلَا أن الكقاره 
تثبت بالجماع للد ينال عله زوانات اكشرة «) منها صحيحه ابن جعفر المتقدّمه 2 


و لو جامع أثناء الطواف مقتضى القاعده ثبوت الكقّاره؛ لعدم الإتيان بطواف النّساءء فا الطواف اسم لمجموع الطوافء و لكن 


آخرين» و بين ما لو جامع بعد ثلاثه أشواط فعليه بدنه (©). 
هذا تمام الكلام فى الجماع الواقع فى الحج و الواقع فى عمره المتعه. 
)١(‏ قد يقع الجماع فى العمره المفرده قبل السعى و قد يقع بعده: 


م الأوّل: فلا خلاف فى ثبوت الكفّاره و فساد العمره و لزوم الإعاده» و قد دلرضلى لكف هوهق الرواباة: و الكفار بدنه. و 


يجب عليه أن يقيم بمكه إلى الشهر القادم حتّى يعتمر فيه؛ لا خلاف فى شى ء من ذلك و النصوص متضافره «8. 


9 الكافى ©: ٠عع/ ى ع: م//‎ )١( 

(؟) الوسائل /١77" :١17‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب .٠١‏ 
ا 

(؟) الوسائل /١١ :١1*‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١ح .١‏ 
(0) الوسائل *1: /١78‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب .١17‏ 
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و لكن صاحب الوسائل صرّح فى عنوان الباب الثانى عشر من كفارات الاستمتاع باستحباب البقاء إلى الشهر القابل» و كذا 
المحقق ذكر أنّ الأفضل هو 


البقاء إلى الشهر القادم .00١‏ و لم نعرف وها لما ذ كزاه فَان الظاهر من الروايات وجوب البقاء إلى الشهر القادم» فكأنّ العمره 
الفاسده حكمها حكم الصحيحه من لزوم الفصل بين العمرتين بشهر واحدء لأسن لكل شهر عمره. فحمل كلمه «عليه؛ على 
الاستحباب أو الأفضليه بلا وجه هنا 


و بالجمله: لا ينبغى الإشكال فى لزوم الإتيان بعمره أخرى فى الشهر القادم ولا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه عمنًا 


بالروايات. 


وهل يجب عليه إتمام العمره الفاسده. أو يرفع اليد عنها؟ لعل الشهره على عدم وجوب الإتمام؛ و ذهب بعضهم إلى الوجوب و 
مال الندقى الجزاهر بو تقد ل على ذلكك برجو 11 


الأوّل: الاستصحابء بتقريب أن قبل الإفساد كان الإتمام واجباً و يشكك فى ارتفاعه بعد الإفساد فيستصحب. و فيه: أن الإتمام قبل 
الإفساد إِنّما وجب باعتبار صيحه العمره و شمول الآيه لهاء و ما بعد الإفساد تكون العمره فاسده فاختلف الموضوع و تعدد, فلا 
يمكن استصحاب حكم موضوع لموضوع آخر. على أَنّه لا نسلّم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميه كما حققناه مفصلًا 
فى المباحث امول 79 


الثانى: أن الرجل صار محرماً بالإحرام و لا يحل إِلَا بالإتيان بمحلل» فقبل الإتيان بالمحلل فهو باق على إحرامه. 


والجواب: أن بقاءه على الإ-حرام من آثار صيحه الإحرام؛ و مع فرض فساد إحرامه و عمرته ينكشف أن الإحرام من الأوّل كان 
فاسداً فلا مجال للإتمام لينحل به» بل ينحل بنفس الجماع. 


6١ :١ الشرائع‎ )١( 

(؟) الجواهر :٠١‏ /". 

(9) مصباح الأصو ل عم 
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الثالث: أن فساد العمره كفساد الحي و إفساد الحجّ لا ينافى وجوب الإتمام فكذا إفناة:العموة فعا أت ف زلا هو الفر درو 


الثانى 


عقوبه كما فى الحج؛ فإطلاق اسم الفساد على ضرب من التجوز و التنزيل لا الفساد الحقيقى بالمعنى المصطلح. بل لعل الأمر 
بالانتظار إلى الشهر القادم للعمره قرينه على مراعاه تلكك العمره و الحكم بصيحتها حقيقه. لأَنَّ الانتظار إلى الشهر القادم من آثار 


العكوه السيككيدة و من اك سيره ميمه لول له انداق تعره خض لاع تور 


وفيه: أنه لا دليل و لا قرينه على حمل الفساد على الفساد التنزيلى» نعم فى باب الحجٌ قامت القرينه على ذلكك و هى صحيحه 
زراره المصرحه أذ الأزا ستصو و الناده لقو هل 10ل الفساه قن لماه فبباد تحقيعي كما هو الامو من انزو نا كلدل 
على وجوب الإتمام؛ و مع ذلكك يعتبر الفصل بين العمره الصحيحه و العمره الفاسده بالعرض عملا بالروايات كالعمرتين 
الصحيحتين. 


و أمًا الثانى: و هو الجماع بعد السعى, فيقع الكلام تاره فى الكفّاره و أخرى فى فساد العمره. 


أمّا الكفّاره. فلا إشكال فى ثبوتها و لا فرق بين قبل السعى و بعده؛ كما هو الحال فى عمره المتعه قبل التقصيرء بل بالتقصير 
تسقط الكفاره؛ و أمّا التقصير فى العمره المفرده فلا أثر له لثبوت طواف النْساء فيها و لا تحل له الْنّساء قبل طواف النساء و إن 


هه سن 


و بالجمله: قد تسالموا على ثبوت الكفّاره و لكن لم يذكروا له دليلاه و الّذى يمكن أن يستدل له و لم أر من تعرض إليه صحيح 
على بن جعفر الدال على وجوب البدنه قبل طواف الساء قلى الرجل إذا واقع امرأئه قبل طواق النساء «» و نحوه جميع 
الروايات الداله على ثبوت الكقّاره عليه قبل طواف النّساء فإنهِ لم يرد فى هذه الروايات طواف النّساء للحج؛ بل 


اران طق يبز كل دع عسات 1ن 


(1) الوسائل *1: ؟7١١/‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح ه. 
(0) الوسائل /١١0 :١17‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٠١‏ ح 7. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: ١‏ 


سواء فى العمره المفرده أو فى الحجّ» بل يلتزم بوجوب الكفاره إذا طاف ثلاثه أشواط ثم جامع و بعدمها إذا جامع بعد خمسه 
أشواط كما فى معتبره حمران بن أعين "1١‏ فإنّ المأخوذ فى هذا الحكم مَن كان عليه طواف النّساءء و هو مطلق باعتبار الحج و 
العمره المفرده. 


وهل تفسد عمرته بالجماع بعد السعى كما كانت تفسد بالجماع قبل السعى أم لا؟ المعروف عدمه. 


واستشكل فى المداركك 2١‏ و الحدائق «" فى الحكم بالصححهء بدعوى أنه لا دليل على الصبحه فى خصوص المقام؛ و ما دل 
على الصححه إِنّما هو فى عمره المتعه إذا جامع بعد السعى و لم يقضّر و لا يشمل العمره المفرده. 


و فيه: أن ما ذكراه من اختصاص الروايات الدالّه على الصححه بعمره التمتّع صحيح. و لكن لا نحتاج فى الحكم بالصحه إلى نص 
خاص. بل الفساد يحتاج إلى النصء لأنّ الحكم بالصيحه مقتضى الأصلء أى أصاله عدم أخذ ما يحتمل دخله فى الصيحه فى 
الواجبات كما نهو الخال فى شائر الواجبات الى تحمل هائفية شى خالها» فالاطلاقات كافيه: 


و بالجمله: أدله الصيحه و إن كانت مختضّه بعمره التمبّع» و لكن الحكم بالصيحه فى العمره المفرده يكفى فيه عدم الدليل» فلا 
نحتاج إلى دليل خاص. 


و يمكن أن يكون التقييد بقبل السعى فى الروايات و إن كان فى كلام السائل فيه إشعار بعدم الفساد بعد السعىء و إِلَّا فلا يبقى 
وجه للتقييد و لا موجب له. فكأن عدم الفساد 


بعد السعى كان أمراً مغروساً فى أذهانهمء و لذا كانوا يسألون عن الجماع قبل السعى و الطواف. 


.١ ح١١ أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١١ :١1* الوسائل‎ )١( 
.67 8 (؟) المداركك‎ 

(#)الحذاق مربععم 
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[مسأله ؟77: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمه] 


مسال 175: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمه وجبت الكفاره على زوجته؛ و على الرجل أن يغرمها و الكمّاره بدنه 
(). 


() ]ذا أحلت العراهى كان الرجل ميدرما تجامغيا بحب عليه الكثارةة سواء كانت مكرهه أومطاوعة لاطلاق ما ول على توت 
الكفاره على المحرم إذا جامع؛ و ليس على المرأه شى ء لعدم الموجب. 


وإذا أحل الوجتل و واقع المحرمه وجبت الكفّاره على زوجته؛ و على الرجل أن يغرمها كما فى صحيحه أبى بصير قال: «قلت 
لأبى عبد الله (عليه السلام) رجل أحل من إحرامه و لم تحل امرأته فوقع عليهاء قال: عليها بدنه يغرمها زوجها؛ .0١١‏ و صاحب 
الإسائل (قندس سرة) أذ حنواة الأكزاء فى النابم و لبش قن الرواية امنا بول على لكك فاخمتاض الاين الأحذ بإطلاق 
الصحيحه من حيث كون الزوجه مكرهه أو مطاوعه. و لا مانع من التعتّد بهذه الروايه فى خصوص هذا المورد, و نلتزم بوجوب 
الكفّماره على الزوجه و غرامه الرجلء نظير ما إذا واقع المولى المحل أمته المحرمه؛ فالزوجه المكرهه عليها البدنه» غايه الأمر 
غرامتها على الزوج. 


الحكم على خلاءف القاعده فيقتصر على مورد النصء و لذا لو كانت المرأه محرمه و لم يكن الزوج أحرم بل كان محلا من 
الأوّل فطاوعت 


المرأه فلا دليل على الغرامه» بل القاعده تقتضى ثبوت الكفاره عليهاء نعم إذا كانت مكرهه ليس عليها شى ء لعموم الإكراه. 


و ثبوت الكفاره على الزوج المكره يحتاج إلى دليل خاصء و مجرد الإكراه لا يوجب كون الكقّاره عليه و إِنّما له موارد خاصّ ه 
ثبت بأدلّه خاصّه. منها ما إذا أكره الزوج الصائم زوجته الصائمه. 


(1) الوسائل *1: /١١7‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب هح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ان 
[مسأله 778: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته و حجّه] 


مسأله 0؟: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياتاً صيحت عمرته و حيجه. و لا تجب عليه الكفّاره و هذا الحكم يجرى فى بقيه 
المحرمات الآتيه اّتى توجب الكفاره» بمعنى أن ارتكاب أىّ عمل على المحرم لا يوجب الكفاره» إذا كان صدوره منه ناشئاً عن 
جهل أو نسيان .)١(‏ 


و الحاصل الحكم فى المقام مختص بالمورد المذكورء و هو ما إذا كان الزوج محرماً أوَلَا ثم أحل و جامع زوجته المحرمه» سواء 
كانت مطاوعه أم مكرهه. و أمّا إذا كان الرجل غير محرم أصلًا فالحكم على القاعده كما عرفت. 


)١(‏ جميع ما ذكرناه من الأحكام المترتبه على الجماع من الكفّاره و فساد الحج و العمره و إتيان الحج أو العمره فى السنه القادمه 
أو الشهر القادم يختص بصوره العلم و العمدء و أمَا إذا كان جاهلًا بالتحريم أو كان ناسياً عن إحرامه أو صدر منه خطأ صححت 
عمرته و حيجه ولا يجب عليه شى ءء للروايات الكثيره الوارده فى باب الإحرام؛ منها صحيحه زراره المتقدّمه 2 و لصحيح عبد 
الصمد الوارد فى من كان محرماً و عليه قميصه و كان جاهلاء فحكم (عليه السلام) بصحه حجه و أنّه ليس عليه شىء ثم قال 
(عليه السلام): أىّ رجل ركب 


مرا بجهاله فلا شىء .)3١‏ 


و ربما يقال بعدم شمول هذه الروايات الجماع قبل السعى فى العمره المفرده» نظير قواطع الصلاه فإنّها توجب بطلان الصلاه و لو 
صدرت خطأ أو جهلًاء و حديث الرفع إِنّما يرفع الآثار المترتبه على الفعل المنافى من الكفّاره و نحوهاء و لا يوجب صيحه العمل 
المأتى به الفاقد للشرط أو الواجد لمانع من الموانع» و لذا لو تركك جزءاً من أجزاء الواجبء أو أتى بقاطع من القواطع و لو جهلًا 
لا يحكم بصححه عمله و صلاته بحديث الرفع» و وجوب الإعاده و القضاء من آثار عدم الإتيان بالمأمور به لا من آثار 


.4 أبواب كفارات الاستمتاع ب "اح‎ /١١7 :17 فى ص 29# الوسائل‎ )١( 
." أبواب تروكك الإحرام ب 580 ح‎ /684 :١7 (؟) الوسائل‎ 
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و يستثنى من ذلكك موارد: 


١‏ ما إذا نسى الطواف فى الحجّ و واقع أهله» أو نسى شيئاً من السعى فى عمره التمبّع و جامع أهله. أو قلم أظفاره بزعم انه محل 
فأحل لاعتقاده الفراغ من السعىء و ما إذا أتى أهله بعد السعى و قبل التقصير جاهلًا بالحكم. 


أن امراف ةغل راشه أو لحكه عننا فيقفاتة شدره أو شعرتان 


"ما إذا دهن عن جهلء و يأتى جميع ذلكك فى محالها. 


الإتيان بالمنافى» و لذا لم يستشكل أحد فى أنه لو اضطر أحد إلى التكلم فى صلاته تبطلء و إن كان لا يحرم عليه التكلم 
لحديث الرفع؛ فصيحه العمل لا تثبت بالحديث. 


و الجواب: أن ما ذكر و إن كان وجيهاً فى نفسه من حيث الكبرى, و لكن لا مانع من إثبات الصبحه فى المقام بخصوصه. و 
الوجه فى ذلكك: أن المستفاد 


من الروايات كون وجوب البدنه لفساد العمره؛ و إذا فرضنا ارتفاع الوجوب بحديث الرفع فالفساد يرتفع أيضاًء لارتفاع الّازم 
بارتفاع الملزوم. و بعباره اخرى: الفساد المرتفع ليس هو الفساد المطلق» بل المرتفع الفساد النى يوجب الكفاوة 


و بالجمله: محرمات الإحرام سواء كانت جماعاً أو غيره إِنّما يترتب عليها شى ء فى صوره العلم و العمد, و أمَا فى صوره الجها 
بالحكم أو النسيان أو الخطأ فلا شى ء على المحرم للروايات العامه و الخاصّه. 

. 
نعم» يستثنى من ذلكك موارد سيأتى جميع ذلكك فى محالها إن شاء الله تعالى. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: لدان 
[1- تقبيل النساء] 


اشاره 
#مخقيل الساء 
[مسأله 2؟5: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوه] 


مسأله 118 لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهووه. فلو قبلها و خرج منه المنى فعليه كفاره بدنه أو جزورء و كذ لكك إذا لم 
يخرج منه المنى على الأحوط. و أمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوه فكفارته شاه .)١(‏ 


)١1(‏ يستفاد حرمه تقبيل الزوجه عن شهوه من الروايات الوارده فى كيفيه الإ-حرام كقوله (عليه السلام) فى صحيحه معاويه بن 
عمار فى حديث «أحرم لكك شعرى و لحمى و دمى و عظامى و مخى و عصبى من النّساء و الثياب و الطيب» ١١‏ فانٌ المستفاد من 
هذه الكلمات حرمه مطلق الاستمتاع بجميع أعضائه و عدم اختصاصها بالعضو الخاصء فجميع ما يستمتع به حرام لا خصوص 
الجماع المختص ببعض الأعضاءء بل الإحرام يجرى بالنسبه إلى جميع الأعضاء. 


و كذا يستفاد التحريم من روايات الإحلال و أن المحرم إذا حلق يحل له كل شى ء إِلَا النْساء و الطيبء و ما ورد أنه تحرم عليه 
النّساء ما لم يطف طواف النّساء «7" فان المستفاد من هذه النصوص أن الممنوع مطلق الاستمتاع بالنساء حتّى التقبيل؛ و إِنّما يحل 
له كل ذلكك بعد الحلق و طواف النّساء. 


و يرد ذلكك ما ورد فى النظر إلى المرأه عن شهوه على ما سيأتى» فيعلم أن جميع أنواع الاستمتاع محرمه. فانٌ النظر أقل أفراد 
الاستمتاعء فإذا حرم حرم غيره بالأولويه القطعيه. و يؤكد ذلكك أيضاً منع الرجل إنزال امرأته من المحمل و ضمها بشهوه كما فى 


صحيح سعيد الأعرج 7 


و بالجمله: لا خلاف فى كون المحرم ممنوعاً من جميع أنواع الاستمتاعات بالنّساء 


(1) الوسائل ؟١: /٠0*‏ أبواب الإحرام ب 18 ح .١‏ 
(؟) الوسائل :١5‏ 77 و 752/ أبواب الحلق و التقصير ب 17 .١15‏ 


00 


الوسائل :١7‏ 58/ أبواب تروكك الإحرام ب 17 ح ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: إركث/نا 


هذا من حيث الحكم التكليفى. 


و أمًا من حيث الحكم الوضعى و وجوب الكفاره ففى بعض الروايات أَنّها بدنه كصحيحه الحلبى «قلت: فان قبل» قال: هذا أشد 
ينحر بدنه) )١١‏ و فى بعض آخر «و من قبل امرأته على شهوه فأمنى فعليه جزور». كصحيحه مسمع «7) و من ثم أطلق بعضهم و لم 
يقيده بالامناء كالمحقق فى الشرائع 10 و بعض قد وجوب البدنه بالامناء حملًا للمطلق على المقيد» و احتطنا احتياطاً وجوبياً فى 
المتن فى وجوب البدنه و إن لم يخرج منه المنى» و هو فى محلّه إن لم يكن أقوىء و الوجه فى ذلكك: أن حمل المطلق و هو 
روايه الحلبى على المقدّد و هو خبر مسمع و إن كان ممْنا يقتضيه القاعده و مقتضاه وجوب الجزور فيما إذا أمنى بعد التقبيل» و 
البدنه و الجزور شىء واحدء و إِنّما سمى الجزور بدنه لسمنه و كبر جثته. و لكن التقيبد فى المقام بعيد جدّاً لأمرين: 


أخدههاء أن ترقت الأمناء على مدر النقى ]عم شهوة ادو هذا كم الزوا عن هده العيووه حم بعلن الفرة النادق: 


ثانيهما: لو قزدنا التقبيل فى صحيح الحلبى بالامناء ينافى صدر الروايه» لأن مقتضى الصدر ثبوت الكفّاره على المس بشهوه. 
فقال: فيه دم شاه ثم سأله عن القبله فقال: هذا أشد ينحر بدنه و مقتضاه أن التقبيل فى نفسه أشدء و لو حملناه على صوره الامناء 
فلازمه أشديته لأجل الامناء» لا لأشديه نفس القبله. مع أن الظاهر أنْ التقبيل بنفسه أشد. فلو كان فى التقبيل وحده بدون الامناء 
شاه لكان حكمه متحداً مع الصدر, مع أن الظاهر 


أنْ حكمه يختلف عن الصدر لكونه أشد فى نفسه عن المسء فالحكم بالبدنه أو جزور إن لم يكن أقوى فلا ريب فى كونه 


العرظ. 


و أمًا التقبيل بلا شهوه فعليه دم شاه كما ورد فى صحيح مسمع. 


.١ أبواب كفارات الاستمتاع ب 18ح‎ /١8 :1* الوسائل‎ )١( 
." أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح‎ /١8 :١7 الوسائل‎ )0( 
8١ :١ الشرائع‎ )9( 
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[مسأله /171: إذا قبل الرجل بعد طواف النّساء امرأته المحرمه] 


مسأله 1717: إذا قبل الرجل بعد طواف النّساء امرأته المحرمه فالأحوط أن يكفّر بدم شاه .)١(‏ 


)١(‏ يدل على ذلكك روايتان: 


الاولى: ما رواه الشيخ عن زراره فى حديث «أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النّساء ولم 
تطف هى» قال: عليه دم يهريقه من عنده) .)١١‏ 


لا 
الثانيه: ما رواه الكلينى فى الصحيح عن معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) 15١‏ و مضمونها لا يختلف عن الاولى» و 


لكن الأولى ضعيفه بعلى بن السندى الواقع فى السندء و أمَا الثانيه فهى صحيحه سنداً و لا مانع من العمل بها و الإفتاء بمضمونهاء 
فيكون المقام نظير الرجل المحل إذا جامع زوجته المحرمه من ثبوت الكمّاره عليهاء و لكن على الرجل أن يغرمهاء و كذا المولى 
المحل إذا جامع أمته المحرمه إِلّا أنه مع ذلك احتطنا فى المتن و لم نفت بمضمونهاء و ذلكك لشذوذ الروايه و إعراض 
الأصحاب بأجمعهم عنهاء و نحن و إن لم نر الاعراض مسقطاً للحجيه و لكن ذلكك فى إعراض المشهور لا فى الاعراض المطبق 
و إعراض الجميع بحيث لم يفت أحد من الأصحاب بمضمونها أصلًا فإن ذلكك يوجب سقوط الروايه عن الحجيه. 


على أنه لا موجب للكفاره فى المقام 


أصنَاء ولا يقاس بجماع المحل زوجته المحرمه؛ و ذلكك لأنّ الجماع محرم عليهما فإذا أحل الزوج فالحرمه باقيه بالنسبه إلى 
المرأه المحرمه» و هذا بخلا-ف التقبيل فإِنْ الحرمه ثابته على الرجل المحرم فقطء و أما تقبيل المرأه المحرمه زوجها فليس فيه 
شى ع لاختصاص النصوص المانعه بتقبيل الرجل المحرم زوجته؛ و الكفاره تترتب على تقبيل الرجل المحرم و لا تثبت فى تقبيل 
المرأه المحرمه زوجهاء فإذا خرج الرجل من الإحرام و أحل من كل شى ء فلا مانع له من 


.7 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح‎ /١١ :١1* الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى *: 4// * الوسائل :١‏ 19/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 7. 
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[6 مس النُساء] 

اشاره 

سق اللساء 


[مسأله 94": لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوه] 


مسأله 518: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوه. فإن فعل ذلك لزمته كفاره؛ فإذا لم يكن المس عن شهوه فلا شىء 
000 


التقبيل» فلا بدّ من رد علم هذه الروايه إلى أهلهاء و قد عرفت أنه لم يفت أحد فيما نعلم بمضمونها. 


)١(‏ يدل على حرمه مس الزوج زوجته عن شهوه ما تقدّم من الروايات الدالّه على حرمه مطلق الاستمتاع بالنّساء وطياً و تقبيله و 
لما وتظرا بشهوة 011و ستفاد ذلكك كاه هده روايات: 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


منها: صحيحه الحلبى «المحرم يضع يده على امرأته» قال: لا بأس قلت: فينزلها من المحمل و يضمها إليه» قال: لا بأسء قلت: فَإِنّه 


أراد أن يتزلها من المحملء فلما ضمّها إليه أدركته الشهوه» قال: ليس عليه شى ء إِلَا أن يكون طلب ذلكك» .07١‏ 
ش :. 
و منها: صحيح سعيد الاعرج «أنه سال أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأه من المحمل فيضمها إليه و هو محرم. 


فقال: لياس إلا أن يتعمد و هو أحق أن ينزلها من غيره» 03 و الضم و نحوه من مصاديق المس. 


و أمّا إذا كان المس عن غير شهوه فلا يحرم و لا كمّاره عليه» فالعبره بالمس عن شهوه. فإن كان عن شهوه فلا يجوز و عليه 
الكفّاره و إن لم يكن عن شهوه فيجوز و ليس عليه الكفّارهء و يدل على كلا الحكمين صحيح مسمع أبى سيار قال: «قال لى أبو 
عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقه إلى 


أن قال-: و من مس 


.587 تقدّمت فى ص‎ )١( 

(0) الوسائل /١37/ :١1‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح ه. 
(*) الوسائل :١١‏ 67#/ أبواب تروكك الإحرام ب ١١‏ ح 7. 
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امرأته بيده و هو محرم على شهوه فعليه دم شاه. ... و من مسٌ امرأته أو لازمها عن غير شهوه فلا-شى ء عليه) )١١‏ و مقتضى 
إطلاقه عدم الفرق فى الفرضين بين الامناء و عدمه فان قوله: «و من مسّ امرأته إلخ» يشمل ما لو تعقب ذلك الامناء أم لا. 


و أما ما فى بعض الروايات من تقييد المس بالامناء كما فى صحيح معاويه بن عمار «و إن حملها أو مسّها بشهوه فأمنى أو أمذى 


فعليه دم) 3١‏ فَإِنّهِ بالمفهوم يدل على عدم ثبوت الكفّاره فى صوره عدم الامناء» فيقيد إطلاق صحيح مسمع المتقدّم. 


ففيه: ما عرفت فى باب التقبيل» من أن تقييد المس بصوره الانزال يستلزم الحمل على الفرد النادر» فان قل ما يتفق الانزال بعد 
التقبيل أو مجرد المس عن شهوه فلا بدّ من رفع اليد من التقييد. 


و يؤتّد ما ذكرنا ذكر الإمذاء فى صحيح معاويه بن عمار مع أنّه لا يترتب عليه أى أثر شرعىء فقوله (عليه السلام): «فأمنى أو 
أمذى» فى حكم ما إذا قال أمنى أو لم يمنء فيكون مطابقاً لمدلول صحيح مسمع. 


الشهوه فأمنى أو لم يمن» أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه» 2 فقد جعل فيه موضوع الحكم مجرد المس عن شهوه. فالعبره 


بالمس عن شهوه سواء أمنى أو لم يمن 


فلا كلام فى دلاله الروايه على هذا الحكم. 


وأمّا من حيث السند فقد رويت بطرق ثلاثه: 


الأوّل: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن على بن أبى حمزه عن حماد عن حريز عن محمّرد بن مسلم 0050 و هذا الاسناد 
تبعت ذاه ارجره صلل يو اس عيدو البطاق ديو هر الكذاي المشهون: 


." ح‎ ١7 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١6 :١1* الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١6 :١* الوسائل‎ )0( 
.8 ح‎ ١7 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١6 :١1* الوسائل‎ )( 
.1118 7892 :2 التهذيب‎ )©( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: ا 


[0 النظر إلى المرأه و ملاعيتها] 


اشاره 
« النظر إلى المرأه و ملاعبتها 
[مسأله 94؟5: إذا لاعب المحرم امرأته حتّى يمنى] 


مسأله 9؟1: إذا لاعب المحرم امرأته حتّى يمنى لزمته كفاره بدنه ))١(‏ 


لا لا 
الثانى: ما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم 2١١‏ و هو أيضا ضعيفء لوجود على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبى عبد الله 


عن أبيه فى الطريق» و هما لم يوثقا. 


الثالث: ما رواه الشبخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرَلطن عن علاء عن محمّد ابن مسلم 59 و هذا الطريق صحيح و رجاله 
ثقات: و أمَا عبد الَحلطن فهو مردّد بين عبد الرَحلطن بن سيابه و عبد الرَحلطن بن أبى نجرانء و الظاهر أنّه عبد الوَحطن بن أبى 
نجران لروايه موسى بن القاسم عنه و روايه عبد الرَحطن عن علاءء و أمّا عبد الرَحلطن بن سيابه و إن يروى عنه موسى بن القاسم» 
و لكن هو لا يروى عن علاء. 


فتحصل: أن العبره بالمس عن شهوه أمنى أو لم يمن. 


و أمَا إذا كان المس من غير شهوه فلا شى ء عليه و إن أمنى» و يدل على ذلكك صحيح معاويه بن عمار المتقدَّم «و إن حملها من 
غير شهوه فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شى ء عليه) 0 و صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم «فان حملها أو مها لغير شهوه فأمنى 
أو أمذى:فليش غلبه شى :2 (6). 


)١1(‏ من لا-عب امرأته و أمنى يجب عليه مثل ما على المجامع من الكمّماره» لصحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن (عليه 
جميعاً الكفّاره مثل ما على الُذى يجامع) «8) و قد تقدّم أن كفّاره الجماع 


بدنه مع اليسر 


)١(‏ الفقيه ؟: /95١‏ ا/ا9. 

.117١ 8 :2 التهذيب‎ )0( 

(©) الوسائل /١8 :١1‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل 1: /١37/‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح 8. 
(0) الوسائل *1: /١١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١15‏ ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: //” 


و إذا نظر إلى امرأه أجنبيه عن شهوه أو غير شهوه فأمنى وجبت عليه الكفاره و هى بدنه أو جزور على الموسرء و بقره على 
المتوسطء و شاه على الفقير و أمَا إذا نظر إليها و لو عن شهوه و لم يمنء فهو و إن كان مرتكباً لمحرم إِلَا أنّهِ لا كفاره عليه .)١(‏ 


و مع العجز عنها شاه كما فى صحيح ابن جعفر 0١١‏ و لكن لم نتعرض لهذا التفصيل فى المتن, لأن غرضنا كان إثبات كفّاره بدنه 
عليه فى الجمله و لم نذكر فرض العجز عنهاء كما أن الفقهاء أيضاً صنعوا كذلك. و منهم المحقق فى الشرائع فإنّهِ (قدس سره) 
ذكر: و كذا أى يجب عليه الجزور لو أمنى عن ملاعبه «27» و لم يتعرض لفرض العجز عن البدنه. 

)١1(‏ النظر قد يكون إلى الأ-جنبيه وقد يكون إلى الزوجه. و النظر إلى الأ-جنبيه قد يترتب عليه الامناء و قد لا يترتب عليه» و قد 
يكون النظر إلى كل منهما عن شهوه أو عن غير شهوه. 


]| النظر إلى الأنجنيه فالعيرة بالظل البدذى ركرة نما كلاننات قإذة لاافرق بيك ها إذا كا عن :شهوه أو غير شتهوة و الكفاره 
مخيره بين جزور و بقره» فان لم يجد فشاه كما هو الظاهر من صحيح زراره «عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل» قال: عليه 


جزور أو بقره» فان 


لم يجد فشاه؛ «* و لكن فى معتبره أبى بصير ورد فيها الترتيب, قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل محرم نظر إلى ساق 
امرأه فأمنى» فقال: إن كان موسراً فعليه بدنه» و إن كان وسطاً فعليه بقره» و إن كان فقيراً فعليه شاه. ثم قال: أمَا إِنّى لم أجعل عليه 
هذا لأأنّه أمنى, إِنّما جعلته عليه لأنّهِ نظر إلى ما لا يحل له» (؟) فتكون مقدّده بصحيحه زراره المتقدّمه و نرفع اليد عن ظهور 


صحبيحه 

.١18 أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح‎ /١١0 :١1 الوسائل‎ )١( 

."8١ :١ (؟) الشرائع‎ 

() ©) الوسائل 1: 1/ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١18‏ ح ١‏ و ؟. 
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زراره فى التخيير بصراحه هذه فى الترتيب. 


و أيضاً ورد فى حسنه معاويه بن عمار «فى محرم نظر إلى غير أهله فأنزل» قال: عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحل له) ١١‏ فإن 
إطلاق الأمر بالدم يقيد بما فى معتبره أبى بصيرء فالنتيجه هى الترتيب كما فى المتن استناداً إلى روايه أبى بصيرء و أمَا تشخيص 
كون المحرم موسراً أو وسط الحال أو كونه فقيراً فهو موكول إلى العرف. 


ثم إِنّ المذكور فى الروايه المتقدّمه إِنْما جعل الكماره عليه للنظر المحرّم لا للإمناء و الظاهر أن مرادهم (عليهم السلام) أن 
الحكم بالكماره لم يجعل لمجرد الامناء بل للإمناء المترتب على النظر المحرم. فموضوع الحكم بوجوب الكقّاره النظر المنتهى 
إلى الامناءء لا الامناء فقط و لو كان خالياً عن النظر المحرم و لا النظر المحرم وحده. 


و بالجمله: ليس معنى الروايه أن مجرد ارتكاب الحرام يوجب الكمّاره؛ بل معناها: أن النظر المحرم المترتب عليه الامناء يوجب 
لماو يلل 


على ما ذكرنا صحيحه معاويه بن عمار «فى محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؛ قال: عليه دم لأنّهِ نظر إلى غير ما يحل له؛ و إن لم 
يكن أنزل فليتق الله و لا يعد و ليس عليه شى ع 10 فإنّها تدل صريحاً على أنّ النظر المحرم المجرّد عن الامناء لا يوجب عليه 
شيئاً أى كقاره و إن ارتكب أمراً محرماً لقوله (عليه السلام) «فليتق اللّه و لا يعد. 


ثم نه رما يقال بأن هذه الروايه لم تكن عن الامام (عليه السلام) بل و لا هى مضمره. و إِنْما هى روايه عن نفس معاويه بن 


و فيه ما لا يخفى: فانٌ المطمأن به أن هذه الروايه من تتمات روايه معاويه بن عمار الأسخرى الّْمى ذكر فيها حكم النظر إلى 
الزوجهه فإِنّهما بسند واحد و هو من التعليق على السند الأوّلء و التقطيع إِنّما صدر من الكلينى و ذكرهما فى باب واحد 4/0 و قد 


)١(‏ الوسائل /١8 :١*‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 8١ح‏ ه. 

(0) الوسائل /١0 :١*‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب 8١ح‏ . 

(*) الكافى : ١/0/0‏ /الا/ لل الوسائل 17: /١10‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح .١‏ 
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[مسأله ١2؟:‏ إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوه فأمنى] 


مسأله إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوه فأمنى وجبت عليه الكفاره و هى بدنه أو جزورء و أما إذا نظر إليها بشهوه و لم 
يمنء أو نظر إليها بغير شهوه فأمنى فلا كفّاره عليه .)١(‏ 


التزم الكلينى فى خطبه الكتاب أن لا يروى فى الأحكام و السئن إِلَا عن الصادقين (عليهم السلام) فكيف يروى عن معاويه بن 
عمار رأيه و قوله مع التزامه فى الكتاب أن 


لا يروى إلا عن الأئمه (عليهم السلام). 


)١(‏ النظر إلى الزوجه إذا لم يكن عن شهوه و لم يكن موجباً لخروج المنى فلا إشكال فيه أصلّاء و قد دلت عليه النصوص الدالّه 
على جواز ضمّْها و إنزالها من المحمل و نحو ذلكك »١«‏ واكذا يدل عليه صحيح الحلبى .)7١‏ 


و ناذا كتاوهم تعيو كان نول ري قن الخرفةا و قرت الكذار دعا مدل عل ريه نانول عرق التسواضى ان لخرونه 
جميع الاستمتاعات بالنّساء كقوله (عليه السلام): «أحرم لكك شعرى و بشرى و لحمى و دمى من النّساء و الثياب ... 089 إلى آخر 
الدّعاء» فانّ المستفاد من هذه العباره حرمه مطلق الاستمتاع بالزوجه. و يدل عليها أيضاً ملازمه ثبوت الكقّاره للحرام فى خصوص 
المقام» فإنّه و إن لم نقل بالملازمه بين الأمرين فى غير هذا المقام و لكن لا بدّ من الالتزام بها فى خصوص المقام؛ و ذلك لأنَّ 
الكاره فى المقام ثابته و هى جزور كما فى صحيحه مسمع 16 و بدنه كما فى صحيحه معاويه بن عمار «8) و هما شى ء واحد 
على ما عرفت. و المستفاد من صحيحه أبى بصير المتقدّمه «*) أن الحكم بالكماره نما جعل لأجل ارتكاب الحرام و هو النظر 
إلى ما لا 


)١(‏ الوسائا /١ 28:١‏ أبواب كفارات الاستمتاء ب 7١س‏ , ه. 
0 لع ع 

(؟) الوسائل :١7‏ 67#/ أبواب تروكك الإحرام ب ١١‏ ح .١‏ 

(") الوسائا 17: 8094/ أبوات الاحرام ب 7ح 7. 
بواب الاحرام ب 67 ح 

(©) الوسائا /8١ 28 :١‏ أبواس كفارات الاستمتاء ب ١7‏ س ". 
0 ر لع اج 

(0) الوسائل /١8 :١7‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح .١‏ 

(©) فى ص 88". 
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ذلكك أن النظر عن شهوه مع الامناء محرم شرعاً. 


و أمَا إذا نظر إليها بشهوه و لم يمن فمحرّم شرعاً أيضاًء لما دل على حرمه مطلق الاستمتاع بِالنُساءء و لكن لا كقّاره عليه لمفهوم 
قوله: فى صحيحه أبى سيار «و من نظر إلى امرأته نظر شهوه فأمنى» عليه جزور) 0١١‏ و مفهومه من نظر إليها بشهوه و لم يمن 
فليس عليه جزور» و كذلكك يدل على ذلكك مفهوم ذيل صحيح معاويه بن عمار «فى المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوه 
حتّى ينزل» قال: عليه بدنه» 7١‏ فانٌ المفهوم من ذلكك إن لم ينزل ليس عليه شىء. 


و أمًا عدم ثبوت الكفاره فى مورد النظر عن غير شهوه فيدل عليه صدر صحيح معاويه بن عمار «عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى 
أو أمذى وهو محرم, قال: لا شىء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه) وقد حمله الشيخ على صوره عدم الشهوه 0*0 و هو 
الصحيح و إِلَا لكان منافياً للذيل «فى المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوه حتّى ينزلء قال: عليه بدنه؛ فمدلول صدر الصحيحه 
أن من نظر إلى امرأته بلا شهوه ليس عليه شى ء و إن سبقه المنى بلا اختيار» و مدلول الذيل أن من نظر إليها بشهوه عليه بدنه» 
فالذيل قرينه قطعيه على أنْ المراد بالصدر النظر إلى الزوجه بلا شهوه؛ و يستفاد عدم ثبوت الكفاره للنظر بلا شهوه من مفهوم 
قوله: ١و‏ من نظر إلى امرأته نظر شهوه فأمنى فعليه جزور» كما فى صحيحه أبى سيار. 


فتحصل: أن النظر إذا كان عن شهوه و استعقب المنى فمحرم شرعاً و عليه الكمّاره؛ و إن كان النظر عن شهوه بلا أمناء فمحرم 


2 


شرعاً 


ولا كفاره عليه و إن لم يكن عن شهوه و أمنى بلا اختيار فجائز و لا كقاره عليه أيضاً. 


و ربّما يقال بأن قوله: «و يستغفر ربّه؛ كما فى صحيح معاويه بن عمار يدل على 


." ح‎ ١7 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١6 :١1* الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١8 :١7 الوسائل‎ )0( 
"70 :2 التهذيب‎ ( 
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حرمه النظر و إن لم يكن عن شهوه. لأنَّ الاستغفار ظاهر فى ارتكاب المعصيه و إِلَا فلا مورد للاستغفار. 


و فيه: ما يظهر من استعمال الاستغفار فى القرآن و الروايات و الأدعيه المأثوره عن الأثمه (عليهم السلام) عدم اعتبار ارتكاب 
الذنب فى الاستغفار» بل يصح الاستغفار فى كل مورد فيه حزازه و مرجوحيه و إن لم تبلغ مرتبه الذنب و المعصيه و لو بالإضافه 
إلى صدور ذلكك من الأنبياء و الأئمه» فإِنّهم ربّما يرون الاشتغال بالمباحات و الأمور الدنيويه منقصه و يعدونه خطيئه» و قد ورد 
الاستغفار فى كثير من الآيات الكريمه فى موارد لا يمكن فيها ارتكاب المعصيه؛ كقوله تعالى مخاطباً لنبتيه (صلَى اللّه عليه و آله» 
«فَسَبْحْ بِحَمْدٍ كع وََ اسْتَعْفُدةٌ) ١‏ وقوله تعالى (وَ ظنًّ و أ 1 فَاسْتَعْفَرَ رََهُ وَ لاكعاً 5 «'» وقول نوح «رَتُ اغْفْد 
لى» 23 و كذلكك قول سليمان كان رَتُ اغَْفْو لى وَ هَتْ لِى مُلكاً) (6). 


و بالجمله: المستفاة من الاستغفاز الوارد:فى الككتات العزيز و الروايات الشريقه و الأدعبه المأثوره عدم لزوم ارتكاب الذنب فى 


مورد الاستغفار» بل قد يتعلق بالذنب و قد يتعلق بغيره ممما فيه حزازه و مرجوحيه بل قد ورد الأمر بالاستغفار فى مورد النسيان 


الّذى لا يكون ذنباً كصحيح زراره المروى فى باب 5 من أبواب بقيه كفارات الإحرام ح ١‏ «8). 


ثم إن صاحب الوسائل ذكر فى عنوان الباب السابع عشر من كفارات الاستمتاع ثبوت الكفّاره فى النظر بشهوه إلى زوجته فأمنى 
أو لم يمن «*» و قد عرفت أنه لا دليل 


"111١١ النصر‎ )١( 

(0) ص 8 76. 

.38 21/١ نوح‎ )9( 

(ع) ص 78 0". 

(0) الوسائل 1: /١0١‏ أبواب بقيه الكفّارات ب ع ح .١‏ 
(2) الوسائل 1: 178/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب .١17‏ 
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على ثبوت الكفّاره فى صوره النظر بشهوه و لا أمناءء و إِنّما تترتب الكفّاره على المس بشهوه أمنى أو لم يمنء فإلحاق النظر 
امس نمضا لاوح له املا 


فتلخص: أن مقتضى صحيح معاويه بن عمار و صحيح أبى سيار ثبوت الكفّاره و هى بدنه أو جزور على من نظر إلى زوجته 
بشهوه فأمنى» و بإزائهما موثق إسحاق ابن عمار الدال على أنه ليس عليه شى ء «فى محرم نظر إلى امرأته بشهوه فأمنى» قال: 
ليس عليه شى ء» 0١1١‏ و قد حمله الشيخ على السهو و نسيان الإحرام دون العمد "١‏ و لكنّه بعيد. لأنّ الظاهر أن السؤال عن 
المحرم بما هو محرم و ملتفت إلى إحرامه لا ذات المحرم و شخصه. 


و ذكر فى الجواهر أن الموثق لا يقاوم ما دل على ثبوت الكقّاره من وجوه ,و لم نعرف الوجوه الّتى كانت فى نظره الشريف. 


و الصحيح أن يقال: إن الموثقه مهجوره و متروكه عند جميع الأصحابء و قد تسالموا على عدم العمل بهاء و لا ريب أن ذلكك 
يسقط الروايه عن الحجيه و إن لم نلتزم ذلكك فى إعراض المشهور. 


و الى 


أطمئن به شخصياً صدور هذه الموثقه تقيه» و لم أر من تنبه لذلككء و الوجه فى ذلكك أنه يظهر من ابن قدامه فى المغنى عند 
تعرّضه لهذه المسأله شهره القول بعدم الكفاره عند فقهاء العامه. حيث ينسب القول بثبوت الكفاره إلى ابن عباس فقط و نسب 
القول بالعدم إلى الأحناف و الشافعيه 059 و لم يتعرض لآراء بقيئه الفقهاء فيكشئف ذلكك شهره القول بالعدم عند العامه؛ فالروايه 
صادره تقيه. و لا أقل من أن هذا القول يشبه فتاواهم فتسقط الروايه عن الحجيه. 


.7 ح‎ ١7 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ /١ :١* الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب 8: 871. 

."8/ :٠١ الجواهر‎ )9( 

© المت # وا سم 
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[مسأله 11؟: يجوز استمتاع المحرم من زوجته فى غير ما ذكر على الأظهر] 
مسأله :7١‏ يجوز استمتاع المحرم من زوجته فى غير ما ذكر على الأظهرء إلا أن الأحوط تركك الاستمتاع منها مطلقاً .)١(‏ 
[ع الاستمناء] 

اشاره 

© الاستمناء 

[مسأله ؟777: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى] 


مسأله 777: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماعء و عليه فلو وقع ذلكك فى إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفه 
وجبت الكفاره» و لزم إتمامه و إعادته فى العام القادم؛ كما أنّه لو فعل ذلكك فى عمرته المفرده قبل الفراغ من السعى بطلت 
عمرته و لزمه الإتمام و الإعاده على ما تقدّمء و كفّساره الاستمناء كفاره الجماع؛ و لو استمنى بغير ذلكك كالنظر و الخيال و ما 
شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفاره» ولا تجب إعاده حجه و لا تفسد عمرته على الأظهرء و إن كان الاولى رعايه الاحتياط (؟). 


)١(‏ إِنْ المذكور فى الروايات المانعه عن الاستمتاع بالزوجه النظر بشهوه و الملا-عبه و المسٌ و التقبيل» وفى بعضها وجبت 


الكفاره و لو كان عن غير أمناء» و فى بعضها الكفّاره إذا كان مع الامناء كالنظر فالمحرّم شرعاً هذه الاستمتاعات؛ و أما غير ذلكك 
من الاستمتاعات كالاستلذاذ بصوتها أو من مجالستها و التكلم معها فالظاهر عدم الحرمه. فإنّه و إن قلنا بحرمه الاستمتاع من 
النّساء على الإطلاق إِلَا أنّه منصرف إلى المذكور فى الروايات» و الاستمتاع بالصوت و نحوه خارج عن تلكك الأدله. 

وب كتدمنا ذكرناء أن: قن الاسستاعات كانت أمراً متعارفاً عند الناسء و مع ذلك لم يسألوا عنها الإمام (عليه السلام) و من 
الواضح أن حرمه الاستمتاع بالصوت لم تكن أمراً واضحاً بحيث لا يحتاج إلى السؤال و لم يككن أوضح من التقبيل و النظر. 

و بالجمله: عدم السؤال عن حكم بقيه الاستمتاعات المتعارفه يكشف عن جوازها و إلا لوقع السؤال عنها كما سألوا عن 


الْحَذ كوواقفى اللصوون: 


#الارس فق أن الاستساء. يوحت الكفازه حتى لونفلنا بأن الاكمياء جائز 


فى 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: إكاجارا 


نفسه) و انا الاستمناء 555 الجماع. 


رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفّاره مثل ما على الّذى يجامع) .7١‏ 


فانٌ المستفاد منه أن الإمناء الاختيارى موجب للكفاره و أن كفارته مثل ما على المجامع فى باب الحج و الصوم, لا لخصوصيه 
الملا-عبه» و إِنْما ذكر خصوص الملاعبه من باب المثال و أنّها من أسباب خروج المنىء فإنَ الظاهر أن السؤال و الجواب ناظران 
إلى جهه الامناء لا إلى نفس الملا-عبه» كما هو الحال فى الصحيحه الوارده فى كتاب الصوم «عن الرجل يعبث بأهله فى شهر 
رمضان حتّى يمنىء قال: عليه من الكفّاره مثل ما على الُذى يجامع» 70/. فانٌ المستفاد منه أن الاستمناء مفطر و موجب للكفاره و 
لا خصوصيه للعبث بأهله. و لذا ذهب الفقهاء إلى أنْ الاستمناء فى نفسه مفطر و ممما يوجب الكفاره. 


و بالجمله: المستفاد من الصحيحين أنْ الإمناء مما يترتب عليه الحكم بالكمّاره فى باب الصوم و الحيّح و لا خصوصيه للملاعبه 
الموجبه للإمناء» و نظير ذلكك ما ذكرناه «؟ فى ميراث المتوارثين إذا ماتا و لم يعلم السابق و اللاحق» فانٌ النصوص و إن وردت 
فى الغرقى و المهدوم عليه «0) و لكن الحكم بالتوارث بينهما لا يختص بالغرقى و المهدوم عليه» بل يجرى فى كل مورد لم يعلم 
السابق و اللماحق منهما و لو ماتا بسبب غير الغرق و الهدم كالقتل فى معركه القتال و اصطدام السياره و سقوط الطائره و نحو 
ذلك. لعموم التعليل الوارد فى النصوص و أنّ 


الميزان عدم العلم بسبق موت أحدهما على الآخر 


."/17 فى ص‎ )١( 

(0) الوسائل /١١ :١1*‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١15‏ ح .١‏ 

(") الوسائل :٠١‏ 9/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح .١‏ 

(ع) فى منهاج الصالحين ؟: .8١‏ 

(0) الوسائل 78: 017/ أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم؛ ب .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: انا 
[ عقد النكاح] 


اشاره 
عقد التكاح 
[مسأله 7"1"7: يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره] 


مسأله “7: يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره» سواء أ كان ذلك الغير محرماً أم كان محلاء و سواء كان الترويج تزويج 
دوام أم كان تزويج انقطاع و يفسد العقد فى جميع هذه الصور .)١(‏ 


فانْ الظاهر أنْ السؤال ناظر إلى هذه الجهه و لا خصوصيه للغرق و الهدم. 


فالمتفاهم من النص أن الميزان فى الحكم بالكفاره هو طلب الإمناء بأىّ نحو و من أىّ سبب كان و لو بالنظر و التفكر و الخيال و 
ما شاكل ذلككء نعم لو طلب الامناء بالعبث بيده عليه كفّاره المجامع و الح من قابل كما فى النص ."١١‏ 


لاخاات وى سيداب قن صرف ازويج المسرم لشيه أن لعبرم يذ كان الغين أو يحرم كبا لا ساك ف سنانه و يدل 
عليه النصوصء أظهرها صحيح ابن سنان «ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج» و إن تزوج أو زوج محلا فترويجه باطل) »١‏ من 
دون فرق بين التزويج الدائم أو المنقطع» لصدق التزويج على كليهماء كما لا فرق فى الحكم بالبطلان بين العلم و الجهل» كما 
إذا جهل بطلان العقد حال الإحرام أو نسى إحرامه. لإطلاق النص. 


ثم إِنّ الصحيحه المتقدّمه الّتى ذكرناها إِنّما هى على طبق ما نقله فى الوسائل من العطف بالواو فى قوله: «و إن تزوج ...» فحينئذ 
يحتمل أن يكون تأكيداً لما قبله فتكون الروايه صدراً و ذينًا دالّه على الحكم الوضعى أى الفساد, فلا دلاله فى الصحيحه على 
تحريم التزويج. إِلَّا أن نسخه الوسائل غلط جزماً إن الجمله الثانيه معطوفه على الجمله الأولى بالفاء قال: «فان تزوج» كما فى 
التهذيب فى الطبعه القديمه و الجديده :"ا 


)١(‏ الوسائل :١‏ 17/ أبواب كفارات الاستمتاع 


ب فاح .١‏ 
(؟) الوسائل :١١‏ 67#/ أبواب تروككث الإحرام ب ١15‏ ح .١‏ 
9 التهذيب 2: 858/ 1178. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: كارا 


و فى الفقيه 2١١‏ و فى الاستبصار «7) فتكون دلاله الصحيحه على التحريم أظهر من العطف بالواوء لأنّ العطف بالواو و إن يحتمل 
فيه التأكيدء و أمّرا العطف بالفاء كما فى الكتب الثلاثه فلا يمكن فيه التأكيد, لأنّ الظاهر من الفاء هو التفريع و لا معنى للتفريع 
على نفسه؛ فإذا بدي اللا وك أى قوله: «ليس للمحرم؛ البطلا-ن فلا معنى لقوله ثانياً «و إن زوج فتزويجه باطل». بل 
الصحيح أَنْ المراد بقوله: «ليس للمحرم؛ هو التحريم ثم فرّع عليه «فان تزوج فباطل» نظير تفريع بطلا-ن النكاح بالمحرمات على 
حرمه النكاح بِهن. 


ونإذا و كل أعذاً فى الترويج قروجه الوكبل بان الاخسرام بطل لأن همل الوتكيل قعل الموكل 'تقسطة نم لو روتحة بعك المخروت من 
الإحرام فلا إشكال فيه؛ لأنّ الممنوع التزويج حال الإحرام لا التوكيل فى حال الإحرام؛ و لو انعكس الل با كلد ال 
الحلال و زوّجه فى حال الإحرام بطل» لأن فعل الوكيل فعل نفس الموكل فكأنّ الموكل بنفسه تزوج فى حال الإحرام. 


ولو عقد له فضولى و أجاز الزوج حال الإحرام بطلء لأنّ التزويج يستند إليه بالإجازه حال الإحرام؛ و لو أجاز بعد الإحرام فلا 
مانع من صححه الترويجء أمَا على النقل فالأمر واضح. لأنّ الزوجيه تحصل بعد الإحرام؛ و مجرد الإنشاء الصادر من الفضولى حال 
إحرام المعقود له غير ضائر. لعدم شمول أدلّه المنع له. لعدم صدق التزويج عليه بل إنشاء للتزويج» و كذا على الكشف المختار. 
لأنّ التقدم للمتعلق و إِلَا فنفس الزوجيه حاصله حال الإجازه 


و بعد الإ-حرام فإنّه من الآن يتزوج و إن كانت الزوجيه تحصل من السابق» و لو انعكس الأمر بأن عقد له الفضولى حال إحلال 
المعقود له و لكننّه أجازه بعد الدخول فى الإحرام يفسد على كل تقديرء أمَا على النقل فواضح. و أمَا على الكشف فكذلك, لأنّْ 
الحكم بالتزويج و حصول الزوجيه من زمان الإجازه الواقعه فى حال الإحرام و إن كان المتعلق ساك 


.1١؟92‎ /9##٠ :9 الفقبه‎ )١( 

(؟) الاستبصار 7: 197/ /ا68. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: /59 

[مسأله ؟؟: لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأه و دخل الزوج بها] 


مسأله *57: لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأه و دخل الزوج بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد فى هذا 
الحال فعلى كل منهما كفّاره بدنه» و كذلكك على المرأه إن كانث عالمه بالحال .)١(‏ 


[مسأله 4 ؟1: المشهور حرمه حضور المحرم مجلس العقد و الشهاده عليه] 


مسأله 0 المشهور حرمه حضور المحرم مجلس العقد و الشهاده عليه» و هو الأحوط؛ و ذهب بعضهم إلى حرمه أداء الشهاده 
على العقد السابق أيضاًء و لكن دليله غير ظاهر (؟). 


و أمَا حصول الحرمه الأبديه فقد تعرضنا له مفضّلًا فى كتاب النكاح فى فصل المحرّمات الأبديه .01١‏ 


0 
)١(‏ ولو كانت محله؛ و يدل على جميع ما ذكر فى المتن معتبره سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغى للرجل 


الحلاللى أن يزوّج محرماً و هو يعلم أنه لا-.يحل له. قلت: فان فعل فدخل بها المحرم, فقال: إن كانا عالمين فان على كل واحد 
منهما بدنه» و على المرأه إن كانت محرمه بدنه. و إن لم تكن محرمه فلا شى ء عليهاء إِنَا أن تكون هى قد علمت أنّ الى 
تزوّجها اا 0 
اختصاص الحكم بالمحلء بل ذكره من باب ذكر أخفى الأفراد» فمعنى الروايه أن تزويج المحرم محرّم شرعاً حتّى إذا كان 
العاقد محلا. 


لا 
() الشهاده قد بوادهها السياكاني مام التحمل التى دل عليه قوله تعالى وو 2 امول إذا ليا دَعَوا» «") و قد يراد بها 
الشهاده فى مقام الأداء كما أشيرإليها فى قول الله حر و جل وو من بنذ كه آثمٌ لبها ©؛ ثم إن العرف السائد فى ذلك 


000 شرح العروه الوثقى تضخرققة 
(0) الوسائل ؟١:‏ 678/ أبواب تروكك الإحرام ب ١15‏ ح .٠١‏ 
(” البقره 7: 787. 


رع البقره ا 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 37 ص: ارا 
[مسأله ع7: الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لخطبه النساء] 


مسأله 7"8: الأسحوط أن لا يتعرّض المحرم لخطبه النّساءء نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقه الرجعيه» و بشراء الإماءء و إن كان 
شراؤها بقصد الاستمتاع؛ و الأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام. و الأظهر جواز تحليل أمته و كذا قبوله التحليل 
(0. 


الوقت كان على إقامه الشهاده عند التزويجء بل العامّه يرون اعتبارهاء و قد ورد فى مرسلتين المنع عن حضور المحرم مجلس 
العقد و عدم تحمله له. ففى إحدى المرسلتين قال «المحرم لا ينكح و لا ينكح ولا يشهد) 0١١‏ و فى مرسله أخرى «فى المحرم 
يشهد على نكاح محلينء» قال: لا يشهد) .)١١‏ 


و بما أنّهما مرسلتان لا يمكن الاستناد إليهما و إن ادعى الاتفاق على هذا الحكم, و لذا كان المنع عن حضور المحرم مجلس 
الحقد و تكمله له مننا على الالضباط 


وأمّا أداء الشهاده فى حال الإ-حرام على العقد السابق فلم يرد دليل على المنع» بل قد يجب لاحقاق الحق و دفع الظلم» وأداء 
الشهاده غير داخل فى المرسلتين المتقدمتين» فتحمّل الشهاده أى الحضور فى مجلس العقد ممنوع احعاطا المرسلين و أن أداد 
الشهاده فلا تشمله المرسلتان. 


() تعره البغطه لأ دلبل غليهنا إلا النرسل المتقدَّم على نسخه الكافى فإِنّه زاد: «و لا يخطب» 0" و أمّا الرجوع إلى المطلقه 
الرجعيه فلا بأس بهء لعدم صدق التزويج عليه و إِنْما هو رجوع إلى الزوجيه السابقه سواء كان الرجوع لرجوع الزوجه إلى ما 
بذلت فى الطلاق الخلعى أو كان الرجوع ثابتاً فى نفسه. 


بل ذكرنا مراراً أن المطلّقه الرجعيه زوجه حقيقه و لم تحصل البينونه إلا بعد انقضاء العدّه, و إِنّما إنشاء الطلاق يؤثر فى البينونه 
بعد انقضاء العدّه. 


و أمَا شراء الإماء و لو بقصد الاستمتاع فلا دليل على المنع» مشبافاً إلى الروابات 


.7 ح‎ ١5 أبواب تروكك الإحرام ب‎ /578 :١7 الوسائل‎ )١( 
ح ه.‎ ١5 أبواب تروكك الإحرام ب‎ /578 :١7 (؟) الوسائل‎ 
.١ الكافى ©: 7/ا"/‎ )9( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2758 ص: 6ع 

[4 استعمال الطيب] 

اشاره 

اعمال 'الطيت 


[مسأله 17؟: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم] 


مسأله /77؟: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسكك و الورس و العنبر بالشم و الدلكك و الأكلء؛ و كذلكك لبس 
ما يكون عليه أثر منهاء و الأحوط الاجتناب عن كل طيب .)١(‏ 


الذاله على الجواق 013و الأحوظط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام» بل يشتريها بقصد الخدمه أو التجاره و نحو ذلكك. 


و كذا لا دليل على حرمه تحليل أمته و لا قبوله التحليل» لعدم صدق التزويج على كل ذلك. 
)١(‏ لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين فى حرمه استعمال الطيب فى الجمله؛ و النصوص متظافره بل متواتره؛ إِنْما الكلام فى 


الأؤل: فى جنس الطيب, و أن المنع هل يختص ببعض أفراد الطيب أو يعم كل ما صدق عليه الطيب و هو كل جسم عدّ للانتفاع 
برائحته الطئبه سواء بشمّه أو الأكل أو وضعه على الثوب و الجسد و نحو ذلكك؟ 


لا-ريب أن مقتضى إطلاق جمله من الروايات هو المنع عن استعمال مطلق ما صدق عليه الطيب» فيشمل المنع حتّى العطور 


الدارجه فى هذه الأزمنه. 


و بإزائها ما خصّ المنع بأمور أربعه أو خمسه. كصحيح معاويه بن عمارء فإنّه قد صرّح فى ذيله بن الممنوع إِنْما هو أربعه أشياءء 
و أمّرا بقيه أفراد الطيب فغير محرّم و إِنّما هو مكروه. قال (عليه السلام) «و إِنْما يحرم عليكك من الطيب أربعه أشياء: المسككث و 
العنبر و الورس »١‏ و الزعفرانء غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطتبه إِلَا المضطر ...) «7. 


0 
و فى معتبره عبد الغفار قال «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: الطيب: المسكك 


.١18 أبواب تروكك الإحرام ب‎ /65١ :17 الوسائل‎ )١( 


007 الرزسس ناك # اسيم لمن: ]لا تاليش به سحيق 


الزعفران. القاموس المحيط ؟: /501. 
(*) الوسائل :١7‏ 65/ أبواب تروككث الإحرام ب 18 ح 8. 


والعنبر والزعفران والورس» .)١١‏ 


و رواها أيضاً فى الوسائل فى آداب الحمام» و لكن ذكر «العود؛ بدل «الورس» ١37‏ فيكون الورس مذكوراً فى صحيح معاويه بن 
عمار فقطء و النتيجه أيضاً المنع عن خمسه أشياء. 


1 
وفى معتبره ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «الطيب: المسكك و العنبر و الزعفران و العود) «7. 


فتكون هذه الروايات الثلاث المعتبره مقتِده للروايات المطلقه. خصوصاً صحيح معاويه بن عمار الّذى صرّح بالكراهه لبقيه أفراد 
الطيب و عدم الحرمه» فلا بد من رفع اليد عن العمومات و اختصاص الحكم بالتحريم بالمذكورات فى الروايات الخاصّه و تجويز 
بيه أفراد الطيب» سواء كان من الطيب المستعمل فى تلكك الأيّام أو فى هذه الأزمنه المسممى بالعطر كماء الورد و عطر الورد و 
عطر الرازقى و الياس و نحو ذلكك. 


بقى الكلا-م فى اختلا-ف الروايات الخاصّه من حيث اشتمال بعضها على الورس دون العود و اشتمال بعضها الآخر على العود 
دون الورس و تكون بينها معارضه لأن مقتضى صحيحه معاويه بن عمار و صحيحه عبد الغفار اختصاص المنع بالمذكورات 
فيهما و جواز العود» و مقتضى صحيحه ابن أبى يعفور جواز استعمال الورس و اختصاص المنع بالثلاثه و العود و لكن التعارض 
بالظهور و الصراحه و نرفع اليد عن ظهور بعضها بصراحه الآخرء لظهور صحيحتى معاويه بن عمار و عبد الغفار فى جواز استعمال 
العود لأنْهِ بالإطلاق» و صحيح ابن أبى يعفور صريح فى المنع عن العود» كما أنّ الصحيحتين صريحتان فى المنع عن الورس و 


صحيحه ابن أبى يعفور ظاهره 


فى جواز الورسء فيرفع اليد عن ظهور البعض فى الجواز بصراحه الآدخر فى المنع و النتيجه هى حرمه الخمسه. نعم لا-ريب أن 
الأحوط هو الاجتناب عن كل طيب. 


.١18 الوسائل ؟١: #*6/ أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: /١87‏ أبواب آداب الحمام ب 917 ح 7. 

(©) الوسائل ؟١:‏ #*6/ أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح .١18‏ 
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[مسأله 74: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبه الرائحه] 

اشاره 

مسأله 5*8: لا بأس بأكل الفواكه الطيبه الرائحه كالتفاح و السفرجلء و لكن يمسكك عن شمها حين الأكل على الأحوط .)١(‏ 
[إيقاظ] 


)١١ إيقاظ‎ 


لا يخفى أن الروايات الخاصّه ليست فى مقام حصر الطيب بالأسمور المذكوره فيهاء و ليس فى مقام تفسير الطيب بالأربعه أو 
الخببة لأ الطب لقم و سارها ف تعض بقةة الخو نا اله اق اواكناني عليه غير المت كور اش على أله لس هخ شان 
الأئمه (عليهم السلام) مجرد بيان الأفراد الخارجيه و تفسير المفاهيم العرفيه» بل الظاهر منهم (عليهم السلام) أَنّهِم فى مقام بيان 
الحكم الشرعى. و أن المنع منحصر بهذه الأمور و عليه فمقتضى الإطلاق هو المنع عن جميع الاستعمالات أكلا و شمّاً و وضعاً 
على الثوب و البدنء و لو بقرينه سائر الروايات. 


مضافاً إلى أن حذف المتعلق فى الروايات الخاصّه يفيد العموم, فلا بختص التحريم بالشم أو بالدلكء. بل يعم جميع أنواع 
الاستعمالات المعده المقصوده لهذه الأمور حتّى الأكل, و قد صرّح فى بعض الروايات بالمنع من أكل شى ء فيه زعفران .07١‏ 


)١(‏ يقع الكلام تاره فى جواز أكل الفواكه الطيّبه الرائحه» و أخرى فى جواز شمها. 


أما الأوّل: فلا ينبغى الريب فى جواز أكل ما فيه رائحه طيبه من الفواكه و النباتات و الخضرواتء ففى بعض الروايات المعتبره 
صرّح فيه بجواز أكل الاترج و التفاح و النبق و ما طاب ريحه. و علل فى بعضها بان الاترج طعام ليس هو من الطيب 030 فيعلم أن 
الممنوع ما كان عمده فائدته و الانتفاع به رائحته كالأجسام المعده اذكه دل العطوو لكل الأترح ووالفكفريدل ذو قفا ان 
النعناع و الريحان و الشاى 


)١(‏ هذا هو الأمر الثانى الذى وَعَدنا بالبحث عنه فى أن 


الاستعمال المحرّم هل يختص ببعض أنواع الاستعمال أم يعت جميعها. 
(؟) الوسائل :١7‏ 657/ أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح ”. 

(*) الوسائل ؟١١:‏ 600/ أبواب تروكك الإحرام ب 78ح ”7. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: ىع 


الذى فيه راتحةبو تكهه ظرية وها أشنهذ لكف مقا بطلت ننه الأكل. 
فحرمه الأكل تختص بجنس الطيب كأكل ما فيه الزعفران و نحو ذلكك. 


و أما الثانى: فمقتضى صحيحه محمّد بن مسلم و صحيحه معاويه بن عمار عدم جواز الشم و لزوم الإمساكك على الأنفء قال فى 
الأوّل: «المحرم يمسكك على أنفه من الريح الطتبه) ١‏ و قال فى الثانى: «و أمسكك على أنفكك من الرائحه الطتبه» 7 فان قلنا بأن 
أصل استعمال الطيب و شمه منحصر بالخمسه فلا-ريب فى جواز شم المأكولا.ت ذات الرائحه الطيبه» إذ لا نحتمل أن شم 
المأكولات المعده للأكل الَتى يطلب منها الأكل لا الاستشمام أشد حكماً من سائر أفراد الطيب و العطور غير الخمسه. 


و بعباره اخرى: بناءً على حصر المنع بخمسه أشياء من أفراد الطيب و جواز استعمال بقيه أفراد الطيب لا نحتمل أن شم السفرجل 
أو التفاح أشد من شم عطر الرازقى» فإذا جاز شمّ تلكك العطور الّتى يطلب منها الشم يجوز شم السفرجل الّذى يطلب منه الأكل. 


و إن لم نقل بالانحصار» فمقتضى الصحيحين المتقدمين عدم جواز شم رائحه الفاكهه الطتبه حين الأكلء و لكن بإزائهما ما دل 
على جواز أكل الأترج الذى له رائحه طتبه كموثق عمار « و قد عمل فيه بأنّ الأترج طعام ليس هو من الطيب» ولا ريب أن 
الأكل يلازم الاستشمام لقرب الأنف بالفم؛ فالحكم بالمنع عن الشم يختص بالطيب الممنوع ولا يشمل شمٌ الأثمار 


الطييبه» و أمَا ما ورد عن ابن أبى عمير من جواز أكل الأثمار الطتبه كالأترج و التفاح و النبق و لكن يمسكك على أنفه حين الأكل 
«©) فهو مما أفتى به و لا حجيه له و مثله رواه عن الصادق (عليه السلام) و لكنّها ضعيفه بالإرسال. 


هذا انضافاً إلن أن المعقاه دو ع سناز يهنن عماز المتقلي 802 الخاضره 


.١ أبواب تروكك الإحرام ب 75 ح‎ /687 :١١ الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب تروككث الإحرام ب 75 ح‎ /687 :١7 (؟) الوسائل‎ 
.7 الوسائل ؟١١: 600/ أبواب تروكك الإحرام ب 78ح‎ )*( 
.” 2 0ه6/ أبواب تروكك الإحرام ب 78 ح‎ :١7 الوسائل‎ )( 
6.00 فى ص‎ )5( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 5:5 


للمنع بأربعه أشياء» جواز استشمام غير الطيب الّذى يطلب منه الرائحه الطيبه كالفواكه و الأثمار الطيبه المعدّه للأكلء و ذلكك لأَنَّ 
المذكور فى صدر الصحيحه تحريم الطيب و مسّه ثمم ذكر فى ذيل الصحيحه أن المحرّم إِنْما هو أربعه أشياءء فهى واضحه 
الدلاله على أن بقيه الأجسام الطيبه يجوز أكلها و شمّهاء و أن حرمه الشم و غيره من الاستعمالات تختص بالأربعه» فالمنع أكلا و 
شمّاً مختص بالأربعه. و أمَا غيرها مما له رائحه طتبه فلا منع عنه لا أكلا و لا شمّاً. 


الشيح و الخزامى و أشباهه ١١‏ فيظهر منها أن الممنوع شمّ الطيب الى يطلب منه الرائحه الطيبه لا شْمٌ النباتات الطتبه و نحوها 
ممّا لا يطلب منه مجرد الرائحه الطتبه كالفواكه و الأثمار الطتبه» فما ذكرناه فى المتن من لزوم الإمساكك 


عن شممها حين الأكل مبنى على الاحتياط. 


ثم إن صاحب الحدائق (قدس سره) ذكر أنْه لا بدّ من إضافه الريحان إلى الأفراد المذكوره الممنوعه فيكون الممنوع سنّه أشياء 
«”)» و ذلك لدلاله صحيحه عبد الله بن سنان و خبر حريز على تحريم الريحان» فى صحيح عبد الله بن سنان «لا تمس الريحان 


و أنت محرم) و نحوه صحيح آخر له 3 و فى خبر حريز ١لا‏ يمس المحرم شيئاً من الطيب و لا الريحان و لا يتلدَّذ به) ©". 


و إِنْما عبرنا عنه بالخبر لعدم ثبوت كونه صحيحاًء فان الشيخ و إن رواه بطريق صحيح عن حريز عن الصادق (عليه السلام) «0) و 
لكن الكلينى رواه عن حريز عن أخبره عن الصادق (عليه السلام) 2 و ذكرنا سابقاً أنّه يبعد روايه حريز تاره مرسنًا 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 617/ أبواب تروكك الإحرام ب 70 ح ١‏ و غيره. 

0 الحذاقق قاة قوم 

(*) الوسائل :١7‏ هع؟/ أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح 201١ 03١‏ ”. 

() الوسائل :١7‏ هع6/ أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح 201١ 03١‏ ”. 

(0) التهذيب 8: /791/ /ا١٠1.‏ 

(©) الكافى ©: 501/ 7. 
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[مسأله 119: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحه الطيبه حال سعيه] 


مسأله 76: لا يجب على المحرم أن يمسكك على أنفه من الرائحه الطيبه حال سعيه بين الصفا و المروه, إذا كان هناكك من يبيع 
العطور, و لكن الأسحوط لزوماً أن يمسكك على أنفه من الرائحه الطيبه فى غير هذا الحالء و لا بأس بشم خلوق الكعبه و هو نوع 


عناص دن لطن 0 


و أخرى مسنداً» فالروايه مردده بين كونها مرسله و مسنده فلا يمكن الاعتماد عليها و الاستدلال بهاء فالتعبير عنه بالصحيح فى غير 
محلة و كون الكليتى أضبط 


لاادخل له فى المقامء فإِنْ الروايه فى نفسها مردده بين كونها مرسله و مسنده سواء كان الكلينى أضبط أم لا. 
وجو هلية اول" انالا قحسل أن الرريحاق اخدية ساف أتراد الطب والعطرى: 


و ثانياً: أن قوله (عليه السلام): «و أشباهه» فى صحيحه معاويه بن عمار الدالّه على جواز شم الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح 
يشمل الريحان, لأنّه من جمله النباتات التى لها رائحه طييه. فمدلول هذه الصحيحه جواز شمٌ الريحان» فمقتضى الجمع بينها و بين 
صحيح عبد الله بن سنان هو الحمل على الكراهه. 


و ثالثاً: أن الاستدلال بصحيح ابن سنان للمنع عن الريحان؛ مبنى على أن يكون الريحان اسماً لنبات خاص مقابل النعناع و بقيه 
الخضروات كما هو الشائع» و لكن الريحان لغه اسم لكل نبات له رائحه طيّبه »١١‏ و يجمع على رياحين؛ و حاله حال الورد؛ 
فالمراد به كل نبت ذى رائحه طيبه. فيحمل المنع عنه على الكراهه جمعاً بينه و بين ما دل على جواز شمّ الشيح و القيصوم و 
الإذخر و نحوهما من النباتات الطيبه. 


أحدهما: شم الرائحه الطئبه حال سعيه بين الصفا و المروه؛ فإنّه فى سالف الزمان كان سوق العطارين بين الصفا و المروه؛ فلا 


(1) القافوض المحطة 303 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: عع 
[مسأله :5٠‏ إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبه فعليه كفاره شاه على المشهور] 


مسأله "6٠‏ إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطتبه فعليه كمّاره شاه على المشهورء و فى ثبوت الكفّاره فى غير الأكل 
إشكالء و إن كان الأحوط التكفير .)١(‏ 


بين الصفا و المروه» كما لا يجب عليه الإسراع فى المشى و السعى» و يدل على الجواز 


صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيّبه فيما بين الصفا و المروه من ريح 
العطارين» و لا يمسكك على أنفه)» .)١١‏ 


ثانيهما: خلوق الكعبه» و هو نوع خاص من العطر مصنوع من الزعفران يطلى به الكعبه؛ و يدل على ذلكك الروايات المعتبره منها: 
صحيحه عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن خلوق الكعبه يصيب ثوب المحرم, قال: لا بأس و لا يغسله 
نه طهور) .)١١‏ 


0 العروفى المعيوراعف الأصعدابه أن انعجال الطين اكلا فعا وإذلكا نوهي كناوه شان و الكى دكيله عتوظافرة ]نا 


الدليل خاص بالأكلء و أمّا فى غيره من موارد الاستعمالات فلا دليل على ثبوت الكفاره فيه» ففى صحيحه زراره عن أبى جعفر 
(عليه السلام) قال: «من أكل زعفراناً متغمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم) 7 


وفى صحيحه أخرى له: «أو أكل طعاماً لا ينبغى له أكله و هو محرم ففع| ذلكق انا أو جاها فلي عليه شى ء» و من فعله 
متعمداً فعليه دم شاه ©" فإن أكل مالا ينبغى له أكله يشما أكل ١‏ لطيب ا لممنوع له» و دعوى اختصاصه بأكل الصيد لا وجه لها. 


وقد يشكلا فح قوت الكناره يشام تكن فى مورى الأكل 'لمخاوضة ما دل غلى 'الشاد 


.١ ح‎ 7١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /658 :١7 الوسائل‎ )١( 
.١ ح7١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /658 :١7 (؟) الوسائل‎ 
.١ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 8ح‎ /1١8١ :1" (؟) الوسائل‎ 
.١ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب /ح‎ /١81 :1 الوسائل‎ )©( 
5017 موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص:‎ 


من أكل خبيصاً فيه زعفران يتصدق بدرهم, ففى معتبره الحسن بن هارون عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: أكلت 
خبيصاً فيه زعفران حتّى شبعت و أنا محرم, قال: إذا فرغت من مناسككك و أردت الخروج من مكه فاشتر بدرهم تمراً ثم تصدق 
به يكون كماره لما أكلتء و لما دخل عليكك فى إحرامكك مما لا تعلم» 01١‏ و الروايه معتبره على بعض طرقها. 


واالغواتة أناه يل الخبر شاهده عل أنه ]نما أ كل اقيم ناسما لقوله: ليكو كنازه لب أكلعه .و تجا دغل عليك فى إجرايك 
مما لا تعلم» و يتصدق بشى ء لأننّه فعل ما لا يعلم و أدخل فى إحرامه ما لا يعلم بكونه ممنوعاً له ولا بأس بالحمل على 
الاستحباب فى صوره الجهل أو النسيان. 


و بالجمله: لا دليل على ثبوت الكفاره فى غير الأكل سوى دعوى الإجماع و لم يثبت. 
و ربما يستدل لثبوت الكفاره فى غير الأكل أيضاً بروايتين: 


إن كان تعمد فعليه دم شاه يهريقه) .)١(‏ 


و فيه: أن الروايه أجنبيه عن المقام, لأنّ البنفسج ليس من الطيب و إِنّما السؤال عن التدهين و هو محرم آخر سيأتى البحث عنه 
7 


الثانيه: روايه على بن جعفر المرويه فى قرب الاسناد عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «لكل شىء جرحت من 
حجكك فعليه (فعليكك) فيه دم يهريقه (تهريقه) حيث شئت» 60" فإِنّها تدل على أن جميع المخالفات و ارتكاب تروكك الإحرام 


.١ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ”اح‎ /١59 :1 الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل /١8١ :١*‏ أبواب بقيه كفارات 


الإحرام ب 8ح ه. 
(*) فى ص 888. 
(©) الوسائل 1: /١88‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب /ح 2. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: مع 


يوجب الشاه» و عموم ذلكك يشمل استعمال الطيب أكلًا و شمّاً و دلكاً و إطلاه. 


0 
و الجواب أُوَّلًا: أن الروايه ضعيفه سنداء لما ذكرنا غير مرّه أن عبد الله بن الحسن و إن كان شريفاً نسب و لكنّه لم يوثق فى كتب 


الوا" 


و ثانياً: أنّ الاستدلال بها مبنى على أن تكون النسخه «جرحت» يعنى ارتكاب ما لا ينبغى فعله فى الحج من إتيان المحرمات؛ و 
لكن النسخه مختلفه ففى بعضها «خرجت؛ و المعنى إذا خرجت من حببوكك و أكملت الأعمالء و كان عليه دم يجوز لك أن 
تذكدو هرتف ل مكان سو و لاسي غك امكذيه فى مك ان وكات ]وشا لضان نه أذ خارة 
الضميلا عتدض :فق كه أو نمتى» :وأا بقيه الكفازات فيديتها أين شاءء فالروايه ناظره إلى مكان ذبح الكفّاره؛ بل الروايه ناظره إلى 
هذا المعنى حتّى على نسخه «جرحت» بالجيم» فيكون المعنى أنه جرحت بشى ء فيه دم تهريقه فى أىٌّ مكان شئت,ء و قوله: «فيه 
دم) تتمه للجمله الاولى» و هى قوله: الكل شى ء جرحت). 


و الحاصل: لا دليل على ثبوت الكفاره فى غير الأكلء و إِنّما الكفاره بالشاه ثابته فى مورد الأكل خاصّه. 


بقى الكلا-م فيما ربما يتوهّم من معارضه ما دل على وجوب الشاه فى مورد الأكل بما دل على كفايه التصدق بشىء كما فى 
جمله من الروايات. 


و الجواب: أن روايات التصدق لم ترد فى خصوص الأكل جل _وودت ف 'مطلق الانتسمال: فسا ادل على وجوت الكثاره ياه 


يخصص 


روايات التصدق. فالنتيجه لزوم الشاه فى الأكل و التصدق بشىء فى غير الأكل. 
هذا مضافاً إلى أن روايات التصدق غير تامّه سنداً و دلاله على سبيل منع الخلو. 


منها: صحيحه معاويه بن عمار المتقدّمه ؟) الحاصره بالأربعه فإن الظاهر من 


.588 387 فى ص 756ه /71ه المسأله‎ )١( 


(0) فى ص .5٠6١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 84 


قوله: «فمن ابتلى بشى ء من ذلك فليعد غسله. و ليتصدّق بقدر ما صنع» أنه إِنّما ارتكب ذلك نسياناً لا متعمداً لأنّ المتحصل 
من قوله: «و من ابتلى» هو النسيان؛ إذن المتعمد لا بطلق عليه أَنّهِ ابتلى بشى ء» فيحمل الأمر بالتصدق على الاستحباب فانٌ الجاهل 
أو الناسى ليس عليهما شى ء» على أن قوله: «فليعد غسله» مشعر بالاستحباب فان نفس غسل الإحرام مستحب فى نفسه. و كذا 
إعادته بعد ارتكاب المحرمات. 


مضافاً إلى أن الترخيص اختياراً لبقيه العطور غير الأربعه يلازم عدم وجوب الكقّاره عرفاً. 
0 


و بما ذكرنا يظهر الجواب عن خبر حريز الوارد فى الريحانء لظهور قوله: «فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه) 
فى صوره الجهل أو النسيان؛ فانٌ الابتلاء بشىء إِنّما يصح إطلاقه فى موارد الجهل و النسيان كما ذكرناء فيحمل الأمر 
بالتصدّق على الاستحباب, لما دلّ بالأدلّه العامه و الخاصّه على عدم ثبوت شىء فى مورد الجهلء مضافاً إلى ما عرفت من 
مع البعن 


1 
و منها: معتبره الحسن بن زياد العطار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الأشنان فيه الطيب اغسل به يدى و أنا محرم؟ 


فقال: إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا النذى لأ قصاجوة إلندوبو قال تصلق نعي :+ كفاره لتاق التدى يله 
يديكك) 9" و الروايه معتبره على مسلكنا و رجالها ثقات» 


حتّى معلى بن محمّد فإنّه من رجال كامل الزيارات»ء و الظاهر أنّها وارده فى مورد الجهل أو النسيانء فان الجهل أو النسيان و إن 
لم يصرح به فى الروايه لا فى السؤال ولا فى الجواب و لكن يدل عليه قوله: «فانظروا مزاودكم فاعزلوا اذى لا تحتاجون إليه) 
فإنّه ظاهر فى مورد الابتلاء بذلكك نسياناًء و إِلَّا لو كان مع العمد لا فرق بين العزل و عدمهء فأمره بالعزل لتلا ينسى و يشتبه عليه 
الأسرجوىيمكقة | الطيتث ابييانا: 


لا 
و منها: ما رواه الصدوق كن الحسن بن زياد قال: «قلت لأبى عبك الله (عليه السلام): 


.١١ الوسائل ؟١: 6*0/ أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: /١87‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 5ح ١‏ 
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[مسأله ١؟؟:‏ يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهه] 


مسأله :15١‏ يحرم على المحرم أن يمسكك على أنفه من الروائح الكريهه. نعم لا بأس بالإسراع فى المشى للتخلص من ذلكك .)١(‏ 


وقاق الغاق ورك أعلدية تشان فيه طيب» ذة لت يدى و أنا محرمء فقال: تصدق بشىء لذلكك» 2١١‏ و لكن يمكن اتحادها 


مع الروايه الأمولى لأنْ الحسن بن زياد العظار هو الراوى فى كليهماء و موردها الجهل وعدم العلم فيحمل التصدق على 
الاستحبات. 


اقل إن كلمه «دستشان» مضصحت الأشتان» كما قيل إله معرت:«ذست شو و كلاهما بعيذه بل الظاهر أن الكلمة الفارسيه 
بمعناها الأصلىء أى الأيدى, و المعنى و لم أعلم بأيديهم فيها طيب» وفد تستعمل الكلمات الفارسيه فى الروايات كقوله: فى 


روايات المكاسب «بده و دوازده» و(«بده بازده») 71١‏ 


و أمَا السندء ففى بعض النسخ الحسين بن زياد و هو مممن لم يوثق» و إن كان الحسن ابن زياد 


فإن أريد به الحسن بن زياد الصيقل فطريق الصدوق إليه صحيح عندناء لوجود على بن الحسين السعدآ بادى فيه و هو غير مصرح 
دالتوليق ركمو رجال كاضل الإياراك» ]ذا اليكل تقب الو بيرقل 0ن أريند نه الصتم يبع :زياد العطان تروف لطرين 
الصدوق إليه مجهول لم يذكره فى المشيخه و ما ذكره جامع الرواه أن طريقه إليه كطريقه إلى الحسن بن زياد الصيقل 00 سهو 
من قلمةه ان المذكون فن المشيخه الحسن بخ زياد الضبقل +6 لآ العطاد, 


0 كبا هي عليه الاشداكة مو مطلق الرواض اللقينة أررحن اموو مي » يعرم عله اللإفناكه على انقنددن الرواك الكرييه 
نضن اق تي للا ,أن بالاشر اعفن المقى للتخلض» لأن المننوع إفياكف الأتق لآ الأشراع فى المشي. 
نعم» لا باس بالاسراع فى 2 سراع فى 


.٠١81/ /577 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 8ح ع. الفقيه ؟:‎ /١8١ :1" الوسائل‎ )١( 
ح 2 ه.‎ ١8 الوسائل 18: 27/ أبواب أحكام العقود ب‎ )0( 

() لاحظ جامع الرواه ؟: 077. 

(©) الفقيه 5 (المشيخه): 55. 

(0) الوسائل :١7‏ 687/ أبواب تروكك الإحرام ب 75. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 18 ص: 5١١‏ 


[ لبس المخيط للرّجال] 


اشاره 

9 لبس المخيط للرّجال 

[مسأله 117: يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء] 

مسأله ؟56: يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره» و الدرع و هو كل ثوب 
يمكن أن تدخل فيه اليدان؛ و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابهاً للمخيط 
كالملبد الّذى تستعمله الرعاه» و يستثنى من ذلك الهميان و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشد على الظهر أو البطن» فان 
لبسه جائز و إن كان من المخيطء و كذلكك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الى يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء فى 
الأنثيين» و يجوز للمحرم أن يغطى بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حاله الاضطجاع للنوم و غيره .)١(‏ 


,)1١ المعروف بين الأصحاب قديماً و حديثاً حرمه لبس المخيط للرجال. بل عن التذكره و المنتهى إجماع العلماء كاقّه عليه‎ )١( 
بل ظاهر المشهور عدم الفرق بين كون الخياطه قليله أو كثيره. و صرّح بعضهم كالشهيد فى الدروس بأنّه لا دليل على حرمه لبس‎ 
المخيط بعنوان أنّه مخيط. قال: لم أقف إلى الآن على روايه بتحريم عين المخيطء إِنّْما نهى عن أثواب خاصّه كالقميص و القباء‎ 
19 والسراويل‎ 


للف يدك اقدطة ل تحرفو المشطة كان اح ا سر 


أحدهما: دعوى الإجماعء؛ و لكن الجزم به مشكل» إذلا يمكن دعوى الإجماع التعتردى الكاشف لرأى المعصوم, و على فرض 


نالنههاة أن الشسات الخميه المد كرود ف : الرواناكة] ليا كرف مق نات البقال أن السارك خضويا ف تلكه الأوسنة لبن 
هذه الأمور؛ فالممنوع فى الحقيقه هو مطلق 


)١(‏ التذكره 


/: 590, المنتهى ”: /8١‏ السطر .”١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: "داع 


واالحوات: نهدا بعد جد لان الظاهر من الروايات انحصار التحريم بهذه الثياب: القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور 
و الدرع؛ بل صرح فى بعض الروايات المعتبره أن المحرم يلبس كل ثوب إِلَا ثوباً يتدرعه .)1١‏ 


و الصحيح أن يقال: إِنّ الروايات الداله على حرمه لبس الثياب على قسمين: 


الأوّل: ما دل على حرمه لبس مطلق الثياب كالروايات الوارده فى كيفيه الإحرام الدالّه على الإحرام من النّساء و الثياب و الطيب 
037١‏ و الروايات الدالّه على تجريد الصبيان من فخ إذا أحرم بهم وليهم. و الآمره بالتجرد فى إزار و رداء 5 


و كذا يستفاد حرمه لبس مطلق الثياب مما دلّ على تعدد الكفّاره إذا لبس المحرم ضروباً من الثياب «عن المحرم إذا احتاج إلى 
ضروب من الثياب يلبسهاء قال: عليه لكل صنف منها فداء» «) فيعلم من ذلكك أن مطلق الثوب ممنوع و لكل صنف منه فداء و 
لو كنا نحن و هذه الروايات لقلنا بحرمه لبس مطلق الثياب و يتم ما ذكره المشهور. 


و لكن بإزاء هذاء القسم الشانى: و هو ما دلّ على حرمه لبس ثياب خاضه كالقميص و أنه لا بد من نزعه. و أنّه إذا لبسه بعد ما 
أحرم أخرجه مما يلى رجليه؛ و إن لبسه قبل أن يلبّى أخرجه من رأسه «2, و القباء و أنّهِ إذا اضطر إليه يلبسه مقلوباً © و 
السرؤال 080 والتوت المروورى إذانامطة إلى اله بلسه مكرتا هاو المدرحة أو 


)١(‏ الوسائل ؟١:‏ 510/ أبواب تروكك الإحرام ب 6” اح 


(0) الوسائل ؟١: /٠‏ أبواب الإحرام ب 18 ح .١‏ 

(*) الوسائل :١١‏ #"8/ أبواب المواقيت ب 18 ح .١‏ 

(©) الوسائل 1: /١89‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 4 ح .١‏ 
(0) الوسائل 17: 688/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح ”2 ”. 
(©) الوسائل :١١‏ 688/ أبواب تروكك الإحرام ب 68. 

(/) الوسائل ؟7١:‏ 899/ أبواب تروكك الإحرام ب .2١‏ 

(8) الوسائل ؟7١:‏ “/ا5/ أبواب تروكك الإحرام ب 0". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: 5117 


الدرع و هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان »١١‏ و منه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) «لقد رقعت مدرعتى هذه حتّى 
استحبيت من راقعها» :45 و المدرع و المدرعه واحدء هو ثوب يلبس فوق القميص و فوق الثياب و له كم قد يدخل اللابس يده 
فيه» و لا يبعد صدقه على العباء المتعارف و القابوط و الستره. 


و كذالا يبعد صدق القباء على الجبه» بل هى نوع من القباء» بل يمكن صدق المدرعه عليهاء و كذا يلحق بالسروال التبان 
بالضمء و هو سراويل صغير يستر من السره إلى الركبه؛ و الكلمه فارسيه معربه تنبان. 


و بالجمله: المستفاد من هذه الروايات حصر المنع بهذه الثياب و بهذه العناوين الخاصّهء خصوصاً قوله (عليه السلام) فى صحيح 
زراره «يلبس كل ثوب إِلَّا ثوباً تتدرّعه) 0 فلا بأس بلبس الثوب السذى لم يصدق عليه هذه العناوين الخاصّه و لو كان مخيطاء 
كما إذا لبس ثوباً خاضاً تحت ثيابه لأجل جذب العرق و لم يكن مزروراً و لم يكن له كم و إِلَا لصدق عليه القميصء فالممنوع 
لبس هذه العناوين الخاصّه مخيطه كانت أم لاء فإذا لم يصدق أحد هذه العناوين على الثوب لا بأس بلبسه و إن كان 


مخطًء خصو صاً إذا كانت الخاطه قلله فا مه لبس المخط عل إطلاقه م: الاحشاط. 
- تحصو 1 2 5 فجر 0 ب ! ميبىن - 


و أمًا غير المخيط فان صدق عليه أحد هذه العناوين فلا يجوز لبسه أيضاً كالملبد, أو كالمنسوج الّذى لا خياطه فيه. و أمَا إذا لم 
يصدق عليه أحد العناوين المذكوره فلا مانع من لبسه. لعدم صدق القميص أو القباء عليه» و لعدم كونه مخيطاً على الفرض. 
فالمدار فى التحريم بصدق أحد هذه العناوين و إن لم يكن مخيطاً. 


ثم إن المراد الوب الدوروز هل هوا الدزرون الفعلن الى فك أزراره أوتما كاف له 


."8 8 الوسائل ؟١: /7©, ع/ا6/ أبواب تروكك الإحرام ب‎ )١( 
.١12٠ نهج البلاغه: 2559 الخطبه‎ )0( 

(*) الوسائل :١١‏ 5/8/ أبواب تروكك الإحرام ب "اح ه. 
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أزرار و إن لم يشده؟ 


يظهر مما دل على جواز لبس الطيلسان أنّ المدار بشدّ الأزرار فان لم يشده لا مانع من لبسهء ففى صحيح الحلبى «عن المحرم 
يلبس الطيلسان المزرورء فقال: نعم» و فى كتاب على (عليه السلام) لا تلبس طيلساناً حتّى ينزع أزراره» فحدثتى أبن .أله زتها كز 
ذلك مخافه أن يزره الجاهلء فَأمًا الفقيه فلا بأس أن يلبسه» 2١١‏ و الطيلسان ثوب من صوف أو سده منه مد أو منسوجء و هو 
خال عن الخياطه و التفصيل يلبسه العلماء و المشايخ» و هو تعريب تالشان. 


و الظاهر من النص جواز لبس الطيلسان اختياراً إذا لم يزره» فلا وجه لما عن بعضهم من جواز لبسه حال الضروره كما صرّح 
بالجواز حال الضروره صاحب الوسائل فى عقد الباب» و حكى عنه التصريح بذلك صاحب الحدائق »)7١‏ و لكن فى الطبعه 
الحديثه كلمه الضروره غير مذكوره «23» و الظاهر 


وقد يستدل بروايات جواز لبس الطيلسان على جواز لبس الثوب إذا كانت خياطته قليله» لاشتمال الطيلسان على الخياطه. 


وفيه: أن المراد بالثوب المخيط ما خيط بعض الثوب بالبعض الآخر منه فى قبال الملءٍ.د و المنسوج. و أمَا مجرّد التصاق الزر 
بالثوب و لو بالخيط فلا يوجب صدق عنوان المخيط عليه» بل جواز لبس هذا النوع من الثوب المشتمل على هذا المقدار من 
الخياطه مما تقتضيه القاعده. لعدم المقتضى للمنع لعدم صدق المخيط عليه فلا نحتاج فى الحكم بالجواز إلى دعوى وجود 
المانع عن الحكم بالحرمه و هو جواز لبس الطيلسان. 


لالع ان لوقلا : 13 جوع قن لعو المعطيط ل فزني فى اجوز ا لبن لخر 


." أبواب تروكك الإحرام ب #”اح‎ /5/8 :١١ الوسائل‎ )١( 
(؟) الحدائق 10: ع"؟.‎ 

(*) الوسائل ؟7١:‏ #/ا5/ أبواب تروكك الإحرام ب 8". 
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الْذى خيط أزراره» لعدم صدق المخيط عليه» و لا حاجه فى الحكم بجواز لبسه إلى روايات الطيلسان. 


يبقى الكلام فى شِدّ العمامه و الهميان على الظهرء أمَا شدّ الهميان فيدل على جوازه عدّه من الروايات؛ منها: معتبره يونس قال: 
«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) المحرم يشد الهميان فى وسطه؟ فقال: نعم؛ و ما خيره بعد نفقته) )1١‏ و نحوها غيرها و الحكم 
متسالم عليه عند الفقهاء حتّى إذا قلنا بِأنْ الممنوع هو لبس المخيط. و أما إذا قلنا بعدم تماميه الإجماع على المنع من المخيط و 
انحصار المنع بالثياب الخاصّهء فالجواز طبق القاعده و الروايه مؤكدده. و أمّرا شد ما يسمى بالفتق بند فكذلك جائزء لعدم 
المقتضى للمنع و عدم شمول الإجماع المدعى على منع لبس المخيط 


لهء فانٌ المتيقن منه هو لبس الألبسه المتعارفهء و لشمول التعليل الوارد فى الهميان له بالأولويه؛ لأنّه إذا جاز لبس الهميان للتحفظ 
على النفقه حتّى يتمكن من أداء الحجّ فلبس الفتق بند أولى بالبجهر انه انه يدوه لذ سكن عن دا الحج. 


1 
و أمَا شد العمامه على وسطه و بطنه فقد منع عنه فى بعض النصوص كما فى صحيحه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) 


افى المحرم يشد على بطنه العمامه, قال: لاء ثم قال: كان أبى يشد على بطنه المنطقه التى فيها نفقته يستوثق منهاء فإنّها من تمام 
حجه) "١‏ و جوّزه فى بعض آخر كما فى صحيح عمران الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «المحرم يشد على بطنه 
العمامه و إن شاء يعصبها على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره؛ 03 و الجمع العرفى يقتضى الحكم بالكراهه. 


)١(‏ الوسائل ”: 847/ أبواب تروك الإ-حرام ب 57 ح 5 وفى صحيح يعقوب «عن المحرم يصر الدراهم فى ثوبه» قال: نعم» و 
يلبس المنطقه و الهميان» و فى الوسائل [ة: / أبواب تروكك الإسحرام ب 58 ح ١]«يصير‏ الدراهم» و هو غلط و الصحيح ما 
ذكرناه كما فى الكافى ©: *96/ 8. 


(؟) الوسائل 17: /69١‏ أبواب تروكك الإحرام ب 7 ح 7. 

(*) الوسائل :١7‏ “7ه/ أبواب تروكك الإحرام ب الاح .١‏ 
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عقد الإزار 

[مسأله 767: الأحوط أن لا يعقد الإزار فى عنقه بل لا يعقده مطلقاً] 


اشاره 


سأله *6؟: الأحوط أن لأ يعقد الأزار فى.علقه بل لآ يحقده مطلقاء و لو بعضه ببعضن» .و لا بغرؤة بابره و تحوهاء :و الأحوط أن :له 


يعلد الرذاء أ قاو لأأعاط كر بالك زعو انبا 1 


وذكر صاحب الحدائق أنه 


يمكن حمل البطن فى صحيحه أبى بصير على الصدر جمعاً بين الخبرين» فان ظاهر هذه الصحيحه تحريم الشد على الصدر 
لقوله: «و لا يرفعها إلى صدره؛ 3١‏ و يظهر ذلكك من صاحب الوسائل أيضاً لقوله (قدس سره): باب أنّه يجوز للمحرم أن يشد 
العمامه على بطنه على كراهه و لا يرفعها إلى صدره .)3١‏ 


و لكن الظاهر أنّه لا فرق بين الشد على البطن و الصدر و قوله (عليه السلام): «و لا يرفعها إلى صدره» ليس جمله مستقله بل 
تتمه للجمله الاولى و المعنى: إن شاء يعصبها على موضع الإزار و إن شاء أن لا يرفعها إلى صدره. 


ثم إِنّ الممنوع نما هو لبس مطلق المخيطهء أو لبس الثياب الخاصّهء و أمّا افتراش المخيط و التغطئه به و التلحف به و نحو ذلكك 
فلا بأس بذلككء لعدم صدق اللباس و عدم صدق لبس الثياب الخاصّه على ذلكك بشرط أن لا يغطى به رأسه. 
)١(‏ يقع الكلام تاره فى عققد الإزار و أخرى فى عقد الرداءء أمَا عقد الإزار فى عنقه فقد ورد النهى عنه فى روايتين: 

0 


الأولى: صحيحه سعيد الأعرج «أَنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره فى عنقه؟ قال: لا» 370. 


الثانيه: صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: 


)١(‏ الحدائق :١10‏ اع6. 

(؟) الوسائل :١7‏ 27/ أبواب تروكك الإحرام ب 7/. 

(*) الوسائل /2١7 :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ”٠ه‏ ح .١‏ 
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«المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته» و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده) .)١١‏ 


وقد ذكرنا غير مرّه أن طريق صاحب الوسائل إلى كتاب على بن جعفر صحيح لأن طريقه يصل 


إلى طريق الشيخ و طريق الشيخ إلى الكتاب صحيح .7١‏ و أمَا دلالته على المنع فواضحه. لأن نفى الصلاح ظاهر فى كونه غير 
قابل و غير صالح للامتثال به. و كذا روايه سعيد الأعرج ظاهره فى المنع عن عقد الإزارء لأن سعيد الأعرج لا يسأل عن وجوب 
عقد الإزار حتّى يكون النفى راجعاً إلى نفى الوجوبء إذ لا نحتمل أن مثل سعيد الأعرج يسأل عن وجوب العقد بل سؤاله عن 
الجواز فيكون النفى وارداً على الجوازء فلا ريب أن مقتضى الصحيحتين عدم الجوازء و لكن المشهور بين الأصحاب هو الجوازء 
و قد صرّح العلّامه و غيره بجواز عقده 230 و لذا يكون الحكم بالمنع عن عقد الإزار مبنياً على الاحتياط الوجوبى» هذا بالنسبه 
إلى عَقك الازاز فن العتق كما هو المتدارقك فما:إذا كان الآزار كيرا واشعا. 


و أمَا عقد الرداء فى العنق و إن لم يكن أمراً متعارفاً فى نفسه فعن العلامه و الشهيد عدم الجواز «© و التزما الحرارق الأزاة 3 
لعل الوجه فى المنع توهم ذكر الرداء بدل الإنزار فى النصء و لكنّه ضعيف جدًاً لأنّ المذكور فى الصحيح هو الإزار و هو 
العارف عقدة فى العوعدى يمكة عضدا إراذة الركاء ف الأزار كما نهو المراد نمق نإ زان لمك ولا برادتنية ا المقروة تو لك الازار 
فى مقامنا مقابل الرداء و المراد به المئزر المعبر عنه بالفارسى ب «لنكك). 


و بالجمله: ما ذكره العلامه و غيره من جواز عقد الإزار لا يساعده النص»ء كما أن ما ذكروه من عدم جواز عقد الرداء لا دليل 
عليه. 


و أمَا غرز المئزرء فقد ورد النهى عنه فى الاحتجاج «0)» و المشهور لم يلتزموا بالمنع» 


(4 الوسمائل 


.5 أبواب تروكك الإحرام ب 7ه ح‎ / 2١7 

() الفهرست: 7/. 

المنتهى ؟: 787 السطر لل التذكره ل/ا: 01". 

(ع) التذكره لا: ,"6٠١‏ الدروس ١:اعع".‏ 

(0) الوسائل :١7‏ 207/ أبواب تروك الإحرام ب "٠ه‏ ح 2# الاحتجاج 7: 6/ال. 
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و النص ضعيف السندء فالحكم بالمنع احتياطى. 

و أمَا غرز الرداء» فان لم يكن بنحو الزرٌ كالإبره و نحوها فلا مانع منه» لعدم الدليل على المنع و لم يقل أحد بالتحريم. 
فالمتحصل: أن عقد الإزار فى العنق ممنوع, و لا أقل من كونه احتياطاً وجوبياً. 

و أمًا عقده فى غير العنق كغرزه بإبره و نحوها فممنوع على الاحتياط الأولى. 


و أمَا الرداء فعقده فى العنق ممنوع احتياطاًء و أمَا عقده فى غير العنق و غرزه فلا إشكال فيه أبدأً» كما لا بأس بجعل المخيط غطاءً 
أو فراشاًء لعدم صدق اللباس على ذلكك. 


لا يخفى أن الحكم بحرمه لبس المخيط مطلقاًء أو حرمه لبس الثياب الخاصّه لا يفرق فيه بين اللبس أوَّل الإحرام؛ أو فى أثناء 
إحرامئت لأن هذا العمل مبفوضن يجب عليه أن لا يتعله» فلو تسى بو لبنين السخيط فى الأثاء تحب عليه ترعه 


وودل عله يقانا إلى اشن الاطلاقات البانه عع اللس#عدةفن الروانيات الوارفه فى خصوصن لبن القمض» أو لبس مالا 
ينبغى له لبسه» و بعضها يشتمل على التفصيل بين ما إذا لبسه قبل الإحرام فينزعه من رأسه و لا يشقهه و بين ما إذا لبسه بعد ما 
أحرم فيشقه و أخرجه مما يلى رجليه كصحاح معاويه بن عمار و صحيحه عبد الصمد .)١١‏ 


و مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين صوره الجهل و عدمه؛ يعنى سواء كان جاهلًا بالحكم أم 


لاء فيجب عليه النزع. 
و بعض الروايات و إن وردت فى مورد الجهل كصحيح عبد الصمد و لكن الحكم غير مقيّد بالجهل. 
نعم؛ يظهر من خبر خالد بن محمّد الأصم ؛؟» اختصاص الحكم بالجهل لقوله بعد ما حكم بالنزع من رأسه «إِنّما جهل). 


و لكن الخبر ضعيف سند لأن خالد بن الأصم مجهول و لا روايه له فى الكتب 


.0 2 3 2١ الوسائل 7: 684/ أبواب تروكك الإحرام ب 50 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل :١7‏ 688/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح 6. 
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[مسأله ©7: يجوز للنّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين] 

أله 566يخرز لاد لبن البيقط طلقا هذا القفازيق وهو لناس يلين للنديف '(): 
[مسأله 78: إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً مما حرم لبسه عليه] 


مسأله 1*0: إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاه و الأحوط لزوم الكفاره عليه و لو كان لبسه للاضطرار 
00 


الأربعه سوى هذه الروايه. 
1لا نس [لفاعال تن سياس تمر اليس المقيظ أو اانا العاضهبالرتجال:ر نا لمزاء بترو ابالئس نات البكتية: 


وخدل على ذلكف عذدهق الروابات »متها الروابات الناقه غن لنسن التفازيى لياو اليا خلس التبات كلها إلا التفازين ون 
الروايات و الأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفازين. 


القفاز كرمان» شىء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأه للبرد 27١‏ و قيل إن لهما أزرار تزر على الساعدين و قد تلبسهما 
للزينه 23 و فى بعض الروايات صرّح بجواز لبس القميص لها «5» كما صرّح فى بعض آخر بجواز لبس السروال لها «8). 


(1) لو لبس المحرم المخيط أو الثياب الخاصّه الممنوعه كان عليه كمماره دم شاه و تدل عليه الروايات» و فى بعضها إذا لبس 


المحرم القميص. و فى البعض الآخر إذا لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه «2) و الحكم متسالم عليه عند الفقهاء. 


نّم الكلام فيما إذا لبسه اضطراراً كالبرد و المرضء أو تقيه كما إذا ترك الإحرام من 


.7 أبواب الإحرام ب‎ /"8# :١١ الوسائل‎ )١( 

(5) مجمع البحرين ©: .١‏ 

(9) لاحظ المصباح المنير: .2١١‏ 

(ع) الوسائل :١١‏ 88"/ أبواب الإحرام ب 7. 

(0) الوسائل :١7‏ 699/ أبواب تروكك الإحرام ب ١2ح‏ 7. 


/١01 :1* الوسائل‎ )©( 


أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 8ح 23 235 ”. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: رون 


وادى العقيق تقيه من العامّه» فهل عليه الكفاره أم لا؟. 


قد عرفت أنّ الجاهل و الناسى ليس عليهما شى ء للروايات العامّه و الخاصّه. و أمَا المضطر فالمعروف و المشهور إلحاقه بالعالم» 
بل ادعى عليه الإجماع, فإن تم الإجماع فلا كلام؛ و لكن الجزم به مشكل و لا يطمأن بكون الإجماع المدعى إجماعاً تعرديا 
يكشف عن قول المعصوم (عليه السلام) بل يظهر من المجمعين أنّهم استندوا إلى الروايات كصحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا 
جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسهاء قال: عليه لكل صنف منها فداء» 0١١‏ و قد حملوا الحاجه 
عن الاعتعطر اواو القداء كما يهو جزوروايات أخر دناه 


و فيه: أنْ الحاجه أعم من الاضطرار» لصدقها على الحاجه العرفيه أى الغايه العقلائيه و إن لم تبلغ مرتبه الاضطرارء فالروايه مطلقه 
من حيث الاضطرار و عدمه و كذا صحيحه زراره مطلقه من حيث الضروره و عدمها لقوله: «و من فعله متعمداً فعليه دم) .)7١‏ 


و أنَا فى خصوص مورد الاضطرار فقد دل حديث الرفع الوارد فيه الاضطرار على رفع الأثر لو اضطرٌ إلى ذلكك الشى ء؛ فمقتضى 
الصناعه عدم ثبوت الكمّاره فى مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل و النسيان» و لكن حيث إِنّ المشهور ذهبوا إلى 
الوجوب فى مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنياً على الاحتياط. 


ا ب النابن 3ك مر 2 16 
ثم إن صاحب الجواهر استدلٌ لهم بقوله تعالى اقَمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً أؤ به أذىّ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ تلام أؤ صَدَقَهِ أؤ نُسي» 
والمراد بقوله تعالى «نشيئ) دم شاه كما فى النص ©" فدأت الآبه على وجوب 


الدم لمن كان فريضا وهو من مصاديق الاضطرار .)04١‏ 


.١ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 4ح‎ /١89 :1 الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب /ح‎ /١88 :١ (؟) الوسائل‎ 
.198 البقره ؟:‎ )"( 

() الوسائل /١188 :١‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب .١58‏ 
(8) الجراه عع 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ليكرة ص: ا"؟ع 

٠١[‏ الاكتحال] 

اشاره 

٠‏ الاكتحال 

[مسأله ع7: الاكتحال على صور] 

اشاره 


فسأله 2ع؟: الاكتحال على ضورة )١(‏ 


١[‏ أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينه] 
١‏ أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينه. و هذا حرام على المحرم قطعاً و تلزمه كفّاره شاه على الأحوط الأولى. 


[؟ أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينه] 


[" أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينه] 


مركن كل حر انود مد ققد الزية» 


و فيه ما لا يخفىء فإنّ الآيه أجنبيه عن المقام بالمره» لورودها مورد الإحصار و جواز الحلق فى مكانه و الإحلال إذا لم يقدر على 
الصبر و إِلّا فيصبر إلى ما بعد الذبح» أورد ذلكك صاحب الجواهر. 


.)١١ المشهور هو حرمه الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب. و عن الشيخ فى الخلاف أنه مكروه‎ )١( 
والروايات الوارده فى المقام على طوائف:‎ 


المق ينال سان هم مراف فسان ملافا لالش ورد منوناء مطدره عن لا يش لاماي فنأ عي ا 
السلام) قال: «سأله رجل ضرير و أنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لاء و لم تكتحل؟ قال: إِنْى ضرير البصر و إذا أنا 
اكتحلت نفعنى» و إن لم أكتحل ضرنىء قال: فاكتحل» .)7١‏ 

الثانيه: ما دل على الجواز مطلقا إلا لمانع آخر كوجود الطيب أو الزعفران فيه كمعتبره هارون بن حمزه عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) قال: «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران» و ليكحل بكحل فارسى» 37 و الطائفتان متعارضتان بالنفى و الإثبات. 


"31 :5 الخلاف‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟١: /8/١‏ أبواب تروكك الإحرام ب 7ح .٠١‏ 

(*) الوسائل ؟١:‏ 89ع/ أبواب تروكك الإحرام ب 7ح 8. 
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و الأحوط الاجتناب فى هاتين الصورتين» كما أنْ الأحوط الأولى التكفير فيهما. 
[؟ الاكتحال بكحل غير أسودء و لا يقصد به الزينه] 


؟ الاكتحال بكحل غير أسود, و لا يقصد به الزينه» و لا بأس به و لا كقاره عليه بلا إشكال. 


و بإزائهما طائفه ثالثه و هى روايات معتبره دلت على جواز الكحل فى بعض الأقسام و عدم جوازه فى القسم الآخر, فتكون مقتّده 
لإطلاق الطائفتين المتقدمتين» فمنها: ما دلّ على عدم 


الجواز إذا كان الكحل أسود. و هو مدرك المشهور كصحيحه معاويه بن عمار قال: «لا يكتحل الرجل و المرأه المحرمان 
بالكحل الأسود إِنَا من علّه) .)١١‏ 


واكينانها دل عن افقوم العراق إزااكاة رديه« أممتيه ا عرو دنعار وين تطقان الاترائ انا كد وا ان ضدره بدا لم نكن 
فيه طيب يوجد ريحه فَأمَا للزينه فلا» «؟) و هما أيضاً متعارضتان. لأنّ المستفاد من الاولى عدم الجواز بالكحل الأسود و الجواز 
إذا كان غير أسود و إن كان للزينه» و المستفاد من الثانيه عدم جواز الاكتحال للزينه و إن كان غير أسود و الجواز بالأسود إذا لم 
يكن للزينه» فالتعارض يقع بين عقد الإيجاب من أحدهما و بين عقد السلب من الآخرء و إِلَا فلا منافاه بينهما بالنسبه إلى عقد 
مسقن فيك د تبان ل نتول دوتو الدواددو لاني فرك كعره ار جني لذ فإفاه يوق ادامر ون وجعرمة 16 هذ 
إِنْما التنافى بين عقّد الإيجاب من أحدهما للعقد السلبى من الآخرء فان مقتضى الروايه ريه الاكتحال بالسواد مطلقاً سواء 
كان للزينه أم لاء و مقتضى العقد السلبى للثانيه جواز الاكتحال لغير الزينه و إن كان أسودء كما أن مقتضى العقد الإيجابى للثانيه 
حرمه الكحل للزينه و مقتضى العقد السلبى للأوّل جواز غير الأسود و إن كان للزينه. 


وقد ذكرنا فى الأصول فى بحث المفاهيم «” أَنّه إذا كان قضيتان شرطيتان دلّتا على 


.7 أبواب تروكك الإحرام ب "اح‎ /68/ :١7 الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب تروكك الإحرام ب "اح‎ /6/١ :١7 (؟) الوسائل‎ 
فى محاضرات فى أصول الفقه ه: /!9 الثالث: إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء.‎ )*( 


موسوعه الإمام الخوثئى, 


5 32 ص: عع 


ثبوت شىء على تقدير وعدم الثبوت على تقدير آخر فقهرا تقع المعارضه بين المنطوق من أحدهما و مفهوم الآخر كما فى 
مثل إذا خفى الأنذان فقصّر و إذ خفى الجدران فقصّر فإذا خفى الجدران و لم يخف الأذان يقع التعارض بين منطوق الجمله 
الثانيه و بين مفهوم الجمله الأمولى: فإن مقتضى إطلاق منطوق الجمله الثانيه وجوب القصر سواء خفى الأذان أم لاء و مقتضى 
إطلاق مفهوم الجمله الاولى عدم القصر سواء خفى الجدران أم لا. 


و ربما يقال بوجوب القصر عند خفائهما معاء و لكن لا موجب لذلك. لأنّ المعارضه ليست بين المنطوقين ليرفع اليد عن إطلاق 
كل منهماء بل المعارضه بين منطوق أحدهما و مفهوم الآخرء فالصحيح أن يرفع اليد عن إطلاق كل منهما بتقييده بالآخر. 


و النتيجه: أن القصر يثبت بخفاء أحدهماء و هذه الكبرى تنطبق على المقام أيضاً فنقيد إطلاق مفهوم كل واحد من الروايتين و 
نرفع اليد عن إطلاق كل واحد منهما و المتحصل حرمه الاكتحال بالسواد أو للزينه. 


و لكن هنا روايه معتبره دلّت على أن العبره باجتماع الأممرين معاً السواد و الزينه و تكون أخص من جميع الروايات فتخصص 
الأسود بالزينه كما هو الغالب» و كذلكك تخضّ ص الزينه بالأمسود و هى صحيحه زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 
«تكتحل المرأه بالكحل كله إِلَا الكحل الأسود للزينه» و رواها الصدوق مرسنًا 2١١‏ فان كان الاكتحال بالسواد لم تكن زينه كما 
إذا اكتحل بالليل عند النوم فلا إشكال و كذا لو كان للزينه و لكن بغير الأسود. إِلَا أن الاحتياط فى محلّه خصوصاً فى الأسود. 


فتحصل: أن الجمع بين الأخبار يقتضى حمل ما دل على النهى عن الاكتحال بالسواد 


على ما كان للزينه. 
و أمَا لو اكتحل بغير الأسود و لا للزينه فلا إشكال فى الجوازء بل لم ينسب القول بالحرمه إلى أحد من الأصحاب فيه. 


واشخ العروت اما عع شيكنا الأمقاذ فى متاسكه كيه محري اعمال مظلقاً 200 
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مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: عمرع 


[11 النظر فى المرآه] 


اشاره 

١‏ النظر فى المرآه 

[مسأله 1؟: بحرم على المحرم النظر فى المرآه للزينه] 

مسأله 757: يحرم على المحرم النظر فى المرآه للزينه» و كفارته شاه على الأحوط الأولى. 


و أمَا إذا كان النظر فيها لغرض غير الزينه كنظر السائق فيها لرؤيه ما خلفه من السيارات فلا بأس به» و يستحب لمن نظر فيها للزينه 
تجديد التلبيه» أمَا لبس النظاره فلا بأس به للرجل أو المرأه إذا لم يكن للزينه» و الأولى الاجتناب عنه» و هذا الحكم لا يجرى فى 
سائر الأجسام الشفافه» فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافى أو الأجسام الصقيله الأخرى .)١(‏ 


هذا كله بالنسبه إلى الحكم التكليفى من التحريم و الجواز, و أمّا بالنسبه إلى وجوب الكفاره فلم يذكر فى الروايات لزوم الكقاره 
لهذا العمل» بل صرّح بعضهم يعدم الوبهوت و الأمر كما د كرود 


و لكن استدلٌ بعضهم لوجوب الكفاره بروايه على بن جعفر المتقدّمه )١١‏ الدالّه على أن ارتكاب كل خلاف يوجب الكفاره بناء 
على نسخه «جرحت» و قد عرفت الكلادم فيه سنداً و دلاله. فيكون الحكم بالكمّاره مبنياً على الاحتياط الاستحبابى فى جميع 
الموارد المتقدّمه للاكتحال. 


(1) لا ينبغى الريب فى حرمه النظر إلى المرآه فى الجمله لدلاله النصوص المعتبره على ذلكء منها: صحيح معاويه بن عمار «لا 


ينظر المحرم فى المرآه لزينه» 72 


إِنّما الكلام فى أن الممنوع خصوص النظر للزينه أو الأعم؛ ذهب شيخنا الأستاذ 


.2 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 8ح‎ /١08 :١7 فى ص 507 و راجع الوسائل‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل 17: “/ا5/ أبواب تروكك الإحرام ب ”اح‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ”6 


(قدس سره) فى مناسكه إلى التعميم »0١١‏ و خصٌ بعضهم بالزينه كما حكى عن الذخيره "١‏ و يظهر ذلك من صاحب الوسائل 
لقوله فى عنوان الباب 


«تحريم النظر فى المرآه للزينه») «”* و منشأ الاختللاف اختلاف الروايات الوارده فى المقام و هى على طائفتين: 

الأولق :نا قيفي النظن الاين كالطعديحة التحفد مدة بق إلافلا إشكال :فيه كالطن إلى المزاء شهانا أو يمنا يحي لآ رو فيه 
فيها و إِنّما يريد النظر إلى شىء آخرء و كنظر السائق فيها لرؤيه ما خلفه من السيارات و نحو ذلكك مما لا يكون النظر فيها للزينه. 
الثانيه: ما دل على المنع من مطلق النظر و لكن علل فيه بالزينه كقوله فى صحيحه حماد «لا تنظر فى المرآه و أنت محرم فإنّه من 
الزينه) «؟» فان قوله «لا تنظر فى المرآه» مطلق من حيث الزينه و عدمها و لا ينافيه التعليل بالزينه. 

و ربما يقال بأنّهما مثبتان لا تعارض بينهما و الحكم انحلالى يثبت للمطلق و للمقيد فلا تقييد فى المقام» و لا منافاه بين ثبوت 
الحكم للمطلق و ثبوته للمقيد, فيثبت الحكم للمطلق و المقيد معأ فلا موجب للتقييد. 

و فيه أَوَلَا: أنّه لا إطلاق فى المقام ليقال بثبوت الحكم للأعم؛ بل الظاهر من الصحيحه المعلله بالزينه أنّ النظر للزينه ممنوع, و إذا 
لم تكن الزينه دخيله فى الحكم بالتحريم لم يصح التعليل» و إِلَا لو قيل بالإطلاق و عدم دخل الزينه فى الحكم, فمعناه أن مجرّد 
النظر إلى الزينه حرام و هذا ليس بحرام قطعاء إذ لا نحتمل أنّ النظر إلى الزينه كالنظر إلى الحلى و نحوه حرام شرعاًء فالمراد من 
قوله: «فإنّه من الزينه» أنه تزين» فلا إطلاق له ليعم مطلق النظر المجرد عن الزينه. 


و ثانياً: لو سلمنا الإطلاق و أنَّ القيد لا مفهوم له و لكن لا بدّ من عدم اللغويه 


)١(‏ دليل الناسكك (المتن): 


رردلا 
(؟) الذخيره: “097 السطر .١‏ 

(") الوسائل ؟١:‏ ا/ا5/ أبواب تروكك الإحرام ب 6". 

(©) الوسائل ؟7١:‏ 7/ا5/ أبواب تروكك الإحرام ب ”اح .١‏ 
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لذكر القيد فلو كان الحكم ثابتاً للمطلق و لم يكن القيد دخينًا فى الحكم كان التقييد بالزينه فى الرايات لغواً محضاًء فلا بد من 
الالتزام بن التقييد يدل على عدم ثبوت الحكم للمطلق فراراً عن لزوم اللغويه. 


وهل يختص الحكم بالمرآه أو يعم كل جسم شفاف يرى الإنسان نفسه فيه؟ لا دليل على التعميم لكل جسم غير معدّ للنظر إليه 
للك قف امكعبله لأست النظريقه انان للدكة حدر النظن لامياله السوان: 


3 نه فى بعض الروايات أمر بالتلبيه بعد النظر فكأنٌ النظر يوجب نقصاً فى إحرامه و تلبيته» و ظاهر الروايه 01١‏ هو الوجوب. إِلَا 
نهم تسالموا على الخلاف فلا يمكن الالتزام بالوجوب. خصوصاً أن ذلك من المسائل التى يكثر الابتلاء بهاء و لو كان تجديد 
التلبيه واجباً لظهر و بان و لا يمكن خفاؤه. و ذلكك يكشف عن عدم الوجوب فالحكم استحبابى. 


وهل تثبت الكمّاره فى النظر فى المرآه أم لا-؟ مر الكلا-م فيه فى الاكتحال ”» و أنّهِ لا دليل على ثبوت الكقّاره إِلّا بناءٌ على 
اكه الدحمة )ان روانة عل ونه ود وا قوع اف احعنها سقدا و دلاله. 


أمَا لبس النظاره فلا يلحق بالنظر إلى المرآه. فإنّهِ يرى الأشياء من قريب أو بعيد بواسطه النظاره؛ لا أَنّهِ يرى الأشياء فيهاء نعم إذا 
لبسها للتزين فهذا بحث آخر سيأتى الكلام فيه 9 منعاً و جوازاً إن شاء اللّه تعالى. 


.6 “/ا6/ أبواب تروكك الإحرام ب ”اح‎ :١7 الوسائل‎ )١( 
فى ص ؟87.‎ )0( 


(”) فى ص .68١‏ 


موسوعة 


الإمام الخوئى» ج 3 ص: اع 
[19 الخف والجورب] 


اشاره 
١‏ الخف و الجورب 


[مسأله 4؟؟: بحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب] 


مسأله 168: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجوربء و كمّساره ذلك شاه على الأسحوطء و لا بأس بلبسهما للنّساءء و 
الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم, و إذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه و دعت الضروره إلى لبس الخف 
فالأحوط الأولى خرقه من المقدم؛ ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس .)١(‏ 


)١(‏ صرّح الأصحاب بحرمه لبس الخف و الجورب للمحرم إلا و ا ل ال ا فبالنسبه إلى الحكم 
التكليفى لا كلام فيه. و أمّا ثبوت الكفاره فلا دليل عليه؛ و الحكم به مبنى على الاحتياط الوجوبىء لا لروايه على بن جعفر 
المتقدّمه 7١‏ بناءٌ على نسخه (جرحت) لضعفها سنداً و دلاله» بل لأجل ما دل على أن من لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه و هو محرم 
و فعله متعمداً فعليه دم شاه كما فى صحيحتى زراره ”3 و إِنّما لم نجزم بثبوت الكقّاره و قلنا بالاحتياط فذلكك للشكك فى صدق 
امع التومة على التخورية و إن أطاق الثريا قن نروابه معره علئ القفازرى كلوه اليه الباكم) «المر آم المضدرمة #ليس ما نادت 
من الثياب غير الحرير و القفازين» 1 و حال الجورب حال القفازين فإنْهما من لباس اليدين و الجورب من لباس الرجلين» على 
أنه قد أفض جماعه يوجوت الكفاوهة هذا بالنسبة إلى الرجال. 


و أمَا النّساء فيجوز لها لبسهما لعدم المقتضى للتحريم بالنسبه إليهاء لاختصاص النصوص المانعه بالرجلء و قاعده الاشتراكك لا 
تجرى فى المقام بعد العلم باختلافهما فى 


.١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /2٠١ :١7؟ الوسائل‎ )١( 


00 فى ص اع 


() الوسائل :١‏ 101/ أبواب بقيه كفارات الإحرام 


(؟) الوسائل ؟١:‏ 7"6/ أبواب الإحرام ب "الاح 4. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: ”ع 


كثير من أحكام الحبّ خصوصاً فى اللباس. 


نضاقاً إلى أذ المنتححه الذالمعلى أن الجواء علقى هع العناب نا حافك" ل الققاونة :اتدل على جواو لسن الحووت:ر الحم 
لهاء و إِلَا لو كان ممنوعاً لزم استثناؤه بالنسبه إليها كما استثنى القفازان. 


ثم إنَّ الممنوع هل يختص بالجورب و الخف أو يعم كل ثوب ساتر للقدم. كما إذا كان إزاره طوينًا بقع على قدميه و يسترهما؟ 
قيل بعدم الجواز و بالتعميم» بدعوى أنّ الملاكك فى المنع ستر القدم و إِلّا فلا خصوصيه للجورب و الخف. 


و أمَا تغطيه ظهر القدم بغير اللبس كتغطئته باللحاف و نحوه عند النوم مثلّاء فلا ينبغى الشكك فى جوازه لعدم صدق اللبس على 
ذلك قطعاً. 


ولو لبس الخف أو الجورب للضروره هل يجب عليه شق ظهره أم لا؟ 


قبل بالوجوب. و لكن لا دليل علدة وبا ول على وجوت الشق روايتان ضعيفتان. الاولى: ما رواه على بن أبى حمزه البطائنى عن 
أ بصير .)22١(‏ و البطائنى هو الكدانت المعروف. الثانيه: ما رواه الصدوق بسنده إلى محمد سن مسلم و و طريق الصدوق إليه 
ضعيف كما فى المشيخه 29 


." الوسائل 17: 5817/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح‎ )١( 
.491 /518 ح 7 ه. الفقيه ؟:‎ 2١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /2١0١ :17 الوسائل‎ )1( 
.491 /518 :7 ح 7 ه. الفقيه‎ 2١ أبواب تروكك الإحرام ب‎ /2١0١ :17 الوسائل‎ )*( 


(©) الفقيه ‏ (المشيخه): 8. 


ج 38 ص: 879 
[*1 الكذب و الشب] 


اشاره 
الكذب والسشّب 
[مسأله 79: الكذب و الشب محرّمان فى جميع الأحوال] 


3 كايو اس صيزياة تج الأعراره اح دركينا ار ودايطال الإعر ايو الجزاةامن الفمرت فى توه الي 
اا رقاو لفون 1ج نان الع نهر كتعدو القبين نا اللفاضروير بدو اباو الفسكر من بحي اديت أل الكزيتة قن 
على قسمين: 

الأوّل: أن يكون ذلك لاثبات فضيله لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين و هذا محرّم فى نفسه. 

الثانى: أن يكون ذلك لإثبات فضيله لنفسه من دون أن يستلزم إهانه الغير و حطاً من كرامته» و هذا لا بأس به و لا يحرم لا على 
المحرم و لا على غيره .)١(‏ 


١‏ 1 لا رم لا 
ا ا ل ل ل 
فرق مدان فى | سب اووقه قفي اللسوق تن حيمه ناز 2 وى صمار با لكلايي دناليات از و3 نالا كلام ند 


و إِنْما الكلام فى المراد بالفسوق و تفسيره» فعن الشيخ 1م الصدوقين © أنه الكذب خاصّه. بل نسب هذا القول إلى المشهور 
و اختاره فى الحدائق «8). و عن القاضى أنه الكذب على الله تعالى و على رسوله (صَلَى اللّه عليه و آله و سلم) و على الأثمه «©) 
(عليهم السلام) و لكن لا موجب لهذا التخصيص بعد إطلاق الأدلّه. وعن ابن الجنيد أنه الكذب و السباب 02 كما فى صحيح 
معاويه بن عمار. 


)١(‏ البقره إخإخرة 
(؟) الوسائل :١١‏ 681/ أبواب تروكك الإحرام ب 7"اح .١‏ 


.300 :١ المبسوط‎ )9( 


زع المقنع: 57, المختلف *: ,.١٠١9‏ 
(0) الحدائق :١0‏ عمع. 
(©) المهذب .77١:١‏ 


(0) حكاه 


فى المختلف ع: 106 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: كرفا 


وعن الشيخ فى التبيان أن المراد به جميع المعاصى الّتى نهى المحرم عنها .01١‏ و هذا اجتهاد منه فى مقابله النصوص المفسره 
للفسوقء فانٌ الاجتناب عن المعاصى بل عن كل رذيله و إن كان ممدوحاً فى نفسه خصوصاً فى حال الإحرام و لكن لا وجه 
لحمل الفسوق على ذلك. بعد تفسيره فى النصوص المعتبره بالكذب و السباب أو المفاخره. 


و فى صحيح على بن جعفر فسمر الفسوق بالكذب و المفاخره 1١‏ فان قلنا أن المفاخره لا تنفكك عن السباب. فانٌ المفاخره إِنّما 
تتم بذكر فضائل لنفسه و سلبها عن المخاطبء أو يسلب رذائل عن نفسه و يثبتها لخصمه؛ و هذا هو معنى السباب كما عن العلامه 
فى المختلف 7 فلا معارضه بين صحيحه معاويه بن عمار المتقدّمه و صحيحه على بن جعفر, لإرجاع المفاخره إلى السباب 
المذكور فى صحيحه معاويه بن عمارء و إن لم يكن عنوان المفاخره داخلًا فى عنوان السب كما إذا افتخر على المخاطب بذكر 
فضائل لنفسه أو دفع رذيله عنها من دون أن يمس كرامه المخاطب و من دون تعريض لنفى فضيله عنه أو إثبات رذيله عليه فيقع 
التعارض بين صحيحه معاويه بن عمار و صحيحه على بن جعفرء لأن صحيح معاويه بن عمار فسّر الفسوق بالكذب و السباب و 
صحيح على بن جعفر فسّره بالكذب و المفاخره. 


و ذكر صاحب الحدائق أن الصحيحين تعارضا فيما عدا الكذب فيتساقطان و يؤخذ بالمتفق عليه منهما و هو الكذب خاصه: 
فيطرح المختلف فيه من كل من الجانبين و هو السب و المفاخره "١‏ و يؤيّده تفسير الفسوق بالكذب خاصّه فى روايات ضعيفه 
كمرسله العياشى فى 


تفسيره )6 و روايه الصدوق عن المفضل بن صالح عن ريد الشحام 3-6 فإنها ضعيفه بالمفضل بن صالح. و الفقه الرضوى 7 


اسان 122 

(؟) الوسائل :١7‏ 680/ أبواب تروكك الإحرام ب 9ح 6. 

.1١١ :6 المختلف‎ )( 

(ع) الحدائق :١10‏ 609. 

(©) لاحظ الوسائل :١١‏ 681/ أبواب تروكك الإحرام ب ”اح 4. 
(*) لاحظ الوسائل :١١‏ 681/ أبواب تروكك الإحرام ب #7اح 8 


(0) فقه الرضا: /711. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى. موسوعه الإمام الخوئى» ”7 جلد. مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى» قم - ايران» اول» 5 دق 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أليكرة ص: إفرى 


و كذاالسيّد فى المدارك اختار أنْ المراد بالفسوق هو الكذب فقط »)١١‏ بدعوى أن الجمع بين صحيح معاويه بن عمار و 
صحيح على بن جعفر يقتضى المصير إلى أنْ الفسوق هو الكذب خاصًه. لاقتضاء صحيح معاويه بن عمار نفى المفاخره و 
صحيح على بن جعفر نفى السباب» فيؤخذ بالمتفق عليه منهما و هو الكذب و يتساقطان بالنسبه إلى السب و المفاخره. 


و هذا من مثله عجيبء و ذلكك فلأنّ التعارض إِنّما هو بين منطوق أحدهما و مفهوم الآخرء لأن منطوق صحيح معاويه بن عمار 
يدل على تفسير الفسوق بالكذب و السباب و بالمفهوم المستفاد من الحصر يدل على عدم المنع من المفاخره» و كذا صحيح 
على بن جعفر بالمنطوق يدل على حرمه الكذب و المفاخره و بمفهوم الحصر يدل على عدم كون السب من تروكك الإحرام؛ 
فمفهوم كل منهما يدل على جواز السباب و المفاخره. و حيث إن دلاله المفهوم بالظهور و دلاله المنطوق بالصراحه فيرفع اليد 


عن ظهور كل منهما بصراحه المنطوق فى كل منهماء فالنتيجه 


حرمه الجميع و أنْ السب و الكذب و المفاخره من الفسوق. بل لو فرضنا أن الروايات الضعيفه المفسره للفسوق بالكذب خاصًه 
كانت معتبره» كانت القاعده تقتضى ما ذكرناه. 


8 الا ال 0 
صحيح على بن جعفرء و إن لم تستلزم ذلكك و لا تمس كرامه أحد و إِنْما يثبت المحرم فضيله لنفسه أو ينفى رذيله عنها من دون 
تعريض لمؤمن آخر و من دون أن يمس كرامه أحد من المؤمنين» فان لم يصدق عنوان المفاخره على ذلك فهو و إن صدق 
عليه فلا بدٌ من إخراجه عن المفاخره الممنوعه فى صحيح على بن جعفرء لعدم احتمال حرمه هذا النحو من المفاخره» و يكون 
إطلاسق المفاخره المذكوره فى الصحيح غير شامل لهذا النوع من المفاخره؛ لآن روايه على بن جعفر فى مقام تفسير الفسوق و 
الخروج عن الجاده المستقيمه» و هذا النوع من المفاخره ليس من الفسوقء فلا ينطبق عليه عنوان الفسوق و الخروج عن الحدود 
الشرعيه. 


)١(‏ المدارك /: اع" 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: إفرفرا 


و بعباره اخرى: مجرّد الافتخار ما لم يستوجب منقصه على أحد من المؤمنين لا محذور فيه شرعاًء فلا يصدق عليه عنوان الفسوق. 


و أمَا بالنسبه إلى الكفّاره فالمعروف عدمها سوى الاستغفار. بل ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أُنّه لم يجد من ذكر للفسوق 
كفاره» بل قيل ظاهر الأصحاب لا كفّاره فيه سوى الاستغفار .)١١‏ 


و لكن صاحب الوسائل ذهب إلى وجوب الكقاره لقوله: باب أنه يجب على المحرم فى تعمد السباب و الفسوق بقره ١؟0.‏ 


وذهب صاحب الحدائق إلى وجوب الكفاره أيضاً عند اجتماع 


السباب و الكذب ولا تجب عند انفراد كل منهما عن الآخر «". 

0 
و ماذكره المشهور هو الصحيج» لصحيح الحلبىء عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى ححديث قال: «قلت: أ رأيت من ابتلى 
بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل اللّه له حدًا يستغفر اللّه و يلبى) «©". 


و رواه الصدوق أيضاً بطريقه إلى محمّد بن مسلم و الحلبى جميعاً «2. و طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم و إن كان ضعيفاً و 
لكن طريقه إلى الحلبى صحيح. 


ثم إن صاحب الوسائل بعد ما روى الروايه الاولى فى الباب الثانى من أبواب بقبيّه كفارات الإحرام عن الكلينى» قال: و رواه 
الصدوق أبن |درينن كما قوق ذ كر المعلن" أنفنا ونوؤوأة العيدوق وزائه إدرشن كما من إلا"أن الدى سواه الات اكان :3 
الثلاثين من تروكك الإحرام «2) ما رواه الصدوق عن الحلبى؛ و لكن لم يذكر منه كقّاره الفسوق. 


نعم» كفّاره الفسوق مذكوره فى صحيحه الحلبى كما فى الفقيه. 


.870 :7١ الجواهر‎ )١( 

(1) الوسائل :١‏ 168/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ؟. 

.62٠ :10 الحدائق‎ )*( 

(©) الوسائل 1: 159/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 7ح "؟. 
() الفقيه ؟: 428/517. 

(*) الوسائل :١7‏ 68/ أبواب تروكك الإحرام ب 7”اح 7. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: “577 


و بالجمله: هاتان الصحيحتان دلّتا على عدم الكقاره للفسوق» و صاحب الوسائل حملهما على الجاهلء لما ثبت من عدم وجوب 
س س ع لا 
الكفاره على غير المتعمد و اختار وجوب الكفاره على العامد» لصحيح سليمان بن خالد قال: «سمعت أبا عبد الهج (عليه السلام) 


يقول: فى حديث و فى السباب و الفسوق بقره) .)١١‏ 


ولا يخفى أن هذا الحمل بعيد و ليس من 


الجمع العرفى بين الرعايتين يتين المتنافيتين» لأسن الظاهر من قول السائل: من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ و الظاهر من جواب الإمام (عليه 
السلام): «لم يجعل الله له حدًا يستغفر الله أنه لم يجعل فى الشريعه المقدّسه لذلكك حدًا و شيئاً أصلَّاء لا أنه جعل له شيئاً و رفعه 


عند الجهل خاصه. 


و بعباره اخرى: ما ذكره صاحب الوسائل يبتنى على أن تكون الكفاره مجعوله عند الفسوق و لكن الشارع رفعها عند الجهل؛ و 
الااعر من المتحطه أن الكتار هن محدولة للفموق أعلالدو المااغير تابس فى الترعه النقديه ير انها 


و أمَا ما صنعه فى الحدائق من أنّ الكفاره ثابته على الجمع بين السباب و الكذب "١‏ ففيه: أن الظاهر من الروايه ثبوت الكفاره 
عسي مي لاو ل ال ل ا 
ل ل ا ل 
لكو له ار تمر راكب وريز لعي /101ز0, فيا مِنْ كل ار لتلات) «©» و قوله تعالى يت لَكُمْ به الزّدَْ وَ الزَتُوةَ 
َ النَخِيلَ و الاب و مِنْ حل املا كَمَلات) «ه. 


و بالجمله: الفسوق عام ذكر بعد الخاص و الظاهر من الروايه ثبوت الكفاره لكل من السباب و الفسوق. 


.١ الوسائل 1: 158/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ”ح‎ )١( 
.عس٠‎ :10 الحدائق‎ )9( 

(" التطللن ذه: مء. 

(©) البقره 7: 588. 

.١١ :18 النحل‎ )©( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: عمع 
[6١الجدال]‏ 


اشاره 
؟١‏ الجدال 


[مسأله :!10٠‏ لا يجوز للمحرم الجدال] 


مسأله ::0٠‏ لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول لا و الله و بلى و الله و الأحوط تركك الحلف حنّى بغير هذه الألفاظ .)١(‏ 


فالصحيح حمل صحيحه سليمان بن خالد على الاستحباب» لصراحه صحيح الحلبى فى عدم الوجوبء. كما تحمل لذلك 
صحيحه على بن جعفر المرويه عن قرب الاسناد أيضاً الداله على التصدق بشى ء على الاستحباب؛ فقد روى على بن جعفر عن 
أخيه موسى (عليه السلام) «و كقّاره الفسوق شىء يتصدق به إذا فعله و هو محرم) و فى نسخه اخرى «و كفاره الفسوق يتصدّق 


به إذا فعله وهو محرما) .)0١‏ 


)١(‏ لاا ريب فى حرمه الجدال على المحرم للآيه الشريفه «؟» و النصوص المعتبره لله إِنْما الكلام فى معناه» و عن العامّه حمل 
الجدال على_معناه اللغوى و هو مطلق المخاصمه و النزاع و لككن الروايات الوارده عن أثمه الهدى (عليهم السلام) فسرته 
بقوله: الاو الله و بلى بو اللهة «0» فيقع الكلام فى جهات: 


لا لا 
الاءولى: هل المحرّم قول الرجل لا و الله و بلى و الله على الإطلاق و فى كل مورد؛ أو يجرم فى خصوص مورد المخاصمه؟ و 


بتعبير آخر: الممنوع المخاصمه الّتى فيها يمين خاص و هو قول الرجل لا و اللّهء و بلى و الله أو أنّ الممنوع مطلق هذا القول و 


يظهر من بعضهم اختصاص الحرمه بمورد المخاصمه. و الظاهر أنه لا وجه له. لأنّ الروايات فرت الجدال بنفس هذا القول لا 
المخاصمه المشتمله على هذا القولء فهذا 


.418 أبواب كفارات الاستمتاع ب ”اح ع 18. قرب الاسناد: ع77/‎ /١١١ :1 الوسائل‎ )١( 
01 البقره‎ (0 


(”) الوسائل :١7‏ 88#/ أبواب تروكك 


الإحرام ب 7 
() المغنى *: 277١‏ الفقه على المذاهب الأربعه :١‏ 88. 
(0) الوسائل :١7‏ 681/ أبواب تروكك الإحرام ب 7". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ممع 


لا 
القول ممنوع و لو فى غير مورد المخاصمه. و قد وقع التصريح فى صحيح معاويه بن عمار بن الجدال قول الرجل لا و الله و بلى 


واللسيو كنا ول الرجل لا لعمرى. و بلى لعمرى فلا بأس به »١١‏ فمقتضى الإطلاق عدم اختصاص الجدال بالمخاصمه؛ فلو سأله 
أحد هل فعلت كذ؟ فقال: لا و الله يكون داخلًا فى الجدال؛ و كذا لو قال له: أنت كذاء فقال: بلى و الله فدعوى اختصاص 
الحكم بمورد المخاصمه بلا موجب. فلا مانع من الالتزام أن الجدال حقيقه شرعيه للمعنى المعهود المذكور فى الروايات» أو أنه 
استعمال شرعى فيه. فلا ضير فيما ذكرناه كون معناه اللغوى فى الأصل مطلق النزاع و التخاصم ."7١‏ 


و ممما يؤكد ما قلناه ما ورد فى صحيح معاويه بن عمار «و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثه أيمان ولاء فى مقام واحد و هو محرم 
فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به و إذا حلف يميناً واحده كاذبه فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به» 2*0 و كذا ما 
ورد فى موثقه أبى بصير «إذا حلف الرجل ثلاثه أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يميناً واححده كاذباً 
فقد جادل فعليه دم بهريقهة ٠‏ © فانٌ المستفاد منهما أن موضوع الحكم نفس الحلف لا الحلف الواقع المعاصه و 


تكات الك د ا رن ال «سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و الله 


لا تعملهء فيقول: و الله لأعملّه؛ فيحالفه مرارأء يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لاء إِنّما أراد بهذا إكرام أخيه. إِنّما كان ذلكك ما كان 
لله عزّ و جل فيه معصيه» «0 لأنّه لو كان موضوع الحكم هو المخاصمه لكان الأنسب و اللائق الجواب بأنّه لا محذور فى هذا 
الحلف أصلّاء لعدم الموضوع للجدالء و لعدم وقوع هذا الحلف فى مورد 


)١(‏ الوسائل :١7‏ ه82/ أبواب تروكك الإحرام ب الاح "0 ذو أورده أيضا فى الوسائل 17: 7182 أبوات فيه كفارات الإحرام ب 
الم 
6 


(؟) المنجد: 87 مادّه جدل. 

(9) تقدّم مصدره أعلاه. 

(©) الوسائل 1: /11/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١ح‏ “. 
(0) الوسائل :١7‏ 688/ أبواب تروكك الإحرام ب 7١‏ ح 7. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 277 ص: 578 


المخاصمه. لا التعليل بأنّه لا معصيه فيه. لأنّه لم يأت بالجمله المعهوده. 


و بالجمله: لا-ريب فى أن المستفاد من الأدلّه أن موضوع المنع هو مجرد الحلف بالجمله المعهوده و إن لم يقع فى مورد 
المخاصمه. 


1 1 
الجهه الثانيه: هل يختص الحكم بهاتين الجملتين لا و الله و بلى و الله أو يعم جميع أفراد اليمين كقولنا: لا و ربّىء لا و الخالق 
و اتحوهماة بل :ومن :دوق امال غلن خرق (لا) و اذيك ) كما إذا قال؛ او الله وببائله؟ 


داعو الفحهور هو اللخصادن» وصرّح المحقق فى النافع ١١‏ و الشهيد فى الدروس )"١‏ بالتعميم» وأن موضوع الحكم مطلق 
الحلك: بالله تعان:. 


و الصحيح ما ذهب إليه المشهور, لأدنَ الظاهر من صحيح معاويه بن عمار أن الحكم مترتب على نفس هذا القول خاضه لا 
المعنى و لا ما يسممى يمينا باللّه تعالى ليدل على حرمه مطلق 


اللخلق الله فرق جل ؛ 

د :. 
و الحاصل: الجدال الممنوع شرعاً فى الحيّ هو الحلف باللّه بالصيغه المخصوصه المذكوره فى صحاح لمعاويه بن عمار 9”. 
ثم إِنهِ قد استدل للقول بالتعميم بعدّه من الروايات: 


0 1 
منها: صحيحه معاويه بن عمار فى حديث «و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثه أيمان 


ولاء فى مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به. و إذا حلف يميناً واحده كاذبه فقد جادل و عليه دم) 


6 


و منها: موثقه أبى بصير «إذا حلف الرجل ثلاثه أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه, و إذا حلف يميناً واحده كاذباً 
فعليه دم يهريقه) «0) فانّ المستفاد منهما أن الموضوع للحكم مطلق الحلف. 


08 المختصر النافع:‎ )١( 

."88 :١ الدروس‎ (0 

(") الوسائل ؟١:‏ 627/ أبواب تروكك الإحرام ب ”اح ١‏ 2 ه. 
(©) الوسائل 1: /١58‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١ح‏ ”. 
(5) الوسائل 1: /١58‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١ح‏ “. 
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ل ا ل ل ا لل ل 
الصدر «و الجدال قول الرجل لا و الله» و بلى و الله) فيعلم أنْ الحكم المذكور بعد ذلكك مترتب على هذا القول و ليس مترتبا 
على مطلق الحلف. 


و بتقريب آخر: ليست الروايه فى مقام بيان الجدال و تفسيره» بل فى مقام بيان التفصيل بين اليمين الصادقه و الكاذبه» و أن أَبَا 
منهما يوجب الكفاره؛ و بذلكك يظهر الجواب عن روايه أبى بصير فإنّها فى مقام 


بيان التفصيل بين الحلف الكاذب و الصادق و ثبوت الكفّاره فى الحلف الكاذب و إن كان نهدا و نوزقها: فالخل الصادق 
إذا كان ثلاثه أيمان» و ليست فى مقام بيان أن مطلق الحلف يوجب الكفاره» فلا إطلاق لها من هذه الجهه. 


على أنه لو سلمنا الإطلاق و شموله لكل حلفء.يقع التعارض_بين هذه المطلقات و بين صحيحه معاويه بن عمار الحاصره بالقول 
المخصوض لما الجذال فول الرتجل : لادار الله ويلك و الله1 15 غإنها بمفهوم الحصر تدل على عدم حرمه غير هذا القول 
الخاصء و التعارض بالعموم من وجه لأن صحيحه معاويه بن عمار الحاصره تدل على أن غير قوله: «لا و الله» و بلى و الله لا 
أثر له» سواء كان حلفا باللّه بغير هذا القول أو كان حلفاً بغير الله كقوله: لعمركك, و تلك الروايات المطلقه تدل على أن الممنوع 
هو الحلف باللّه سواء كان بقوله: لا و الله و بلى و اللّه أو بغير هذا القول» فيقع التعارض فى الحلف باللّه بغير هذا القول الخاصء 
و بعد التعارض يرجع إلى أصل البراءه. 


الجهه الثالثه: هل الحكم مختص بالجمله الخبريه» أو يعم الجمله الإنشائيه؟ 


لم أر من تعرض لذلكك. و المذى يظهر من الروايات الوارده فى المقام عدم شمول الحكم للحلف فى الجمله الإنشائيه» إذ يظهر 
من صحيحه معاويه بن عمار و نحوها الوارده فى التفصيل بين الحلف الصادق و الكاذب, أنّ الحلف الممنوع يجرى فى مورد 


." أبواب تروكك الإحرام ب "اح‎ /680 :١١ الوسائل‎ )١( 
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يقبل الصدق و الكذب و ليس ذلك إِلَا فى الجمله الخبريه» و أمّا الانشائيه فغير قابله للصدق و الكذب» 


لما ذكرنا فى محله ١١‏ أن الإنشاء إبراز أمر اعتبارى نفسانى و لم يكن فيه حكايه عن الخارج ليتصف بالصدق و الكذبء فبقرينه 


التفصيل بين الصادق و الكاذب يعلم أن الحكم يختص بالحلف فى مورد الجمله الخبريه. 

ا ا 
و على ذلكك تحمل معتبره أبى بصير قال: «سألته عن المحرم يريد أن يعمل فيقول له صاحبه: و الله لا تعمله» فيقول: و الله 
لأعمانتّه فيحالفه مراراًء يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا إِنّما أراد بهذا إكرام أخيه. إِنّما كان ذلكك ما كان لله عر و جل فيه معصيه) 
فانٌ المستفاد منها أن الحلف المحرّم هو الحلف الاخبارى و أما الحلف التكريمى الّذى هو مجرد وعد لمؤمن فلا معصيه فيه. 


فالحكم يختص بما إذا أخبر عن شى ء نفياً أو إثباتاً فحلف عليه بالقول المخصوصء و أمّا الوعد على شى ء و الإنشاء به على 
عمل أو تركك شىء فغير داخل فى موضوع الحكم, لأنّه غير قابل للصدق و الكذب. 


و منه يظهر أنّهِ لا بأس بالحلف فى التعارفات الدارجه بين الناس لعدم كونه إخباراً عن شى ع فاستثناء ذلكك من الحلف المحرم 
من الاستثناء المنقطع لعدم دخوله فى الحلف الممنوع؛ لأن موضوع المنع هو الحلف فى مورد الجمله الخبريه المحتمله للصدق و 
الكذبء و أما ما لا يحتمل للصدق و الكذب فغير داخل فى موضوع الحكم أضِنا: 


1 0 
الجهه الرابعه: هل الجدال يتحقق بمجموع هذين اللفظين, أعنى: لا و الله و بلى و الله» أو يتحقق بكل منهما مستقلا؟ 


الظاهر هو الثانى, لأن إحدى الجملتين تستعمل فى الإثبات» و الأخرى تستعمل فى النفى» و لا يمكن استعمالهما فى مقام واحدء 
بل الشائع المتعارف استعمال بلى و اللّه فى مقام الإثبات, و لا و الله فى 


مقام النفى, و لا يستعملان فى مورد واحدء فالجدال يتحقق بكل واحد منهما منفرداً عن الآخر. 


)١(‏ فى محاضرات فى أصول الفقه :١‏ /ا/. 
(؟) الوسائل :١7‏ 688/ أبواب تروكك الإحرام ب "اح /. 
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بك ذلكك الروايات المفصله بين الحلف الصادق و الكاذب. فانٌ المستفاد منها أن الموضوع للحكم هو الحلف و لو بصيغه 
خاصضًه؛ و لا ريب فى صدق الحلف على كل من اللفظين و إن لم ينضم إلى الآخر. 


الجهه الخامسه: هل الحكم يختص بذكر كلمه (لا).و (بلى) أو يعم الحكم لما يؤدى هذين المعنيين» بأن يقول فى مقام النفى: ما 
فعلت و الله و فى مقام الإثبات: قد فعلت كذا و اللّه؟ و هل يقتصر على ذلكك بالنسبه إلى التعبير بالقسم باللّغه العربيه» أو يعمه 
فيما لو ترجم إلى غير العربيه؟ 


اختار فى الجواهر التعميم و أنه لا خصوصيه لذكر كلمه (لا) و (بلى) بل المعتبر أداء هذين المعنيين نظير قوله (عليه السلام) «إِنّما 
الطلااق أنت طالق» 1١‏ فانٌ الطلا.ق يقع بقولنا: طالق و لا يعتبر لفظ (أنتِ) قطعاًء بل يقع بقوله: زوجتى أو هى أو فلانه و نجو 
ذلك طالق و بالجمله لفظ (بلى) و (لا) لبيان المقسوم عليه» و لا يعتبر خصوص اللفظين فى مؤدّاه بل يتحقق الجدال بقول: و الله 
و إن ادى المقسوم عليه بغير لفظ (لا) و (بلى) بل يكفى الفارسيه و نحوها فيه ١؟).‏ 


1 1 
وفيه: أن الظاهر من النص اعتبار قول لا و الله و بلى و الله» بأن يكون النفى و الإثبات يؤديان بكلمه (لا) و (بلى) بلفظ الجلاله 


بالعربيه» لقوله (عليه السلام) فى صحيح معاويه بن عمار (إِنّما الجدال قول 


الرجل: لاو اللّهء و بلى و الله فإذا أدى القسم أو المقسوم عليه بلفظ آخر غيرهما لا يشمله النص»ء و كذا إن كان بغير اللفظ 
العربى, و أمّا ما ذكره (قدس سره) من وقوع الطلاق و لو لم يذكر لفظ (أنت) فالأمر كما ذكر (قدس سره) لعدم اعتبار لفظ 
(أتك) قطعا واتدف إلى غير ذلكه فق الألفاظ كروت أو هن أو قلانه أو افراى طالق .و :ذلكف للتضوصن الذاله على ذلكف 


خصوضا ما وود فى جر از طلال قات # وعديو 1ل لاسر عقيو رهاق مكلين الطاوف 10 ومن 


.58 الوسائل 77: 2/ أبواب مقدمات الطلاق ب‎ )١( 

(؟) الجواهر 18: 17". 

(*) الوسائل 77: 2/ أبواب مقدمات الطلاق ب 58. 
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[مسأله 01؟: يستثنى من حرمه الجدال أمران] 

مسأله :180١‏ يستثنى من حرمه الجدال أمران: 

الأوؤّل: أن يكون ذلكك لضروره تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل .)١(‏ 


0 
الثانى: أن لا يقصد بذلكك الحلفء بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبه و التعظيم كقول القائل: لا و الله لا تفعل ذلكك (9). 


المعلوم أن طلاق الغائب لا يقع بقوله: (أنتِ) فمن هذه الروايات نستكشف عدم اعتبار ذكر كلمه (أنتِ). 


و بالجمله: مقتضى الجمود على النص و الأخذ بظاهر الدليل اعتبار ذكر كلمه (لا) و (بلى) و عدم تحقق الجدال بغيرهما من 
الألفاظ و إن كان مؤذياً لهما. 

00 لغ‎ ١ 
فغير ناظره إلى جواز‎ "١ وأمّا صحيحه أبى بصير التى يظهر منها تحقق الجدال بمطلق الحلف بالله إلا إذا كان تكريما لأخيه‎ 


الحلف بأىٌ شى ء و لو بغير القول المخصوص و إِنْما هى ناظره إلى أن هذا النحو من الحلف حيث إِنّه تكريم لأخيه المؤمن لا 


يترتب عليه شىء. 


و بعباره اخرى: ليست 


الروايه فى مقام بيان وقوع الحلف بأىٌ صيغه و بأىٌ قولء فلا إطلاق لها من هذه الجهه. و إِنّما هى فى مقام بيان أنْ الحلف 
التكريمى لا بأس به. 


)١(‏ لا لخصوص حديث نفى الضررء بل يدلّنا على جواز ذلك أيضاً صحيحه أبى بصير المتقدَّمه 019 فإنّ المستفاد منها ما كان 


فيه معصيه لله عزّ و جل محرم, و ما كان فيه إحقاق حق أو إبطال باطل لا معصيه فيه. 


(؟) قد عرفت أن الجدال يتحقق بالقسم فى موارد الجمله الخبريه و أمّا ما كان من قبيل الإنشاء كالتعظيم و التكريم لأخيه فلا 


بأس بهء كما يدل عليه صحيح أبى بصير أيضا. 


./ أبواب تروكك الإحرام ب 97ح‎ /688 :١١ الوسائل‎ )١( 
المتقدّم مصدره أعلاه.‎ )( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: اعع 
[مسأله 187: لا كفاره على المجادل فيما إذا كان صادقاً] 


مسأله 87:: لا كفاره على المجادل فيما إذا كان مادقا فى قولدي لكله مطل وقد هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرّه الثانيه» و 
إلا كان عليه كماره شاه. و أما إذا كان الجدال عن كذت فعليه كفاره شاه للمره الاولى» و شاه اخرى للمره الثانيه و بقره للمره 
الثالثه .)١(‏ 


)١(‏ المشهور بين الأصحاب عدم الكفّاره فى الحلف السافق فى النتزه الأرك بو القانية ».و كبوكها فى مره الثالئه و هى شاه. و أمًا 
فى حلت الكاذب مده قاد مرقيق يقرو كلؤثا بنداهه والكن فى انتعفاده ذلكق كله عق هذا ارشب مو التصيورضن إشكالةز 
إنّما هذا الترتيب مذكور فى الفقه الرضوى 3١‏ الّذى أفتى على طبقه ابن بابويه «؟) و قد ذكرنا غير مره أن الفقه الرضوى ضعيف 
جدّاًء بل لم يعلم أنّه روايه حتّى يقال بالجبر بعمل المشهور» بل من 


المحتما الددتاتيق احد العلعاءة على كرفن اعتبارة سارضن ها دل علق خلافة 


فالصحيح أن يقال: إن الحلف الصادق لا كقّاره فيه فى المره الأولى و الثانيه لعدم الدليل ولاه و لمفهوم الصحاح الداله على 
توك الكنازة. فى المره القالقه فانياء فاث المستفاد من قوله: «إذا حلف الرجل ثلاثه أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم) "٠‏ 
عدم قوف النذه إذا حلفت دو الناذتمرو يلال بعلن عدم ثبوت الكفاره فى الأقل من الثلاثه أيضاً ما ورد فى بعض الروايات من 
أنّه لا كفّاره على الجدال الصادق مطلقاً «*» خرجنا عنه فى الحلف الصادق المتكرر ثلاثاًء و أمّا وجوب الشاه فى المرّه الثالثه 
فيدل عليه عدّه من الصحاح «2). 


و أمًا الحلف الكاذبء ففى المره الأولى شاه و فى الثالثه بقره كما جاء ذلكك فى روايات معتبره. 


.؟١1/ فقه الرضا:‎ )١( 

() نقله عنه الصدوق فى الفقيه ؟: .7١17‏ 

(") الوسائل 1: /11/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١ح‏ “. 

(©) الوسائل 1: /11/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١ح‏ فى ف /. 
(5) الوسائل 1: /11/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١ح‏ فى ف /. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: 651 


أما ثبوت الشاه فى المره الأولى فلصحيح معاويه بن عمار و صحيح أبى بصير «و إذا حلف يميناً واحده كاذبه فقد جادل و عليه 


دم يهريقه») .)١١‏ 


و أمَا ثبوت البقره فى المره الثالثه فلصحيح محتّرد بن مسلم «من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم؛ فقيل له: الذى يجادل و هو 
صادق؟ قال: عليه شاه و الكاذب عليه بقره» «؟2 يعنى إذا جادل صادقاً زائداً على مرتين فعليه شاه» و إذا جادل زائداً على مرّتين 


فعليه بقره» و لصحيح الحلبى «إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه؛ و على المخطئ بقره) "2 فانْ المستفاد منه أن 
الحلف الصادق إذا زاد على مرتين فعليه دم» و الكاذب المعبر عنه بالخطإ إذا زاد على مرتين فعليه بقره» هذا حال الكذب الأوّل 
والثالث. 


و أما الكذب الثانى» فلم يذكر فى الروايات صريحاً و لكن نلتزم فيه بوجوب الشاه أيضاًء لصحيحه سليمان بن خالد «فى الجدال 
شاه» «©» فان مدلوله وجوب الشاه فى الجدال سواء كان صادقاً أو كاذياً فى المرّه الأولى أو الثانيه» و لكن نخرج عنه فى الحلف 
الصادق فى المره الأسولى و الثانيه» و كذلكك نخرج عنه فى المره الثالثه لليمين الكاذبه لأن فيها بقره فتبقى المره الأولى و الثانيه 
لليمين الكاذبه باقيه تحت إطلاق الصحيح. 

فالتتيجه أن الحلف الكاذب فى المره الأولى يوجب شاه و فى المره الثانيه شاتين و فى المره الثالثه بقره. 

بقى شىء: و هو أنه روى العياشى فى تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: «من جادل 
فى الحج فعليه إطعام سنّه مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباًء فان عاد مرتين فعلى الصادق شاهء و على 


الكاذب بقره» «8) و هذه الروايه تكون معارضه لجميع الروايات المتقدّمه» و لكنّها ضعيفه للارسال فتسقط. 


و ورد فى خبر أبى بصيو وجوت الخزون فى مظلق ادال كذنا معفمدا وعودو لكق 


.١ 5 أبواب بقيه كفارات الإحرام ح ”, /ء ع‎ /١58 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ 5 أبواب بقيه كفارات الإحرام ح ”, /اء ع‎ /١58 :١ (؟) الوسائل‎ 
.١ 5 أبواب بقيه كفارات الإحرام ح ”, لاو ع‎ /١58 :١ الوسائل‎ )( 


إفرة 


الوسائل /١58 :١‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ح *؛ /اء ع 5 .١‏ 
(5) الوسائل 1: 158/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١ح .٠١‏ 
(*) الوسائل /١7/ :١1‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١‏ ح 4 تفسير العياشى :١‏ 40. 
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الخبر ضعيف» لضعف إسناد الشيخ إلى العباس بن معروفء لأن فيه أبا المفضل عن ابن بطه و هما ضعيفان عن أحمد بن أبى 
عبد الله "١‏ فالتعبير عنه بالصحيح كما فى دليل الناسكك 0١‏ فى غير محله. 


ا 0 مندرة) اعفاظ زلا 
وجوب البقره فى المره الثانيه فى الكاذب ثم احتاط ثانياً فى وجوب البدنه فى الكاذب مطلقاً 3 فَإِنّهِ لو تم الفقه الرضوى سنداً 
لايد عن العرى روعي لقره فى المره[للاتيعازو إن الى يعم كما ليك فمترفيين ولاق ليدع سانيا بن خالد :وجراو قاور 
و إجزاء البقره عن الشاه يحتاج إلى الدليل» و مجرد فتوى المشهور و الفقه الرضوى لا يوجب رفع اليد عن الشاه» فما احتاط من 
فيقوت اللقرد فى الجر الفاننة اكات الخستاط: 


نعم الأسحوط هو الجمع فخ القروسو القاقوو 1ن الكسفاط الثاى: وهو وجوت الندكه حت فى القزةه الأول و الثانيه نضا على 
خلا.ف الاحتياطء إذ لو تم الفقه الرضوى وجب التكفير بالبدنه فى المره الثالثه» و لا مورد للاحتياط بالبدنه فى المورد الأوّل و 
الثانى» وإن لم يتم تجب الشاه فى الحلف الكاذب على الإطلاق» وإجزاء البدنه يحتاج إلى الدليلء و الظاهر أنه (قدس سره) 


استند إلى إطلاق خبر 


العباس بن معروف»ء و احتاط فى البدنه فى المره الأولى و الثانيه» وقد عرفت أن الخبر ضعيفء فالمتعين فى المره الأولى شاهء و 
فى المره الثانيه شاتان» و بقره للمره الثالثه» و لا دليل على إجزاء البدنه عن الشاه أو الجزور. 


فرع: هل يعتبر التتابع و إتيان الحلف ولا فى الثلاءث فى مقام واحد و موضوع واحد كما فى بعض الروايات المعتبره 59» فلو 
حلف صادفاً متكررا فن دون ولام لذ 
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يترتب عليه كفاره» أو لا يعتبر كما فى بعض الروايات المطلقه؟ .)١١‏ 
المشهور عدم اعتبار التتابع بل التزموا بتر تب الكفاره على الثلاث؛ متتابعه كانت أم لا فى موضوع واحد و مقام واحد أم لا. 
و لكن مال بعضهم إلى التقييد و لزوم التتابع حاكياً له عن العمانى ."١‏ 


و صاحب الجواهر (قدس سره) اعترف بِأنْ القاعده تقتضى حمل المطلق على المقيد» و لكن بقرينه خارجيه التزم بعدم التقيبد» و 
هى ذهاب المشهور إلى العدم 0 


و التحقيق أن يقال: إِنّه لا موجب للتقيبد فى نفسه حتّى مع قطع النظر عن المشهورء و الوجه ما ذكرناه فى بحث المفاهيم "5١‏ و 
حاصله: 


أن الشرط قد يكون متعدداً فتدل القضيه بالمفهوم على نفى الحكم عند نفى أحدهماء كما إذا قال: إذا جاء زيد من السفر و كان 
مجيئه فى يوم الجمعه افعل كذاء فلو فرضنا أنّه جاء فى يوم السبت ينتفى الحكم بنفى الشرطء كما إذا كان الشرط واحداًء و قد 
يكون الشرط غير متعدّد بل كان أحدهما مقيّداً بالآخرء كما إذا 


قال: إذا جاء زيد فى يوم الجمعه بحيث كان المجىء مقبّداً بيوم الجمعه و يكون الشرط هو المجى ء فى يوم الجمعه. فمفهومه 
عدم المجى ء فى يوم الجمعه. و أمّا إذا جاء فى غير يوم الجمعه فلا تدل القضيه على النفى» بل القضيه ساكته عن ذلك لعدم 
كونه مفهوماً للقضيه. و لذا أشكل جماعه فى مفهوم آيه النبا و قالوا إن مفهوم الآيه عدم مجى ء الفاسق بالنباء لا مجى ء غير 
الفاسق بالنبإء و روايات المقام من هذا القبيل» فان مفهوم قوله: إذا حلف ولاءً فعليه كذاء أنه إذا لم يحلف ولاءً ليس عليه كذاء لا 
ما إذا حلف غير ولاء. 


و أمًا التقييد. فمفهومه عدم ثبوت الحكم للمطلق و إِلَا لكان التقييد لغواًء و لكن إِنّما نلتزم بهذا المفهوم فيما لم يكن لذكر القيد 
فائده و نكته اخرى و إلا فلا مفهوم له و لعل 
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وجه التقيبد بالولاء فى المقام هو أنْ المرتكز فى أذهان الناس خصوصاً العوام منهم أن المره الثانيه تأكيد للمره الاولى ولا يرون 
ذلك تأسيساًء و يحكمون على ذلكك بيمين واحده. و الروايات تبهتهم بن المعتبر تعدد الحلف و إن كان ولاءً» فعلى الحلف 
الععند ثلاث و'إق كان.ولاة رقي الكتازةفالتفرين حرفل لآ رودي ييف المطلق) لأن للغيد وعجياً ظاهرا: 


تكميل: ذكر ضاحن الجواهر (قدس ميرة) 0 أنه :نا على التفضيل :و التاتيب المشهور فى ثبت الكفاره فين الحلق الكاذن 


و الصادقء يظهر منهم من غير خلا.ف يعرف أَنّهِ نما تجب البقره ه فى المره القافة و البدنة في المرد ه الثالثه إذا لم يكن كفّر عن 
المره الا-ولى فى الحلف الكاذب. و أمَّا إذا كفّر عن المره لأولى بشاه فلا تجب فى الثاني إَا شاه أخرى» و كذلكك البلدنه فى 
المره الثالثه» فإنّه إذا كفْر عن الثانيه ببقره فلا تجب فى المره الثالثه إلا شاه» و إِنّما تجب البدنه فى المره الثالثه فيما إذا لم يكفّر 

عن الثانيه بالبقره» و الضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفيرء فإنّهِ بعد التكفير يشرع فى حساب جديدء فانّ التكفير 
يوجب رفع الأول و زواله» و يدخل بعد التكفير فى حساب جديدء فإذا كفر أُوَلَا بشاه لا تجب فى الثانيه بقره بل تجب شاه أيضاً 
لأنْ الكذب الثانى بعد التكفير للأوّل يعتبر من الكذب الأوّلء و كذلكك إذا كفر للثانى بقره تجب فى الثالث الشاه؛ و إِنّما تجب 


عليه البدنه فى الثالث إذا لم يكفر عن الثانى يبقره. 


و كذلك الحال فى الحلف الصادقء فإِنّه إذا كفر بعد الثالث بشاه تجب عليه شاه أخرى بعد ثلاث أخرء و أما إذا لم يكفر عن 
التلحث الأول قاذ حت عليه إلاقاء والحنه ىنكل القللاتت الاخدره. 


و بعباره اخرى: لو حلف يميناً كاذبه و كفر لها بشاه ثم حلف ثانياً كاذباً لا تجب عليه إِلَا شاه و إذا كفّر له بشاه و حلف ثالث 
كاذباً أيضاً لا تجب عليه إِلَا شاه و هكذاء و إِنّما تجب البقره فى الثانى إذا لم يكفر عن الأوّلء و كذلكك تجب البدنه فى الثالث 


إذا لم 


6 ١ الجواهر‎ )١( 
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عن الثاثىء و السر ما عرفت من أن التكفير يوجب زوال الأوّل و يدخل فى ساب جد يل بعد التكفير. 


و كذلك فى الحلف الصادق لو زاد على الثلاث و لم يكفر فشاه واحده عن الجميع و إِنّما تتكرر الكمّاره إذا تخلل التكفير بين 
كل ثلاث 


إِلَّا أن صاحب الجواهر (قدس سره) لم يرتض هذا الكلام, و قال: إِنّهِ إن لم يكن إجماع على ذلكك أمكن أن يقال فى اليمين 
الكاذبه: إن كل جدال له حكم مستقل فالجدال الأو قله شاف الجداك القانى: له قوسو القالك لدتيةتهمير اف كمز عيعالبساق أم 
لك والكفا زه الاعف المرقه المتاع الك توق على التكقين عع الدرفه السائقب فلو كر ارقا شن المره الأول بكاة ادن 
البقره خاصّه للجدال الثانى» و لو كفّر عن الثانى ببقره تجب البدنه فى الثالثه» و كذا لو لم يكفّر عن الجدال الأوّل تجب الشاه و 
البقره فى الثانى» و إن لم يكفر عن الثانى و عن الأوّل تجب الشاه و البقره و البدنه فى الثالث» فكل يمين يكون موضوعاً لوجوب 
الكمّاره سواء كفر عن السابق أم لا. 


و بعباره اخرى: كل جدال له حكم مستقل لا يسقط بالتكفير السابق. 


و كذلك الحال فى الصادق لكل ثلاث ثلاث له حكم مستقلء فتجب الشاه إذا حلف ثلاث مرّات» و تجب الكقّاره بشاه أيضاً 
إذا حلف ثلاث مرّات اخرى, سواء كمّر من الثلاث الأوّل أم لاء و إن لم تبلغ ثلاث اخرى فلا تجب إِلَا الشاه الاولى. 


و الظاهر أنّه لا يمكن المساعده على كل من القولين؛ بيان ذلكك: أن المستفاد من الروايات كصحيحه سليمان بن خالد 0١١‏ ثبوت 
الشاه لكل جدال» و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين 


الصادق و الكاذب و عدم الفرق بين المرات» خرجنا عنه فى الحلف الصادق بالنسبه إلى المره الأولى و الثانيه» و أما إذا زاد على 
مرتين و جادل فوق اثنتين فتجب الشاه فى الثالثه» و مقتضى الإطلاق وجوب الشاه فى المره الرابعه و الخامسه و هكذاء ولا دليل 
على احتساب كل ثلاث ثلاث,. بل العبره بفوق اثنتين و ما زاد على 


.687 المتقدّمه فى ص‎ )١( 
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اشاره 
[مسأله 87؟: لا يجوز للمحرم قتل القمّْل و لا إلقاؤه من جسده] 


مسأله 107: لا يجوز للمحرم قتل القثّلى و لا إلقاؤه من جسده. و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخرء و إذا قتله فالأحوط 
التكفير عنه بكف من الطعام للفقيرء أمّرا البق و البرغوث و أمثالهما فالأ-حوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما 
على المحرم؛ و أمَا دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان التركك أحوط .)١(‏ 


السابق و عدمهه و أمَا الحلف الكاذب, فالأوّل فيه شاه و الثانى فيه شاه أخرى على المختار عندناء و مقتضى الإطلاق عدم الفرق 
بين التكفير السابق و عدمه؛ فتجب الشاه فى الثانى سواء كفر عن الأوّل أم لاء و تجب البقره فى الثالث على المختار عندنا سواء 
كفر عن الأوّل و عن الثانى أم لاء و بالنسبه إلى الزائد عن اثنين لا يختص الحكم بالثلاث بل موضوع الحكم ما زاد على الاثنين 
فتثبت البقره فى الشالث و كذلك فى الرابع و الخامس و هكذا و لا دليل على احتساب كل ثلاث» لما عرفت من أن مقتضى 
إطلاق الدليل وجوب الشاه لكل جدال و المستثنى ما دلّ على عدم الكفّاره فى الجدال الأوّل و الثانى فى الحلف الصادقء كما 
أن الجدال الأول و الثانى فى الكاذب فى كل منهما شاه» و الجدال الثالث و الرابع و الخامس و هكذا فيه بقرهء لإطلاق ما ذل 
على ثبوت البقره لما زاد على مرتين؛ هذا ما يقتضيه العمل بالروايات ولا إجماع فى المقام على الخلاف. 


)١(‏ يقع الكلام تاره فى القمّل» و أخرى فى 


البق و البرغوث و أمثالهما. 


و ل 
أمَا القمّل فلا خلاف فى حرمه قتله» و يدل عليه عدَّه من النصوص منها: صحيح زراره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل 


يسك التخرم راسو يعطيل الما قله يشككد ر اسه ما لم يتعمك قتل :داهم "1١‏ و القدر المتيقن من الدابه الّتى يمكن قتلها 
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عند حكك الرأس و الاغتسال هو القمّل. 
ومنها: صحيح معاويه بن عمار «اتق فقتل الدواب كلها» .)١١‏ 


و منها: معتبره أبى الجارود قال: «سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قمله و هو محرم؛ قال: بئس ما صنعء قلت: فما 
فداؤها قال: لا فداء لها؛ 1*١‏ فانّ الظاهر من قوله: «بئس ما صنع» هو الحرمه. و إلا لو كان جائزاً و لو مع الكراهه لا يعبر عنه بقوله: 
«بئس ما صنع) و السند صحيح إلى أبى الجارود, و أما أبو الجارود فهو و إن كان زيدياً فاسد العقيده و لكن الظاهر أنّه موثق, 
لوقوعه فى إسناد كامل الزيارات» و لشهاده الشيخ المفيد فى الرساله العدديه بأنّهِ من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و 
الحرام و الفتيا و الأحكام, الّذين لا يطعن عليهم؛ و لا طريق إلى ذم واحد منهم .7١‏ 


و منها: النصوص المعتبره الناهيه عن إلقاء القمّله © فإنّ الإلقاء إذا كان ممنوعاً لكونه فى معرض التلفء فقتله أولى بالمنع» و 
لذا يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر لا يكون معرضاً للتلف. و أمرا روايه مره مولى خالد «عن المحرم يلقى القممله. فقال: 


ألقوها أبعدها الله غير محموده و لا مفقوده) «0) فضعيفه بمرّه مولى خالد 


فإنّه مجهول. 


و هنا روايتان معتبرتان عن معاويه بن عمار ذكر فيهما أنه الا ينبغى أن يتعمد قتلها) «*) ربما يتوهم منهما جواز قتلها مع 
المرجوحيه للتعبير بقوله: «لا ينبغى» و لكن قد ذكرنا غير مره أنْ الظاهر من لا ينبغى هو الحرمه. لأن معنى هذه الجمله لغه عدم 
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الإمكان و أنه أمرلا يتيسر و قد شاع استعمالها فى الكتاب العزيز و السنه فى عدم الإمكان كقوله تعالى «لَا المَّمْسٌ يَمِغِى لَه أن 


تُدْرك الْهَمَرَا )١١‏ وَل ََى لِلوخلطن أَنْ يَنَحدَ ولد «؟) وعدم الإمكان فى عالم التشريع مساوق للحرمه. و لو فرضنا عدم دلاله 
ذلك على الحرمه فلا يدل على الجوازء فلا موجب لرفع اليد عتما دل على الحرمه. 


و أمّا البق و البرغوث و أمثالهماء فذهب جمع إلى جواز قتلهما. و ذهب آخرون إلى التحريم؛ و لعل وجهه أن غير خبر أبى 
الجارود مطلق يشمل القمّل و غيره كصحيح زراره «ما لم يتعمد قتل دابه) 10 و صحيح معاويه بن عمار «اتق قتل الدواب كلها؛ 
«؟» فمقتضى هاتين الصحيحتين حرمه قتل البق و البرغوثء و لكن هنا روايات تدل على جواز قتلهما كمرسل 


زراره «لا بأس بقتل البرغوث و القمّله و البقه فى الحرم» «© ولا يمكن الاعتماد عليه لضعفه بالإرسال» قافا إلى أن موضوع 
الجواز فيه غير موضوع المنع؛ لأ-ن موضوع الجواز هو الحرم و كلامنا فى المحرم, و لذا ذكر فى الخبر القئّلى مع أن قتل القمّل 
للمحرم غير جائز. 


وفى روايه أخرى عن زراره «عن المحرم يقتل البقه و البرغوث إذا رآه؟ قال: نعم» كما فى الوسائل «©) و فى الكافى (إذا أراده) 
0" وهو الصحيحء و نظيره ما ورد فى قتل الحيه و بعض السباع» فيكون الجواز مختضّاً بما إذا أراده البرغوث و البق فلا يدل على 
الجوا وةنطلقا قافا إلى فط المشد سمل اباد 


(1) يس ع" ٠ع‏ 

(*) الوسائل ؟7١:‏ 27/ أبواب تروكك الإحرام ب "الاح 6. 
(©) الوسائل :١7‏ 65/ أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح 5. 
(0) الوسائل :١7‏ 257/ أبواب تروكك الإحرام ب 8/اح 7. 
(©) الوسائل :١7‏ 257/ أبواب تروكك الإحرام ب 8/اح ". 
0 الكافى ©: علع"/ ع 
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و منها: روايه جميل «عن المحرم يقل البقه و البراغيث إذا آذاه» قال: نعم 01١‏ و هى أيضاً تتدل على الجواز فى فرض الإيذاءء 
نشنانا إلى عست الستنه لأن ناد ادوس وو هاف القن الببر ات لاضع تزامر ا ا عمد مح نأي تسر ارط واريفة إلى 
نوادر البزنطى مجهولء فالتعبير عنها بالصحيحه كما فى دليل الناسكك 0 فى غير محلّهء بل لو قلنا بصيعه طريق الشيخ إلى نوادر 
البزنطى لا يمكن الحكم بصححه هذه الروايه؛ إذ لم يعلم اتحاد طريق ابن إدريس مع طريق الشيخ, و لعل ابن إدريس 


رواها بطريق آخر و هو مجهول عندناء بل طريق الشيخ إلى النوادر ضعيفء لأن فيه شيخه أحمد بن محمد بن موسى الأهوازى. 
وهو ممن لم يوثق» و إن قال فى حمّه صاحب الوسائل فى تذكره المتبحرين فاضل جليل 015 و لكن لا نعتمد على توثيقات 
المتأخرين» فالأحوط وجوباً أو الظاهر عدم جواز قتل البق و البرغوث و أمثالهما من الحيوانات المتكونه فى البدن أو اللباس. 

: ٍ : . 
و أمًا إلقاء البق أو البرغوث» فيدل على جوازه صحيح معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال: المحرم يلقى عنه 
الدواب كلها إِلَا القمله فإنّها من جسده؛ .)2١‏ 


مضافاً إلى أنّه لا دليل على حرمه الإلقاء» و ما دلّ على حرمه الإلقاء خاص بالقملء و لكن نسب إلى جماعه عدم جواز الإلقاءء 
فالقول بحرمه الإلقاء حتّى فى البق و البرغوث هو الأحوط. 


وهل يجب التكفير عنه أم لا؟ فى صحيحه معاويه بن عمار و معتبره أبى الجارود أنّه لا شى ء عليه و لا فداء لها «5» و لكن ورد 


فى عدّه روايات معتبره التكفير عن إلقاء 


./ أبواب تروكك الإحرام ب 8/اح‎ /25٠ :١١؟ الوسائل‎ )١( 

(1) السرائر 2# 8هه. 

() دليل الناسكث: .١128١‏ 

(6) تذكره المتبحرين (أمل الآمل) ؟: /ا7/ ./١‏ 

(0) الوسائل /25٠ :١١‏ أبواب تروكك الإحرام ب 8/اح ه. 

(2) الوسائل /١894 :١*‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١10‏ ح ت. /. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 18 ص: 50١‏ 


[12 التزتّن] 

اشاره 

8 التريّن 

[مسأله 18: بحرم على المُحرم التختّم بقصد الزينه] 


مسأله ع10: يحرم على المُحرم التختّم بقصد الزينه و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب, بل يحرم عليه التزين مطلقاًء و كفارته شاه 


على الأحوط الأولى .)١(‏ 


القمّله بكف من طعام ١١‏ و من المعلوم ثبوت الكفّاره فى القتل أيضاًء إذ لا نحتمل أن يكون الإلقاء أشد من القتلء فمقتضى 
الجمع بين الروايات ثبوت الكفساره عليه بكف من الطعام؛ و يحمل النفى فى صحيح معاويه و أبى الجارود على نفى الكقاره 
المصطلحه المعموله المتعارفه من دم شاه و نحو ذلككء و بالجمله لا منافاه بين نفى الكفّاره بالمعنى المرتكز المصطلح من شاه و 
نحوها و بين ثبوت الكفاره بإطعام الطعام و إعطاء كف من الطعام. 


)١(‏ يقع الكلام تاره فى التزين بالخاتم» و أخرى فى مطلق التزين. 
أمَا التزين بالخاتم فقد اختلف فيه النصوص على طوائف: 


منها: ما دل على جواز لبس المحرم الخاتم مطلقاًء كخبر نجيح عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: الا بأس بلبس الخاتم للمحرم؛ 
"١‏ و لكنّه ضعيف فان نجيحاً لم يوثق. 


و منها: ما دل على أن موسى بن جعفر و الرضا (عليهما السلام) رؤيا و عليهما الخاتم (). 
و منها: ما دل على جواز لبس المرأه المحرمه الخاتم من ذهب (6) فلبس الخاتم فى الجمله مما لا إشكال فى جوازه. 


1 
و إِنّما الكلام فيما دل على المنع و العمده روايه مسمع عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا 


يلبسه للزينه» (5) و قد عمل بها المشهور بل 


)١(‏ الوسائل *1: /١88‏ أبواب بقبتِه كفارات الإحرام ب ١10‏ ح ”, ؟. 
(0) *). (*» (0) الوسائل /84٠ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ©؟ ح ل “0 ى ف 6. 


موسوعه الإمام 


قيل: لا خلاسف فى ذلكك, و إن نسب إلى ابن سعيد الجواز »01١‏ و فى سندها صالح بن السندى و هو ممن لم يوثق» فان قيل 
بالانجبار بعمل المشهور كما هو المعروف فهوء و إِلَا فلا يمكن التعويل عليه إِلَّا على المختار من وثاقه صالح بن السندى لوقوعه 
فى أسناد كامل الزيارات. 


فالنتيجه جواز لبس الخاتم لغير الزينه كلبسه للسنه أو لغرض من الأ-غراض.ء كالتحفظ عليه من الضياع فيما إذا كان ثميناً أو 
لإحصاء الطواف به و نحو ذلكك. و المحرّم إِنْما هو خصوص لبسه للزينه وفعل الإمام (عليه السلام) يحمل على اللبس لغير 
الزينه كالسنه» هذا كله لو قلنا باعتبار روايه مسمعء لأجل الانجبار أو لوقوع صالح ابن السندى فى أسناد كامل الزيارات» و إن لم 
نقل بالاعتبار فلا دليل على حرمه لبس الخاتم» و حينئذ يدخل التختم فى مطلق التزيّن بالخاتم و غيره» و يدور الحكم بحرمه 
التختّم مدار صدق عنوان التزيّن عليه و عدمه. من دون فرق بين الرجل و المرأه. 


فالكلا-م فى حرمه مطلق التزين و عدمهاء و الظاهر هو التحريم كما عليه المشهور و الدليل عليه النصوص المانعه عن الاكتحال 
بالسواد 7 و المانعه عن النظر إلى المرآه 0 حيث علل فيها بأَنْ السواد أو النظر زينه فيعلم من هذه الروايات أن الزينه ممنوعه 
بالأصلء و إِنّما حرم الاكتحال بالسواد لأنّه صغرى من صغريات الزينه» و ورد فى بعض الروايات أنّه (عليه السلام) كره الاكتحال 
بالسواد من أجل أنّهِ زينه» فيحرم كل ما يتحقق به الزينه. و الكراهه بمعنى البغض فيستفاد منه أن مطلق التزين مبغوض و محرم و 
الكحل بالسواد من مصاديقه؛ و نحو هذه النصوص 


بل أظهر منها روايات النظر فى المرآه» ففى صحيحه حماد و حريز «لا تنظر فى المرآه و أنت محرم فإنّهِ من الزينه» و كذا قوله: 
الآ تنظر فى المر اهبو انث محر م لأله من الزييه) (6). 


(1) الجامع للشرائع: 180. 

(؟) الوسائل :١7‏ /68/ أبواب تروكك الإحرام ب ". 

() الوسائل ؟١:‏ 1/ا5/ أبواب تروكك الإحرام ب 6". 

() الوسائل :١7‏ 7/ا6/ أبواب تروكك الإحرام ب اح 2١‏ ”. 
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[مسأله 48؟: يحرم على المحرم استعمال الحناء] 


مسأله 00!: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينه خارجاًء و إن لم يقصد به التزين» نعمء لا بأس به إذا لم يكن 
زينه» كما إذا كان لعلاج و نحوه .)١(‏ 


[مسأله ع14: يحرم على المرأه المحرمه لبس الحلى للزينه] 


مسأله 108!: يحرم على المرأه المحرمه لبس الحلى للزينه» و يستثنى من ذلكك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها و لكنّه لا تظهره 
ازوجهاء ولأ لغره من الرجال (9), 


و أمَا الكفاره فالظاهر عدمها لعدم الدليل» و الحكم بوجوب الكمفّاره يحتاج إلى دليل و لا دليل» و مقتضى الأصل البراءه. نعم» 
الأحوط الأولى التكفير بشاه بناءٌ على نسخه (جرحت) فى روايه على بن جعفر و قد تقدّم تفصيل ذلك .١١‏ 


)١(‏ استعمال الحناء إذا كان مصداقاً للزينه و إن لم يكن المستعمل قاصداً للتزين يحكم بحرمته؛ لدخوله فى عنوان التزين» فانٌَ 
التعد ‏ لى الجناء قفي للعروض الحماناة كبا [3| استتعيلاة المرأه الفا الحناء على طاريق كان أن اسكلة الجباء فى نامياو 


نحو ذلك مما يكوق مصداقا للزته خارجاء و لأ يشير فى صدق عنوان الزينه قصد التزين به 


نعم» إذا استعمل الحناء لغرض آخر من علا-ج و نحوه مما لا يصدق عليه عنوان الترين فلا بأس به و قد ورد الترخيص به فى 
بعض النصوص المعتبره كصحيحه عبد الله بن سنان قال: «سألته عن الحناء» فقال: إن المحرم ليمسه و يداوى به بعيره و ما هو 
بطيبء و ما به بأس») 7 


(1) قد عرفت أن حرمه التزين تشمل المرأه أيضاً لإطلاق الأدلهه و من مصاديق التزين ليس المرأه الحلى» و قد وردت فى لبس 
الحلى للمرأه عدّه روايات: منها ما دل على التحريم مطلقاً كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى 


حديث قال: «المحرمه لا تلبس الحلى) 39). 


() فى ص 5017 رةه 
(؟) الوسائل /68١ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب 77 ح .١‏ 
(*) الوسائل :١7‏ 698/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح 7. 
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و بإزائه صحيح ابن مسلم «المحرمه تلبس الحلى كله إِلَّا حلياً مشهوراً للزينه» 0١١‏ أى ما كان ظاهراً و بارزاًء فالمحرّم الحلى الظاهر 
البارز الى تحصل به الزينه» و أمَا المستور كما إذا لبسته تحت ثيابها فلا بأس به. لعدم صدق عنوان الزينه عليه و فى صحيح 
الكاهلن جواز لبن الحلنى .على الاطلاق إلا القرط المنشتهون:و القلاده المشهوره أ الظاهره النارؤة «تلبين المرأه التحرمة الحل 
كله إِنَا القرط المشهور و القلاده المشهوره) 7" فيقع التعارض بين صحيح ابن مسلم و الكاهلى, لأن مقتضى عقد الاستثناء فى 
روايه ابن مسلم عدم جواز لبس المشهور على الإطلاسق قرطاً كان أو قلا.ده أو غيرهما من أنواع الحلى» فكل حلى ظاهر بارز 
محرم لبسه؛ و مقتضى عقد المستثنى منه فى روايه الكاهلى جواز لبسها الحلى كله إِلّا القرط و القلادهء فيقع التعارض فى غير 
القرط و غير القلاده كالسوار و الخلخال البارزين» فان مقتضى روايه الكاهلى جواز لبسهما و مقتضى روايه ابن مسلم عدم جواز 
لبسهماء و المرجع بعد التعارض صحيح الحلبى الدال على حرمه لبس الحلى. 


فالنتيجه أن غير القرط و غير القلاده إذا كان من الزينه و كان بارزاً يحرم لبسه. 


مضافاً إلى إطلاءق ما دل على حرمه مطلق التزين كاخبار الاكتحال 0 و النظر إلى المرآه ©. بل يمكن الاستدلال على عدم 
اختصاص المنع بالقرط و القلاده بصحيح ابن الحجاج 8١‏ فانّ المستفاد منه أن حرمه لبس أنواع الحلى كان أمراً 


مفروغاً عنه» و كان ابن الحجاج يعلم ذلكك أيضاً و نما سأل عن خصوصيه أخرى, و هى أن المرأه كانت معتاده للبس الحلى و 
لم تلبسه بعد الإحرام» بل كانت لابسه للحلى قبل الإحرام فهل يجب عليها نزعها أم لا. 


و بعباره اخرى: نظر ابن الحجاج إلى أن حرمه لبس الحلى خاصّه بما تلبسه بعد 


.6 الوسائل 17: 5817/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح‎ )١( 
أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح ع.‎ /5817 :١7 (؟) الوسائل‎ 
."7 أبواب تروكك الإحرام ب‎ /68/ :١7 الوسائل‎ )( 

(©) الوسائل ؟7١:‏ ا/ا5/ أبواب تروكك الإحرام ب 6". 

(0) الوسائل :١١‏ 698/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح .١‏ 
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الإ.حرام أو يعم الحكم حتّى ما إذا كانت لا-بسه قبل الإحرام فيجب عليها النزع» فالسؤال عن هذه الجهه. و أمّا من حيث حرمه 
مطلق أنواع الحلى فلا يسأل عن ذلك. 


و كيف كانء الظاهر هو التعميم و عدم الاختصاص بالقرط و القلاده؛ و لم ينقل الاختصاص من أحد من الأصحاب. 


و يستثنى من ذلكك ما كانت تعتاد لبسه قبل الإحرام؛ و لا يجب عليها النزع» لصحيح ابن الحجاج المتقدّم قال: «سألت أبا الحسن 
(عليه السلام) عن المرأه يكون عليها الحلى و الخلخال و المسكه و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت 
تلبسه فى بيتها قبل حجهاء أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال فى مركبها و 


مسيرها) .)١١‏ 
و لكن بما أنْ المسئول عنه من الحلى الظاهر البارز» أمر (عليه السلام) بأن لا تظهره للرجال؛ و يشمل المنع الزوج و المحارم. 


ولكن ربما يدعى 


انصراف الرجال إلى الأجانب فيجوز لها إظهار الزينه للمحارم أو لخصوص الزوجء إذ لا مانع فى نفسه من إظهار الزينه للزوج و 
المحارم. 


و الظاهر أنه لا موجب لدعوى الانصراف بل الرجال يشمل المحارم و الزوج كما فهمه الفقهاء, و الوجه فى ذلكت: أن الإمام 
(عليه السلام) منع من إظهار الزينه فى مركبها و مسيرهاء و الغالب أن الزوج أو أحد المحارم يركب المرأه و يحضر عند مركبها 


وشعركانو اكد لآير كي المراه الأسي غانا: 


و يؤرّد ذلكك ما ورد فى روايه النضر بن سويد من منع التزين لزوجها ١‏ و لكنّها ضعيفه سندا بسهل بن زياد فلا بأس بجعلها 
مؤيّده لما ذكرنا. 


فالنتيجه: أنه يجوز للمرأه إبقاء حليها على جسدها الّتى كانت تلبسها قبل إحرامهاء و لا يجب عليها النزع» و لكن لا تظهرها 
للرجال حتّى لزوجها فضلًا عن 


.١ الوسائل ؟١١: 698/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح‎ )١( 
." أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح‎ /5917 :١7 (؟) الوسائل‎ 
8 مو سوعه الإمام الخوئى» ج ايرث ص:‎ 

١/[‏ الادهان] 


اشاره 
٠‏ الادهان 


[مسأله /81": لا يجوز للمحرم الادهان] 
اشاره 


مسأله 101: لا يجوز للمحرم الادهان» و لو كان بما ليست فيه رائحه طبه و يستثنى من ذلكك ما كان لضروره أو علاج )1١(‏ 


المحارم و عن الأجانب. 


)١(‏ المشهور حرمه الادهان للمحرم؛ و عن المفيد )١١‏ و ابن أبى عقيل "١‏ و أبى الصلاح © وسلار ©" الجواز مع الكراهه. 
للأصل و لبعض الروايات التى نتعرض إليها أثناء الكلام» و الصحيح ما ذهب إليه المشهورء لعدّه من الروايات المعتبره الدالّه على 
المنع: 


منها: ونحيح الحلبى ادق جوز الادهان حين [إراده] الإحرام و حزمه بعل الإحرام («(و ادهن بما شثت من الدهن حين تريد أ 
تحرم, فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل» «8) فلا مجال للأصل بعد النص. 


أمَا الروايات الدالّه على الجواز فهى على طائفتين: 


الأأولى: ما دل على جواز الادهان قبل الغسل و بعده و معه. ففى معتبره ابن أبى يعفور «ما تقول فى دهنه بعد الغسل للإحرام؟ 
فقال: قبل و بعد و مع ليس به بأس الحديث) (2). 


و لكن هذه الروايات غير ناظره إلى المحرم, و إِنّما تدل على جواز الادهان قبل الغسل و بعده و معه» فموردها أجنبى عن المقام. 


(1) المقنعه: ا"؟. 

(؟) حكاه فى المختلف 6: 494. 

() الكافى فى الفقه: .5١7‏ 

.٠١8 المراسم:‎ )©( 

(0) الوسائل :١7‏ /68/ أبواب تروكك الإحرام ب 79 ح .١‏ 
(*) الوسائل /68١ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ٠"اح‏ ع. 
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0 
الشانيه: ما دل على جواز الادهان للعلامج و التداوى كصحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا خرج 


بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه و ليداوه بسمن أو زيت» كما فى نسخه التهذيب ١١‏ و فى الكافى «فليربطه و ليتداو 


يزيت أو سمن») لفق وفى صحيحه ابن مسلم «اعن محم تشفقت يداه» قال فقال: بدهنها يزيت أو سمن 3 إهاله» ”2 إهاله: الشحم 
اليذانت: 


ولايخفى أن الاستدلال فتلة الزؤاناك كسمن جد لأن موردها العلاج و التداوى و الضروره و لا مانع من الالتزام بذلكك, و 
المتقدّمه و صحيح معاويه بن عمار و غيرهما من المعتبرات. 


إيقاظ: ذهب المحقق فى الشرائع فى باب المحظور الثانى من كفارات الإحرام إلى وجوب الشاه جزماً على من تطيبء ثم ذكر 
بعد المحظور السابع أن من استعمل دهناً طيباً فى إحرامه و لو فى حال الضروره كان عليه شاه على قول 00 فيظهر منه التردد فى 


أقول: لا ريب فى حرمه استعمال الدهن الطيب لما دل من النصوص على حرمه الادهان, و أمَا الكفّاره فغير ثابته عنده فيعلم منه 
(قدس سره) أنّ الادهان بالدهن الطيب ليس من استعمال الطيب المتعارف المسمى فى عرفنا بالعطور فانّ الطيب اسم لجسم 
خاص تكون فائدته الاشتمام و التطيب به و ليس مجرد وجود رائحه طيبه فى جسم موجباً لدخوله فى عنوان الطيب و العطور, و 
لكان تسد لمتسشاء الى الها اتح مله وافيلة ف العطوو انفرع وا النقاح و لتر تمكو بهن الكدة وعيذا راط قطنا: 


.١ الوسائل ؟7١: 687/ أبواب تروكك الإحرام ب ا#اح‎ ٠١29 7٠ :5 التهذيب‎ )١( 
الكافى ©: 09؟/ ع.‎ )١( 

(*) الوسائل :١7‏ 687/ أبواب تروكك الإحرام ب الاح ؟. 

(©) الشرائع :١‏ اع لاعم. 
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فإذن يقع الكلام فى تقييد الدهن بكونه 


طيباً فى كلام المحقق فنقول: 


إِنْ الدهن على قسمين: قسم لا يعد للأكل بل يتنفر منه الطبع» و إِنّما يستعمل للإسراج به أو العلاج و التدليكك به و نحو ذلككء 
كدهن الخْرْوّع و الدهون المتخذه من النفط» و قسم يعد للأكل و له رائحه طيبه لطيفه كدهن الحر و دهن الزيت» و نحو ذلك 
من الدهون المعده للأكل التى يقبلها الطبع» و لكن مع ذلك لا يدخل بذلكك فى عنوان الطيب و العطورء فالمراد بالدهن الطيب 
هو الّذى يستعمل فى الأكل؛ و يشهد لما ذكرنا قوله (عليه السلام): فى صحيح معاويه بن عمار (إِنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبه 
إلَا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به؛ 1 فانٌ الظاهر أن الاستثناء متصل» فيكون الزيت من الدهن الطيب» فإطلاق الطيب 
على الزيت و شبهه باعتبار استعداده للأكلء مع أنه لم يكن من العطور. 

و إن كان المراد من كلا-مه الدهن الصادق عليه عنوان الطيب» يعنى استعمال الدهن الطيب» أى الدهن الى فيه رائحه طيبه» 
فيسأل ما الوجه فى تقيبد الدهن بذلكك, مع أن خبر معاويه بن عمار ذكر فيه دهن البنفسج «5”» و ليس من الطيب قطعاًء بل 
المعروف عند عامّه الناس أن الدهن المستعمل فى العلاج كل ما فسد و صار عتيقاً كان للعلاج أفيدء فدهن البنفسج إذا كان 
جديداً قد تكون فيه رائحه طيبه. و أمَا إذا صار عتيقاً و فسد يستعمل فى التداوى فلا موجب لهذا التقييد, فان لم نلتزم بروايه 
معاويه ابن عمار المقطوعه فالكفاره غير ثابته على الإطلاق؛ و لو عملنا بروايه معاويه بن عمار فمقتضى الاحتياط الالتزام بالكفّاره 
على الإطلاق» سواء كان للدهن رائحه طيبه أم لا. 


[فرع] 


بحيث يبقى أثره بعل الإحرام» أو أنْ المحرّم كون البدن مده حال الإحرام» و لو بالادهان قبله؟. 


و بعباره اخرى: الممنوع المعنى المصدرى و الإحداث بعد الإحرام أو أنْ الممنوع 


.8 أبواب تروكك الإحرام ب 18 ح‎ /6 :١7 الوسائل‎ )١( 
.2 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 5ح‎ /١8١ :1 (؟) الوسائل‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 61 


[مسأله /14: كفاره الادهان شاه إذا كان عن علم و عمد] 
اشاره 


مسأله 188: كمّاره الادهان شاه إذا كان عن علم و عمدء و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط فى كليهما .)١(‏ 


الاسم المصدرىء. و كون البدن مده و إن كان الادهان قبل الإحرام؟ تقدّم )١١‏ فى البحث عن الطيب أن الممنوع هوكون 
انث أن لاه معطا قل بسدرد استعيال الطيب قبل الإحرام إذا يبقى أثره بعد الإحرام» و لذا تجب إزالته عن البدن أو الثوب إذا 
كان فيه الطيب» فهل الادهان كذلك لا سيما إذا كان الفصل قليلاء أم أنْ الممنوع مجرد إحداث الادهان بعد الإحرام؟ 


مقتضى إطلاق ما دلّ على جواز الادهان بعد الغسل هو الجواز حتّى فيما إذا يبقى أثره بعد الإحرام» بل خصوص صحيح الحلبى 
يدل على الجواز بوضوح لقوله (عليه السلام): «و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم» "١‏ فانٌ التدهين حين إراده 
الإحرام يلازم بقاء أثره بعد الإحرام غالبا ولا يزول أثر الدهن فى هذا القدر من الزمان خصوصاً إذا كان الدهن غليظاًء هذا و 
لكن فى صحيح ابن مسلم «و كان يكره الدهن الخاثر الّذى يبقى» 0 الخاثر: النخين الغليظ الّذى استعمله قبل الغسل و بعده. إلا 
أنه لا بدّ من حمل هذه الكراهه على الكراهه المصطلحه المقابله للحرمه؛ لدلاله صحيح الحلبى المتقدَّم على جواز ذلك صريحاًء 


وقد عرفت أَنّه لا ينفك أثر الدهن بالتدهين بعد الغسل و حين الإحرام؛ بل يبقى الأثر طبعاً بعد الإحرام. و بالجمله: الممنوع هو 
الاحداث لا الإبقاء. 


)١(‏ هل فى الادهان كقّاره؟ 


عن جماعه أنّها دم شاه و مقتضى الأصل العدم؛ و لا نص عن المعصوم (عليه السلام) فى ذلك. و ما عن معاويه بن عمار من 
ثبوت الكفّاره فلم يعلم أنّه روايه عن 


)١(‏ لاحظ فإنّه لم يتقدّم سابقاً. 

(؟) الوسائل :١١‏ /68/ أبواب تروككث الإحرام ب 79 ح .١‏ 
(*) الوسائل /82٠ :١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ٠7ح‏ " 
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الإمام (عليه السلام) ) ). 


وقد عرفت غير مرّه أن مقتضى خبر على بن جعفر الكل شى ء خرجت (جرحت) من حجكك فعليكك دم تهريقه» ثبوت الكفاره 
لكل مورد من موارد التروككء. كما قد عرفت ضعف الخبر سنداً و دلاله .)7١‏ 

وقد شل كنا الجزاهر اوجرب الكداره كبر مط اد رن عير بن ابزرية الوارد' « فى تفسير قوله تعالى ١‏ هن كا متك 
مَريضاً أؤ يه أذى مِنْ َأْسِه مذي مِئْ ملام د أو نُسَي) «©"» والنسكك دم شاه المبجعفاد هه شروت الكفاره المخيرة يق 
هذه اللمون تقراف لكل من طرهن لذ اذى وروم عاط و من و سنال بيش المحم إذا كان صحيحاًء و هذا عام يشمل 
جميع الموارد» فيدل الخبر على أن كل ما لا يجوز ارتكابه اختياراً إذا اضطرٌ إليه جاز له ارتكابه لكن مع الكقاره «6). 


و فيه أوَلَا: أنّ الخبر ضعيف سنداً بمحمد بن عمر بن يزيد فإنّه لم يوثق. 


و ثانياً بالجزم ببطلان مدلول هذه الروايه» إذ لم ينسب إلى أحد من الفقهاء ثبوت الكفّاره فى 


زازه الخلافه بهذا التحو دو الكنالاه الحكره الاق قري علق :اراح فى الور لهذا كووتفئ الا» 


5 0 
و أترا الآنيه الشريفه فأجنبيه عن المقام بالمرّه واقانها وازدهافى المحضور لفوت معان فنْ أخحة رمع كما اانتيت دوين الوذئ: زا 
0 


عا نا عل فق ةلوهأم ل بق مز بن أ سوك هذ 
المباركه فى مقام بيان أن من أحصر لا يحلق رأسه حتّى يبلغ الهدى محلهء فان كان مضطراً إلى حلق رأسه ولا يتمكن من 
الي بلوغ الهدى محلّه لأذى فى رأسه 


)١(‏ الوسائل 1: /١0١‏ أبواب بقيه الكفارات ب * ح ه 

(0) فى ص 5017 8048 

(*) الوسائل *1: /١88‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١‏ ح ؟. 
(©) البقره ؟: 192. 

.©٠ :7١ الجواهر‎ )0( 
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أو لمرض آخر فليحلق رأسه قبل بلوغ الهدى محله. و لكن يكفّر بأحد الأمور الثلاثه و هذه الكفّاره الخاصّه المخيره لم تثبت فى 


غير هذا المورد» و تعميمه لكل مورد لا ينبغى صدوره من المحرم؛ ضعيف جدّاً. 


و أما ما رواه الشيخ فى الصحيح عن معاويه بن عمار «فى محرم كانت به قرحه فداواها بدهن بنفسج, قال: إن كان فعله بجهاله 
فعليه طعام مسكين, و إن كان تعمد فعليه دم شاه يهريقه» "١١‏ و الدلاله واضحه على ثبوت الكقّاره بالتفصيل المذكور. 


ولكن الى يهوّن الخطب أن مدلول الروايه لم يكن منقولًا عن الإمام (عليه السلام) بل الظاهر أن ذلكك فتوى لمعاويه بن عمار 
ولم ينسبه إلى الإمام (عليه السلام) فتكون الروايه مقطوعه لا مضمره. و دعوى الجزم بأن معاويه بن عمار لا يفتى إلا 


بما سمعه عن الإمام (عليه السلام) ولا يخبر إِلَّا عن عهدتها على مدعيهاء لاحتمال اجتهاده أو أنه سمع ممن ينقل عن الإمام 
(عليه السلام) و لم تثبت وثاقته عندناء و عمل المشهور لو قلنا بجبره للخبر الضعيف لا يفيد فى المقام» إذ لم يعلم أنه روايه حتّى 


[قنبيه] 


أن جمله من الأصحاب قد التزموا بالكفّاره بدم شاه فى العامد, استناداً إلى روايه معاويه بن عمار «و إن كان تعمد فعليه دم شاه 


يهريقه) 7١‏ و لم يلتزموا بالكفاره بطعام مسكين فى صوره الجهلء إعراضاً عن جمله «و إن كان فعله بجهاله فعليه طعام مسكين) 
لاشتمالها على وجوب الكفاره على الجاهل مع اتفاق الأصحاب و الأخبار على أن الجاهل لا كّاره عليه إلا فى الصيد خاصّه كما 


تقدّم, فإنَ الروايه مشتمله على أمرين: الشاه على العامد» و طعام مسكين على الجاهلء و لم يقل أحد بالثانى. 


ولا يخفى أن موضوع الروايه و موردها هو المعذور و من يستعمل الدهن للعلاج و التداوىء فإذن لا فرق بين العلم و الجهل» 
فانٌ الادهان حينئذ جائز جزماًء سواء قلنا بالكفاره أم لاء فليس فى البين حكم تشريعى تحريمى حتّى يقال بأنْ المحرم قد 


.٠١8/8 7:85 :8 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب اح ه التهذيب‎ /١8١ :17 الوسائل‎ )١( 
زف المتقدّم مصدرها أعلاه.‎ 
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[1 إزاله الشعر عن البدن] 
اشاره 

از إزاله السر عو البدة 

[مسأله 504: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه] 


مسأله 109: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل .)١(‏ 


يكون عالماً به وقد يكون جاهلًا به» و على العالم كذا و على الجاهل بالحكم كذاء و لكن الظاهر عدم إراده العالم مقابل 
الجاهل من قوله: «و إن كان تعمد» و ليس المراد بالجملتين العلم و الجهل بالحكمء بل المراد من المتعمد القصد إلى الفعل و 
كونه ملتفتاً إليه» و المراد بالجهل ليس الجهل بالحكم, بل المراد غير القاصد كالناسى و الغافل عن إحرامه, فإن مقابل الجاهل 
بالحكم العامد لا المتعمدء فالتعبير بالمتعمد قريئه على أن المراد بالجاهل غير القاصد إلى الفعل فى قبال القاصدء فالتقسيم 
المذكور ذ فى الروايه صحيح و ليس وجوب الكفاره على الجاهل بالمعنى الّذى ذكرناه مخالفاً للأخبار و الأصحابء فلا بأس فى 
الاحتياط الى ذكرناه ذ فى المتن» و لم يكن مخالفاً لاتفاق الأصحابء و لكن قد عرفت حال الروايه و أنّها مقطوعه غير مستنده 
إلى المعصوم (عليه السلام). 


)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء عاك عام وار إزاله الشعر من رأسه و لحيته و سائر بدنه بجميع أنواعها من النتف و الحلق و القص قلي 
ل 

ان لك ال راود غلك الس ل تار اه تعالى «ولا تَخلِقُوا روسكم عتى يعن الّْهَدىُ يله .1١‏ و يستفاد 
ذلككف اها مق الروانات: 
و أمًا الحلق لغير الرأس فيدل عليه عدّه من الروايات: 

: 2 
منها: صحيحه الحلبى قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لاء إلا أن لا يجد بدا فليحتجم, و لا يحلق 
مكان المحاجم) 7١‏ 


.198 :” البقره‎ )١( 
.٠١ أبواب تروك الإحرام ب الح‎ /8117 :١7 (؟) الوسائل‎ 


موسواعة 


الإمام الخوئى» ج 3 ص: نوع 


وتيشقق نو ذلك تحالاتك أربع: )١(‏ أن يتكاثر القمل على جسد المحرم و يتأذى بذلك. (7) أن تدعو ضروره إلى إزالته كما 
إذا روعت كره لقي عطاعا أو نك ذ لكف( أن كرة القعر تاعاق أجفاة العين و يتألم المحرم بذلكك. 


0 
و منها: صحيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) .١١‏ 


و أمَا قطع الشعر و إزالته بأىَ نحو كان؛ فيدل على حرمته صحيح حريز المتقدّم؛ فان القطع تشمل النتف و الجز و القص و أمثال 
ذلككء و كذا يدل عليه موثق معاويه بن عمار «عن المحرم كيف يحكك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر) .5١‏ 


1 
و يدل عليه أيضاً معتبره الهيثم قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعره 


أورتدونانه فقال الجن بشى ء لما جَعَلَ عَلَيِكُمْ فى الدَّين مِنْ حرج' م 

فانٌ المستفاد منها حرمه قطع الشعر و إزالته فى نفسه مع قطع النظر عن الحرج. و إِلَا لو كان جائزاً فى نفسه لما احتاج فى الحكم 
بالجواز إلى الاستدلال بنفى الحرج. و إِنّما جوّزه لأنَّ الالتزام بتعدم سقوط الشعر مع إسباغ الوضوء حرجى غالباًء خصوصاً إذا 
كان الشعر طغفاء كما إذا كان الشخض شيا كيرا. 

رعو ككة أو دده اموس الند ا أده قزرت الكبياره تفاط[ انع يناك خلن عتريت المكاكتية العرفنه برو فرك الكمارة د 
الحرمه. فانٌ الملا-زمه بينهما و إن لم تكن دائميه. إذ قد يفرض الجواز مع الكمّاره» و لكن لا يبعد دعوى الملالزمه غالباً بين 


الأمرين: 


)١(‏ الوسائل /2١7 :١7‏ أبواب تروكك الإحرام 


ب الح 0. 
(؟) الوسائل ؟١:‏ “27/ أبواب تروكك الإحرام ب "الاح .١‏ 

(") الوسائل 1: 117/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 8١ح‏ 2. 
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(6) أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال .)١(‏ 


)١(‏ ثلاثه من الموارد المستثناه من أفراد الضررء و مورد واحد غير ضررى. 


أمَا ما كان غير ضرورى فهو كسقوط الشعر عند إسباغ الوضوءء فان انفصال الشعر من الجسد من لوازم إسباغ الوضوء غالباً» و لا 
بأس به إذا لم يكن متعمداًء و لا يختص الحكم بالوضوءء بل يعم الحكم للغسل أيضاً للحرج المنفى فى الشريعه المقدّسه فإِنّ 
الالتزام بتعدم سقوط الشعر عند الوضوء أو الاغتسال أو غسل عضو من أعضائه حرجى نوعاًء و قد عرفت مدلول معتبره الهيثم 
فإنّها تدل على جواز إزاله الشعر عند إسباغ الوضوء مستدلًاً بالحرج المنفى. 


و أمّا موارد الضرر فعلى ثلا-ثه أقسام؛ لأنّه تاره يتضرر من وجود الشعر و نباته فى مكان خاص كنبات الشعر فى الأجفان. فإنَّ 
المحرم يتألم بذلككء فلا ريب فى جواز إزالته للضررء و يستفاد من بعض الروايات أيضاً. و حر يتوقف العلاج و التداوى على 
إزاله الشعره و إِلَا فوجود الشعر فى نفسه غير ضررى. و إِنّما تدعو الضروره و العلاج إلى إزالته» كما إذا أوجبت كثره الشعر 
صداعاً أو يحتاج إلى تبريد الرأس و نحو ذلككء فهذا أيضاً جائز للضرر. 


على إزالته» و لكن يتوقف دفع الضرر على إزالته» كما إذا تكاثر القمّل على رأسه و لحيته» فيزيل 


الشعر دفعاً للقمّل الَذى يتأذى منه. ففى جميع هذه الموارد تجوز إزاله الشعر و حلقه. للآبه الشريفه و لقاعده نفى الضرر. 
0 0 
واااو امح الحاكية لمرو رول ارسي اللااعطارر ويلك ا على كمي "اتن عجره الاا ناو العمل كنائر من رأسة 


وهو محرم فقال: أ تؤوذيكك هوامكك؟ فقال: نعم قال: فأنزلت هذه الآيه «هَمَنْ كان مِنْكغ مريضاً أو به أذىٌ مِنْ رَأْسِهِ فَفَذيَة مِنْ 
ملا أذ عكر ان لكك خرن رمال الله اسل الله عليه 11ل و 
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بحلق رأسه. الحديث ١١‏ فمرسله على طريق الكلينى »7١‏ و طريق الشيخ 3 و إن كان بإسناد صحيح و لكن لا يمكن الاعتماد 
عليث]3 شد دا أن حريرا يروف لخماه عازه سند عن الأسامو أخرى هرملا فكرة اراي تركده بين الاوسال و الاسقاذ 
فتسقط الروايه عن الحجيه» و هذا الكلام يجرى حتّى مع قطع النظر عن كون الكلينى أضبطء و لا يختص ما ذكرنا بهذه الروايه 
بل يجرى فى جمله من الروايات المرويه عن حريزء فإنٌ الكلينى رواها مرسلًا و الشيخ مسنداًء و كيف كان يكفينا فى الحكم 
بالجواز نفس الآيه المباركه و حديث نفى الضرر. 


فالمتحصل: أنّه لا تجوز إزاله الشعر عن البدن بأىّ نحو من أنحائها إِلَا فى موارد الضرر و الحرج كإسباغ الوضوء و نحوه. 


ثم إِنّه لا فرق فى حرمه إزاله الشعر بين شعره و شعر غيره محلا كان الغير أو محرماًء أمَا بالنسبه إلى المحل فيدل عليه صحيح 
معاويه بن عمار الا يأخذ المحرم من شعر الحلال» 50" و أمّرا إذا كان الغير محرماً فيستفاد الحكم بالحرمه بالنسبه إليه بالأولويه 
القطعيه» 


إذ لا نحتمل كون الحكم فى المحرم أخف من المحل. 


و يمكن أن يستدل له بوجه آخرء و هو أن الحكم إذا كان عاما شاملًا لأفراد قد يفهم منه عرفاً عدم جواز التسبيب إليه أيضاًء و 
عدم اختصاصه بالمباشره. نظير ما إذا قال المولى لعبيده و خدمه لا تدخلوا عليٌ فى هذا اليوم؛ فانٌ المتفاهم من ذلكك عدم جواز 
إدخالهم للغير أيضاًء و أن هذا الفعل مبغوض من كل أحدء ولا يختص بالمباشره و دخول العبيد أنفسهم. بل يفهم من هذا 
الخطاب مبغوضيه هذا الفعل من كل أحد. 


.١ ح‎ ١5 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب‎ /١88 :1 الوسائل‎ )١( 
.” /508 :© الكافى‎ )0( 

(9) التهذيب ث: سم .1١81/‏ 
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[مسأله 31 إذا حلق المحرم رأسه من دون ضروره] 


مسأله 2 إذا حلق المحرم رأسه من دون ضروره فكفارته شاه» و إذا حلقه لضروره فكفارته شاه أو صوم ثلاثه أَيَام أو إطعام 
سنّه مساكين لكل واحد مدّان من الطعام )١(‏ 


)١(‏ فى ثبوت الكماره تفصيلء فيقع الكلام فى موارد: 
الأول: فن لق الرأس: 


المشهور ثبوت الكقّاره المخيره بين الأمور الثلاثه المذكوره فى الآيه من الصيام و الصدقه و التسكك أى الشاه )١١‏ و ذكر ذلكك 
فى صحيح زراره أيضاً حيث تعرض لبيان المراد من الكفاره و فشّرها بالصيام ثلاثه أيَام و التصدق على سنّه مساكين أو ذبح شاه 
و الآيه المباركه و إن وردت فى مورد العذر و لكن ثبوت الحكم بالكفاره على المختار بطريق أولى» فالمحرم إذا حلق رأسه 
تحدورا أو ضارا فض عله الكنازة المخره المذكوره فى الآيه» و أمَا وجوب الشاه أو الدم فيدل عليه صحيحتان لزراره فقد 
ذكر فى 


إحداهما الشاه:و فى الأخرئ الدم «*" و إطلاق الدم يقيد بالشاه إن لم يكن الدم فى نفسه ظاهراً فى الشاه و لكن قالوا إن الشاه 
غير متعينه و إِنّما الشاه من جمله الأفراد المخيره المذكوره فى الآيه و الروايه السابقه. 


فالمتحضل: أنهم ذهبوا فى لق الرأس مطلقاً إلى التخير بين الأمور الثلائة فإن تع إجماع على ما ذكروه فلا كلامه و إن لم ينه 
تلذوطةه افرع المشهين اعلا آنا الك كتوردها دريف أو المعدورة انا "عيض دراود الشبوة لاذه فموودها أنفا مد كان 
أذى فى أرسه و أمّا الصحيحان المشتملان على أن عليه الدم أو الشاه فموردهما الحلق على الإطلاق مضطراً كان أو مختاراًء و 
مقتضى الجمع بين الروايات افق الفط عي عله العاف و المشومل كر و الامو اوقد لمك رو اانه 


.192 البقره ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: 181/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١5‏ ح ”. 
(*) الوسائل *1: /١2٠‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١ح 2١‏ 8. 
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و إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطه فكفارته شاه» و كذا إذا انتف أحد إبطيه على الأحوط. و إذا نتف شيئاً من شعر لحيته 
و غيرها فعليه ان يطعم مسكيناً بكف من الطعام, و لا كقّاره فى حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلا .)١(‏ 


الشريفه. فاجزاء الصوم أو الطعام فى المختار عن الشاه يحتاج إلى دليل و لا دليل. 


و بعباره اخرى: لو لم تكن الآديه لقلنا بوجوب الشاه على الإطلاق مضطراً كان المحرم أو مختاراً فى الحلق» و لكن لأجل الآيه 
الكريمه نقول بالتخيير فى المضطر خاصًه. 


فتحصل: أن مقتضى الجمع بين الروايات هو التفصيل بين 


ما إذا كان المحرم مضطرا إلى حلق رأسه فيتخير بين الأمور الثلاثه» أى الصيام ثلاثه أيَام و إطعام سنّه مساكين و الشاه. نعم» فى 
خبر محمّد بن عمر بن يزيد «و الصدقه على عشره مساكين يشبعهم من الطعام» ١١‏ و لكنّه ضعيف سنداً بمحمّد بن عمر بن يزيدء 
وعتيى نا إذا كاه مختارا عد عل الكاه: 


)١(‏ المعروف بينهم أن من نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثه مساكينء و لو نتفهما لزمه شاه. 


لا 
والسذى يمكن أن يستدل لهم: أنه ورد فى روايه عبد الله بن جبله «فى محرم نتف إبطه» قال: يطعم ثلاثه مساكين» و ورد فى 


صحيح حريز أنّه «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم» .)5١‏ و يحمل الدم على_الشاه بقرينه سائر الروايات» فقالوا مقتتضى 
خبر حريز وجوب الشاه لنتف الإبطين معا و وجوب إطعام ثلاثه مساكين لخبر عبد الله بن جبله. و أمَا الصحيحتان لزراره اللتان 
ذكر فيهما الشاه أو الدم لنتف الإبط فمحمولتان على نتف الإسبطين معاً للغلبه الخارجيه. إن الغالب فى من نتف إبطه أو حلقه 
ينتف الإبطين معاً. 


إن قلت: مفهوم صحيح حريز هو عدم وجوب الشاه لمن لم ينتف الإبطين» و هذا 


)١(‏ الوسائل /١82 :١‏ أبواب بقيه الكفارات ب ١6‏ ح ؟. 
(؟) الوسائل 1: /١2١‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١١ح‏ 5 .١‏ 
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مطلق له فردان عدم نتف الإبطين معاً و نتف إبط واحدء فيقتد إطلاق المفهوم بالصحيحتين لزوارة الدالعين على وجوت الشاة:فن 
نتف الإبطء فالنتيجه عدم وجوب الشاه على من لم ينتف الإبطين أصلّاء و وجوب الشاه على من نتف الإبط الواحد. 


قلت: تقييد إطلاق المفهوم بمنطوق دليل آخر و 


إن كان صحيحاً فى نفسه؛ و لكن التقييد فى خصوص المقام غير ممكن. لأنّه يوجب إلغاء نتف الإبطين عن إيجابه للشاه و عدم 


و بعباره اخرى: لو قلنا بوجوب الشاه فى نتف إبط واحد فلا موضوع و لا خصوصيه لنتف الإبطين. مع أن الظاهر أن نتف الإبطين 
له خصوصيه. فلا بدّ من حمل الإبط المذكور فى صحيحتى زراره على الجنس بقرينه صحيحه حريز فلا منافاه فى البين. 
فتحصل: أن نتف الإبطين معاً يوجب الشاه و نتف إبط واحد يوجب الإطعام على ثلاثه مساكين. 

و تفصيل الكلام: أن المشهور فى نتف الإبطين شاه و فى نتف إبط واحد التصدق على ثلاثه مساكين» و استندوا فى ذلكك إلى 
صحيحه حريز الدالّه على وجوب الشاه فى نتف الإبطين» و قالوا إن مقتضى مفهومها عدم وجوب الشاه فى نتف إبط واحدء فما 


ورد من وجوب الشاه فى نتف إبط واحد كما فى صحيحتى زراره محمول على الجنس و يمكن صدتقه على الإبطين» فلا منافاه 
فى البين. 


و ما ذكروه غير تام لأنّه لو سلمنا دلاله صحيحه حريز على نفى وجوب الشاه لنتف إبط واحد بالمفهوم. فَإنّما ينفى الوجوب 
التعيبنى» و أمَا الوجوب التخييرى الجامع بين الشاه و غيرها فلا ينفيه المفهوم؛ و بما أن صحيح زراره يدل على وجوب الشاه فى 
نتف إبط واحدء و خبر عبد الله بن جبله يدل على الإطعام على ثلاثه مساكين» فكل منهما نص فى الوجوب و ظاهر فى التعيينى» 
فلا بدٌ من رفع اليد عن ظهور كل منهما فى التعيين» و الالتزام بوجوبهماء فالنتيجه ثبوت الوجوب التخييرى كما 
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هو الحال فى غير المقام؛ فإنّه إذا دل دليل على وجوب 


شى ء و دل دليل آخر على وجوب أمر آخر و علمنا من الخارج بعدم وجوبهما معاء يحمل الوجوب فى كل منهما على 
التخييرى» فمقتضى الصناعه و الجمع بين خبر عبد الله بن جبله و خبر زراره هو وجوب الشاه فى نتف إبط واحد وجوباً تخييرياً 


هذا كله بناء على ذكر الإبطين بالتثنيه فى صحيح حريز كما عن الشيخ ١01؛‏ و لكن الصدوق رواه بعين السند عن حريزء إلا أنه 
قال: «إبطه) بالإفراد 7). فلا يعلم أن حريزاً روى لحماد بالتثنيه أو بالأفراد» فلا يمكن التمشّكك بمفهومه لنفى الشاه بنتف الإبط 
الواحد» نعم لا إشكال فى ثبوت الشاه لنتف الإسبطين معاًء سواء كان خبر حريز بلفظ التثنيه أو الإفراد» فنفى الشاه عن نتف إبط 
واحد غير ثابت» فتبقى صحيحتا زراره من غير تقييد و مقتضاهما وجوب الشاه لنتف إبط واحدء لعدم ثبوت ذكر الإبطين بالتثنيه 
فى صحيح حريز» و لعل نسخه الصدوق أصح. فإنّ المعروف أنه أضبط من الشيخ» كما أنْ الشيخ روى فى التهذيب عن الصادق 
(عليه السلام) و فى الاستبصار عن الباقر « (عليه السلام) و هو سهو منه (قدس سره) و الصحيح أنه مروى عن الصادق (عليه 
الجلام) كما فى الققي و عليه قلا مرجب لرع السل عق [طلاق صححتى ززارهه نو عجزه العلبه الخارجيه لنت الإبطين إذا نيت 
الإبط لا يوجب الحمل على الإبطين» فمقتضى خبرى زراره وجوب الفا معدي فى نتف إبط واحدء و لكن يقابلهما خبر عبد اللّه 
بن جبله الدال على الإطعام فى نتف إبط واحدء فلو قلنا بانجبار خبر عبد الله بن جبله بعمل المشهورء أو اكتفينا فى الوثاقه بوقوع 


الراوى فى تفسير على بن 


إبراهيم أو فى إسناد كامل اكرات فالخبر معكترة .و إلا فالروايه ساقطه فلا بل من الالتزام بوجوب الشاه لنتف الإبط الواحد. و 
لكن قد التزمنا بصيحه خبر عبد اللّه ابن جبله لوقوعه فى إسناد كامل الزيارات» فيكون معارضاً لخبرى 


.111/7/ التهذيب 8: .ع8‎ )١( 
.1١0/94 /774 :7 الفقبه‎ )١( 


.21/8 /١949 :7 الاستبصار‎ )"( 
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زراره الدالين على الشاه فى نتف إبط واحد حسب إطلاقهماء و حيث لا يحتمل وجوب الشاه و وجوب الإطعام معاً فمقتضى 
القاعده كما عرفت هو الجمع بينهما بالحمل على الوجوب التخييرى بين الشاه و الإطعام» و بما أن الأمر دائر بين التعيين و التخيير 
فمقتضى الاحتياط هو التعبين بوجوب الشاه. فالاكتفاء عنها بالإطعام مما لا وجه له و خلاف للاحتياط. 


لا 
و قد يقال: إن صحيحتى زراره واردتان فى المتعمدء و أمّا معتبره عبد الله بن جبله لم يؤخحذ فيها المتعمد, و قانون الإطلاق و 


التقييد يقتضى حمل خبر عبد الله بن جبله على غير العامد, فالنتيجه تعين الشاه على من نتف إبطاً واحداً متعمداً» و الإطعام على 
الجاهن و الناسى» 


1 
وفيه: أن المتعمد و إن لم يذكر فى خبر عبد الله ين جبله» و لكن حمله على غير المتعمد مناف للإطلاقات الكثيره الداله على 


البالة كن بعلن لاه بو الثاني فقيل قر عن لكيه عله نقين اللجاهل و النامنى د لاهن كه علديها عزماء هلدا ازا 


1 
و ثانيا: أن المتعمد صرّح به فى صحيحتى زراره و كذا الجاهل و الناسى» فكيف يمكن حمل خبسر عبد الله بن جبله على الجاهل 


و الناسى مع وقوع التصريح فى الصحيحتين بان لا شى ء على الجاهل و الناسى» فيكون خبر عبد الله 


بن جبله معارضاً للصحيحين على كل حال. 


فالصحيح ما ذكرناه من أنْ القاعده تقتضى التخيير و لكن الشاه فى نتف إبط واحد أحوط. لأنّ الأمر دائر بين التعيين و التخيير و 
التعيين أحوطء و لذا ذكرنا فى المتن وجوب الشاه فى نتف الإبطين على الجزم و وجوبها فى نتف إبط واحد على الأحوطء فتدبّر 
فى المقام. 


بقى الكلام فى جهات: 


الأول قوف الكداوة بالعام كر فق عل مودق عن اه :سلق لاني وتقت الانط قاد علق يدقن اميه أي تفن شتا هن عر إبظه 
تحب الكفازه بالشاه» لعدم صدق غوان ان الر اسن أو نتف الإابط. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 01 ص: لاع 


الثانيه: المذكور فى الروايات حلق الرأس و نتف الابط» فلو عكس الأمر فهل تشمله الروايات الدالّه على الكمّاره؟ الظاهر أَنّه لا 
حفاضيه لذلكةه إن العره بازاله القسس بأ وص كانخة خلقا كانت أو تفاء و ب إلمائذ كر اتحلق للرائن :و ألفن للذبط خارف 


الخارجى. فإنَ الغالب فى إزاله شعر الرأس بالحلق. 


الشالئدة وق أو لق القع م عو هدي الموضعين كنا إذا أعة القع من لضعه أو هق شائر أعضائة هما :يقث فيه الي 
حجن عله التصدق على المسكي و كذا لو مز بده على رآشة أو لحته فتنقط نيه القعره أو" الشحركان.و كان معدا فى الامزار 
و المس. و إن لم يكن متعمداً لإسقاط الشعرء فالواجب عليه فى جميع هذه الموارد هو التصدق على المسكين؛ و يدلٌ على 
ذلكك عدّه من الروايات» ففى بعضها أنه يطعم مسكيناً كما فى صحيح الحلبى قال: «إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئاً 
فعليه أن يطعم مسكيناً فى يده) .)١١‏ و فى بعضها «كمّاً من طعام أو كفّين) 


١‏ و من المعلوم أنّ التخيير بين الزائد و الناقص يقتضى حمل الزائد على الأفضليه و فى بعضها «يطعم شيئاً؛ «* و فى بعضها 
«فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق» 5" و لا يخفى أن السويق قسم من أنواع الطعام فذكره من باب ذكر الخاص بعد 
العام وفى خبر الصدوق «بكف من كعكك أو سويق» «0 و لو صمح خبر الصدوق فذكر الكعكك من باب ذكر الخاص بعد العام: 
لكون الكعكك نوعاً من الطعام؛ و فى بعض الروايات يشترى بدرهم تمراً و يتصدق به فإن تمره خير من شعره «*. و التمر داخل 
فى عنوان الطعام و من مصاديقه؛ بل لو لم يكن خبر يدل على جواز التصدق به لكان جائزاً أيضاً لأنْه من أنواع الطعام؛ و فى 
مرسله الصدوق «مدّ من طعام أو كفين) 7 


و كنت 6ق تو مل لكين وعدي الخدر امو سافن لهو سقط ينه الشعردة 


.4 ح‎ ١18 الوسائل "1: 11/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب‎ )١( 
.١ ح‎ ١18 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب‎ /10١ :1 (؟) الوسائل‎ 
.٠١84 و‎ 1١88 /579 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 8١ح ” ف ع ". الفقيه ؟:‎ /1١1١ :1 (؟) الوسائل‎ 
.٠١84 و‎ ٠١88 /579 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 8١ح ”ء ف ع ". الفقيه ؟:‎ /1١0١ :1 الوسائل‎ )©( 
.٠١84 و‎ 1١88/5794 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 8١ح ”ء ف ع ". الفقيه ؟:‎ /1١0١ :1 الوسائل‎ )5( 
.٠١84 و‎ 1١88 /579 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 8١ح ”ء ف ع ". الفقيه ؟:‎ /1١0١ :1 الوسائل‎ )©( 


(0) الوسائل 17: /١7١‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 


27 ل" ف ع ”". الفقبه ؟: 5179؟/ ٠١89‏ والكلم١١.‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: اع 


و الشعرتان عليه الإطعام على مسكينء و إن لم يكن متعمداً فى إسقاط الشعر و إزالته. 


و بإزاء هذه الروايات روايتان: 


الاولى: ما رواه الشيخ بسنده عن جعفر بن بشير و المفضل بن عمر على نسخه الوسائل و التهذيب قال «دخلي الساجبى (الساجى) 
على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال: ما تقول فى محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو 
مسست لحيتى فسقط منها عشر شعرات ما كان على شى » "1١‏ و الروايه بناءَ على نسخه الوسائل و التهذيب الجديد صحيحه 
حتّى على القول بضعف المفضل فإنَ الراوى عن الصادق (عليه السلام) شخصان: أحدهما جعفر بن بشير و هو ثقه بالاتفاق» و لا 
يضر ضعف الراوى الآدخرء و لكن فى الوافى روى عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر ,/7١‏ فتكون الروايه ضعيفه لضعف 
المفضل عند المشهورء و الظاهر أن ما فى الوافى هو الصحيح كما فى الاستبصار الجديد ج ١‏ ص 00198 لأن جعفر ابن بشير 
من أصحاب الرضا (عليه السلام) و مات فى سنه 208» و لم يكن له روايه عن الصادق (عليه السلام) إِلّا روايه واحده و لو كان 
من أصحاب الصادق (عليه السلام) لم تكن روايته منحصره بالواحده؛ بل من المطمأن به أن تلكك الروايه الواحده فيها إرسال 
للفصل الكثير بينه و بين الصادق (عليه السلام) بستّين سنه. فانٌ الصادق (عليه السلام) توفى فى سنه 2158 و جعفر بن بشير فى 


.5١/ سنه‎ 


و يؤيّد ما فى الوافى أنه لو كان الراوى عن الإمام (عليه السلام) جعفر و المفضل 


معاً لذكر فى الروايه «قالا د خل الساجبى» لا «قال» بالإفراد» و لكن الروايه عندنا موثقه على كل حالء لأنْ المفضل ثقه على 
المكتارء بل من الأجلاءة و إليه ينس الكدات المعروف بتوحيد المفضل الذى عبر عنه النجاشى بكتاب فكر «©» و قلنا بأن كلام 


.1178 ح 7 التهذيب ه: ونم‎ ١18 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب‎ /١77 :1 الوسائل‎ )١( 
الوافى 17: ععع/ 9#م؟1.‎ )( 
.2ا/١‎ /198 :7 الإستبصار‎ )*( 


(#اوجال العجاض +1 111171 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 37 ص: إزفنا 


مسأله ١‏ لا بأس بحكك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه. و كذلكك البدن, 


النجاشى غير ظاهر فى تضعيفه من حيث النقل و الإخبار» و حملنا ما ورد فى ذمّهِ على ما ورد فى ذم زراره و محمّد بن مسلم و 
بريد بن معاويه و أمثالهم» و التفصيل فى معجم الرجال )١١‏ فتكون الروايه معتبره» و لكن الدلاله مخدوشه. لإمكان حملها على 
نفى الكفارات المتعارفه من الدم و الشاه. بل يمكن أن يقال: إن الروايه بالعموم تدل على أنه ليس فى سقوط الشعر شى ء؛ و 
مقتضى الجمع بينها و بين تلك الروايات المتضافره أنّه ليس عليه شى ء من الكفّارات إلا التصدق بكف من الطعام و نحو ذلككء 
فلا منافاه فى البين. 

000 :. 
الروايه الثانيه: عن المفضل بن صالح عن ليث المرادى قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يتناول لحيته و هو محرم 


يعبك بها فيسفل منها الطاقات مقيق فى :يده خطأ أو عدا فقال لآ يقيوهة 080. 


و الجواب: أن الروايه ضعيفه بمفضل بن صالح و هو أبو جميله الأسدى النخاسء و قد ضعَفه النجاشى صريحاً فى ترجمه جابر 


بن يزيد وق 


على أن قوله: «لا يضره) غير صريح فى عدم ثبوت الكفاره. 
و بالجمله: لا ينبغى الريب فى ثبوت التصدق بإسقاط الشعر بأىّ وجه كان. 


نعم» يستثنى من ذلكك خصوص المتوضئ المذى يسقط منه الشعر حال إسباغ الوضوءء فقد ورد فى حقّه أنه ليس عليه شىء 
للحرج المنفى فى الشريعه. 


ثم إن الكفاره الثابته إِنّما تلزم فى حلق رأس نفسه أو نتف إبطه مباشره كان أو 


.8117 :19 معجم الرجال‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: /١07‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 18 ح 8 

() رجال النجاشى: 178 [777|. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 18 ص: 51/5 

و إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعره أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام, و أما إذا كان فى الوضوء و 


نحوه فلا شىء عليه .)١(‏ 


[19 ستر الرأس للرّجل] 

اشاره 

4 ستر الرأس للرّجل 

[مسأله 27؟: لا يجوز للرّجل المحرم ستر رأسه] 


أله 27: لا يجوز للرّجل المحرم ستر رأسه» و لو جزء منه بأىّ ساتر كان حتّى مثل الطين» بل و بحمل شى ء على الرأس على 
الأحوطء نعم لا بأس بستره بحبل القربه» و كذلكك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهه الصداع (5). 


تنيدا كباس العاليقن حلق الر أسن: 


وَأنا ]5 لق وأمن غيره أو تنك شعر غيره فلك رترت غليه الكفارهى إن كان حرامك إذ لا وليل على الكفازه بالنسيه إلى تلق 


رأس غيره أو أخذ الشعر منه. و لا يمكن الحكم بوجوب الكفاره بلا دليل. 


(1) قد عرفت الأحكام المذكوره فى هذه المسأله من مطاوى ما ذكرناه فى المسأله السابقه. و ذكرنا الأخبار الوارده فى المقام 
فى تلكك المسأله. 
(؟) لا خلاف بين العلماء فى حرمه تغطيه الرجل رأسه و ستره» كما لا خلاف فى عدم الفرق فى حرمه التغطيه بين جميع أفرادها 
و أنواعها كالثوب و الطين و الدواء و حمل ما يستر جميع رأسه و نحو ذلكك للنصوص المستفيضه: 

000 : :. 
منها: ما دل على أن إحرام المحرمه فى وجهها و الرجل فى رأسه. كصحيحه عبد الله ابن ميمون )١١‏ و فى معتبره حريز «عن 
محرم غطى رأسه ناسياًء قال: يلقى القناع عن رأسه و يلبى و لا شى ء عليه» () فانٌ المستفاد منه أن تغطيه الرأس مبغوضه شرعا 
كال كوارو في ميمه اده «الإجل المسرء: بريه أن ينام يفطن ويه امن 'الذابانت قال نعم و لا يخمر رأسه) (0. 


(0) 7( الوسائل ؟١: /8١0‏ أبواب تروك الإحرام ب هذ ح 33 2 0. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: زءم هرا 


بل يستفاد من بعض النصوص عدم جواز ستر بعض الرأس» و عدم 


اختصاص الحرمه بتغطيه تمام الرأس كما فى صحيح عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبى و شكى 
إليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به» فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبى؟ قال: لا بأس بذلكك ما لم يصبكك رأسكك» ١١‏ فإن 


أعنابة طر اق : الوا تداق طايه بجطن الر امن 


ثم إِنْ المراد بالرأس فى المقام منبت الشعر مقابل وجه المرأه» فإنَ الوجه و إن كان من الرأس فى بعض الإطلاقات و 
الاستعمالات و لكن المراد به هنا منبت الشعر بقرينه مقابلته لوجه المرأه فى النصوص. 


ولا-فرق فى تغطيه تمام الرأس أو بعضه بين جميع أفرادها من الثوب و الطين و نحوهما مما يغطى الرأس» كما لا يجوز للمرأه 
ستر وجهها بأىّ نحو كان فلا خصوصهه لنوع الساتر» و السؤال فى بعض الأخبار و إن كان عن الستر بالثوبء و لكن العبره 
بإطلاق الجواب و المنع عن مطلق الستر فلا خصوصيه للثوب. 


المعروف بينهم هو التعميم» بل لا خلاف بينهم فى عدم جواز التغطيه بنحو ذلكك. 


و لكن للمناقشه فيه مجال» فان حمل الشى ء على رأسه إذا كان ساتراً لجميع رأسه و تمامه كحمل الحشيش و نحوه فلا كلام فى 
المنع» لشمول الإطلاقات المانعه لذلك. فإِنَ الرأس يغطى و لو بحمل شىء على رأسه» و قد عرفت أنه لا خصوصيه لنوع من 
أنواع الساترء و أمّرا إذا كان الحمل موجباً لتغطيه بعض الرأس كحمل الطبق و الكتاب و نحوهما فلا دليل على المنع؛ فانٌ الحكم 
بالمنع و إن كان مشهوراً 


و لكن لا يبلغ حدّ الإجماع القطعى, و ما دل على المنع من إصابه بعض الرأس إِنّما يدل فيما إذا كان الستر و لو ببعض الرأس 
مقصوداًء و أمَا إذا لم يكن قاصداً لستر الرأس بل كان قاصداً لأمر آخر و ذاكك يستلزم الستر لم يكن مشمولًا للنص الدال على 
منع ستر البعضء نظير 


.6 الوسائل ؟7١: 2710/ أبواب تروكك الإحرام ب /امح‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: اع 


النائم المتوسد فان بعض رأسه يستر بالوساده أو بوضع رأسه على الأرض و لكنّه لا يمنع عن ذلكك. لأنّه لا يريد ستر رأسه و إِنّما 
يريد النوم» فقهراً يستر بعض رأسه بالوساده أو بالفراش أو بالأرضء و كما إذا أراد حكك رأسه بالحائط أو بخشبه أو حديده 
عريضه. فإنّه و إن يستر بذلكك و لكن لا يصدق عليه عنوان تغطيه الرأس الممنوع فى الروايات لعدم كونها مقصوده. فالَذى 
يستفاد من النص أن يكون الستر مقصوداً فى نفسه و أما المطلقات فالمستفاد منها عدم جواز ستر تمام الرأس كما هو الحال فى 
خلق الرأس و.نتت الابط. 


و الحاصل: لو كنا نحن و المطلقات فلا دليل على منع ستر بعض الرأسء لعدم شمول المطلقات لستر بعض الرأسء و إِنّما منعنا 
عن ستر بعض الرأس لخصوص صحيح عبد الله بن سنان المانع عن ستر بعض الرأسء و المستفاد منه أن يكون الستر بنفسه 
مقصوداً و لا يشمل ستر البعض الَذى لم يكن مقصوداً و مع ذلكك لا ينبغى تركك الاحتياط لذهاب المشهور إلى المنع عن ستر 
البعض مطلقا. 

و يستثني مق رمه ستر الو أس-مووذان: 


لا 
أخناهما؛ سكر الرأس امح جه الطنذا ؛ لصحيح معاويه بن وهب عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) قال: «لا بأس بأن يعضّب المحرم رأسه من الصداع» .)١١‏ 


الثانى: ستر الرأس بحبل القربه كما هو المتعارف حتّى فى الأزمنه المتأخره. و استدلُوا بما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن 
الصادق (عليه السلام) «اعن المحرم يضع عصام القربه على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم) «») و من الغريب ما فى الجواهر 9") و 
الحدائق «©)» من توصيف الخبر بالصحيح. خصوصاً من الحدائق مع تدقيقه فى أسناد الروايات» و لعلهما وصفا الخبر بالصححه 
لجلاله محمّد بن مسلم و روايه 


.١ الوسائل 207:17/ أبواب تروكك الإحرام ب 8ه ح‎ )١( 
.٠١76 الوسائل 17: 208/ أبواب تروكك الإحرام ب /ه ح ١ك الفقيه 7: 71؟/‎ )1( 
.7/17 :18 الجواهر‎ )"9( 
الحدائق 10: ع9؟.‎ )©( 
51// موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص:‎ 
1 رويك اياعر سق الأدلين‎ 
: : : !ٍ 
الصدوى ميو عاو عن اوظريق الصدوف ال مح اين سكم كيت وجوه على ابن اسايق عيد الله البرقى عو ابه‎ 
و هما مما لم يوثقا.‎ 1١ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبى عبد اللّه البرقى‎ 


و الذى ينبغى أن يقال فى جواز ستر الرأس بحبل القربه: إن ستر بعض الرأس إذا لم يكن مقصوداً بنفسه لا مانع منه كما عرفت, 
و صحيح ابن سنان الْمذى منع عن ستر بعض الرأس لا يشمل ذلككء لاختصاصه بما إذا كان الستر مقصوداً بنفسه؛ و الإطلاقات 
غير شامله لذلكك أيضاًء فالمقتضى للمنع قاصر. 


و مع قطع النظر عن ذلكك نجزم بجواز ذلكك للسيره القطعيه على ذلككء فان حمل القربه و شد حبلها بالرأس أمر متعارف شائع 
حّى فى زماننا فضلًا عن الأزمنه السابقه. و لو كان ذلكك أمراً محرّماً مع كثره الابتلاء به لشاع 


و ظهر و بانء و لم يرد فى روايه و لا سمعنا من أحد عدم جواز ذلككء و ذلكك كله يوجب الاطمثنان بالجوازء فلا نحتاج فى 
الحكم بالجواز إلى خبر محمد بن مسلم حتّى يقال إِنّه ضعيف. 


)١(‏ إن قلنا بأنٌ المراد بالرأس فوق الوجه و فى قبال الوجه. فالاذنان داخلان فيه؛ و إن قلنا بأنّ المراد به منابت الشعرء فالاذنان 
خارجان منه و لكن مع ذلك لا يجوز سترهما كالرأس» لصحيح صفوان عن عبد الرَحلطْن (بن الحجاج) قال: «سألت أبا الحسن 
(عليه السلام) عن المحرم بد اردق أذقه وتطييا؟ قانعلا روعي اسان هذا مردد بين أشخاص أربعه: عبد الإحلآن 
بن أبى عبد الله عبد الرّحلأن بن الحجاجء عبد الرَحلن بن أعين» عبد الرَحلأن الحذاء. أمَا عبد الرحلأن بن أبى عبد الله فهو ثقه. 
و روايه صفوان عنه قليله. و أمّرا عبد الرَحلطن بن أعين فهو قليل الحديث فى نفسه سواء كان الراوى عنه صفوان أم غيره؛ و قد 


روى عنه صفوان فى موردين. و اما 


.8 الفقيه ؟ (المشيخه):‎ )١( 
.١ أبواب تروكك الإحرام ب 0ه ح‎ /2١0 :١7 (؟) الوسائل‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ليكرة ص: ذا‎ 


[مسأله 219؟: يجوز ستو الوأس بشىء من البدن كاليد] 


مدال 1988# وجول شقن الر امن نع هق البناة كالبدهز الأولى تر كه( 


عبد الرَللن الحذاء فقد روى عنه صفوان فى مورد واحد. و أما عبد الرَحلطْن بن الحجاج فقد روى عنه صفوان ما يزيد على مائه 
حديثء و هو الشهير المعروف و أستاذ صفوان كما صرّح بذلك الشيخ فى رجاله »١١‏ فالمتعين أن عبد الرَحلن هو ابن الحجاج 


و هو ثقه ثقه. 


(1) الظاهر جواز الستر باليد أو الذراع لأن دليل حرمه ستر الرأس قاصر الدلاله 


على ذلككء لما عرفت أن مورد الأخبار المانعه هو الثوب, و تعدينا إلى غيره من أنواع التغطيه و الستر حتّى الستر بالطين و الدواءء 
وقلنا إِنْ المنظور هو الستر ولا نظر إلى خصوصهه الثوب, و لكن التعدى إِنّما هو بالنسبه إلى الأجزاء الخارجيه؛ و أما الستر بسائر 
أعضاء بدنه و بما هو متصل به فلا تشمله الروايات» و لو سلمنا شمول ذلكك فلا ريب فى جوازه عند مسح الرأس فى وضوئه؛ و 
كذا ما دل على جواز حكك المحرم رأسه 19 فإنّهِ يوجب ستر بعض رأمه عند الحك هذا كله مضافاً إلى النص المجوّز صريحاًء 
وهو صحيح معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمسء و 


لد بأسن أن يستر بعض حسده ببعض») و5 


و بالجمله: المستفاد من مجموع ما ذكرنا أن الممنوع هو الستر بأمر خارجى مطلقا و أمَا الستر بالعضو المتصل ببدنه كيده أو 


وهل يجوز ستر رأسه عند النوم أم لا-؟ و بعباره اخرى: الحكم بحرمه ستر الرأس هل يختص بحال اليقظه أو يعم عند النوم؟ 
الظاهر أنه لا خلاف بينهم فى التعميم كما صرّح بذلكك فى الجواهر. 


."710 /72 رجال الطوسى:‎ )١( 

(؟) الوسائل :١7‏ 27/ أبواب تروكك الإحرام ب 7/. 

زفرة الوسائل 7 52م/ ابواب تروكك الإحرام ب اح او 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: اع 


ولكن خبر زراره جوّز التغطيه عند إراده النوم «فى المحرم, قال: له أن يغطى رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام)» )1١‏ و ذكر فى 
الجواهر أنه يطرح أو يحمل على حال التضرر بالتكشف أو على التظليل؛» 


مضافاً إلى عدم حجيه الخبر فى نفسه و ضعفه سنداً «7. 


و لكن الخبر صحيح؛ فان رواتها ثقات و رواها أيضاً غير الثقات» و لا يضر فى صيحه الخبر ضمْ الضعيف إلى الثقه إذا كانت 
الرواه متعدده؛ فإنّ الشيخ رواه عن سعد ابن عبد الله و هو ثقه. و عن موسى بن الحسن و هو ثقه أيضاء و فى نسخهٍ موسى بن 
الحسين و هو مجهولء و لكن لا يضر ذلككء لأن سعد يرويه عن موسى و الحسن بن على و هو ابن فضال الثقه» و هو يرويه عن 
أحمد بن هلال و محمّد بن أبى عمير»ء ولا يضر ضعف أحمد بن هلال بناءَ على ضعفه. و أما بناءً على وثاقته كما هو المختار 
غدا عا كلوسر دالا شر ميهف ادبن طلى الققسن ١‏ 1ن لجسو يق اعلويين الغبا ل زروت كنا مين طاول وه ند 
أبى عمير و أميه بن على القيسى جميعاًء فيكفى وثاقه ابن أبى عمير» و هم يروون عن على بن عطيه و هو ثقه» و هو يروى عن 
زراره فالخبر ثبت عن زراره بروايه الثقات عنه و إن انضموا إلى غير الثقه» فالخبر لا يُرمى بالضعف. 


فالصحيح فى الجواب أن يقال: إِنّه معارض بصحيحتين لزراره «إِنّه لا يخمر رأسه عند النوم إذا أراد أن ينام» 0" و بعد المعارضه 
و التساقط يرجع إلى المطلقات المانعه عن ستر الرأسء و التقييد بحال اليقظه مبتلى بالمعارض. 


.7 الوسائل 17: 207/ أبواب تروكك الإحرام ب 08 ح‎ )١( 
.7/9 :18 (؟) الجواهر‎ 


(9) الوسائل 17: 208/ أبواب تروكك الإحرام ب هه ح هه و الوسائل 17: /2٠١‏ أبواب تروكك الإحرام ب 094 ح 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: 6ع 
[مسأله عسم؟: لا يجوز للمحرم الارتماس فى الماء] 


مسأله 18: لا يجوز للمُّحرم الارتماس فى الماءء و كذلكك فى غير الماء على الأحوط و الظاهر أنّه لا فرق فى ذلكك بين الرجل و 
المرأه .)١(‏ 


(1) لا خلاف ولا إشكال فى عدم جواز الارتماس فى الماء و يدل عليه جمله من الأخبار المعتبره .01١‏ 


إنْما وقع الكلام فى أنه موضوع مستقل و محرّم عليحده. أو أنه من مصاديق التغطيه» قال المحقق فى الشرائع بعد أن ذكر تغطيه 
الراعاو فى معناه الارتماس ') و مقتضى كلامه هذا عدم اختصاص الاارتماس بالماء لأنه (قدس سره) جعل الارتماس من 
فروع التغطيه و مصاديقهاء فلا-فرق بين الماء و غيره؛ و لكن قال فى باب الكفمارات: تجب الكفاره إذا ارتمس فى الماء 39؛ 
فيظهر منه أن الارتماس فى غير الماء ليس له هذا الحكم. و صرّح صاحب الجواهر و غيره أن تحريم الارتماس من جهه التغطيه و 
كونه من ستر الرأسء فلا فرق بين الماء و غيره؛ و لا يختص بتمام الرأس بل لا يجوز الارتماس ببعض الرأس» لعدم جواز ستر 
بعض الرأسن «» و مقتضى كلامهم اختصاص التحريم بالررجال و جواز الارتماس للمرأه» لاختصاص حرمه التغطيه بالرجل. و 
بالجمله يجرى فى الارتماس جميع ما يترتب على التغطيه. لأنّه من مصاديقها و عدم كونه موضوعاً مستقلا. 


و لكن الظاهر أنه موضوع مستقلء فانّ الارتماس فى الماء و الستر به لا يصدق عليه التغطيه. و لو كان الارتماس تغطيه لما جاز 
صب الماء و إفاضته على رأسه لا 


.28 الوسائل 17: 208/ أبواب تروكك الإحرام ب‎ )١( 
.58* :١ (؟) الشرائع‎ 

789 :١ الشرائع‎ )5( 

(ع) الجواهر 18: 782 /1/". 


ص: الع 


مسأله هع:: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاه على الأسحوط. و الظاهر عدم وجوب الكفارة فى موارد جواز الستر و الاضطرار 
(0. 


سيما إذا كان الماء كثيرً» و عنوان تخمير الرأس و تغطيته لا.يصدق على الارتماس.ء و الى يكشف عن ذلكك جعل الصائم 
كالمحرم فى حرمه الارتماس فى النصوص ١١‏ و لا يحتمل حرمه الستر على الصائم» فيعلم أن الارتماس غير الستر و له خصوصيه 
ولم يكن مصداقاً للتغطيه» فهو حكم مستقل و موضوعه الماءء و الروايات منعت من الارتماس فى الماءء و أما الارتماس فى غير 
الماء فلا دليل على تحريمه؛ كما أن موضوع المنع رمس تمام الرأس فى الماءء و أمّا رمس بعض الرأس فلا دليل على حرمته. 

و مما ذكرنا ظهر أنه لا.يختص الحكم بالرجلء بل يعم الرجل و المرأه» لأسن موضوع الحكم أمر مستقل و ليس من مصاديق 
التغطيه ليختص الحكم بالرجلء كما أن الأمر كذلك بالنسبه إلى الصائم و الصائمه؛ و لا يجوز لها الارتماسء؛ و كذلكك 
الارتماس فى باب الإحرام؛ فهذا من أحكام الإحرام» كما أنه من أحكام الصوم و لا فرق بين الرجل و المرأه» و الاحتياط حسن 


على كل حالء فلا يرمس فى غير الماء حتّى ببعض رأسه. 


(6النعروك ين الأصحاب وحرب الكضارة بشاه إذا غطى المحرم رأسة) بل ادعى عليه الإجماع. و عن المداركك و غيره أنه 
مقطوع به فى كلام الأصبيحات «. و ذكر صاحب الحدائق أُنّهم ذكروا الحكم و لم ينقلوا عليه دلي و كأنّ مستندهم إِنّما هو 
الإجماع ”7 


أقول: إن تم الإجماع فهو, و إِلَا فالحكم به مشكل. 


و الظاهر عدم تماميه الإجماع. لأن جمله من الأصحاب لم يتعرضوا لذلكك. 


.28 أبواب تروكك الإحرام ب‎ /808 :١7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”2 و الوسائل‎ /8 :٠١ الوسائل‎ )١( 
(؟) المداركك غز ع©6.‎ 


(") الحدائق 16: 7وع. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: الع 


تعرّضهم يكشف عن عدم الوجوب. و إِلَا لو كانت الكمّاره واجبه فى المقام لذكروه كما ذكروا فى غير المقام كالصيد و الجماع 
و التظليل و نحوها من الموارد. و ممن صرّح بعدم الكقّاره بالشاه صاحب الوسائل فإنّه صرّح بأن كفارته طعام مسكينء فقد ذكر 
فى عنوان الباب الخامس من أبواب بقيه كفارات الإحرام: باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء؛ و طعام مسكين 


.)١١ 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى» ٠‏ جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 1514 ه ق 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 378 ص: 5/7 

و استدلٌ صاحب الجواهر بعد الإجماع بروايات .7١‏ 

ري اه الداله على أن من لبس ثوباً لا ينبغى له لبسهء عليه دم شاه «7. 


ولا يخفى أن الاستدلال بها للمقام ينبغى أن يعد من الغرائب» فإن اللبس شى ء و التغطيه و ستر الرأس شىء آخرء فإنّه قد 
يتحقق اللبين بلا تغطية للرآئن كما إذا لبمن القميصض و نحوهء وقد تحقق ست الراس و تقطبته بدو اللبين. كما إذا طيخ راسة 
أو حمل على رأسه. و قد يتحقق الأمران كما إذا لبس قلنسوه و نحوهاء و كلامنا فى الستر و التغطيه و إن لم يتحقق عنوان اللبس. 


الثانيه: روايه على بن جعفر المتقدّمه «) «لكل شى ء خرجت (جرحت) من حجكك فعليكك فيه دم تهريقه) «0) و قد ذكرنا غير 


مره أنها حتتحنه نمدا ودلاله 


الثالثه: مرسله الخلافء قال: إذا حمل 


على رأسه مكتآا أو غيره لزمه الفداء ثم قال: دليلنا عموم ما روى فى من غطَى رأسه أن عليه الفديه «)» بعد دعوى انجبار 
المرسل بالإجماع المدعى. 


.١187 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الجواهر :7١‏ 818. 

(؟) الوسائل 1: /١81‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب /ح .١‏ 
(؟) فى ص 607. 

(5) الوسائل 1: /١88‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب /ح 2. 
(©) الخلاف ”: 119. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: 5/1 


و فيه مضافاً إلى عدم تماميه الانجبار عندناء لا نحتمل استناد المشهور إلى هذا المرسلء لعدم ذكره فى شىء من الكتب الفقهيه 
الاستدلاليه» حتى أن الشيخ بنفسه لم يذكره فى كتابيه التهذيب و الاستبصار فكيف نحرز استناد المشهور إلى هذا المرسل و مع 
ذلك كله فالاحتياط فى محله لأجل عدم مخالفه المعروف بين الفقهاء. 


هل تثبت الكفّاره فى حالتى الاختيار و الاضطرار كالصداع و الوقايه عن حر الشمس و نحو ذلكك نظير كفاره التظليل الثابته فى 
الحالتين» أم تختص بحاله الاختيار و ترتفع الكمّاره عند الاضطرار؟ 


صرّح فى الجواهر بعدم الفرق» و حكى عن بعضهم أن على المختار لكل يوم شاه و على المضطر لكل المدّه شاه و أورد عليهم 
بعدم الفرق بينهما .)١١‏ 


وفيه: أن الكفاره لو كانت ثابته فمدركها الإجماعء و هو دليل لبى لا إطلاق له و القدر المتيقن منه حال الاختيار. 


بقى الكلام فيما ذكره صاحب الوسائل فى الباب الخامس من أبواب بقيه كفارات الإحرام, فإنّه ذكر فى عنوان الباب: إِنّ المحرم 
إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء و طعام مسكينء ثم ذكر صحيحه الحلبى عن التهذيب «المحرم إذا غطى رأسه فليطعم 
مسكنا فى بده) (5). 


ولا ينبغى الشكك فى أن صاحب الوسائل اشتبه فى النقل و 


لا وجود لهذه الروايه فى التهذيب؛ بل صاحب الوسائل بنفسه روى هذه الروايه بعينها و بنفس السند فى الباب الخامس و 
الخمسين من تروكك الإسحرام ذكر «إذا غطى وجهه) "0 بدل قوله «رأسه) ولا يحتمل اختلا.ف نسخ التهذيبء كما احتمله 
صاحب الحدائق حيث نقل عن الوافى بلفظ «وجهه» ثم ذكر: و لعل نسخ التهذيب كانت مختلفه «. و الظاهر أن صاحب 


.819 :7١ الجواهر‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: /١87‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب هح .١‏ 
(*) الوسائل ؟7١: /2١0‏ أبواب تروكك الإحرام ب 0 ح 6. 

(ع) الحدائق 10: #اوع. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 78 ص: 5/1 

[*7 ستر الوجه للنّساء] 

اشاره 

“لأسف الوه للسباء 

[مسأله 22: لا يجوز للمرأه المحرمه أن تستر وجهها بالبرقع] 


اشاره 


مسأله 128: لا يجوز للمرأه المحرمه أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك. و الأحوط أن لا تستر وجهها بأى ساتر 
كانء كما أن الأسحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم» يجوز لها أن تغطى وجهها حال النوم, و لا بأس بستر بعض وجهها 
مقدمه لستر الرأس فى الصلاه» و الأحوط رفعه عند الفراغ منها .)١(‏ 


الحدائق بنفسه لم يراجع التهذيب. 


و كيف كانء لا-ريب أن الاختلااف نشأ من صاحب الوسائل لا من التهذيب. فانّ الشيخ قال فى شرح قوله: فأمًا تغطيه الوجه 
فيجوز ذلكك مع الاختيار غير أَنّه بلرمةة الكقارهة فابسعه ل على راق مقط الويحه اونا برنوابيه زراره» ثم استدل اوحوث الكفارة 


لتغطيه الوجه و إن كانت جائزه بروايه الحلبى المتقدّمه «المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً فى يده) و لو كانت روايه الحلبى 
مشتمله على كلمه «رأسه» لكانت أجنبيه عن موضوع كلام الشيخ, فإِنّه (قدس سره) بصدد الاستدلال للحكم بلزوم الكفاره 
لتغطيه الوجه» فلا يحتمل وجود كلمه «رأسه» فى الروايه» فراجع التهذيب .)١١‏ 
)١(‏ لا يجوز للمحرمه ستر وجهها و تغطيته بلا خلاف فى الجمله؛ و تدل عليه عدّه من الروايات: 

١ :‏ 
منها: ما فى معتبره عبد الله بن ميمون «المحرمه لا تتنقب» لأن إحرام المرأه فى وجههاء و إحرام الرجل فى رأسه) ."١‏ 


و إِنْما يقع الكلام فى جهات: 


5:08:02 التهذيب‎ )١( 
و غيره.‎ ١ أبواب تروك الإحرام ب 58 ح‎ /897 :١7 (؟) الوسائل‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: م6 


الاولى: هل يختص الحكم بالقناع و البرقع أو يعم كل ساتر؟ و المراد بالتقاب شد الثوب على فمها و أنفها و ما سفل عنهما 
كاللثام للرجال كما تصنعه نساء المغرب. 


الور 


في جمله من الروايات التنقب و أنّه كره النقابء و فى بعض الروايات ورد البرقع؛ و فى روايه يحيى بن أبى العلاء؛ عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) «أنّه كره للمحرمه البرقع و القفازين» 1١‏ و الروايه ضعيفه بيحيى بن أبى العلاء فإنّه ممن لم يوثق» و هو غير 
يحيى بن العلاء الثقه» و قد توهم بعضهم اتحادهماء و لكن الظاهر أنّهما شخصان: أحدهما موثق و الآخر غير موثق» و هو ابن 
أبى العلاء. 


و كيف ما كانء المستفاد من النصوص المعتبره عدم جواز ستر وجهها بأى ثوب كان و لا يختص بثوب خاص كالبرقع و القناع 
و نحوهماء الثانيه: هل يقتصر فى حرمه الستر المذكوره على الثوب كالبرقع و النقابء أو يعم الحكم الستر بالطين و نحوه ممما لا 
يكون ثوباً؟ الأحوط هو التعدى و التعميم لإطلاق قوله: «إحرام المرأه فى وجهها؛ فان ذلكك نظير قوله: «إحرام الرجل فى رأسه) و 
ذكرنا 2١‏ فى باب ستر الرأس عدم جواز الستر بأىٌ ساتر كان و لو بالطين و الحناء» فكذلكك وجه المرأه بقرينه السياق. 


و يؤكدده صحيحه البزنطى عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأه محرمه قد استترت بمروحه 
فأماط المروحه بنفسه عن وجهها؛ ”2 مع أنْ المروحه ليست من نوع الثيابء فيعلم أنْ الممنوع مطلق الستر بأىّ نحو كان و بأىٌ 
ساتر كان و كذلكك يستفاد من التعليل الوارد فى صحيحه الحلبى الحاكيه لمرور أبى جعفر (عليه السلام) بامرأه متنقبه و هى 
محرمه. و قال لها: «إنكك إن تنقبت لم يتغير لونكك» 20 فالعبره فى المنع بأن يكون الوجه مستوراًء و عليها كشفها وعدم سترها له 
اي 


الوسائل 7ه 


6 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح 4 و غيره. 

(0) فى ص علا؟. 

(*) الوسائل ؟7١:‏ 81/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح 6. 
(©) الوسائل ؟١١:‏ 6891/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح ". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ؟ 


الثالثه: هل يعم المنع بعض الوجه أم يختص بتمام الوجه؟ أمّا طرف الأ-نف الأسفل أى مارن الأنف إلى الذقن فستره ممنوع 
جزماًء لأن هذا من النقاب المنهى فى الروايات. و أمَا ستر غير ذلكك فلا يمكن إثبات منعه بدليل» و لا يقاس بستر بعض الرأس 
للرجلء لما عرفت أن منعه علم من دليل خاص.ء و إِلّا فالاطلاقات قاصره عن شمول بعض الرأس و لا دليل خاص فى المقام؛ و 
لكن الاحتياط فى محلّهء لاحتمال أن إحرام الوجه بالنسبه إلى تمام الوجه. 


و ربما يستفاد من بعض الروايات جواز ذلكك كما فى صحيحه الحلبى الحاكيه لمرور أبى جعفر (عليه السلام) بالمرأه المتنقبه و 
أمرها برفع النقاب» فسأله سائل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطى عينها .)١١‏ 


1 
و لعل المستفاد من ذلكك جواز ستر الطرف الأعلى للوجه و سيأتى 7١‏ الكلام حول هذه الروايه إن شاء الله تعالى. 


فحاصل ما تقدّم: أن المستفاد من بعض التعليلات الوارده فى النصوص و فعل الباقر (عليه السلام) من إماطه المروحه عن وجه 
المرأه» أن حرمه التغطيه لا تختص بالثوب فهى حرام على الإطلاق كما فى ستر رأس الرجلء و أمَا ستر بعض الوجه و إن كان 
القول بحرمته مطابقاً للاحتياط و لكن لا يمكن إثباته بدليلء و إِنّما قلنا بحرمه ستر بعض الرأس للرجل بدليل آخر كنهيه عن 
إصابه الساتر برأسهء و أمّا المطلقات المانعه فلا تكفى فى المنع عن ذلككء و لم يرد دليل بالخصوص 


فى ستر بعض الوجه. فلا مانع لها من ستر بعض وجهها لعدم كونه منافياً لكشف الوجه المعتبر فى المرأه. 


الرابعه: يجوز ستر وجهها عند النوم لصحيح زراره «و المرأه المحرمه لا بأس بأن تغطى وجهها كله عند النوم) 8 و لا موجب 


لرفع اليد عنه كما عن جماعه منهم شيخنا الأستاذ فى مناسكه «. 


." الوسائل ؟١١: 681/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح‎ )١( 
.58/8 فى ص‎ )0( 

(*) الوسائل ؟١: /2٠١‏ أبواب تروكك الإحرام ب 9ه ح .١‏ 
(*) دليل الناسكك (المتن): /151. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3/1 ص: اع 
[فرع] 


فرع 


لو قلنا بعدم جواز ستر بعض وجهها و لزوم كشف تمام الوجه عليها فماذا تصنع حال الصلاه؛ لأنّ الواجب عليها ستر بعض الوجه 
حال الصلاه مقدمه علميه لستر سائر جسدهاء كما أنْ الواجب عليها حال الإحرام كشف بعض جسدها مقدمه علميه لوجوب 
كشف الوجه و حرمه التغطيه؛ و لا يمكن الجمع بين الأمرين حال الصلاه و الإحرام فيتحقق التزاحم. 

فمنهم من ذهب إلى التخبير إن لم ترجح الصلاه بكونها أهم و أسبق كما فى الجواهر 2١١‏ و منهم من ذهب إلى تقدَّم الصلاه 


و الظاهر أنه لا مجال لشى ء من ذلككء فإنّه إن لم نقل بحرمه تغطيه بعض الوجه فالأمر واضح. و إن قلنا بالحرمه فلا مورد للتخيير 
ولا للتقديمء أمَا أهميه الصلاه فلا إشكال فيهاء لأنّها عمود الدّينء و لكن لا مزاحمه بين نفس الصلاه و الإحرام؛ بل المزاحمه 
بين العمل بوظيفه الإحرام و الستر فى الصلاه. 


و بتعبير آخر: لا مزاحمه بين ستر بعض الوجه و بين أصل الصلاه حتّى يقال بأنّ الصلاه ترجح لأهميتهاء بل المزاحمه بين حرمه 
التغطيه حال الإحرام و وجوب الستر فى الصلاه» 


ولا أرجحيه فى المقام» فلا مجال لترجيح أحدهما على الآخر. 
و أمَا التقديم لمجرّد الأسبقيه فلا دليل عليه بل العبره فى التقديم بالأهميه سواء سبق أو تأخر. 


و أمًا التخيير فيردّه: أن ابتلاء النّساء بالصلاه كان أمراً ضرورياًء و صلاتهن حال الإحرام كصلاتهنٌ فى بيوتهن قبل الإحرام, و لا 
فرق فى صلاتهنٌ بين إتيان الصلاه حال الإ-حرام أم قبل الإحرام» و لو كان هناكك فرق لظهر و بان» فتجب عليهنَ الصلاه حال 
الإحرام على نحو صلاتهنٌ فى غير هذا الحال. 


."41 :18 الجواهر‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: م6‎ 


فلا إشكال فى جواز ستر بعض الوجه مقدمه لستر جسدها. 
بقى الكلام فى الروايات الآمره بإسدال الستر على وجههاء و هى مختلفه جدّاً. 


ففى بعضها خص جواز إسدال الثوب إلى طرف الأنف قدر ما تبصرء و منها ما دل على جواز الإسدال إلى فمهاء و بعضها إلى 
الذقن» و فى آخر إلى النحرء و فى بعضها إلى النحر إذا كانت راكبه و الروايات معتبره بأجمعها و معمول بها لدى الأصحاب فى 
الجمله .)١١‏ 


فمنهم من عمل بها حتّى فى حال الاختيار, و إِنْما منع عن التغطيه بغير الثوب كالمروحه و الخشب و نحو ذلككء و أمّا الثوب 
فجوز التغطيه و الإسدال به مطلقاً و إن وصل إلى الذقن. 


و لكن الظاهر أن ما دل على أن حدّ الإسدال إلى طرف الأنف و هو الجانب الأعلى من الأنف صريح فى عدم جواز الإسدال 
ل الزائد من ذلكك كالفم و الذقنء بل إلى المارن» فيكون ما دلّ على جواز الإسدال إلى الفم وخ لفق و لكر معاروضا دونه 
الحد المذكورء و لذا لو كان ذلك فى كلام واحد لكان من المتنافيين» فهذه الروايات تسقط 


بالمعارضه؛ فالمرجع حينئذ ما دل على أن إحرام المرأه فى وجههاء فالواجب عليها بمقتضى إطلاق هذه الروايات كشف وجهها 
و عدم ستر الزائد من طرف الأنف الأعلى بأىٌ ساتر كان. 


نعم» فى روايه معاويه بن عمار جوز الستر من أعلى الوجه إلى النحرء لكن مقتداً بما إذا كانت راكبه 7٠‏ و لا بأس بالعمل بهاء إذ 
لا تعارض بين هذه المعتبره و روايات الحدء و للعلم بعدم الفرق بين حال الركوب و غيره؛ و إِنّما جوّز الستر فى حال الركوب 
لأنواف معرعن نظ لاحن فنقية بوؤاباك اله حال الاكقان انه بأنها] ذا كاقك اها مودق النظر.. 


.8 0/ الوسائل 17: 697/ أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح ”ل ”2 ع‎ )١( 
.8 أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح‎ /690 :١١ (؟) الوسائل‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: 6 


فالشجه: أنه فى حال الاخمار يجوز لها أن تسدل ثوبها إلى طرق الأنف حدّى تتمكن :من أن تبصرو ترئ الطريق كما فى النض» 
و المراد من طرف الأنف هو الطرف الأعلى للأنفء أى بين الحاجبين» هذا إذا كانت مأمونه من نظر الأجنبى» و أمّا إذا كانت فى 
معرض النظر فيجوز لها الإسدال إلى الفم أو النحر. 


إنقاظ ذكر جماعه أن الأسذال اط ة عنواناة و أمؤان .سعفلاق: لكل واحد منهما حكم مستقل. أحدهما جائز و هو الإسدال و 
الآسخر غير جائز و هو التغطيه» و قد يتحقق أحدهما دون الآدخرء فانٌ التغطيه إِنّما تتحقق بستر الوجه بشىء يمس بالوجه. و 
الإسدال إِنّما هو إسدال الثوب من أعلى الوجه إلى أسفله و إن لم تتحقق المماسه. فإذا أسدلت الثوب لا بد من إبعاده عن 
وجهها لثلا تتحقق التغطيه و المماسه. 


بالجبلة» كر هر لد الجماغه أن الرواناك ولع على تجواز الاسدال وهو غير التفظيه الهن. تحرم عليهاء و لا منافاه بين جواز 
الإسدال و حرمه التغطيه» إذ قد يتحقق أحدهما دون الآخرء فلا تنافى بين الروايات. 

و فيه أُوَلا: أن إبعاد الثوب عن الوجه و إن كان أمراً ممكناً فى نفسه و لكن يحتاج إلى مئونه و عنايه. و الروايات تكفلت جواز 
الإسدال مطلقء و لم يبين فى شىء من الروايات إبعاد الثوب عن وجههاء بل لم يشر فى شىء من الروايات إلى ذلككء و لو كان 


واجبا رجيب الباق و القنية إلى 3لكقم خضوضاء أن التوية إذا اتدل عمس لوت غالياً با خاتماً. 


و ثانياً: أن إبعاد الثوب عن الوجه لا ينافى عنوان التغطيه» بل التغطيه تتحقق و لو بابعاد الثوب عن الوجه. و ستره غير دخيله فى 
عنوان التغطيه» فإن عنوان التغطيه يتحقق و لو بعدم اتصال الشىء إلى جسمه. كحصول تغطيه الرأس بالطربوش المسمّى فى 
عرفنا بالكشيده؛ أو غطى رأسه بالقدرء فان أطراف ذلكك يتصل بالرأس و لكن لا يتصل و لا يماس داخله بالرأس» بل هو مبتعد 
عنه كما هو ظاهر و مع ذلكك يصدق 


موسوعه الإمام الخوئى» ج 31 ص: ٠وع‏ 
[مسأله /721: للمرأه المحرمه أن تتحجب من الأجنبى] 


أله 9297 للمرأه المحرمة أن تحجن من الألننيى بأن تتزل ما غلى رأسها من الكمان أو تحوة إلى ما تحاذى أنفها أو ذقنهاء و 
الأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطه اليد أو غيرها .)١(‏ 


مسأله 184: كفاره ستر الوجه شاه على الأحوط (؟). 


عنوان التغطيه على ذلك. فلا بدّ بحسب الروايات من استثناء الإسدال من حرمه التغطيه» لا أن عنوان التغطيه مرتفع من أصله و 
أنه لا يصدق على الإسدال. 


و قد عرفت أن الروايات لمعارضتها بالنسبه إلى الزائد من طرف الأنف ساقطه. و المرجع هو إطلاق ما دل على أن إحرام المرأه 
فى وجههاء و المعتبر صدق كونها مكشوفه وعدم تحقق عنوان التغطيه» فلا يضر ستر بعض الوجه الّذى لا ينافى عنوان كشف 
الوجهء كما لا إشكال فى إسدال الثوب إلى طرف الأنق الأعلى قدر ما تبصر. 


)١(‏ قد عرفت حكم هذه المسأله مما ذكرناه فى المسأله السابقه. 


(0) نسب الشهيد إلى الشيخ أن كفاره تغطيه المحرمه وجهها شاه ١01؛‏ و عن الحلبى لكل يوم شاه إذا كانت العشارية و إلا فشاه 
لجميع المذّه «» ولا نص فى المقام ولا-شهره. فإذن يدخل المقام فيما لا نص فيه. و الأحوط وجوبها لخبر على بن جعفر 
المتقدّم لو مكرّراً بناءَ على نسخه «جرحت). 


759١0 :١ المبسوط‎ 70/4 :١ الدروس‎ )١( 
.5١ (؟) الكافى فى الفقه:‎ 
.65١7 فى ص‎ )"9( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: لحرا 


[1؟ التظليل للرّجال] 


اشاره 
١‏ التظليل للرّجال 
[مسأله وع!: لا يجوز للرّجل المحرم التظليل حال سيره بمظله أو غيرها] 


منأله 9 لا يجوز للرّجل المحرم التظليل حال سيره بمظله أو غيرهاء و لو كان بسقف المحمل أو السياره أو الطائره و نحوهاء و 
باس بالسير فى ظل جبل أو جدار أو شجر و نحو ذلكك من الأجسام الثابته كما لا بأس بالسير تحت السحابه المانعه عن شروق 
الشسن..و لأدفرق .فى حرمه التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوطه.و الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل يمالا يكون فوق 
رأس المحرم, بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه .)١(‏ 


)١(‏ المعروف بين الأصحاب حرمه التظليل على الرجال بأن يستظل من الشمس حال الركوبء بل ادعى عليه الإجماع وعدم 
الخلا.فء و نقل عن ابن الجنيد أنه قال: يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ١١‏ فإن أراد بالاستحباب مجرّد المحبوبيه فغير 


صريح فى الخلافء و إن أراد معناه الاصطلاحى فهو مخالفء و لكن لا يعبأ بخلافه بعد استفاضه الروايات فى المنع» ففى بعضها 
النهى عن الركوب فى القبهء و فى بعضها النهى عن الركوب فى الكنيسه؛ و فى آخر الأمر بالاضحاء, و فى بعض آخر النهى عن 
التستّر عن الشمسء و فى بعضها النهى عن التظليل .)7١‏ 


و بالجمله: لا ينبغى الريب فى أصل الحكمء إِنَا أن السبزوارى استشكل فى أصل الحكم قال: و المسأله عندى محل إشكال " 
لروايات توهم منها الاستحباب و عدم الوجوب. 


منها: صحيحه الحلبى 0" لقوله: فيها «ما يعجبنى» و قال: و ظاهر ذلكك الأفضليه 


.1١8 :© نقل عنه فى المختلف‎ )١( 
.” ف‎ 01 8 ١ أبواب تروكك الإحرام ب 8 ح‎ /8١0 :١7 الوسائل‎ )1( 
.١18 الذخيره: 248 السطر‎ )"9( 


(©) الوسائل ؟١١: /21١8‏ أبواب تروكك الإحرام 


ب عمح 031 0 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: حرا 


واقه ةمالا يخقى فا :هذه الكلية اتدل على الجواو ين كدر مشتحم ).ف الحرسنة. 
و منها: صحيحه على بن جعفر قال «سألت أخى (عليه السلام) أظلل و أنا محرم؟ فقال: نعم و عليك الكقّاره) .)١١‏ 


والجواب: أن تجويزه (عليه السلام) له الاستظلال قضيه شخصيه فى واقعه» و لعل تجويزه له من أجل كونه مريضاً أو كان يتأذى 


من حر الشمس بحيث كان حرجياً و نحو ذلكك من الأعذار فلا يمكن الاستدلال بها لإثبات حكم كلى. 
لا 
و منها: صحيحه جميل» عن أي عبك الله (عليه السلام) قال: رلا بأس بالظلال للنُسائ وقد رخص فيه الرجال» 7١‏ 


و يرد عليه: أن كلمه «قد» دليل على التقليل لا الجواز دائماًء و لا ريب أنّه قد يتفق جواز التظليل للرجال لعذر من الأعذارء و إِلَا لو 
كان فى مقام بيان أصل الجواز الدائمى لم يكن وجه للتفكيكك فى كلامه بالتعبير عن الجواز للنّساء بقوله: «لا بأس» و عن الرجال 
بالترخيص مع كلمه «قد» بل كان له أن يقول لا بأس للرجال و النّساءء فالمعنى أن التظليل فى نفسه للنّساء جائز و قد يتفق جوازه 
للرجال لمرض و نحوه من الأعذار» بل نفس كلمه الترخيص تستعمل غالباً فى موارد المنع ذاتاً و الجواز عرضاً. 


و مع الإغماض عن ذلكك و تسليم ظهور هذه الروايات فى الجوازء فلا يمكن حمل الروايات المانعه على الكراهه لصراحتها فى 
الحرمه فلا بد من حمل هذه الروايات المجوّزه على التقيه؛ لأنُ العامه ذهبوا إلى الجواز كأبى حنيفه و أبى يوسف و أتباعهماء 
بل و غيرهم من العامه كما يظهر من 


نفس الروايات الوارده فى المقام من احتجاجه (عليه السلام) على أبى يوسف و محمّد بن الحسن, فراجع. 


)١(‏ الوسائل /١85 :١‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب *ح "؟. 
(0) الوسائل ؟١:‏ 818/ أبواب تروكك الإحرام ب *م ح .٠١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: اع 


يقع البحث فى موارد: الأوّل: بعد الفراغ عن اختصاص حرمه التظليل حال السيرة و جزارء فق المولن الختام كناف التصوض 
التى اشتملت على اعتراض المخالفين بالفرق» و جواب الإمام (عليه السلام) بأنّ الفرق بين الأمرين من أجل التعبد و النص لا 
للقياس )١١‏ وقع الكلا-م فى إلحاق السفينه بحال السير أو المنزلء باعتبار أن السفينه راحلته و منزله فى حال السير» و كذلكك 
القطار الحديدى فى الأسفار البعيده. 


قوى شيخنا الأستاذ لحوقها بالمنزل 21١‏ و لكن لم يظهر له وجه؛ لأن مقتضى إطلاق النصوص هو المنع عن التستّر عن الشمس و 
حرمه التظليل للمحرم؛ و قد استثنى من ذلكك خصوص حال النزول فى الخباء و الوصول إلى المنزلء و أما السفينه فلا دليل على 
استثنائهاء فمقتضى الإطلاق هو المنع إلا إذا اقتضت الضروره التظليل. 


و بالجمله: دليل الجواز خاص بحال النزول و الوصول إلى المنزل و لا يتناول مثل السفينه و نحوهاء فالمتبع إطلاق دليل المنع. 


الثانى: هل الحكم بحرمه التظليل يختص بالراكب أو يعم الراكب و الراجلء الظاهر هو التعميم؛ لأن موضوع الحكم فى الروايات 
هو المحرم و هو يشمل الراكب و الراجل. 


نعم» فى بعض الروايات أخذ فيه الراكب و لكنّه من باب ذكر المورد و لا يظهر منه الاختصاص بهء كروايات القبه و الكنيسه. فلا 
وجه لدعوى الاختصاص بالراكب بعد إطلاق النصوصء بل يمكن أن يقال: إن المشاه كانوا كثيرين جدّاً 


خصوصاً من الحجازيين حين صدور الروايات و لو كان الحكم مختضاً بحال الركوب لم يكن وجه لذكر الحكم على الإطلاق؛ 
بل كان اللمازم التصريح باختصاص الحكم بالراكب»ء و ليس فى شى ء من الروايات تصريح أو إشاره إلى اختصاص الحكم 
بالراكبء فالتقييد به 


.28 أبواب تروكك الإحرام ب‎ /2٠١ :١١؟ الوسائل‎ )١( 
.17١ دليل الناسكك (المتن):‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: عوع 


بعيد جدًا. 


نعم» دل السطن فلن هران الاستظطلال يظل :المحم للزاكل :نز وهنا عليه عق تراز الانسظطلال :لد يظرقا بذعو حفل 
المحمل على المثال» و لذا عطف الشهيد الثانى قوله: «و نحوه» على ظل المحمل »)7١‏ و هذه الدعوى و إن لم تكن بعيده فى 
نفسها كل البعد و لكنه مع ذلكك خلاف الظاهر من الأدلّهء فإنّ الظاهر منها هو المنع عن التظليل مطلقاًء راكباً كان أو راجنًا بظل 
المحمل و غيره؛ و إِنّما جوّز النص الخاص التظليل له بظل المحمل حال المشىء و هذا مما نلتزم به للتعبيد بالنص و لا يدل على 
جواز الاستظلال مطلقاً و لو بظل غير المحملء و الأحكام تع ديه و ملاكاتها مجهوله عندناء فيجب الاقتصار على مورد النص. و 
دعوى أن المتبادر من الأخبار الاستتار حال الركوب غير مسموعه بعد إطلاءق الأدلّه» فمقتضى إطلاق النصوص عدم جواز 
الاستظلال للراجل مطلقاً بمظله و نحوهاء إِلَا الاستظلال بظل المحمل حال السير. 


و أمَا روايه الاحتجاج الدالّه على جواز الاستظلال للماشى مطلقاً و لو بظل غير المحمل فضعيفه للإرسال 0”. 


الثالث: ذهب جماعه إلى اختصاص حرمه التظليل بما يكون على رأسه. كالقبه و سقف السياره و رفع المظله فوق رأسه و نحو 
ذلكدميا يكون قوق واسةيى انا الامجان عن الشسسن باحد 


الجانبين على وجه لا يكون الساتر فوق رأسه فلا بأس به. بل ادعى بعضهم جواز ذلكك بلا خلاف. و نسبه آخر إلى جميع أهل 
العلم» بل ذكر بعضهم أن التظليل لا يتحقق إلا بما يكون فوق رأسه كالمحمل و نحوه. و ممن صرّح بالجواز شيخنا الأستاذ 50), و 
استدلوا بوجوه ضعيفه غير قابله للذكر و لا يقاوم إطلاق الأدلّه الناهيه عن التستر عن الشمس و الآمره بالاضحاء. فانّ المتفاهم 
منها هو المنع 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 275/ أبواب تروكك الإحرام ب 81 ح ١‏ وب #مح ع. 
(؟) الروضه البهيه 7: 56. 

(*) الوسائل :١7‏ 277/ أبواب تروكك الإحرام ب 88 ح ع. 

(©) دليل الناسكك (المتن): 1288. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: 590 


س س لا 
ولعل أحسن ما استدلوا به على اختصاص حرمه التظليل بما هو فوق الرأس» صحيح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه 


السلام) يقول لأبى و شكى إليه حرٌ الشمس و هو محرم وهو يتأذى به. فقال: ترى أن أستر بطرف ثوبى؟ قال: لا بأس بذلكك ما 
لم يصبكك رأسكك» .)١١‏ 


و لكنّه واضح الدفع. لأنّ السائل كان يتأذى من حر الشمس. فجوّز له الاستظلال للضروره و نهاه عن التغطيه و ستر رأسه فإن 
ذلكك محرم آخر غير الاستظلال» فمورد الروايه هو الاضطرار لا الاختيار» فمعنى الروايه أنّه يجوز لكك الاستظلال للضروره و 


لك لأ هزر أتكك زوالا منطيى قلا قدل«الزوانه على عرزا الاسللدل اعشار ا رجه الحاسين الى هو محل الكلام. 


الرابعه: هل يختص الحكم بحرمه التظليل بما إذا كان الساتر 


عائرا كلل ابتشف السماره أو القبَه و المحمل و نحو ذلكك أو يعم الاستظلال بالظل الثابت المستقر كظل الأشجار و الجدران و 


ذكر بعضهم الجواز فى الظل الثابت و اختصاص المنع بالظل السائر كالعلامه فى المنتهى 237 و الفخر 08 و أيدهما فى الجواهر ج 
8ص 0, و هو الصحيح, و ذلكك لأنّه لو كان هذا أمراً محرماً لكان أمراً ظاهراً و واضحاً جدَاًء لكثره ابتلاء الحاج حال سيرهم 
بالمرور تحت الظلال الثابته و لا أقل من ظلادل جدران بيوت القرى و أبنيتها التى يمرّون بهاء بل نفس الأمر برفع الستار و 
الحجاب و نحوه ظاهر فى أنْ الممنوع إحداث الستر و إيجاد المانع عن الاضحاء و شروق الشمس عليهء و أمّا الظل الثابت 
المستقر فلا يشمله النهى» نظير المشى تحت السحاب فإنّهِ لا يتوهّم المنع عنه. و لا 


.8 أبواب تروكك الإحرام ب /ام ح‎ /870 :١7 الوسائل‎ )١( 
المنديى :7 ةلا السبظر :8ه‎ )1( 

(*) إيضاح الفوائد :١‏ 198. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 58 ص: 598 


نعم» يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيديه؛ و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ))١(‏ 


يتومّم لزوم المشى فى المنطقه الّتى لا سحاب فيها. 


و ملخص الكلام: أنّ الظاهر من الروايات هو جعل المحرم الساتر لنفسه؛ بأن يصنع شيئاً أو يعمل عملًا يتستر به و لا تشمل الساتر 
الغانبك كقظ التبحاب أونظل الحيطان والجبال و الأشبدار و تحوهاك :فل يق إطباق السيحاب قن فصل التناء ملاو ل قن 
لزوم الكمّاره عليه من باب الضروره. 


و بالجمله: لا ينبغى الريب فى انصراف الأدلّه الناهيه عن الظل الثابت و عدم تناول الأدلّه له. 


أن الحج على ثلا-ثه أقسام: تمتع و إفراد و قران» و القسمان الأ-خيران وظيفه القريب و من كان فى مكه و ضواحيها و أطرافهاء 
قرينا كرو ع لكوع كه الموظبه فى خلر ركه ]لل سر فاهارو ابوروي أل يلوي كه مكقيو له على اذا السلوان و خيطا نالفي 
العمارات» فلو كان الاستظلال بالظل الثابت ممنوعاً و محرماً لوجب التنبيه عليه فى الروايات» و للزم المنع عن الذهاب إلى عرفات 
من طريق مكه والدخول فى مك بل وجب السقر و التاعات دق البر و خارج مكد يض لأ يظلى بالأسظلال و لم كرف الى + 
من الروايات المنع عن ذلكك و التنبيه عليه. 


١(‏ إِنَ التظليل الممنوع ما إذا تحقق بالجسم الخارجى كالمظله و سقف الطياره و السياره و نحو ذلككء و أما التظليل بنفس 
أعضائه كيده فلا بأس به لمعتبره المعلى بن خنيس 21١‏ و صحيحه معاويه بن عمار 279 و يؤيّدهما روايه محمد بن الفضيل أن 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ربما يستر وجهه بيده 3 و بإزائهما صحيحه الاعرج المانعه عن الاستتار باليد «عن 
المحرم يستتر من الشمس بعود و بيدهء قال: لاء إلا من 


.7 أبواب تروكك الإحرام ب /امح‎ /27 :١١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :١١‏ 27/ أبواب تروكك الإحرام ب /ام ح ". 

() الوسائل ؟7١: /2٠١‏ أبواب تروكك الإحرام ب 88ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: /91؟ 

و كذلكك لا بأس بالإحرام فى القسم المسقوف من مسجد الشجره .)١(‏ 
[مسأله :11١٠١‏ المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر] 


مسأله :77١‏ المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر و نحو ذلككء فإذا لم يكن شى ء من ذلكك بحيث 
كان وجود المظله 


كعدمها فلا بأس بها (؟). 


عله) 1١‏ و الجمع العرفى يقتضى حملها على الكراهه. لصراحه الأوليين فى الجواز كما صنعه فى الوسائل و الحدائق .01١‏ 


)١(‏ أمّا باعتبار أنه منزل له و قد عرفت اختصاص الحكم بحال السير فلا يشمل الاستظلال فى المنزل و فى الخباء أو أنّه ظل 


بل يمكن أن يقال إِنّ المستفاد من أدله النهى هو إحداث الظل بعد صدور الإحرام منه. و أمَا عقد إحرامه فى الظل و بقائه على 
كاله الازتظاذل قد مكسول تكد لم 


مضافاً إلى السيره؛ فإنّ الحجاج كانوا يحرموا فى القسم المسقوف و لم يعهد ردعهم عن ذلك. 


(؟) التظليل المنهى عنه لا يختص بالاستظلال عن الشمسء بل الممنوع مطلق التسبّر و لو عن غير الشمس كالبرد و الحر و المطر 
و الريح و نحو ذلكك. فانٌ التظليل مأخوذ من التستر و لو من غير الشمس. فإنْ الكلمه مأخوذه من الظله و هى شىء يستتر به من 
الحاو ابره كمال اللقه 0 #الالسطاول اعد ف مقيونة الاسعاز سن شن 2 مراف كان عنمي أ وخر هايو يله الى سطلة 
أى هى فى السحاب مستتره؛ و على ذلكك فلا فرق بين النهار و الليل. 


و يؤكد ما ذكرنا إطلاق المنع عن الركوب فى القبه وا لكنيسه فإنّه يقتضى عدم 


)١(‏ الوسائل ؟١١:‏ 2710/ أبواب تروك الإحرام ب /امح ه. 
الحداق و1 وم 


() الظله: الغاشيه و البرطله أى المظله الضيقه. و شىء كالصفه يستتر به من الحر و البرد» المظله بالكسر و الفتح-: الكبير من 
الأخبيه. أقرب الموارد ؟: ./#١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ملاع 
[مسأله :!1//1١‏ لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكه] 


مسآله 09/8 لا بآس بالتظليل فحت السقوف للمتحرم بعد وضوله إلى :مكه 


و إن كان بعد لم يتخذ بيت كما لا بأس به حال الذهاب و الإياب فى المكان الّذى ينزل فيه المحرم؛ و كذلكك فيما إذا نزل فى 
الطرتق الخلوسى أو لماذفاة الأصبلاقاء أو العتر: ذ لكقه. و الأظين حفر زر الأستظلال قن “هذاه الموائره مظلة واتحوها أنضاو إن كان 
الأحوط الاجتناب عنه .)١(‏ 


الفرق بين الآيل و النهار خصوصاً مع تعارف حركه السير و القوافل فى الليالى» لا سيما فى البلاد الحارّه كأراضى الحجاز و 
نحوهاء فالميزان فى حرمه التظليل هو التستر و التحفّظ عن الشمس و البرد و الحر و الريح و أمثال ذلكك ممما يتأذى منه الإنسان 
حال سيره؛ و لذا لو فرضنا فرضاً نادراً جدّاً بأن كان رفع المظله فوق رأسه لا يؤثر شيثاً أبداً و لا يمنع عنه شيئاً أصلًا و كان وجوده 
كعدمه فلا بأس به لعدم صدق الاستظلال و الاستتار على ذلك لأنْ الممنوع كما عرفت ليس مجرد وجود المظله على رأسه. 
بل الممنوع هو الاستتار و التحفظ عن الشمس و الريح العاصف و المطر. 

و الحاصل: مجرد جعل المظله على رأسه من دون ترتيب أىٌ أثر عليه لا مانع منهه بل لا بد من تحقق عنوان التستر و التحفظ عن 
الشمس أو المطر أو البرد أو الريح. 


و من نظر فى الروايات يجد بوضوح صححه ما ذكرناه» فلا مجال للمناقشه أصنَاء فإنّ الروايات و اللّغه )١١‏ مطبقه على أنّ المراد 
بالتظليل التستر عن الشمس و غيرها و لا يختص بالشمسء بل صرّح فى الروايات بالمنع عن التظليل عن البرد و المطر 25١‏ باب 8 


من أبواب بقيه الكفارات و باب 85 من أبواب تروك الإحرام و أما إطلاق النهى عن الركوب 


فى القبه و الكنيسه فلحصول التستر بهما دائماً ولا أقل من الهواء. 


(1) ما تقدّم كله فى الاستظلال حال السير إلى مكه. و أمَا إذا وصل إلى مكه فلا 


(1) تقدّم ذكر مصدره فى الصفحه السابقه. 
(5) الوسائل 1: /١0‏ أبوات بقيه كفارات الاحرام ب #, و الوسائل 17: 219/ أبوات تروك الإحرام ب 8م س 7ل 15. 
بواب بف :حرام ب بوات بر حرام ب 77ج 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: حرا 


بحرم عليه الاستتار و يجوز له الاستظلال» فلا مانع من سيره و مشيه و جلوسه تحت ظل الجدران و الحيطان و سقوف الأسواق و 
نحو ذلككء و إن كان بعد لم يتخذ بيتاً لسكناه» و ذلكك لأنّه لو قلنا باختصاص التحريم بالظل السائر و عدم شموله للظل الثابت 
المستقر كما هو المختار فالأمر واضح. و إن لم نقل بذلك و قلنا بتعميم المنع للظل السائر و الثابت كما عن جماعه فلا إشكال 
فيه أيضاًء لأنّ المستفاد من روايات المقام هو المنع عن الاستظلال حال سيره إلى مكه؛ و لاد تشمل حال نزوله إلى منزله و 
مقصده و وصوله إلى مكه المكرمه» و هذا الحكم كان أمراً متسالماً عليه عند الشيعه و مما اختصوا بهه بل كان ذلك من 
شعارهم من الصدر الأوّل إلى زماننا هذاء و لذا كثر سؤال المخالفين عن الأئمه (عليهم السلام) بأنّه ما الفرق بين حال السير و 
النزول فى المنزل و الخباء» و أجابوا (عليهم السلام) بأنّ الدّين لا يقاسء و الأحكام حسب النصوص الوارده عن الرسول (صلَى 
الله عليه و آله و سلم) و هذه الروايات المشتمله على احتجاج الأئمه (عليهم السلام) و إن كانت ضعيفه سنداً و لكن صحيح 
البزنطى يكفيناء فإن أبا حنيفه سأل عن الصادق 


(عليه السلام): «أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الشاء؟ فقال أبو غبك الله (عليه السلام): إن السنّه لا تقاس» .)١١‏ 


و هذه الصحيحه و إن لم يقع فيها التصريح بالفرق بين حال السير و التزول فى المنزلء إِلَّما أنّهِ بقرينه تلكك الروايات و بقرينه 
الخلا.ف بين السنّه و الشيعه فى الفرق بين الأ-مرين يظهر أن سؤال أبى حنيفه ناظر إلى هذه المسأله أى المنع عن التظليل حال 
السير و جوازه فى الوصول إلى المنزل؛ و أبو حنيفه يسأل نفس السؤال الواقع فى تلكك الروايات. و إِلَّما فلا نحتمل خصوصيه 
للخباء مقابل المظله مثلا. 

و بالجمله: لا-ريب فى اختصاص المنع بحال السير» فمن وصل مككه لا يصدق عليه عنوان السير إلى مكه: بل يصدق عليه أنه 


دخل منزله؛ فإنّ الداخل فيها للحج لا يجوز له الخروج بل هو محتبس و مرتهن للحج كما هو الصحيح عندنا. هذا كله مضافاً إلى 
السيره القطعيه. 


)١(‏ الوسائل ؟7١:‏ 277/ أبواب تروكك الإحرام ب 88ح ه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: لله 
[مسأله 717/7: لا بأس بالتظليل للنّساء و الأطفال] 


مسأله 977: لا بأس بالتظليل للنّساء و الأطفال» و كذلكك للرجال عند الضروره و الخوف من الحر أو البرد .)١(‏ 


بل الظاهر عدم الفرق بين الاستظلال بالمظله و نحوهاء و بين الاستظلال بالظل الثابت كظل العمارات و السقوف و إن كان 
الأحوط الاقتصار بالظل الثابت فإنّه إمَا جائز بالأصل كما هو المختار و إِما جائز لأجل النزول فى المنزل» بخلاف الظل السائر فإنّه 
إلنا بور لأجل الففلة و لعل السيره قانيةةغلى الظل الثايت دون السائن إلا أن السهن التذال على سهواز الالال فن المتول 
مطلق يشمل الظل القايث و السائر المتحر كك معا. 


)١(‏ أمَا اختصاص الحكم بالرجال و عدم 


شموله للنّساء فلعده من الروايات المعتبره .)١١‏ مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب و عدم الخلاف. 


و أمّا الصبيان فقد ورد فى روايه معتبره جواز التظليل لهم و هى صحيحه حريز 07 مضافاً إلى أنه متسالم عليه و لكن لا حاجه 
إلى دليل الجواز بالخصوصء بل لو لم يكن نص فى المقام لكان الجراق ليم على القاعادى و الوج فى لتككة اندها أمربيه 
الصبيان نفس ما أمر به المكلفونء و لا فرق فى نفس الطبيعى المأمور به بالنسبه إلى المكلفين و غيرهم شرطاً و جزءاً و مانعاً ِل 
بالوجوب و الندبء فنفس المأمور به المشتمل على جميع الشرائط و الأجزاء واجبه على المكلفين و مندوبه للأطفال» و أمًا غير 
ذلك من الأحكام التكليفيه المستقله المحضه الى ليست شرطاً و لا جزءاً و لا مانعاً فمرفوعه عن الأطفال لحديث رفع القلم 89, 
و تروكك الإحرام غير الجماع غير دخيله فى صححه الحجّ شرطاً أو جزءاً أو مانعاء و لا يضر ارتكابها بالحج أصنًا سوى ارتكاب 
المحرم محرّماً شرعياء فإذا كان المحرم غير مكلف فلا حرمه عليهء لأن دليل رفع القلم كاف فى رفع هذه الأحكام عنه. و كما لا 
يجب عليه هذه الأحكام لا يجب 


.١ ؟, وب همح‎ ,37 2١ أبواب تروك الإحرام ب 8م ح‎ /21١0 :١7؟ الوسائل‎ )١( 
ع, وب 88ح ”؟.‎ ,' ,١ أبواب تروك الإحرام ب 88 ح‎ /2١8 :١؟ (؟) الوسائل‎ 
.68 أبواب مقدّمه العبادات ب‎ /67 :١ الوسائل‎ )"( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: 0٠١‏ 

[مسأله 1/7؟: كفاره التظليل شاه] 


مسأله 77: كقّاره التظليل شاه؛ و لا فرق فى ذلكك بين حالتى الاختيار و الاضطرارء و إذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن 


كل يوم و إن كان الأظهر كفايه كفاره واحده فى كل إحرام .)١(‏ 


على الولى ردعه و منعه من ذلكك. 
و كذلكك يجوز التظليل للرجال عند الضروره و لو لشدّه الحر أو البرد كما فى النصوص المتظافره .)١١‏ 
)١(‏ وهنا أمور: 


الأوّل: لا فرق فى ثبوت الكفاره بين حالتى الاختيار و الاضطرارء فانْ الاضطرار يرفع المنع و أمَا الكفّاره فغير مرتفعه فإنّ الكفاره 
و إن وردت فى النصوص فى موارد خاضّه و لكن يظهر منها ملا-زمه الكفّاره للتظليل و أن التظليل فى جميع الموارد لا يفارق 
الكفاره» و يظهر ذلكك وود مضعم عن عقوا محرم؟ فقال: نعم؛ و عليكك الكمّاره) 05١‏ فان وله لا 
كما أنه مطلق من حيث الاختيار و الاضطرار كذلكك مطلق من حيث أسباب الاضطراره فيعلم منه أن التظليل مطلقاً من أىّ سبب 
كان يلازم الكفاره نعم لو صدر التظليل منه عن غير اختيار له بحيث لا يستند التظليل إليه» كما إذا حمله شخص إلى الظل فلا 
تجب الكفّاره عليه» لعدم استناد الفعل إليه حينئذ» و أمَا لو صدر الفعل منه اختياراً و لو للضروره و لو كانت مثل التقيه تجب 
الكفاره. 


بل يظهر من بعض الروايات المعتبره أن ملازمه الكفّاره للتظليل كانت أمراً متسالماً عليه و أمراً مفروغاً عنهء و لذا يسأل عن الإمام 
(عليه السلام) أنه يظلل اختياراً و يكفّر زعماً منه أنْ الكقّاره ترفع الحرمه» فمنعه (عليه السلام) عن ذلكك إلا إذا كان مريضاًء ففى 
معردهيد اللديع الغترة قال#وقلة لاي الحين :الأول (عليه 


.86 أبواب تروكك الإحرام ب‎ /210 :١١ الوسائل‎ )١( 
أبواب بقيه كفارات الإحرام ب *ح ”؟.‎ /١85 :1 (؟) الوسائل‎ 


موسوعه الإمام الخوثى, 


السلام): أظلل و أنا محرم؟ قال: لاء قلت: أ فأظلل و أكفر؟ قال: لاء قلت: فان مرضت؟ قال: ظلل و كفر) .)١١‏ 


الثانى: المشهور أن كفّماره التظليل شاه كما فى جمله من الروايات» و فى بعض الروايات أنّها دم يهريقه» و فى بعضها الآخر أنه 
يتصدق بمد لكل يوم؛ و فى بعض الروايات حكم بالكفاره و لم يذكر جنسها 1*١‏ أمَا ما اشتمل على التصدق بالمد فضعيف سنداً 
بعلى بن أبى حمزه البطائنى» و أمّا ما دل على مطلق الكفاره فيحمل على الشاه» و كذا ما دل على مطلق الدم؛ فالمتعين بعد حمل 
المطلقات على المقتد هو الشاه و عدم إجزاء غيرها. 


نعم» فى صحيحه على بن جعفر أن على بن جعفر نحر بدنه لكمّاره الظل «0؛ و من ثم حمل جمله من الأصحاب البدنه هنا على 
الااستحبابء و لكن الظاهر أنه لا وجه له» بل مقتضى الروايات تعيين الشاه و عدم إجزاء غيرها و لو كان إبلَاء و أمَا فعل على ابن 


الثالث: هل تتكرر الكفّاره بتكرر التظليل أم لا؟ و لا يخفى أن محل الكلام تكرر الكفاره بتكرر التظليل فى إحرام واحدء و أما 
إذا كان فى إحرامين كإحرام العمره و إحرام الحج فلا كلام فى تكرر الكفاره ولا وجه للتداخل بعد تعدد السببء نظير تعدد 
كمّاره الصوم لافطار يومين من شهر رمضانء فالكلام فى تكرر التظليل فى إحرام واحدء كما إذا ظلل فى إحرام الحج متعدداً من 


سبب واحد أو من أسيات متعدده. 


مقتضى القاعده الأوليه عدم التداخل و لزوم التعدد» و لكن هذا مما لا يمكن الالتزام به أبداً للتسالم على 


عدم تعدد الكفاره بذلكء بل يستفاد وحده الكفاره و لو تكرر 


." أبواب تروكك الإحرام ب 8م ح‎ /2١8 :١7؟ الوسائل‎ )١( 
8 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب مح ١ك »2 *, ف‎ /١0 :١7 الوسائل‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: واه 


التظليل من روايات جواز التظليل للشيخ و المريضء فانٌ الشيخ لا ريب أن عذره مستمر و كذلكك المريض الّذى سثل عنه فى 
الروايات» و لا ريب أن تظليلهم كان يتعدد و يتكرر فى يوم واحد و مع ذلكك لم يحكموا (عليهم السلام) عليهم بتعدد الكمّاره. 
مع أنّهم (عليهم السلام) فى مقام بيان وظيفتهم, و إِنّما أطلقوا لهم الكفّاره. و لو كانت تتعدّد بتكرّر التظليل للزم البيان و التنبيه 
عليه و لا فرق قطعاً بين الشيخ و المريض و غيرهما متمن يتظلل متكرراً. 


على أنّه يكفينا معتبره ابن راشد قال: «قلت له (عليه السلام): جعلت فداكك إِنّهِ يشتد على كشف الظلال فى الإحرام؛ لأنى محرور 
يشتد علي حر الشمس. فقال: ظلل و ارق دما فقلت له: دماً أو دمين؟ قال: للعمره؟ قلت: إِنّا نحرم بالعمره و ندخل مكه و نحرم 
بالحجء قال: فارق دمين» ١١‏ فإنها صريحه بتعدد الكقّاره بتعدد الإحرامين؛ إحداها لإحرام العمره و الأخرى لإحرام الحج؛ و 


سعفاة متها وده الكفّاره مع تكرّر التظليل إذا كان فى إحرام واحد. 


ولا وجه لمناقشه السند لوقوع محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينى فيه فإِنّه ثقه جليل كما وثقه النجاشى "١‏ و غيره» و لا يعارض 
ذلك تضعيف الشيخ «”*" إِيْاهء فإن تضعيفه مبنى على | ستثناء ابن الوليد و الصدوق رواياته عن خصوص يونس بطريق منقطع أو 


ما ينفرد بروايته عنه فى 


كتاب نوادر الحكمه. فتخيل الشيخ أن استثناءهما لرواياته عن يونس ناشئ من تضعيفهما له» مع أنّه لم يظهر لا من ابن الوليد و لا 
من الصدوق تضعيف محترد بن عيسى نفسه و لم يناقشا فيه. و اذى يكشف عن ذلكك أنّ الصدوق تبع شيخه فى الاستثناء 
المزبور فلم يرو فى الفقيه و لا روايه واحده عن محمّد ابن عيسى عن يونسء و لكن قد روى عنه عن غير يونس فى نفس كتاب 
لقوق لمعيف فى مكبو تاكتى هورداء ولو كاواعنسن بن عدي به سنا لماررى عن 


.١ أبواب بقيه الكفارات ب /اح‎ /١88 :1 الوسائل‎ )١( 
رجال النجاشى: #سم.‎ )1( 
.]648[ ١٠ الفهرست:‎ )*( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ٠م‏ 
[17 إخراج الدم من البدن] 


١‏ إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و إن كان ذلكك بحكك بل بسواك على الأحوط. و لا بأس به 
مع الضروره أو دفع الأذى. و كفارته شاه على الأحوط الأول (1). 


لأنّ الصدوق يصرح و يقول كل ما لم يصححه شيخه ابن الوليد لم يصححه هو و يتركك العمل به 21١‏ فيكشف ذلكك عن أن 
استثناء ابن الوليد خصوص رواياته عن يونس غير مبتن على ضعف الرجل نفسه؛ و تفصيل ذلك موكول إلى كتابنا معجم 
الرجال .)3١‏ 


)١(‏ يقع البحث تاره فى الاحتجام و اخرى فى مطلق الإدماء. 


أمَا الأوّل: فقد ورد المنع عنه فى عدّه روايات معتبره كصحيحى الحلبى و زراره و مفهوم صحيح ذريح «" و بإزائها ما دل على 
الجواز كصحيحه حريز «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعرا 69 المؤيده بروايه يونس «عن المحرم يحتجم؟ 
قال: لا أحبه) «0) بدعوى 


أن قوله: الا أحبه؛ ظاهر فى الجواز مع الكراهه. و ققد ذكرنا غير مرّه أن لا أحب لا تدل على الجوازء بل غايته عدم دلالته على 
الحرمه مشافا إلى شعق السك 


1 1 
و ورد فى روايات متعدده أن الحسن و الحسين (عليهما السلام) بل إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) احتجموا وهم 


محرمون و الروايات ضعيفه سنداً على أنّها مشتمله على نقل فعل منهم (عليهم السلام) ولا إطلاق لذلككء و لعلهم احتجموا 
للضروره؛ بل لا بد من حمل ذلكك على الضروره. لأنّ الحجامه إن لم تكن محرمه فلا 


.؟8١ الفقيه 7: 00 ذيل ح‎ )١( 

(5) معجم رجال الحديث 119:18. 

(") الوسائل ؟١: /8١7‏ أبواب تروكك الإحرام ب ”مح .١‏ 05 8. 
(©) الوسائل 17: 217/ أبواب تروكك الإحرام ب 87ح ه. 

(0) الوسائل 17: 217/ أبواب تروكك الإحرام ب 87ح 6. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: 0٠0‏ 


إشكال فى كراهتها فكيف تصدر منهم (عليهم السلام) فالعمده إِنّما هى صحيحه حريز المتقدّمه و الجمع العرفى يقتضى حملها 
على الضروره؛ لأن صحيح حريز مطلق من حيث الضروره و عدمهاء و الروايات المانعه المتقدّمه جوّزت الاحتجام فى مورد 
الضروره» و مقتضي الجمع هو الجواز فى مورد الضروره و عدمه فى غير الضروره. 


و أمًا الإدماء: فقد تقدّم »١١‏ فى باب إزاله الشعر جواز حكك الجسد ما لم يدم وفى خبر عمر بن يزيد «و يحكك الجسد ما لم 


يدمه) ولكّره ضعيف بمحترد بن عمر بن يزيد فإنّه لم يوثق» فلا- بأس بجعله مؤبّداً» وفى صحيح الحلبى «عن المحرم 
يستاكك. قال: نعم ولايدمى) 2 وقيل بإزاء هذه الروايات روابيتان 


تدلاوغلى العرات 


الأولى: صحيحه على بن جعفر «عن المحرم هل يصاح له أن يستاكك؟ قال: لا بأس و لا ينبغى أن يدمى فمه) 0 بدعوى ظهور 
١لا‏ ينبغى» فى الكراهه» و قد ذكرنا غير مرّه أن لا ينبغى ظاهر فى الحرمه؛ لأنّه بمعنى لا يتيتدر و غايته عدم دلالته على الحرمه لا 
دلالته على الجواز مع الكراهه كما هو المدعى. 


الثانيه: صحيحه معاويه بن عمار «فى المحرم يستاكك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاكك؟ قال: نعم) هو من السنّه) «0) و مقتضى 
حمل المطلق على المقئد جواز الإدماء فى خصوص مورد الاستياككء لأنّه من السنّه لا جوازه على الإطلاق. 


ثم إن الكلينى قال بعد روايه معاويه بن عمار: و روى أيضاً «لا يستدمى» «12 فيكون المعنى أَنّه لو علم بخروج الدم و كان يطلب 
خروج الدم فلا يستاك. و أمَا إن كان خروج الدم من باب الاتفاق فلا بأس» فهذا تفصيل لا تخصيص. و لكن لو قرئ «و روى' 
بصيغه المجهول فهو خبر مرسل و إن قرئ بصيغه المعلوم أى إن معاويه بن عمار روى أيضاً فالجواز يختص بفرض عدم خروج 
الدم. هذا كله فى الاستياكك 


)١(‏ فى ص "/ا؟. 

(؟) الوسائل ؟١١:‏ 27/ أبواب تروكك الإحرام ب "الاح 7. 
(*) الوسائل ؟١١:‏ 27/ أبواب تروكك الإحرام ب "الاح ". 
(ع) الوسائل ؟١١:‏ 7ه/ أبواب تروكك الإحرام ب "الاح ه. 
(0) الوسائل 17: /28١‏ أبواب تروكك الإحرام ب 97ح .١‏ 
(©) الكافى ©: عع9/ ع 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 4ه 


[9” التقليم] 


اشاره 


7 التقليم لا يجوز للمٌّحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه» كما إذا انفصل بعض أظفاره و تألم من بقاء 
الباقى فيجوز له 


حينئذ قطعه و يكفْر عن كل ظفر بقبضه من الطعام .)١(‏ 


و أكاافق عي و قورف لامعا كقعنما ذم فلذ جور قطما. 


و أمرا الكمّاره فلم تذكر فى شىء من الروايات كقاره للادماء» و قد ذكرنا أن تروك الإحرام مختلفه. قسم منها فيه الكفاره و 


قسم آخر لا كفاره فيه. و لكن الأحوط الأولى الكفاره لما تقدّم غير مره بناءٌ على نسخه «جرحت» فى خبر على بن جعفر .)1١‏ 
)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء فى تحريم الأخذ من الأظفار. من دون فرق بين البعض و الجميع؛ و مستنده أخبار عديده: 


منها: صحيح معاويه بن عمار «عن الرجل المحرم تطول أظفاره؛ قال: لا يقص شيئاً منها إن استطاع فان كانت تؤذيه فليقصهاء و 
ليطعم مكان كل ظفر قبضه من طعام» 7١‏ و المراد بالقص مطتق الإزاله و الأخذء ولا خصوصيه للقص المأخوذ بالمقص أى 
المقراض كما توهم, و ذلك بقرينه جمله من الروايات الّتى ورد فيها التقليم الى يراد به مطلق القطع و الأخخذ من الظفرء كما 
فى لبسحيحة زواره يق اتتفك ]إبطه أو فلم طفرء) نا و ل صمصيحه الخزقق :له من قله أظافيره 18و أصتوئع نمو ,ذلك عل اموائقه 
تفال امه رجل نسى أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؛ قال: بدعها» «8) أى يتركها ولا يأخذ شيئاً منهاء و هذا التعبير يشمل جميع 
أفراد الأخذ و أنواعه من القص و القطع و نحوهما. 


.807 المتقدَّم فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل :١7‏ 217/ أبواب تروكك الإحرام ب /الاح .١‏ 

(") الوسائل 1: /١8٠‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١٠ح‏ 2. 
() الوسائل *1: /١2٠‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١٠ح‏ 2. 


(0) الوسائل 17: 878/ أبواب تروكك الإحرام ب 


الاح ا 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ا 
[مسأله 15؟: كفاره تقليم كل ظفر مد من الطعام و كفاره تقليم أظافير اليد جميعها فى مجلس واحد شاه] 


مسأله 0؟: كفّاره تقليم كل ظفر مد من الطعام و كمَاره تقليم أظافير اليد جميعها فى مجلس واحد شاهء و كذلك الرّجلء و إذا 
كان تقليم أظافير اليد و أظافير الرّجل فى مجلس واحد فالكفاره أيضاً شاه .)١(‏ 


و مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين الواحد و الجميع» نعم لو أذاه و تألم من بقائه لا بأس بقطعه كما فى المعتبره المتقدّمه 


وهل يكتفى بمطلق الأذيه العرفيه أو لا بد من أن يبلغ حدٌ الضروره؟ وجهان. 


الظاهر هو الأوّلء و ذلكك لأنّ المراد بالاستطاعه المذكوره فى صحيح معاويه بن عمار هى العاديه العرفيه لا القدره الحقيقيه 
العقليه» و إلا ففى صوره الاضطرار و الضروره القدره العقليه حاصله أيضاًء فالعبره بالعسر و الحرج العرفيين» و المدار بالأذيه 
العرفيه و إن لم تبلغ حدّ الضروره. 


)١(‏ المشهور بين الأصحاب أن فى تقليم كل ظفر مداً من طعام كما فى صحيحه أبى بصير ١١‏ و بإزائها مطلقات من حيث 
الواحد و الجميع أن عليه دماً أو شاه كما فى صحيحتى زراره المتقدمتين ١؟)؛‏ و ورد فى صحيحه معاويه بن عمار المتقدّمه « 
«قبضه من طعام) و لكنّها لا تكون معارضه لما دل على أن فيه مداً من الطعام؛ لأن موردها الأذيه و الضروره؛ و لا مانع من الالتزام 
بمضمونها فى موردهاء فتكون النتيجه أن تقليم كل ظفر إذا كان مما يؤذيه ففديته كف من الطعام و قبضه منهء و إذا كان لا 


يؤذيه بقاؤه فقطعه. فمد من طعام كما فى صحيحه أبى بصير. 


ثم إن هنا إشكالا و هو أن الشبخ روى روايه أبى 


بصير و ذكر فيها «قيمه مد من طعام» ©" و رواها الصدوق «عليه مد من طعام) «© ولا شك أن الإمام (عليه السلام) 


.١ ح‎ ١7 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب‎ /١87 :1 الوسائل‎ )١( 
فى الصفحه السابقه.‎ )( 

(9) فى الصفحه السابقه. 

(©) التهذيب ه: +8 .1١١‏ 


.٠١0/0 /751/ :7 الفقيه‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: لله 


لم يذكر لأبى بصير تاره قيمه مد و أخرى يذكر له مد من طعام, فالروايه واحده جزماً فأبو بصير إِما روى «قيمه مد من طعام) أو 


روى «مد من طعام» فأحدهما اشتباه» و لريب أن الترجيح مع الفقيه بوجهين: 


الأوّل: أن الصدوق أضبط من الشيخ كما يظهر ذلكك بوضوح لمن يراجع كتاب التهذيب و الاستبصار قال فى الحدائق: لا يخفى 
على من راجع التهذيب و تدبّر أخباره ما وقع للشيخ (قدس سره) من التحريف و التصحيف فى الأخبار سنداً و متناً و قل ما يخلو 
حديث من أحاديثه من عله فى سند أو متن 01١‏ و ما ذكره لا يخلو من إغراق و مبالغهء إلا أن القدر المسلم أن الشيخ أكثر اشتباهاً 
من الصدوق. 


و يؤيّد ما ذكرنا أن الشيخ استدلٌ لما ذكره المفيد فى المقنعه بروايه أبى بصيرء و المذكور فى المقنعه «مد من الطعام) ١؟)‏ فذكر 
القيمه فى روايه أبى بصير لا بدّ أن يكون اشتباهاً» و إِلّا لا يصلح خبر أبى بصير ديلا لما ذكره المفيد فى المقنعه» فالمعتمد إِنّما 


هو روايه الفقيه. 


الشانى: أن قيمه مد من طعام لا يمكن أن تكون كفّاره. لاستحاله التخبير بين الأقل و الأكثرء فانٌ الطعام اسم للحنطه و الشعير و 
التمر و الأرز و نحوهاء و قيمه هذه الأمور مختلفه فكيف يمكن جعل 


قيمه هذه الأمور ملاكاً للواجب. فالأقل مما يصدق عليه قيمه الطعام يكون مصداقاً للواجب. 


ثم إِنّه يظهر من الجواهر 1*0 أن نسخه الفقيه أيضاً مختلفه و لكن الاختلاف إِنّما هو بين الفقيه و التهذيب. 


)١(‏ الحدائق ": عه1. 

(؟) المقنعه: ع57. 

.,849 :7١ الجواهر‎ )*( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 218 ص: 0٠09‏ 


و إذا كان تقليم أظافير اليد فى مجلس و تقليم أظافير الرجل فى مجلس آخر فالكفاره شاتان .)١(‏ 


ارول نان بق اسم مسي أبن بنك الف ارك : «فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاهء فإن قم أظافير يديه و 
رجليه جميعاًء فقال: إن كان فعل ذلكك فى مجلس واحد فعليه دم و إن كان فعله متفرقاً فى مجلسين فعليه دمان» ١١‏ و قال فى 
الثانيه «إذا قلم المحرم أظفار يديه و رجليه فى مكان واحد فعليه دم واحدء و إن كانتا متفرقتين فعليه دمان» 3 و بإزائهما روايه 
حريز عمن أخبره عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى محرم قلم ظفرأء قال: يتصدق بكف من طعام قلت: ظفرين؛ قال: كفين» قلت: 
ثلاثه» قال: ثلاثه أكف قلت: أربعه قال: أربعه أكفء قلت: خمسه. قال: عليه دم يهريقه» 0" و لكنّها غير صالحه للمعارضه لا فى 
وجوب الشاه فى الخمسه و لا-فى وجوب الكف من الطعام أو الكفين لإرسالها. على أنّها موافقه فى وجوب الشاه فى الخمسه 
لمذهب أبى حنيفه و أتباعه «©. هذا كله فى العالم العامد. 


و أما الناسى: قفن التصوض أله ليس غليه شى ء: 
منها: حديث رفع النسيان فانٌ المستفاد منه عدم ترتب أىٌ أثر على النسيان. 


و منها: ما دلّ على أنّ الناسى أو الجاهل فى باب الحج ليس عليه فداء شى ء أتاه إلا الصيد «0) و 


منها: صحيحتا زراره الواردتان فى خصوص المقام ١‏ . 
:. 
و بإزائها ما رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى 


.١ ح١7 الوسائل 1: 27/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: /١8‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١7‏ ح 2. 

(؟) الوسائل 1: /١8‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١7‏ ح 2. 

(6) بدائع الصنائع ؟: ©19. 

(0) الوسائل :١‏ 28/ أبواب كفارات الصيد ب ."١‏ 

(2) الوسائل 1: /١8٠‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١٠ح‏ 2 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 278 ص: 0٠١‏ 

[مسأله 118: إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه] 


مسأله 7170: إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكقّاره على المفتى على الأحوط .)١(‏ 


المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره» قال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنتين» قال: كفين؛ قلت: فثلاثه. قال: ثلاثه أكف. كل 
ظفر كف حَى يصير خمسه. فإذا قلم خمسه فعليه دم واحد خمسه كان أو عشره أو ما كان» 1١‏ و به تثبت الشاه على العامد 
أيضاء إذ لا نحتمل كون الناسى أشد عقوبه من العامد. و لكن لا يمكن الاعتماد على ما رواه الشيخء فانّ الظاهر أن ما رواه الشيخ 
يتحد مع مرسله الكلينى عن حريز عمن أخبره 417 و ليس فى المرسله ذكر للنسيان؛ و الوجه فى اتحاد روايه الشيخ مع مرسله 
الكلينى ما ذكرناه غير مره أن من المستبعد جدّاً أن حريزاً يروى لحماد مسنداً إلى الإمام (عليه السلام) تاره و يروى مرسلًا لحماد. 
و حماد يروى مسنداً لعبد الرَحلطْن و مرسنًا لإبراهيم بن هاشمء فالخبر يدور بين كونه مرسلًا كما فى الكافى و بين كونه مسنداً 
كما فى كتاب الشيخ» و لا ريب أن الكلينى أضبط 


بل لو لم يكن أضبط لتساوى الاحتمالان فلا يمكن الحكم بكون الروايه مسنده. 


و مع الغض عما ذكرناء فلا ريب أن الروايات المتقدّمه خصوصاً روايتى زراره و روايات الصيد صريحه فى عدم شى ء على 
الناسى» فلا بدّ من حمل روايه الشيخ على الاستحباب. 


(9)عك البشعيورء و اتقدل على فلك رروا عن اكداهما فعيفة الستق و الثائيه فيعيفه الدلانهه أها الأول : قعن ابتحاق الصيرقي 
قال قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام): «إِنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره و كانت له إصبع عليله فتركك ظفرها لم يقصه. فأفتاه رجل بعد 


ما أحرم فقضّه فأدماه» فقال: على الّذى أفتى شاه) "١‏ فَإِنّها ضعيفه بمحممد 


.١١87 97 ح ”. التهذيب ذ:‎ ١7 الوسائل 1: 187/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب‎ )١( 
.ع/"ع٠‎ :© الكافى‎ )0( 
.١ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 1 ح‎ /١8 :1 (؟) الوسائل‎ 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 18: ص: 0١١‏ 
[ 6" قلع الضرس] 


6" قلع الضرس مسأله ©17: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمه قلع الضرس على المحرم و إن لم يخرج به الدم و أوجبوا له كفاره 
قفويو لكك قن دليله املا بل لا بعك ععر 131 1). 


[8؟ حمل السلاح] 


اشاره 
0 حمل السلاح 
[مسأله /1/1؟: لا يجوز للمحرم حمل السلاح] 


مسأله 37: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفاً. و ذهب بعض الفقهاء إلى 
عموم الحكم لآلات التحفظ كالدرع و المغفر, و هذا القول أحوط (). 


البزاز أو الخزازء فإنّهما لم يوثقاء و أمَا زكريا المؤمن فهو من رجال كامل الزيارات. 


أمَا الروايه الثانيه: فموثقه إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسى أن يقلم أظفاره عند إحرامه. قال: 
يدعهاء قلت فان رجلًا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه ففعلء قال: عليه دم يهريقه» 1١‏ و ظاهر الضمير فى قوله: 
«عليه دم» رجوعه إلى الرجل المحرم لا المفتى» على أنّه لم يذكر فيها الإدماء فالحكم الم كرون سق عن الأعا طب خروجا عن 
مخالفه المشهور. 


)١(‏ لأن ما استدلٌ به للحرمه ضعيفء و هو المرسل «عن رجل من أهل خراسان أن مسأله وقعت فى الموسم لم يكن عند مواليه 
فيها شى ء؛ محرم قلع ضرسه. فكتب (عليه السلام): يهريق دماً» 17١‏ بل لو فرضنا صتحه الروايه لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس 
فى نفسه لأسن قلع الضرس يلامزم الإدماء غالباً أو دائماً» فتكون حرمته من باب الإدماءء و حمل الروايه على ما ليس فيه دم حمل 
على الفرد النادر جدًاً. 


(؟) المشهور بين الفقهاء حرمه لبس السلاح للمحرم لغير ضروره؛ و ذهب المحقق 


)١(‏ الوسائل 1: /١88‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 1 ح ؟. 
(؟) الوسائل 1: 178/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 4١ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 30 ص: 0١‏ 


فى الشرائع إلى الكراهه »)١١‏ و تبعه غيره كالعلامه «5") و المداركك «» و الصحيح ما عليه المشهور للنخصوص: 


منها: صحيح الحلبى قال (إِنَّ 


المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كقّاره عليه) ."5١‏ 


و منها: صحيح ابن سنان «أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عهوا ففرا فليلبس السلاح» «0) لتعليق الحكم 
بالجواز فيهما على ما إذا خاف من العدوء فبالمفهوم يدل على التحريم فى غير هذه الصوره. 


و حملهما على الكراهه يتوقف على أحد أمرين: أحدهما إنكار حجيه المفهوم. و فيه: ما ذكر فى محلّه من عدم الفرق فى حجيه 
الظواهر بين المفهوم و المنطوق. ثانيهما: إنكار المفهوم لهماء لأنّ الخوف المذكور فيهما محقق للبس السلاح, فالقضيه سيقت 
فسان الغو نوع قلا تفتهوء لهذا كبا نجل الى ماجله بن هده [لالتبين التساواع لمن انلها قرفن الفتوطعا كل ريما ينه انان 
للتشخص و الإظهار و نحو ذلكك من الأ-غراض. و لا وجه لمناقشه السند بزعم وقوع العبيدى فى السندء فانٌ المراد بأبى جعفر 
اذى روى عن أبيه هو أحمد بن محتد بن عيسى الأشعرىء فان كلا من الأب و الابن ثقه. و أحمد أبو جعضن قد يروى عن محمد 
بن أ مين يل واشظة كنا فى وان الحلين عق فد روف عن أنه تحن بن سيك الأشدرض عن عيت الله زر المقيوه كما فين 


زواضة اده سقاة: 
و هنا فروع مترتبه على التحريم: 


الأوّل: هل الحكم بالحرمه يختص باللبس أو يعم مطلق الحمل كالأخذ بيده أو وضعه فى كمه أو فى جيبه و نحو ذلكك؟ الظاهر 
هو التعميم؛ لأنّ السؤال فى صحيح ابن 


.888 :١ الشرائع‎ )١( 
."١ السطر‎ 8١١ :7 المنتهى‎ )5( 


() المداركك /: 7/. 
(©) الوسائل ؟7١:‏ 205/ أبواب تروكك الإحرام ب 6ه ح .١‏ 
(0) الوسائل ؟7١: /2١5‏ أبواب تروكك الإحرام ب 6ه ح 7. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ٠م‏ 


[مسأله 7//4: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له] 
مسأله 378: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حامنًا له و مع ذلكك فالتركك أحوط .)١(‏ 
[مسأله 1/4؟: تختص حرمه حمل السلاح بحال الاختيار] 


مسأله 719: تختص حرمه حمل السلاح بحال الاختيار و لا بأس به عند الاضطرار (). 


سنان عن الحمل» و مقتضى ظاهر السؤال و الجواب للزوم مطابقتهما أن الممنوع هو الحملء و إِلَا لكان سؤاله بلا جوابء و إِنْما 
أجاب باللبسء مع أن السؤال عن الحمل لغلبه اللبس فى الخارجء فالمستفاد من الروايه أنْ الحمل محرم و كذا اللبس» لصدق 
الحمل عليه. 


الثانى: هل يختص الحكم بالسلاح نفسه أو يعم الحكم لآلات التحفظ و الوقايه فى الحرب كالدرع و المغفر و نحوهما؟ ذهب 
بعضهم إلى التعميم؛ و لكن لا دليل عليه؛ لأنّ الممنوع هو السلاح و هو غير صادق على هذه الآلاءت و إِنّما يلبسها للوقايه و 
التحفظ. 


(1) هذا هو الفرع الثالث» قد احتمل بعضهم حرمه وجود السلاح عنده و إن لم يكن حامًا له» كما إذا ألقاه على دابته أو جعله 
فى متاعه و أثاثه» و لكن لا دليل على ذلك. لأنْ الصحيحين ذكر فيهما الحمل و اللبس» و ذلكك غير صادق على مجرد كون 
السلاح معه» و قد يحتمل حرمه ذلكك لحرمه مجرّد إظهار البتلاخ بمكه أو الحرم و أن لا يكون بارزاء إِلَا أن يستره و يدخله فى 
جوالق كما فى النص 3١‏ إلا أنه على تقدير حرمه ذلكك فهو من أحكام الدخول فى مكه أو الحرمء و لا يرتبط بالإحرام. 


ه64 مستنده الصحيحان المتقدمان ١؟).‏ 


(1) الوسائل :١‏ 108/ أبواب مقدّمات الطواف ب 8١ح .١‏ 

(0) فى الصفحه السابقه. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 78 ص: 015 

[مسأله :1/١‏ كفاره حمل السلاح شاه على الأحوط] 

مسأله كقاره حمل السلاح شاه على الأحوط )١(‏ إلى هنا انتهت الأمور الَتى تحرم على المحرم. 


[الصيد فى الحرم و قلع شجره أو نبته] 


اشاره 


الصيد فى الحرم و قلع شجره أو نبته و هناكك ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو أمران: 
أحدهما: الصيد فى الحرم فإنّه يحرم على المحل و المحرم كما تقدّم (). 


ثانيهما: قلع كل شىء نبت أو قطعه من شجر و غيره» و لا بأس بما يقطع عند المشى على النحو المتعارف» كما لا بأس بأن 
تتركك الدواب فى الحرم لتأكل من حشيشه (). 


)١(‏ مقتضى مفهوم صحيح الحلبى المتقدّم ثبوت الكفاره عليه إذا لبس السلاح من غير ضروره و خوف من العدوء و لكن لم 
يذكر نوع الكفاره و لعلها كف من الطعام أو الاستغفار. 


نعم» فى صحيح زراره من لبس ثوباً لا ينبغى لبسه فعليه شاه 1 إِلَا أنّ الموضوع فيه لبس الثوب الّذى لا يصدق على السلاح لا 
مطلق اللبسء فان كان المراد من الثوب مطلق ما يلبسه الإنسان و إن كان من غير ما يصدق عليه الثوب فهو و إِلّا فيشكل الأمرى 
فالنتيجه عدم ثبوت الكفّاره عليه إِلّا بأقل ما يصدق عليه الكفّاره كالاستغفار» بل بناءَ على المشهور لم يثبت أصل الكفّاره عليه و 


لو بغير شاه لعدم وجود العامل بالروايه و هى مهجوره و متروكه. 
(؟) قد تعرضنا فى أوّل تروكك الإحرام للنصوص الدالّه على حرمه صيد الحرم على المحل و المحرم فراجع ."١‏ 


.١ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب /ح‎ /١81 :1 الوسائل‎ )١( 
. ص‎ )0( 
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الأؤل: لا خلاف بين أصحابنا فى حرمه قلع شجر الحرم و نبته على المحرم و غيره و تدل عليه جمله من الأخبار: 


منها: صحيح 


كان بغير القطع إلا د المراد ا يمري ينه الرواياكة مو فلع «السبخر بوتطاية كماافي منحج ززازةا و عيره» تعن زراره قالإسيعت 
أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرّم الله حرمه بريدا فى بريد أن يختلى خلاه و يعضد شجره' 3١‏ اختلى الخلى اختلاً: جزّه و 
قلعه» عضد الشجره و غيرها قطعها بالمعضد. و يؤيّد بروايه أخرى ضعيفه دالّه على أنَّ المحرّم نزع الشجره «7. 


و بالجمله: لا ينبغى الريب فى أن المستفاد من الروايات حرمه القطع و القلع» و أما بقيه التصرفات كإلقاء الثوب عليه أو شد شىء 
به و نحو ذلك فغير محرمه خصوصاً التصرفات الحاصله بعد القطع. 


الثانى: أن الحكم بالتحريم يختص بما إذا كان القطع أو القلع مقصوداً له بنفسه و أمَا إذا قطع فى الطريق بوطى الإنسان أو دابته 
فالأدله منصرفه عنه؛ فانٌ المقصود حينئذ هو المشى فى الطريق لا قطع النبات و لا يضر قطعه من باب الاتفاق» مضافاً إلى ذلكك 
أن النبات أو الشجر كثيراً ما يوجد فى الطرق خصوصاً فى الأزمنه السابقه قبل تبليط الشوارع و الطرقء و يتفق كثيراً وطئ الإنسان 
أو دابته له» و مع ذلكك لم يرد منع و ردع عن ذلك فى الروايات أصلاء و لو كان ممنوعاً لظهر و بان فيعلم من ذلكك أنّ الحكم 
بالحرمه يختص بالقطع إذا كان مقصوداً. 


الثالث: أنْ الممنوع ما صدق عليه عنوان النزع» و أمّْا تعلف الحيوان من النبات و الحشيش بطبعه فلا يمنع عنه و لا يجب على 


من ذلكك, لعدم صدق عنوان القلع أو النزع و القطع على ذلكك, و قد ورد فى الإبل خاصّه دليل بالخصوص 


.١ الوسائل ؟١١: 207/ أبواب تروكك الإحرام ب 8ح‎ )١( 
.6 أبواب تروكك الإحرام ب 817 ح‎ /200 :١١ (؟) الوسائل‎ 
.5 أبواب تروكك الإحرام ب 817 ح‎ /200 :١١ الوسائل‎ )*( 
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[و يستئنى من حرمه القلع أو القطع موارد] 
اشاره 
و يستثنى من حرمه القلع أو القطع موارد )١(‏ الإذخر و هو نبت معروف .)١(‏ 


6 التخل و مجر الفاكهة 0). 


وهو صحيح حريز «قال: تخلى عن البعير فى الحرم يأكل ما شاء؛ .١١‏ 


لا 
منها: صحيحه زراره. قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرّم الله حرمه بريد فى بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره 


إِنَا الإذخر» .)3١‏ 


0 0 
و منها: صحيحه حريز فى حديث «افقال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) إِلَا الإذخر» .7١‏ 


سهل «قال لا يتزع من شجر مككه إِلَا النخل و شجر الفاكهه؛ «5. 


مضافاً إلى التسالم و قطع الأصحاب. ثم إِنّه لا يعتنى لتضعيف الروايه بوجود الطاطرى فى السند بدعوى أنه من وجوه الواقفيه و 
أنه لا يعتمد على رواياته» و ذلك لأنّه ثقه عندناء و لا بأس بالعمل بالموثق» على أنْ الصدوق رواه بسند صحيح عن سليمان بن 
خالد واليس فيه الطاطرى 1ه و اسعدل. امن العداركك يهذه الرؤايه على طريق الصذوق :/0: 


.١ أبواب تروكك الإحرام ب 89ح‎ /20/ :١١ الوسائل‎ )١( 
.6 أبواب تروكك الإحرام ب 817 ح‎ /200 :١١ (؟) الوسائل‎ 


000 


الوسائل :١7‏ 201/ أبواب تروكك الإحرام ب 84ح .١‏ 
(©) الوسائل :١١‏ 205/ أبواب تروكك الإحرام ب 17ح .١‏ 
(0) الوسائل :١١‏ 205/ أبواب تروكك الإحرام ب 817 ح 5. 
(©) الفقيه ؟: /١28‏ ١٠٠الا.‏ 


(0) المداركك 4د لميرة 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: /1اعم6 


(6) الأعشاب الّتى تجعل علوفه للإيل .)١(‏ 


2 لا 
)١(‏ يجوز للمحرم قلع النبات لعلوفه الإبل و يدل عليه معتبره محمّرد بن حمران قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت 


الذى فى أرض الحرم أ ينزع؟ فقال: أمَا شى ء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه) .)١١‏ 
ع لا 
و ربما يتوم معارضتها بروايه ابن سنان قال: «قلت لابى عبد الله (عليه السلام) المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم» قلت: 


له أن يحتش لدابته و بعيره؟ قال: نعم» و يقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم» فإذا دخل الحرم فلا "7١‏ فتسقطان 


و فيه: أن الجمع العرفى بينهما موجود و لا مجال للمعارضه. 


بيان ذلكك: أن الوجوب و الحرمه ليسا من مداليل اللفظء و إِنّما يستفاد كل منهما من عدم اقتران الأمر بالترخيص فى التركك و 
عدم اقتران النهى بالترخيص فى الفعلء فحينئذ يحكم العقل بالوجوب أو الحرمه و أمّا إذا كان الأممر مقروناً بالترخيص فى 
التركك أو كان النهى مقروناً بالترخيص فى الفعل فلا يحكم العقل بالإلزام» و النهى الوارد فى خبر ابن سنان مقرون بالترخيص فى 
الفعل الوارد فى معتبره محتّد بن حمران فلا يستفاد من النهى الوارد فى خبر ابن سنان الحرمهء لاقترانه بالترخيص صريحاً فى 
لمق 


0 
هذا مضافاً إلى أن روايه ابن سنان ضعيفه سنداً فلا تصلح للمعارضه؛ و ذلكك لوجود عبد الله بن القاسم 


فى السند و هو بقرينه الراوى عنه و بقرينه روايته عن ابن سنان هو عبد الله بن القاسم الحضرمى الّذى قال النجاشى فى حقّه: إِنّه 
كذَّاب ”» ولا أقل أنه مجهول. 


.7 الوسائل ؟١١: 208/ أبواب تروكك الإحرام ب 89ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل ؟١١: 207/ أبواب تروكك الإحرام ب 88ح‎ 
.]09[ 7١8 رجال النجاشى:‎ )*( 
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() الأشجار أو الأعشاب الّتى تنمو فى دار نفس الشخص أو فى ملكه؛ أو يكون الشخص هو الّذى غرس ذلكك الشجر أو زرع 
العشبء و أمَا الشجره الّتى كانت موجوده فى الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار .)١(‏ 


1 
)١(‏ يدل على الاستثناء صحيحه حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كل شىء ينبت فى الحرم فهو حرام على الناس 


أجمعين إِلَا ما أنبته أنت و غرسته) ١‏ والروايه صحيحه صريحه فى الاستثناء. 


ولا يخفى أن الوسائل لم يذكر حرف إإِلَاه وهى مذكوره فى التهذيب و كل من روى عن التهذيب بذكر «إِنَا فنسخه الوسائل 


و كذا يستثنى ما ينبت فى ملكك الإنسان بأن سبق ملكك الدار أو الأرض على غرس الشجره أو زرع العشب فحينئذ يجوز قلعها و 
نا فلاء فالشجره إذا كانت موجوده فى الدار قبل تملكها فلا يجوز قلعها. 
و فال قل ذلك عده هم الصرضى لواف الروانتات ورة امول :وا الداي و المتجرت) و المتضوره 3 الح إذا كانت 


موجوده قبل تملكك ما فيه الشجره فلا يجوز قلعهاء و ما إذا غرست بعد تملكك الدار أو المضرب فحينئذ يجوز قلعها و لا 
خصوصيه للدار و المضرب فذكر المنزل أو الدار خرج مخرج التمثيل» و يدل على 


ذلك صريحاً موئقه إسحاق بن يزيد «عن الرجل يدخل مكه فيقطع من شجرهاء قال: اقطع ما كان داخلًا عليكء و لا تقطع ما لم 
يدخل منزلكك عليكة) 3). 


و الروايه موثقه فان طريق الصدوق إلى إسحاق بن يزيد صحيح 260 و إن كان فيه على بن الحسين السعدآ بادى فَإنّه ثقه على 
الأصح. لأنّه من رجال كامل الزيارات 


.1370 788٠١ :5 أبواب تروكك الإحرام ب 88 ح 6 التهذيب‎ /807 :١7 الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب تروكك الإحرام ب‎ /205 :١7 (؟) الوسائل‎ 

(*) الوسائل :١١‏ 200/ أبواب تروك الإحرام ب 17ح 8. 

(©) الفقيه © (المشيخه): 40. 
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[مسأله 141: الشجره التى يكون أصلها فى الحرم و فرعها خارجه] 


مسأله :58١‏ الشجره الّتى يكون أصلها فى الحرم و فرعها خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجره الّتى يكون جميعها فى الحرم 
(1). 


[مسأله 147: كفاره قلع الشجره قيمه تلك الشجره و فى القطع منها قيمه المقطوع] 


فشا له 7: كفاره قلع الشجره قيمه تلكك الشجره و فى القطع منها قيمه المقطوع, و لا كمّاره فى قلع الأعشاب و قطعها (7). 


وخنائر الزوانات قير قاضره عي 5 كر ها حتصورهيا نويه هده مرق 


)١(‏ فإنَ أحدهما تابع لما فى الحرم لشرافه الحرم و قداسته. 
0 
و يدل على ذلكك النصوصء منها صحيح معاويه بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من شجره أصلها فى الحرم و 


فرعها فى الحلء فقال: حرم فرعها لمكان أصلهاء قال قلت: فإن أصلها فى الحل و فرعها فى الحرم, فقال: حرم أصلها لمكان 
فرعها) .)١١‏ 


(؟) المشهور أن فى قلع الشجره الكبيره بقره و فى الصغيره شاه و فى أغصانها و أبعاضها قيمته» و لا دليل على ما ذكروه بهذا 


التفصيل أصلَاء فلا بنّ من النظر إلى الروايات الوارده فى المقام و كيفيه العلاج بينها. 


1 
فمن جمله الروايات: روايه منصور بن حازم «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأراكك يكون فى الحرم فأقطعه. قال: عليكك 


فداؤه» :07 و قد حملوا الأراكك على الشجره الصغيره و الفداء على الشاه و لا يخفى أنه لا فرينه على ما حملوه؛ مضافاً إلى ضعف 
السند لوقوع محمّد بن على ماجيلويه فى طريق الصدوق إلى منصور بن حازم 30 و ماجيلويه لم يوثق» و ذكرنا غير مرّه أن مجرّد 
الشيخوخه لا يوجب الوثاقه» فمن حكم بالصحه إِنّما تبع العلّامه فى الخلاصه 150 و لا عبره بتصحيحه كما ذكرنا ذلك مفضّنًا 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 208/ أبواب تروكك الإحرام ب 40 ح ١‏ و غيره. 


(؟) الوسائل 


: 1076/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 18 ح .١‏ 
(*) الفقيه © (المشيخه): ؟77. 
(©) منتهى المقال 9: ,١3737‏ الخلاصه: 578. 
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فى بعض مقدّمات معجم الرجال 2١١‏ فهذه الروايه ساقطه. 


و منها: مرسله موسى بن القاسم قال: «روى أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) أُنّه قال: إذا كان فى دار الرجل شجره من شجر 
الحرم لم تنزع؛ فإن أراد نزعها كمّر بذبح بقره يتصدق بلحمها على المساكين» ."١‏ 


وهذه الروايه مخدوشه مقد] و“دلالة: 


أمَا السند فلأنها مرسله و ذكر صاحب الجواهر 8 أن إرسالها بالعباره المزبوره غير ضائر فى صححتها نظير عده من أصحابناء أو 
روى غير واحد من أصحابنا و نحو ذلكك مما يستبعد جدّاً أن يكون جميع الرواه ضعاف. 


وفيه: أن المراد بأحدهما كما هو الشائع فى كثير من الروايات هو الباقر أو الصادق (عليهما السلام) و موسى بن القاسم من 
أصحاب الجواد و الرضا (عليهما السلام) و له روايات عنهماء و له روايه من بعض أصحاب الصادق (عليه السلام) كعبد الله بن 
بكير» و من كان من أصحاب الجواد و الرضا (عليهما السلام) كيف يمكن له الروايه من أصحاب الباقر (عليه السلام) و لا نحتمل 
أنه يروى مباشره و مشافهه من أصحاب الباقر (عليه السلام) خصوصاً عن جماعه منهم لبعد الزمان» فمن المطمأن به أنّه روى و 
سمع ممن روى له روايه الأصحاب عن أحدهما (عليهما السلام). و يؤيّد ما ذكرناه أنّه لو كان ما رواه روايه عنهم لقال موسى بن 
القاسم عن أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) فالتعبير ب «قال روى أصحابنا؛ ظاهر فى الإرسال. 


و أما ضعف الدلاله: فَأوَلَا: أنها تدل على ذبح البقره لمطلق الشجره صغيره كانت أو 


كبيره» و هذا مما لم يفت به أحد, فظاهر الروايه معرض عنه. 


و ثانياً: أنها تدل على وجوب الكقّاره قبل القطع. يعنى إذا أراد قلع الشجره كفّر 


.67 :١ معجم الرجال‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: 115/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 18ح ”. 
(©) الكراه ا 
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أوَلَا بذبح بقره ثم يقلعها نظير كمّاره الظهار, فالقلع يكون جائزاً بعد التكفير. و هذا غير جائز قطعاً. و الكلام فى كمّاره القطع لا 
الكفّاره الَّتى تجوز القطع. 
ذا كلدا ارده تبه الووان التويجووة اندها نيو اغا بناءَ على ما فى التهذيب ١1١‏ و بناءَ على جميع من روى عنه كالوافى "١‏ 


و الحدائق «") و الجواهر «©» فلا يرد هذا الاشكال لقوله: «فإن أراد نزعها نزعها و كفّر بذبح بقره) فإِنَ التكفير يكون بعد النزع. 


نعمء يرد إشكال آخره و هو أن الروايه تدل على جواز القلع فى نفسه و لكن مع التكفير» فلا يكون القلع محرماء و هذا مقطوع 
البطلان. 

ا ال 
منها: صحيحه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يقطع من الأراكك الذى بمكه. قال: عليه 
ثمنه يتصدق به و لا يتزع من شجر مكه شيئاً إلا النخل و شجر الفواكه» 080 و هذه الروايه نقلت بطريقين: 


أحدهما: طريق الشيخ إلى سليمان بن خالد «# و فيه الطاطرى الواقفى فتكون ضعيفه عند جماعه كالمداركك 273 و أمثاله. 


ثانيهما: طريق الصدوق إلى سليمان «» و ليس فيه الطاطرى فتكون معتبره عند الكلء و دلالتها واضحه فى التصدّق بثمن 


و ربما يتوم أنها وارده فى خصوص الأراكك فالحكم بلزوم الكفاره مختص به. 


.101 41 :8 التهذيب‎ )١( 


.١١310/2 /98 :17 الوافى‎ )( 


.717 :١10 الحدائق‎ )( 


إفرة 


.878 :7١ الجواهر‎ 

(5) الوسائل 1: 116/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 18ح ؟. 
(©) التهذيب 2: ور ع1717. 

(0) الفقيه ؟ (المشيخه): 19. 


(8) المدارك 2 لاع 
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وافها أن ديل الزواف وهو قوله 2و لاك يرع من نكر مكه قري على أن لاد خسوصبية التراكنة راكنا دكرمن باك السال 
فالحكم شامل لجميع أنواع الشجره؛ فالصحيح ثبوت الكفاره بالتصدق بثمن الشجره كبيره كانت أو صغيره» ثمن الأبعاض و 
الأغصانء أو ثمن الكل؛ هذا بناءٌ على أن المذكور فى صحيحه سليمان بن خالد القطع كما فى الوسائل فيثبت الحكم فى مورد 
القلع بالأولويه القطعيه إذ لا نحتمل أن قطع بعض الشجره و أغصانها أشد حكماً من قلع الشجره من أصلها و أساسها. 


وأمًا إذا كان المذكور فيها و الصادر من الإمام (عليه السلام) القلع كما فى التهذيب "١١‏ و الحدائق 3١‏ و المداركك 0" فلا دليل 
على الكمّماره فى قطع بعض الأغصان و لا أولويه فى المقام؛ فليس فى البين إلا روايه منصور بن حازم و قد ذكرنا قريباً ايا 
ضعيفه» لضعف طريق الصدوق إلى منصور بن حازم بمحمّد بن على ماجيلويه "١‏ فإنّه لم يوثق و لكن الروايه مع ذلك صحيحه. 
فَإِنْ الضدوق (علية الرحمه) قد يكون له طريقان إلى كتب الأصحات و الرواة» فربما يذكر أححد طريقيه فئ مشبخه الفقيه» و 
يكون ضعيفاً ولم يذكر الطريق الآدخر إلى الكتاب فى المشيخه و إِنّما يذكر الشيخ ذلكك الطريق فى الفهرست أو فى مشيخه 
التهذيب, و قد تكون الطريق صحيحاً و طريق الصدوق المذكور فى مشيخه الفقيه إلى منصور بن حازم ضعيف بماجيلويه كما 


ذكرناء و لكن الشيخ يذكر 


طريقه إلى كتاب منصور بن حازم بواسطه الصدوق و لم يكن فيه ماجيلويه» و يقول الشيخ فى الفهرست: منصور بن حازم له 
هاشم عن ابن أبى عمير و صفوان عنه «0» فروايه منصور بن حازم صحيحه و فيها 


.1 التهذيب ذ: لامر ع9"‎ )١( 
الحداق ا م‎ 6 

(*) المدارك 6 /اع©. 

(©) الفقيه © (المشيخه): 77. 
(0) الفهرست: ع18. 
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القطع و يثبت الحكم فى القلع بالآولى. 

و الواجب عليه هو الفداءء و الظاهر من الفداء هو البدل كما هو الشائع فى استعمالات الروايات و الآيات الكريمه كقوله تعالى «وّ 
ل 6 ملا واه 2 5 لا 

إن يَاتوكم ار تَفَادُوَهَم) )١‏ وقوله تعالى (يَوَدْ الْمُجْرمْ لؤْ يَفَرّدِى مِنْ عَذاب يَوْمِئِذْ) «"» فظاهر الفداء هو البدل بمعنى إعطاء 
المثل فى المثليات و القيمه فى القيميات» فالمراد من الفداء فى الروايه ثمن الشجر أو أبعاضه. و يود بروايه سليمان بن خالد 
المتقدّمه 0 بناءَ على نسخه الوسائل الّتتى ذكر فيها القطع. 

و من العجيب ما صدر من صاحب المداركك حيث استدل بروايه سليمان بن خالد على حرمه قلع الشجره على طريق الصدوق و 
عتبر عنها بالحسنه «5/» و لكن فى باب الكقّاره اختار صريحاً عدمها بدعوى أن روايه سليمان بن خالد ضعيفه لوجود الطاطرى فى 
الطريق «8). ففى باب أخذ بطريق و فى باب أخذ بطريق آخر. 

و أمَا الكفاره بذبح البقره و الشاه فلا دليل عليهاء بل لا مورد للاحتياط كما صدر من شيخنا الأستاذ فى مناسكه #١‏ إذ لا دليل 
معتبر على الكفاره بذلكك, و لم يتحقق إجماع فى 


البين حَتّى يوجب الاحتياط» فالمتعين فى الكفاره قيمه الشجره الّتى اقتلعهاء هذا كله فى الشجره: و أما الأعشاب فلا كثاره فى 
قلعها أصلًا و إن كان محرماًء لعدم الدليل و الأصل البراءه. 


6 البقره ؟:‎ )١( 


إفرة فى ص .61١‏ 


(©) المداركك /7: ٠/ا”.‏ 

(0) المداركك 6: /ا5. 

(©) دليل الناسكك (المتن): .57١‏ 
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[أين تُذبح الكفاره؟ و ما مصرفها] 

اشاره 

أين تُذبح الكفاره؟ و ما مصرفها 

[مسأله 581 إذا وجبت على المحرم كفاره لأجل الصيد فى العمره فمحل ذبحها] 


مسأله ”58: إذا وجبت على المحرم كاه لأجل الصيد فى العمره فمحل ذبحها مكه المكرمه؛ و إذا كان الصيد فى إحرام الحج 
فمحل ذبح الكفّاره منى .)١(‏ 


)١(‏ المعروف و المشهور أن من أصاب صيداً و هو محرم يجب عليه ذبح الكقّاره بمنى إن كان الصيد فى إحرام الحجٌ» و إن 
كان الصيد فى إحرام العمره فموضع الذبح مكه المكرمه فلا يجوز التأخير عنهما. 


و هل يجوز التقديم عليهما بأن يذبح فى موضع الصيد؟ المعروف أيضاً عدم الجواز و عن المحقق الأردبيلى (قدس سره) الجواز 


.)١١ 


و الصحيح ما هب إليه المشهور لجمله من الروايات. 

لا 2 سل 
منها: صحيح عبد الله بن سنان «من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم. فان كان حاجا نحر هديه الذى يجب عليه بمنى و 
إن كان كتير نحره بمكه قباله الكعبه) (؟). 


و منها: صحيحه زراره «فى المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان فى الحج بمنى حيث ينحر الناس, 


فان كان فى عمره نحره بمكه) «”". واغير ذلكك من الروايات. 


3 35 لا وو 2 وو رده وس 7 4 21 2 2 7 9 
مضاقاً إلى الآبه المباركه ١ل‏ تَفعُوا الصَِّد وَ أَنُمْ حرم وَ من قعَلَهُ منكع مُتَعمّداً قجراء مِثْلٌ #! قَكلَ مِنَ النّعم يَشْكُمْ به د عَذْلٍ مِنْكمْ 
كديا إل الكغبه) «©» فلو فرضنا وجود روايه مخالفه تطرح للمخالفه مع الكتاب الشف بهن أول المرجحات فى باب تعارض 


الأخبار. و فى عدّه من روايات المقام استشهد بهذه الآيه. فالتأخير عن 


.87/8 : مجمع الفائده و البرهان‎ )١( 

(1) الوسائل :١‏ 48/ أبواب كفارات الصيد ب 58 ح .١‏ 
(*) الوسائل 1: 48/ أبواب كفارات الصيد ب 58 ح ؟. 
(©) المائده 0: 48. 


0 


مكه و منى غير جائز إجماعاً و نصوصاًء فلا بد من طرح ما دلّ بإطلاقه على التأخير لمخالفته للكتاب و السنّه. 


و أمّرا التقديم فعن الأ-ردبيلى (قدس سره) الجوازء لظاهر بعض النصوصء و إن كان الأفضل التأخير إلى مكه و منى فى كقّاره 
الصيد. و أمّا فى غير كفّساره الصيد فلا يبعد الأفضليه فى مكان الإصابه للمسارعه إلى الخيرات و لثلًا يمنع عنه مانع كالموت و 


غيره. 
وقد ارع نل له بعلّه روايات: 
منها: مقطوعه معاويه بن عمار «قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه) .١١‏ 


و هذه الروايه مخدوشه سنداًء لأنّها مقطوعه و لا يعلم أن معاويه بن عمار يروى عن الإمام أو ينقل فتوى نفسه. و دلاله لأنّ الفداء 
ليس ملازماً للذبح؛ و المراد بالفداء هنا البدلء فالمعنى أنه يجب عليه البدل فى ذلكك المكان و أنه يشترى البدل فى موضع 
الإصابه و ذلكك بقرينه معتبره زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) أَنّهِ قال: «فى المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه 
أن ينحره إن كان فى الحج بمنى حيث ينحر الناسء و إن كانت عمره ينحره بمكه؛ و إن شاء تركه إلى أن يقدم مكه و يشتريه 
فإنّه يجزى عنه) )3١‏ فان قوله: «و إن شاء تركه» ظاهر الدلاله على أنه يشترى الفداء فى مكان الإصابه. و أنه يجوز له تأخير الشراء 
إلى مكه؛ فقوله «و إن شاء تركه؛ أى لا يشترى و يشترى بمكه فلا دلالله فى الروايه على الذبح فى موضع إصابه الصيد كذا 
حمله الشيخ فى التهذيب 9”. 


1 
و منها: صحيحه أبى عبيده» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب 


ه١ الوسائل 1: 48/ أبواب كفارات الصيد ب‎ )١( 


.١ اح‎ 


(1) الوسائل 1: 48/ أبواب كفارات الصيد ب ١هح‏ ؟. 
() التهذيب 5: #/ا"/ 1100 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 0 


المحرم الصيد و لم يجد ما يكمّر من موضعه الّذى أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم» الحديث 1١‏ فانٌ المتفاهم منها 
أن مكان الذبح موضع الإصابه؛ فان لم يجد الفداء فى ذلكك المكان قوم جزاؤه. 


و فيه أن الصحيحه لم تتعرض لموضع الذبح أصلَاء و إِنّما المستفاد منها أنّهِ إذا وجد البدنه فى موضع الإصابه فالواجب عليه ذبح 
البدنه» و أمَا أنّه يذبحها فى مكان الصيد أو فى غيره فالصحيحه ساكته عن ذلكك. و أما إذا لم يجد البدنه فى مكان الصيد قوّم 
بالدراهم» فمكان الصيد مبدأ عدم وجدان البدنه و أنّه يتتقل الحكم من البدنه إلى التقويم بالدراهم فى ذلكك الموضع فيما إذا 
لم يجد البدنه من مكان الصيد إلى الآخر و ليس فى الروايه أىّ إشعار على أن موضع الذبح مكان الصيد فضنًا عن الدلاله» و 
فى الجواهر نقل الصحيحه. و لكن فيها تصحيف فى متنها قال «إذا أصاب المحرم الصيد و لم يكفّر فى موضعه الذى) الحديث 
7١‏ 


و منها: مرسله المفيد «المحرم يفدى فداء الصيد من حيث صاده) (373). 


و فيه: ما تقدّم قريباً من أنّ الفداء ليس بمعنى الذبح؛ بل بمعنى البدل, فالمعنى أَنّهِ فى مكان الصيد يجب عليه البدل فيأخذه معه 
من كان الفقيك إل مكدفاق ذلكك أفضلء خصوصاً إذا كان المذكور فى المرسله «يهدى» مكان يفدى كما هو المحكى عن 
المقنعه «©» فإن ذلكك أوضح فيما ذكرناه» فالروايه ساقطه سنداً و دلاله. 


0 
و منها: صحيحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اهدى 


إليه حمام أهلى جىء به و هو فى الحرم محلء قال: إن أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) «ه) بدعوى أنَّ المراد 
بقوله «مكانه» مكان الإصابه. 


.١ الوسائل 1: 8/ أبواب كفارات الصيد ب ”ح‎ )١( 

(9) الجواه تدوع 

() الوسائل 1: /١8‏ أبواب كفارات الصيد ب ”اح ع. 
(©) المقنعه: 607. 

(0) الوسائل 1: 58/ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ح .٠١‏ 
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[مسأله 18: إذا وجبت الكفاره على المحرم بسبب غير الصيد] 


مسأله 18: إذا وجبت الكفّاره على المحرم بسبب غير الصيد فالأ.ظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجٌ فيذبحها إن شاء و 
الأفضل إنجاز ذلكك فى حيجه .)١(‏ 


و الجواب: أن هذه الروايه أجنبيه عن محل الكلام بالمره. 
أما أوَلَ: فلان الحكم المذكور فيها من أحكام الحرم» و كلامنا فى المحرم بما هو محرم و إن لم يدخل الحرم. 
ف ثانيا: أنها وارده فى الثمن و مقامنا فى موضع الذبح. 


و ثالثاً: أن ضمير «مكانه» يرجع إلى المأكول أى: يعطى بدل ما أكله و عوضاً عنه بنحو من ثمنه. و بعباره اخرى: فليتصدق مكانه 
معناه: أنّه يتصدق عوض الصيد و مكان الصيد بالثمن. 


فظهر أن الصحيح ما عليه المشهور و المعروف و هو عدم جواز تقديم فداء الصيد على مكه أو منىء كما لا يجوز التأخير عنهما 
قطعاًء هذا تمام الكلام فى فداء الصيد. 


)١(‏ المشهور و المعروف بين الأصحاب أن كل ما يلزم المحرم من فداء سواء كان لأجل الصيد أو بسبب غير الصيد يذبحه بمكه 


إن كان معتمراً و بمنى إن كان حابّاًء بل قال فى المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاًء و لكنّه قال: إن هذا 


الحكم يختص بفداء الصيد, و أما غيره فيجوز ذبح الكفّاره حيث شاء 


.)١١ 


أمَا الصيد فقد عرفت أنه لا إشكال و لا خلاف أصنًا فى ثبوت هذا الحكم بالنسبه إليه. إِنّما الكلام فى كفّاره غير الصيد فيقع 
البحث تاره: فى الحيّ» و أخرى: فى العمره المفرده. و ثالثه: فى عمره التمبّع. 


أما الأوّل: فاعلم أنّه لم نجد روايه فى مورد الحجٌ تعن موضع ذبح الكفاره بل ورد فى موثقه إسحاق بن عمار جواز الذبح إذا 
رجع إلى أهله قال: «قلت له: الرجل 
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يخرج من حبجه و عليه شىء يلزمه فيه دم يجزئه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم .)١١‏ 
وهذه الموثقه و إن كانت مطلقه من حيث كمّاره الصيد و غيرها و لكن كفّاره الصيد تخرج منها للنصوص الخاصّه الّتى تقدمت. 
نعم» فى خصوص التظليل ورد الذبح بمنى كما فى صحيحتى ابن يزيع قال «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من 


أذى مطر أو شمس» فقال: أرى أن يفديه بشاه ويذبحها بمنى) 19). وفى صحيحته الأخرى» «(و سأله رجل عن الظالال للمحرم 


من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع» فأمره أن يفدى شاه و يذبحها بمنى) 7 
ولا يعارضهما ما دلّ على أن على بن جعفر نحر بدنه فى مكه لكفّاره الظل ©" لعدم حجيه فعله. 


فلو كنا نحن و هاتان الصحيحتان لالتزمنا بوجوب الذبح بمنى للتظليل؛ و إطلاقهما يشمل إحرام العمره و إحرام الحجء لأن 
موضوع الحكم فيهما المحرم. إِلَا أنّهِ بالنسبه إلى خصوص الحج يعارضهما ما دل على أن من وجب عليه الدم من أىّ سبب كان 
سواء كان من التظليل أو من غيره يذبحه حيث شاءء كموثقه إسحاق بن عمار المتقدّمه 1ه 


و النسبه بينها و بين الصحيحتين عموم من وجه. لأن مقتضى موثقه إسحاق جواز الذبح فى أىّ مكان شاء فى إحرام الحبّ؛ سواء 
كان سبب الدم التظليل أم غيره» و مقتضى الصحيحتين لزوم الذبح بمنى للتظليل سواء كان فى إحرام العمره أو إحرام الحجّ؛ فيقع 
التعارض فى مورد الاجتماع و هو التظليل فى إحرام الحجّ فان مقتضى إطلاق الموثقه جواز الذبح فى أىّ مكان شاءء و مقتضى 
إطلاق الصحيحين 


.١ ح2١ الوسائل 1: 91/ أبواب كفارات الصيد ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 1: /١85‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب * ح ”. 
(؟) الوسائل 1: /١80‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب *ح #. 
(6) الوسائل 1: /١86‏ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب #ح ؟. 
(0) فى الصفحه السابقه. 
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لزوم الذبح بمنى و يتساقط الإطلاقان» و المرجع أصاله البراءه من وجوب الذبح بمنى؛ لدوران الأنمر بين التعبين و التخيير و 
الأصل عدم التعيين» هذا بالنسبه إلى حكم التظليلء و أما بالنسبه إلى مطلق ما يوجب الدم فالظاهر أيضاً جواز تأخير الذبح إلى 
اسك اسان ومدل عله موق اتححان المتقدّم لقول السائل: «أ يجزئه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فأجاب (عليه السلام) بقوله: 


نعم). 
و يؤيّده خبر على بن جعفر «لكل شى ء خرجت (جرحت) من حجكك فعليكك دم تهريقه حيث شئت» .0١١‏ 


و أمًا الثانى: و هو العمره المة ده ففى صحيحه منصور بن حازم حكم بالتخيير بين مكه و منى و إن كان التعجيل بالذبح فى مكه 
أفضل قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كقّاره العمره المفرده أين تكون؟ فقال: بمكه إِنَا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها 
إلى منى» و يجعلها 


كد انوت إلى و اقفو 11 لفك اسرتع هده ليده تأيكافن موروة العهوه المفرده :فى :غير كنار الضكيكة لبااعر فلك قن 
المسأله السابقه أن كفاره الصيد للعمره المفرده تذبح 5-7 


و أما الثالث: و هو عمره التمبّع؛ ففى صحيحه معاويه بن عمار حكم بالتخيير أيضاً قال: «سألته عن كفّاره المعتمر أين تكون؟ قال: 
بمكه إلا أن يؤخرها إلى الح فتكون بمنى» و تعجيلها أفضل و أحب إلي) #9. و هى واضحه الدلاله على أن موردها عمره 
التمّع بقرينه قوله «يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى» فإِنْ المفرده لا حج فيهاء فيظهر من هذه الصحيحه و صحيحه منصور أن 
الحكم بالتخير كارت لطي العبرم سال عر الس تخال الفزره المفرده فى التدكم بالفمير والكن المشهون لم يعدن 
بالصحيحتين و لم يلتزموا بالتخيير» بل حكموا بلزوم الذبح فى مكه نظير كقّاره الصيدء إِلَا أنه لا موجب لسقوطهما عن الحجيه 
بعد صبحه السند و وضوح الدلاله. 


.2 أبواب بقيه كفارات الإحرام ب /ح‎ /١88 :1 الوسائل‎ )١( 
الوسائل 1: 48/ أبواب كفارات الصيد ب 58 ح ع.‎ )1( 

(*) الوسائل :١5‏ 88/ أبواب الذبح ب 8ح 6. 
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الصحيحينء و النتيجه جواز الذبح فى أىّ مكان شاء و إن أتى بموجب الكفاره فى العمرتين» بيان ذلكك: 


إن موثق إسحاق و إن ذكر فيه الحج و لكن الظاهر أن السائل لا نظر له إلى خصوص الحج فى مقابل العمره» بل نظره إلى ما 
يرتكبه المحرم من المحرمات فى مناسكه. سواء كان فى العمره أو الحيّ 


فانٌ الظاهر من قوله: «يخرج من حجه؛ الخروج من أعماله و مناسكه و قد ارتكب محرماًء فكلام السائل فى الحقيقه مطلق من 
حيث الحج و العمره» كما أنه مطلق من حيث سبب الدم, فعلى ذلكك لا بد من تقديم الموثق على الصحيحين. 


وتقبارة اخرى) الساكل يبال عن السيراء والاكمتاء التابع فى اق مكاط شا سكي" ان فيز ين مكواس المسهاة من 
الصحيحين هل يكتفى و يجتزأ به بالذبح فى أىّ مكان شاءء فيكون الموثق ناظراً إلى الصحيحين و حاكماً عليهماء و كذلكك 
الحال بالنسبه إلى العمره المفرده لأن المتفاهم ثبوت الحكم لطبيعى العمره و لا خصوصيه لعمره التمّع. 


و مما يؤكد ما ذكرناه ذيل موثقه إسحاق على ما فى الكافى قال إسحاق: «و قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من 
حجته ما يجب عليه الدم و لا يهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه فى أهله) )7١‏ فإن قوله: «و لا يهريقه» يوجب الاطمئنان 


بأن إسحاق كان يعلم بلزوم إهراق الدم فى مكه أو منى و لكن لم يفعلء ثب يسأل عن الاجتزاء و الاكتفاء بالإهراق فى أهله. 


و بعباره اخرى: كان يعلم بالوجوب و لكن يسأل عن أنه واجب تعيينى أو تخييرى هذا مضافاً إلى أنْ المشهور أعرضوا عن 
الصحيحتين فما ذكره السيّد فى المداركك من 


() فى ص 277. 


(0) الوسائل :١16‏ 41/ أبواب الذبح ب ه ح ١‏ الكافى 6: /58/ 6. 
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جواز الذبيج حيث شاء لعدم مساعده الأدلّه على تعيين موضع خاص للذبح ١١‏ هو الصحيح. و يؤْيّده مرسله أحمد بن محمد عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من وجب عليه هدى فى إحرامه 


قلد ]ان عند يك تار لاقذاء الصبة)0؟ون لكدفسب بالارسال و دنا ب زياد ]نذا علدا موه . 


هَذَا كله بالسسه إلى موائقه إسحاق إناء :على اننتحة النهنيت 9 و أما بناء عل تستخه الكافى فقد.د كر فى الؤافى أن الثانت فى 
الروايه «يجرح» بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب "١‏ و قد صححفه بعض النشاخ, فعلى ما ذكره الوافى تكون الموثقه خاصًه 
بالحجء إذ السؤال يكون عمن ارتكب ما يوجب الدم فى حتجته» و لا يستفاد من ذلكك ما استفدناه من قوله: «يخرج من حبجته) 
من الخروج من مناسكه و أعماله الشامل للعمره أيضاًء فلا دليل على جواز تأخير الذبح إلى أهله فى العمره إِلَا بأحد دعويين: 


أحدهما: إطلاق الحجّ على العمره؛ فإنْ الحج له إطلاقان» فإنّه قد يطلق و يراد به خصوص الحجٌ المقابل للعمره. و قد يطلق و 
يراد به مجموع الحي و العمره. و سؤال السائل متمحض فى التأخير و الاكتفاء به و لا نظر له إلى خصوص الحجّ أو العمره» بل 
نظره إلى أن من كان عليه الدم و لم يفعله فهل يجتزئ بأن يفعله فى أهله و فى أىّ مكان شاء أم لا. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى., قم - ايران» اول» 5 وق 
ثانيهما: أن جواز التأخير إذا ثبت فى الحي يثبت فى العمره بطريق أولىء لأهميه الحج من العمره. و كلا الدعويين غير بعيد. 


و أمَا ما ذكره الوافى من أن الثابت «يجرح) بالجيم و الحاء المهمله فهو اجتهاد منه و لا شاهد عليه» فان نسخ الكافى حتّى النسخه 


الو كانت موجوده عند 


(1) الوسائل 1: 48/ أبواب كفارات الصيد ب 58 ح ". 
(") التهذيب 8: 41ع/ .١717‏ 


(©) الوافى *11: #الا/ار ع118. 
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الوافى هى بالخاء المعجمه ثم الجيم» بمعنى الخروجء بل لم يستعمل الجرح فى مطلق الكسب. و إِنّما يراد به كسب خاص و هو 

الكسب الى فيه تمه مجار ا باعتبار أن الجرح النفسانى كالجرح الجسمانى» و من المجاز جرحه بلسانه اى سبه. و منه قوله 
2 لا 5 7 

تعالى «اجْتَرَحُوا السَّيّئاتِ) 2١١‏ أى كسبوا ما يوجب منقصتهم, و إتيان موجبات الكفاره ليس كلها مما يوجب المنقصه كالتظليل 

النظرار ا و الضليد خطاًء 


و كيف كان. لم شت أن النسخه الصحيحه «يجرح") ولوكان «(يجرح) ثايتا لكان المناسب أن يقول «فى حيجه)» لا «من حجته» فان 


حرف «من» يناسب الخروج لا الجرح, كما أن الروايات الوارده فى باب من يحب عن غيره وردت كلمه الجرح مع «فى» ففى 
موثقه إسحاق «فى الرجل يحب عن آخر فاجترح فى حيجه) «2") فنسخه الشيخ لا معارض لها و نعتمد عليها. 


ولو تنزلنا عن ذلكك كله يكفينا فى بطلان مذهب المشهور نفس الروايات الوارده فى كمّاره الصيد الدالّه على التفصيل بين 
الذبح فى مكه أو منى فان دلالتها على وجوب ذبح الفداء المترتب على الصيد فى مكه أو منى بالقضيه الشرطيه» كقوله فى 
صحيح زراره «فى المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان فى الحجّ بمنى» الحديث. و فى صحيح ابن 
سنان «من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرمء فان كان حاجاً نحر هديه الى يجب عليه بمنى» الحديث 0 و بالمفهوم 
يدل على أن الفداء غير المترتب على الصيد 


لا ينبت له هذا الحكم فلا يجب ذبح فداء غير الصيد فى مكه أو منى. 


بقى هنا شىء: و هو أن الصحيحه الوارده فى العمره المفرده و هى صحيحه منصور ابن حازم المتقدّمه «©" لا تخلو من اضطراب 
فى المتنء لأنّ العمره المفرده ليس فيها 


() الجاقه مغ 

(1) الوسائل :١١‏ 188/ أبواب النيابه ب ١18‏ ح ؟. 

(©) الوسائل :١1‏ 40/ أبواب كفارات الصيد ب 58 ح 5 .١‏ 
(9) فى ص 059. 
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و مصرفها الفقراء )١(‏ و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان و دفع قيمته (5). 


الذهاب إلى منى؛ و لكن قوله فى الصحيحه (إِلَا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى» و التعبير عن جواز الذبح فى منى بالتأخير 
إليه دليل على ارتباط العمره المفرده بمنىء و إلا لو كان فى مقام بيان جواز الذبح فى منى لقال: لو ذبحه فى منى لا بأس به و 
نحو ذلكك,. و لا وجه للتعبير عن ذلكك بالتأخير. 


نعمء لا بأس به فى عمره التمتّع لانتهائها إلى منى. 

هذا تمام الكلام فى موضع ذبح الكمّاره. 

وول ا شا اونا 

منها: ما ورد فى الأمر بالتصدق على الإطلاق كما فى عدّه من نصوص الكفّاره الوارده فى موارد نخاصّه .)١١‏ 

و منها: ما دل على التصدق فى مطلق ما يوجب الدم كموثقه إسحاق المتقدّمه .7١‏ 

و منها: ما دل على أنه يتصدق على المساكين «0» بل نفس كلمه التصدق ظاهره فى الإعطاء للفقراء و المساكين. 


(0) هل بجوز لمن عليه الكمازه أن 


يأكل منها أم لا؟ 


الروايات فى المقام مختلفه ففى كثير منها لا يأكل من الهدى إن كان من نقصان 


)١(‏ الوسائل :١1‏ 7/ أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 0٠١‏ 15: 168/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب ١‏ ح "2 و غير ذلكك. 
(1) فى ص 277 و مورد الاستدلال ذيلها و هو غير مذكور فيما تقدّم فراجع المصدر. 

(") الوسائل :١‏ 116/ أبواب بقيه كفارات الإحرام ب 18 ح ”. 

(؟) الوسائل /١8٠ :١6‏ أبواب الذبح ب 5٠‏ ح ع, ه. 
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الحيّ. و كل هدى كان من تمام الحجّ يجوز له أكله. 

وفى بعضها يأكل منه إن لم يكن مضموناًء و ما كان مضموناً فلا يأكل منه و المضمون ما كان فى يمين يعنى نذراً أو جزاءً .01١‏ 
وفى بعضها يؤكل من الهدى كله مضموناً كان أو غير مضمون ."١‏ 

وافى ديل مواثقه إسحاق بن عمار المتقدمه 0*0« و يأكل مته الشى غ) واه دال .على حجواز الأكل نه بالمقذال البسيز. 

ولا يبعد أن يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهيه من الأكل على المقدار الكثير» و حمل المجوزه على القليل. 


ثم إِنّ هنا روايه معتبره تدل على جواز الأكلء لكن عليه قيمه ما أكل و هى معتبره السكونى (إذا أكل الرجل من الهدى تطوعاً 
فلا شىء عليه؛ و إن كان واجباً فعليه قيمه ما أكل» «6). 


فوخ :من الزواناة: أن التدذييطه للمينا كيق »ولك الشخصى الذى وح عليه الكفا ره له أن ,]كل متها ستقد از نسوو عطقن 
بدله» و أمَا حمل الشيخ جواز الأكل على حال الضروره «8) فبعيد جدّاً. 


.١18 أبواب الذبح ب 50 ح‎ /١528 :١5 الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل /١8١ :١5‏ أبواب 


(9) فى ص ١7م.‏ 
(؟) الوسائل /١8١ :١5‏ أبواب الذبح ب ٠ح‏ ه. 


(5) التهذيب 5: 0؟77/ ./2٠‏ 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


